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| شرح عمدة الأحكام ) 
ہد ١‏ اله 
بين يدي الشرح 

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له 
ادان له له إلا رج لا شر .واشين أن يدا عبده ورسولة: 

< يتا لين َامتُوأ نوا آله حى تاو ولا تونن إلا ونيم مُسَلِمُونَ 4 
[آل عمران: ؟١1١).‏ 

< يَتأيها آلناس أتقوا ر 
ا 00 o‏ د م إن ا 
عَلَيكُمَ رَقِيبًا4 [النساء: ]١‏ 

( یکا آلذرین اموا توا آله ولوا قلا سيدا « يُصْلِح لک عمط 
لدو لك f‏ وَمَن يُطِع اله وَرَسُولَُ فَقَنٌ فار فَوَرا عَظيمًا 4 االأحزاب ۷٠۷٠:‏ 

أما بعد: فإن أصدق الحديث كتاب الله » وخير البدي هدي محمد ميا 
وشر الأمور محدثاتها» وكل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة» وكل ضلالة في 
النار. | 

ثم إن كتاب العمدة في الأحكام من كلام خير الأنام مي لمصنفه الحافظ 
عبد الغني المقدسي رحمه الله» من الكتب المهمة التي لا غنى لطالب العلم عن 
حفظها ودراستهاء إذ بواسطته يستطيع الطالب أن يلم بمعظم الأحكام الفقهية 
وبأدلتها الصحيحة من المتفق عليه عند الشيخين - البخاري ومسلم. 





وھد ١‏ 
ولقد قام شيخنا الدكتور سعد بن ناصر الشثري حفظه الله» وغفرله 
ولوالديه» بشرحه ضمن كتب الدرس الأسبوعي المقام في جامع القدس بحي 
الروابي بمدينة الرياض العامرة ‏ حرسها الله . فرغبت في نقل هذا الشرح من 
حيز المسموع إلى حيز المقروء المتداول عسى الله أن ينفع به مقروءا ومسموعاًء 
فأعانني شيخنا على ذلك» فجزاه الله عن العلم وأهله خير الجزاء. 
ولقد قمت بتفريغ الشرح من الأشرطة وخرجت أحاديثه معتمدا ترقيم 
محمد فؤاد عبد الباقي» وربما أضفت الرقم الخاص بأحاديث مسلم قبل الرقم 
العام عند الحاجة» وقد وضعت فهارسه على ما هو متعارف عليه عند أهل هذا 
الفن. 
هذا وإني لأرجو الله عز وجل أن ينفعني بهذا العمل وشارحه وكاتبه 
وقارئه وكل من ساهم في إخراجه» وأن يجعله خالصاً لوجهه سبحانه وأن 
يرزقنا جميعاً بره وثوابه يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. 
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين 
وكتبه 
عبد الناصر بن عبد القادر البشبيشي 
الرياض 


| شرح عمدة الأحكام 





مقدمة الشرح 

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه 
أجمعين؛ وبعد: 

فإن كتاب عمدة الأحكام لعبد الغني المقدسي - رحمه الله - جمع فيه 
المؤلف أحاديث الأحكام من الأحاديث المتفق عليها التي رواها البخاري 
ومسلم إلا في مواطن يسيرة انفرد أحدهما بها سننبه عليها بإذن الله تعالى؛ 
وسنتحدث عن الكتاب بحديث مختصر بحيث نبين مراد المؤلف»› وما الذي قصده 
المؤلف بعباراته؟ ولن نتوسع في ذكر الخلاف وأدلة كل قول» وقد يشار إلى 
القول الراجح في بعض المسائل وذلك من أجل أن يستفيد طالب العلم كيف 
يفهم مراد المؤلف بحيث إذا استقل الطالب بنفسه تمكن من فهم مراد المؤلف. 

ومعرفة الأقوال والأدلة يمكن للمرء أن يحصلها بنفسه» ولكن المقصود 
الأساسي هو أن يحصل الطالب القدرة على فهم مراد المؤلفين بكتاباتهم العلمية. 

وكتاب عمدة الأحكام كتاب مختصر جمع فيه المؤلف أحاديث الأحكام 
من الصحيحين ‏ البخاري» ومسلم ‏ بحيث اشترط المؤلف على نفسه ألا يذكر 
إلا الأحاديث المتفق عليها. 





ترحمة صاحب العمدة 

هو عبد الغني بن عبد الواحد بن علي بن سرور بن رافع بن حسن بن 
جعفر الجماعيلي المقدسي » الحافظ الزاهد أبو محمد: ويلقب بتقي الدين» 
حافظ الوقت ومحدثه» ولد يجماعيل من أرض نابلس من الأرض المقدسة ‏ 
سنة إحدى وأربعين وخمسمائة. 

وقد ذكر ابن النجار في تاريخه : أنه سأل الحافظ عبد الغني عن مولده؟ 
فقال: إما في سنة ثلاث أو في سنة أربع وأربعين وخمسمائة. 

قال الحافظ الضياء : كان شيخنا الحافظ لا يكاد أحد يسأله عن حديث إلا 
ذكره له وبيّنه» وذكر صحته أو سقمه» ولا يسأل عن رجل إلا قال: هو فلان 
ابن فلان الفلاني» ويذكر نسبه» وأنا أقول: كان الحافظ عبد الغني المقدسي 
. أمير المؤمنين في الحديث. 

وكان غزير الحفظ» من أهل الإتقان والتجويد» قيما بجميع فنون 
ادف غار قران و وله وغل وف و 
ومنسوخه وغريبه» وشكله» وفقهه» ومعانيه» وضبط أسماء رواته» ومعرفة 
أحوالهم. 

ركان كتير العنادة ورعا مفدسكا بالسثة غلى طريفة السات 


توفي الحافظ المقدسى سنة تناه رحمه الله رحمة واسعة"". 


)١(‏ انظر: سير أعلام النبلاء(١447/71)‏ والبداية والنهاية(7١78/1‏ 794) وشذرات 
الذهب(57-755/5١)‏ وذيل طبقات الحنابلة(1 .)١185/‏ 











مقدمة المؤلف 

قال الشيخ ‏ تقي الدين أبو محمد عبد الغني بن عبد الواحد بن علي بن 
سرور المقدسي رحمه الله تعالى: 

الحمد لله الملك الجبار الواحد القهار وأشهد أن لا إله الله وحده لا شريك 
له رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار وأشهد أن محمداً عبده 
ورسوله المختار» صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الأخيار. 

أما بعد: فإن بعض إخواني سألني اختصار جملة أحاديث الأحكام غا 
اتفق عليه الإمامان: أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري 
ومسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري؛ فأجبته إلى سؤاله رجاء 
المنفعة به. 

وأسأل الله أن ينفعنا به ومن كتبه > أو سمعه» أو قرأه» أو حفظه» أو نظر 
فيه ) وأن يجعله خالصاً لوجهه الكريم» موجباً للفوز لديه في جنات النعيم» فإنه 
حسبنا ونعم الوكيل. 





٠١‏ ح#© 
كتاب الطهارة 


م يو ل2 


)١(‏ عر عُمَرَ بن الطاب كه قال : سيعت رسُولَ الله يكل يقوك: دإنّمًا 


الأعْمَال بالات وَفِي رِوايةٍ : يالئية ‏ وَإِنْمَا لكل امْرِئْ مَائوّىء فَمَنْ كائت 
هجر إلى الله وَرَسُولِهء فهجرنُهُ إلى الله وَرَسُولِهِ وَمَنْ كانت هِجِرنهُ إلى 
دلا يُصبهًا أو امرَةٍ يَتَرَوّجُهاء فهِجْربُهُ إلى ما هَاجَرَ إل . 





هذا الحديث من رواية أمير المؤمنين عمر بن الخطاب #ه وقد رواه عمر 
ابن الخطاب عن النبي يك في أثناء خطبة خطبها كك وقد خطب بها أمير 
المؤمنين عمر بن الخطاب 4ء ولم يقبت أن صحابياً آخر روى هذا الحديث غير 
عمر بن الخطاب ##: فهذا الحديث من الأحاديث الغريبة التي اقتصر على 
روايتها راو واحد فقط »› وقد رواه عن عمر راو واحد ورواه عن الراوي راو 
واحد فهو غريب في مواطن عديدة من إسناده. 

د قوله كا : (إنما الأعمال بالنيات»: إنماء أداة من أدوات الحصر وليست 
(إنما) مؤلفة من: (إن وما الناهية) على الصحيح» بل (إنما) كلمة واحدة 
وليست كلمتين» وهي أداة من أدوات الحصرء والمراد بالحصر: إثبات الحكم 
للمذكور مع نفيه عما عداه» عندما يقول: إنما الأعمال بالنيات فكأنه يثبت 
الأعمال إذا كانت مقرونة بالنية» وينفي الأعمال إذا كانت غير مقرونة بالنية. 

والأعمال تشمل الأعمال البدنية من الأقوال والأفعال» والأقوال جزء 
فون الأعمال :قات القؤل جر من الفحل والعدل رمل ايا اعمال اقرب 
من الخشية والإنابة والتضرع ونحو ذلك فإنه يقال لبا: أعمال. 


)١(‏ أخرجه البخاري(۱) ومسلم(۱۹۰۷). 





هل ۱۲ 

وقوله َيه : «إنما الأعمال بالنية»: لابد في هذا الكلام من تقديرء لأننا 
نجد أن بعض الأعمال يفعلها الناس بدون نية» فبعض الناس يقدم على فعل 
شيء من الأعمال لا ينوي فيه أي نية» فحينئذ لا يصح لنا أن نقول إنما وجود 
الأعمال بالنيات لأننا جد أعمالا تفعل بدون نية ومن هنا فالصواب أن يقال في 
تفسير ذلك : إنما صحة الأعمال شرعاً بالنيات» فتصح الأعمال إذا كانت بنية» 
ولا تصح إذا لم تكن بنية» وبعض الفقهاء يقدر الكمال فيقول: إنما كمال 
الأعمال بالنيات» وبعضهم يقول: إن الحديث مجمل لا يفهم منه معنى» وهذا 
هو مذهب الحنفية»؛ ومذهب الجمهور هو الأول وهو أرجح ؛ لأنه إذا أمكن 
إعمال الكلام ووضع معنى له فهو أولى من إهمال الكلام وجعله بدون أي 
معنى. والمراد بالنيات: عزم القلب. 

# قوله: «وإنما لكل امرئ ما نوى»: يعني أنه إذا نوى المرء شيئاً فلا 
يكون له من الأجر أو الثواب إلا بقدر ما نوى» فمن نوى الثواب الدنيوي 
بعمله فإنه لا يثاب عليه ثوابا أخروياًء أما من نوى الأجر الأخروي فإن الله عز 
وجل يثيب من كان كذلك بالثواب الأخروي ويتفضل على من كان كذلك من 
العباد بإعطائهم الثواب الدنيوي على ما نووا به ثواب الآخرة. 

وعلى هذا ينبغي أن يعلم أن الأعمال يجب أن ينوى بها الأجر الأخروي 
نوع ا و فإن حصل شيء من أمور الدنيا في الدنيا فإنه يحصل تبعا 
بغير نية له. 

# قوله ی : فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله 
ورسوله»: معناه أن من نوى بهجرته وذهابه وانتقاله من دار الكفر إلى دار 
الإسلام وجه الله وإتباع النبي ييه فهجرته حينئذ مقبولة عند الله ويثاب عليهاء 





٠‏ س 
بينما من كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فلم ينو إلا الدنيا فليس له 
ثواب أخروي» وإنما يقتصر ثوابه على الأمر الدنيوي» إن حصلت له المرأة أو 
حصلت له الدنيا فهذا هو ما نواه» وإن لم يحصل له شيء من ذلك فإنه لا يوجر 
عله ا اشرو 

# وقوله :فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله» : لابد فيه من تقدير 
فمن كانت نيته عندما هاجر إلى الله يعني إلى دين الله وإلى اتباع الله. 

وقوله: ورسوله : يعني إلى اتباع رسوله كَلِةٍ. 

# قوله:«و من كانت هجرته لدنيا»: المراد بالدنيا ما يقابل الآخرة 
وبعضهم يقول: المراد بالدنيا المال؛ لأن المال يطلق عليه دنياء وكلاهما قد 
يكون مرادا بالحديث ؛ لأن لفظ : (دنيا) لفظ مشترك يصدق على ما يقابل 
الآخرة ويصدق على الأموال» ولا مانع أن يراد باللفظ المشترك جميع معانيه 
إذا لم تكن المعاني متنافية. 

وقد رغب العلماء تقديم هذا الحديث في مؤلفاتهم ؛ ولذلك نجد أن الإمام 
البخاري رحمه الله افتتح صحيحه بهذا الحديث» والمؤلف المقدسي افتتح كتابه 
في أحاديث الأحكام بهذا الحديث. 

ويستفاد من الحديث: أن جميع الأعمال لا تعتبر شرعاً ولا تصح شرعا 
إلا بالنية ومن جملة ذلك الطهارة التي قدم المصنف هذا الحديث على أحاديثها. 

وني الحديث: الحث على الإخلاص» والترغيب في إخلاص النية وقصد ٠‏ 


الثواب الأخروي. 





صلى 
ة» فلو 
النبة» 
0 أ على د 
0 أ أخروياً 
لله لار " 
0 لا يشاب ثوابا 
a 3‏ ر 
أن ا 
7 ته الأجر 
. بصلا 
ينور 
الإنسان ولم ب 
الفعل. 





1° س 
(1) عَنْ أبي هرَيْرةَ نه قَالَ: قال رَسُولُ الله لا : «لا يبل الله صّلاة 


م 
- 


أحَدِكُمْ إذا أحْدَثَْ حى يتَوَض”". 





* قوله اة : ١لا‏ يقبل الله) : قال بعض العلماء : المراد بالقبول الرضا. 

وقال بعضهم: المراد أنه لا يعتبر العمل صحيحاً عند الله. 

وقال بعضهم : هو بمعنى لا يثيب الله على الفعل. 

والتقدير الأول بعدم الرضا يشكل عليه من صلى على غير طهارة وهو 
يظن أنه على طهارة» فهذا يثاب على هذا الفعل بحسب نيته لكنها ليست صلاة 
صحيحة ؛ لأنها لا تسقط القضاء ؛ ولذلك فالأفضل أن يقال :لا يقبل الله) 
يعني لا يعتبر الله الفعل صحيحاًء أو الصلاة صحيحة. 

# قوله اة : صلاة: اسم جنس أضيفت إلى معرفة فتفيد العموم. 

# قوله ية : أحدكم: أحد اسم جنس مضاف إلى معرفة وهو الضمير 
فيفيد العموم »أي فجميع صلواتكم غير مقبولة إذا أحدثتم حتى تتوضئوا. 

# قوله بي : إذا أحدث: إذاء أداة شرطء ويفهم منه بمفهوم المخالفة أن 
العبد إذا لم يحدث فإن الله يقبل صلاته ولو لم يتوضأء فيؤخذ من هذا عدم 
وجوب الطهارة والوضوء لكل صلاة. 

# قوله ية : أحدث: المراد بالحدث انتقاض الطهارة» وورد في بعض 


روايات الصحيح أن أبا هريرة فسر الحدث بالفساء والضراط”"» وهذا على 





)١(‏ أخرجه البخاري(5465) ومسلم(0؟5) واللفظ للبخاري. 
(؟) أخرجه البخاري(170). 





جهة التمثيل وليس على جهة استيعاب الأحداث؛ فإن البول حدث؛ والغائط 
حدث» وغير ذلك من الأحداث التي جاءت الأحاديث بإثبات كونها أحداثاء 
عقوم شرل إن أبا هريرة #5 أراد التنبيه بالأقل على الأكبر لأن الفساء 
والضراط من أصغر الأمور التي يثبت بها حكم الحدثء فكأنه نبه بطريق 
مفهوم الموافقة على ما هو أكبر منه. 

* قوله ب حتى يتوضا: حتى: للغاية» ويتوضاً: فعل مضارع: 
والمراد بالوضوء التطهر بالماءء أو ما يقوم مقامه من التيمم كما سيأتي» وفي 
الكلام تقدير وهو: حتى يتوضأ ثم يصلي ؛ لأنه لو وجد وضوء بدون صلاة 
فإنه لا يقبل الله منه صلاة حتى يصلى ؛ لاستحالة قبول صلاة من العبد وهو لم 

فيؤخذ من هذا الحديث: اشتراط الطهارة لصحة الصلاة» لأن المراد 
بقوله َة : لا يقبل الله أي لا يعتبر الله الصلاة صحيحة. 

ويؤخذ منه: أن المرء إذا كان متوضئاً فإنه لا يجب عليه الوضوء مرة 
أخرى للصلاة لقوله : َة «إذا أحدث». 


ا عاد عاد د % 
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(۳) عَنْ عَبْد الله بن عَمْرِو بن الحاص وأيي هريرة وعائشة وة 
قال رَسول الله يك : «ويْل للأعقاب مِنْ الثّارٍ . 





# قوله يلد ويل: قال بعض المفسرين : أن ويل واد في جهنم. 
والصواب: أن ويل كلمة للتهديد والعقاب. 

# قوله يد للأعقاب من النار: العقب هو مؤخرة القدم» ويفهم من 
هذا الحديث تحريم ترك غسل الأعقاب في الوضوء وذلك لأن النبي ية رأى 
بعض الصحابة يتوضأ ويترك عقبيه» فأمر النبي كل منادياً ينادي بهذا ويل 
للأعقاب من النار»» ودلنا ذلك على أنه لا يجوز للمرء أن يترك غسل العقبين» 
وأنه لا يتم الوضوء إلا بغسل العقبين» وهذا هو مذهب جمهور الأمة خلافا 
لبعض المبتدعة. 


E e د عاد‎ 


)١(‏ حديث عبد الله بن عمرو أخرجه البخاري(١75)‏ ومسلم(111). 
وحديث أبي هريرة أخرجه البخاري(1109١)‏ ومسلم(۲٤۲).‏ 





> 18 سے 

() عن أبي هُرَيْرَة 4# أن رَسُولَ الله يا قال: «إذا توًا أَحَدَكم 
ا ole‏ ,سنك سال مي فاده هم )اهل ىه رين فى .ا مه .اهم 
فليجعل في أَنْفِهِ مَاءء ثم لِينْتئِرء ومن استجمر فليوتّر» وإذا استيقظ أحَدك من 
َوْمِهِ فليغسل يديه قبل أن يُدْخِلَهُمًا فِي الإناء ئلائاء فان حدم لا يَدْرِي أَيْنَ 


(NV, Iro <“ 
باتت‎ 


نت يده) . 
-. 0 2 ه e-0‏ م امه ده 6 ۲( 
8 0 1 ا o‏ 2 يعد . [فوة 
وَفِي لفظر: من تَوَضّأ فليستنشرق» 3 


# قوله ب : إذا توضأ أحدكم: يعني إذا ابتدأ أحدكم في الوضوء وليس 
المراد به الفراغ ؛ لأن الفعل مرة يطلق ويراد به نية الفعل» ومرة يطلق ويراد به 
البدء في الفعل» ومرة يطلق ويراد به انتهاء الفعل» فلا يصح أن يراد به هنا 
انتهاء الفعل» فلا يقال للمسلم بعد الوضوء: اجعل في أنفك ماءً»؛ ونما المراد 
إذا ابتدأ أحدكم في الوضوء. 

# قوله ية : فليجعل : اللام هنا لام الأمرء ويجعل فعل مضارع والفعل 
المضارع المسبوق بلام الأمر يفيد الوجوب» فدلنا ذلك على أن جعل شيء من 
الماء في الأنف من الواجبات في الوضوء» وهذا هو الصحيح من قولي أهل 
العلم» ويعض العلماء يرى أن الاستنشاق ليس واجبا. 


.)۲۷۸ أخرجه البخاري(177١) ومسلم(۲۳۷۔‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم 7١‏ (۲۳۷). 

(۳) أخرجه البخاري(171١)‏ ومسلم ۲۲۔ (۲۳۷) بلفظ : «من توضأ فليستنثر؛ ولم أجد عندهما 
لفظ : «فليستنشق» الذي ذكره الحافظ عبد الغني هنا. 





والصواب وجوبه ؛ لبذا الحديث. 


# قوله كيا : في أنفه : (في) ظرفية» والأنف المراد به - الخيشوم المعروف - 
مخرج النفس. 

# قوله َة :ثم لينتثر: اا بالانتثار دفع الماء للخروج من الأنف. 

* قوله بيا : ومن استجمر: الاستجمار هو استعمال الأحجار ونحوها 
في إزالة الخارج من السبيلين. 

# قوله ية : فليوتر: أي أنه لا يجوز له أن يقتصر في الاستجمارعلى مرة 
واحذة أوعهرتين نبل لاد ثلاث أو اکر 

# قوله با :إذا استيقظ أحدكم من نومه: (نوم) اسم جنس أضيفت إلى 
معرفة فالأصل أنها تفيد العموم في نوم الليل ونوم النهارء لكن وجد في الحديث 
لفظ يدل على أنه نوم الليل فقط وهو قوله َة : ابانت» والبيتوتة يراد بها نوم 
الليل دون نوم النهار. 

# قوله بيا : فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاث فإنه لا يدري 
أين باتت يده: يعني هل لاقت مكاناً طاهرا أم نجسا. 

# قوله بك : فليستنشق : يعني ليجذب الماء إلى أنفه ويفهم منه وجوب 
الانتغار ؛ لأنه إذا أدخل الماء إلى أنفه فلا بد له أن يخرجه بطريق اللزوم. 

ففي هذا الحديث من الأحكام: أن الاستنشاق من واجبات الوضوء وهذا 
مذهب جماعة من أهل العلم» وآخرون قالوا بأنه ليس بواجب ؛ لأنه لم يذكر 
في قوله تعالى : ط یکا الأنيرح ءَمموَا إِذَا فة إلى آلصّلَوةٍ فَآغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ 


و و e‏ کے 


ايديم إلى الْمَرَافِقٍ وَامْسيوا بر وك وَأَرْجُلَكم إل َلْكَعَبَيْنِ 4 [المائدة:1] 


فلم يذكر الاستنشاق» وقد يقال بأن كلمة: وجوهكم» عامة يدخل فيها كل ما 
يحصل به نوع مواجهة ومن ذلك الأنف. 

وفي هذا الحديث: وجوب قطع الاستجمار على ثلاث مرات فأكثر لقوله 
كك : اومن استجمر فليوتر» يوتر فعل مضارع مسبوق بلام الأمر فيفيد 
الوجوب ولا يقال بالإيتار مطلقاء وإغا قيل :إن المراد بالحديث عدم الاقتصار 
على أقل من ثلاث لما روى مسلم في صحيحه أن النبي يك : انهى أن يقتصر في 
الاستجمار على أقل من ثلاثة أحجار)”". 

وني الحديث وجوب غسل اليدين قبل إدخالهما في الإناء في ابتداء 
الوضوء عند الاستيقاظ من نوم الليل. 

وفي الحديث أيضا: تعليل الحكم بقوله : لا يدري أين باتت يده ؛ لکن لو 
ربط الإنسان يديه ؛ فإنه حينئذ يقال: هو أيضاً لا يدري أين باتت يده لأن المراد 
علة النجاسة الحكمية» والحسية؛ والمعنوية أيضاًء وقد ورد في بعض 
الأحاديث : أن الشياطين تبيت على خيشوم الإنسان»”". وقد يكون المراد 
بالحديث أن الشياطين تأتي إلى يدي الإنسان وتبول عليهاء أو تبيت عليهاء 
فحينئذ لو ربط يديه فإنه لا يدل على انتفاء الحكم. 











د اد e‏ د عد 





(۱) أخرجه مسلم(517). 
(۲) أخرجه البخاري(۳۲۹۰) ومسلم(۲۳۸). 


كتاب الطهارة يُْ 


)٥(‏ عَنْ أبي هُرَيْرَة د أن رَسُولَ الله وَل قَالَ:١‏ لا يبُولَنَ أَحَدَكُمْ في 
الْمَاءِ الدائم الذي لا يَجْرِي» ثم يَخْتَسِلُ من“ 

وَلِمُسْلِمِ : : ١لا‏ يسل أَحَدُكم فِي الْمَاءِ الدَائِم وَهُوَ جثب»". 

6 قوله َة : «لا يبولن»: اللام ناهية» والنهي يفيد التحريم. 

# وقوله: اأحدكم»: أحدء اسم جنس مضاف إلى معرفة فيفيد 
العموم» وكل واحد من المسلمين منهي عن هذا الفعل. 

# قوله : في الماء الدائم» : جاء تفسيره بعده بقوله: «الذي لا يجري). 

# قوله : ف تعر م كلا رر رن ل ریو كم کو 

ففي هذا الحديث النهي عن الاغتسال في الماء الراكد بعد البول» وجاء في 
رواية مسلم: النهى عن البول في الماء الراكد» فهذا نهي عن البول فقط» وفي 
حديث أبي هريرة #ه النهي عن الجمع بينهما > أي الجمع بين البول والاغتسال. 
2 أمافي الرواية الأخرى من حديث جابر 4# نهى عن البول في الماء الراكد؛ 
فهذا نهي عن البول مجرداء وني رواية أبي هريرة 4# التي معنا نهي الجنب عن 
الاغتسال في الماء الدائم ‏ أي الراكد ‏ ويؤخذ منه بطريق مفهوم المخالفة أنه يجوز 
للجنب أن يغتسل في الماء الجاري. 





Fe‏ يي نين 


(۱) أخرجه البخاري‌(۲۳۹) ومسلم(۲۸۲). 
(۲) أخرجه مسلم(۲۸۳). 





شرح عمدة الأحكام 


هعم 


٠‏ عن أبي هُرَيْرَة 4 أن رَسُولَ الله يك قَالَ: «إذا شرب الْكَلْبْ في 
ِنَاءٍ أحَدِكُم AT‏ ا 

وَلِمَسلِم : (أو لاهن بالتراب»". 

(۷) وَل في حَاديث عَبد الله بن مُحَفْلٍ طفه أن سول الله اة قَالَ: «إذا 
ولع اْكَلْب في الإِناء فَاعمِلُوهُ سا وَعَفْرُوه الكَايئة بالثراب»". 





هذا الحديث من الأحاديث المتفق عليها بلفظ : «الشرب» ولكن لفظ 
الولوغ استقل به مسلم دون البخاري. 

ا قوله : 7إذا) : من أدوات الشرط› وهي حرف وليست باسم› ويؤخذ 
منها أمران : 

الأول: إثبات جواب الشرط عند وجود فعل الشرط فقوله: «إذا شرب» 
أو «إذا ولغ» هذا فعل الشرط » وبناء عليه يلزم من وجود فعل الشرط وجود 
جواب الشرط وهو قوله : افليغسله». 

الثاني : أنه يستفاد من أدوات الشرط نفي الحكم في المسكوت عنه؛ أو 
نفي نقيض الحكم ‏ وهو الجواب ‏ عند انتفاء نقيض الفعل» فقوله: «إذا شرب 
فليغسل» معناه أنه إذا لم يشرب الكلب فإنه لا يجب عليكم الغسل سبعاء ومن 
هنا احتج بعض أهل العلم بأن هذا الحديث خاص بالكلب ولا يعمم على غير 
(۱) أخرجه البخاري(۱۷۲) ومسلم 4١‏ (۲۷۹). 


(۲) أخرجه مسلم ۱ (و/ا؟). 
(۳) أخرجه مسلم(۲۸۰). 


جحت 
كتاب الطهارة 








© ٣ 
الكلب» فالخنزير وغيره مثلاً» قالوا: لا يؤخذ من الحديث حكم للإناء الذي‎ 
شرب منه الخنزير» قالوا هذا من مفهوم الشرط وليس من مفهوم اللقب»‎ 
والفرق بين مفهوم الشرط ومفهوم اللقب أن في الشرط يتعلق الحكم ونقيضه‎ 
: بالفعل وجوابه» فيتعلق بالشرب والولوغ وجوب الغسلء؛ وحينئذ يقال‎ 
مفهوم المخالفة من هذا الحديث أن الكلب لو وضع يده في إناء الماء أو غطس في‎ 
اماء ولم یشرب منه فإنه لا يجب غسله سبعاء هذا مفهوم المخالفة من الحديث»‎ 
وقد يتعلق بالفعل بحيث لو جاء الكلب وشم إنسانا» أو مسح على يد إنسان‎ 
ولم يشرب من الماءء ولم يدخل لسانه في الماء» فإنه حينئذ لا يجب الغسل ؛‎ ٠ 
وهذا يستفيد منه مثل أهل الجوازات والجمارك ونحوهم الذين يبتلون بالعمل مع‎ 
الكلاب» أو من يمر على الجوازات ويحتاج إلى إمرار الكلب على سيارته ؛‎ 
ويحتاج إليه أيضاً أهل الماشية الذين لديهم كلاب لحراسة الماشية أو للزروع» فإذا‎ 
شم الكلب أو وقع شيء من لعاب الكلب على شيء من غير المشروبات فإنه لا‎ 
يجب غسله سبعاً أخذا من مفهوم المخالفة المتعلق بالشرب.‎ 

وأما مفهوم اللقب فهو لفظة : (الكلب) يعنى أن يعلق الحكم باسم علم 
فهنا علق الحكم بالكلب» فهل يفهم منه أن ما عدا الكلب لا يأخذ حكمه في 
تنوب لقي بها ! قال بهذا طائفة من ال حنابلة أخذاً من هذا الحديث» وأخذا 
من غيره» وقال جمهور أهل العلم : لا يجب غسل الإناء من ولوغه سببعاً بناء 
على أصل البراءة » قالوا: الأصل عدم وجوب الغسل» والحديث إنما ورد في 
الكلب» والقياس لا يصح لعدم العلم بالمعنى الذي من أجله جاء الأمر 
بالل 





۲٤٢ —@ 

فالمقصود أن مفهوم اللقب هنا أن الحكم عُلّقَ على الكلب» فلو قال 

قائل : إنه يؤخذ منه أن ما عدا الكلب لا يجب غسل ما ولغ فيه» قيل : هذا 
مفهوم لقب» ومفهوم اللقب اختلف الناس في حجيته على ثلاثة أقوال : 

الأول: قول الجمهور بأنه ليس بحجة. 

الثاني : قول بعض الحنابلة هو حجة مطلقاً. 

الثالث: قول الحنابلة والمشهور في مذهبهم أن مفهوم اللقب حجة إذا جاء 
قبله اسم عام يشمله. ويرجع في هذا إلى علم الأصول. 

* قوله: «إذا شرب»: هل الكلب يشرب» أو أن الفعل الذي يقع من 
الكلب هو الولوغ؟ الشرب عادة يكون بامتصاص الماء» والولوغ بإدخال 
اللسان في الماء» والكلب إذا جاء للماء لا ص الماء مصاً وإنما يجعل اللسان في 
الماء وحينئذ يقال : إما أن العرب تطلق على الولوغ شرباًء وإما أن يقال: إن 
الراوي قد روى الحديث بالمعنى» ومن هنا نأخذ الفائدة في سبب وجوب الغسل 
سبعا هو أن الكلب يدخل لسانه في الماءء والبرة كذلك تدخل لسانها في الماء 
لكن ورد فيها حديث صحيح من حديث أبي قتادة في أن هرة شربت فتوضأ 
النبي ب من سؤرها وقال: «إنها ليست بنجس إنها من الطوافين عليكم 
والطوافات»”'' فدل ذلك على أن القط والبرة لا تأخذ حكم الكلب لصراحة 
هذا الحديث. ٠‏ 


وهذا الحديث دل على وجوب غسل الإناء من ولوغ الكلب سبعاًء وهو 





)۳٣۷(هجام أخرجه أبوداود(0/ا) والترمذي(؟1) والنسسائي(۱/٥٥) وابن‎ )١( 
وابن حبان‌(۱۲۹۹).‎ )١١ وأحمد(ه/95؟) وابن خزيمة(5‎ 


كتاب الطهارة 
۵ 0 


صريح الدلالة لقوله ميد : «فليغسله» فإن قوله: يغسل فعل مضارع مسبوق 
بلام الأمر فيكون مفيدا للوجوب» وهذا الحكم هو رأي أصحاب المذاهب 
الثلاثة أحمد والشافعي و أبي حنيفة» وذهب الإمام مالك إلى أنه لا يحب غسل 
الإناء من ولوغ الكلب سبعاً لأن هذا الحديث يخالف القياس» وعند المالكية أن 
أخبار الآحاد إذا خالفت القياس فإنه يعمل بالقياس ويترك خبر الواحد» ولبذا 

فالإمام مالك يقول: الكلب يؤكل صيده مع أنه قد وقع على الصيد 
شيء من لعاب الكلب فبالقياس أن يكون الإناء الذي ولغ الكلب فيه لا يغسل 
سبعا لآن الصيد لا يجب غسله سبعاً. بهذا اتضح لنا وجه القياس» والإمام 
مالك يجري هذه القاعدة في نظائر عديدة ويترك خبر الواحد من أجل القياس» 
من أمثلة ذلك أن الإمام مالكا رد حديث: «البيعان بالخيار ما لم يتفرقا»”'' قال 
لأنه خبر واحد يخالف القياس ؛ لأن القياس أن العقد إذا وقع وجب حكمهء 
ولا يتعلق بالتفرق فهذا الخبر مخالف للقياس ‏ وهو خبر الواحد ‏ فرده مالك » 
ومن أمثلة ذلك أيضا: حديث الذي وقصته ناقته فإن النبي ية قال : «كفنوه في 
ثوبيه ولا تسوه طيباً ولا تغطوا رأسه»”'' وني رواية: «ولا وجهه»”” قال الإمام 
مالك بأن هذا الخبر خبر واحد يخالف القياس لأن القياس أن الْمُحْرم إذا مات 
يأخذ حكم أمثاله من الأموات في مس الطيب وتغطية الرأس» لذلك فإن 
(۱) أخرجه البخاري(۲۰۷۹) ومسلم(1977). 


(۲) أخرجه البخاري(170١)‏ ومسلم(7١11).‏ 
(۳) أخرجه مسلم(5١48()17).‏ 





۲٣ ©‏ 
المالكية لا يعملون بهذا الحديث» ويقولون: الحرم إذا مات يعمل به مثل ما 
يعمل مع غيره. 

قوله َة : «إحداهن بالتراب» : هذا اللفظ مطلق يمكن أن تكون الغسلة 
بالتراب هي الأولى؛ ويمكن أن تكون السابعة. 

وفي بعض الألفاظ لبذا الحديث قال :« أولهن»» وني بعض الألفاظ قال: 
«(أخراهن» فكيف الجمع؟ 

نقول: الجمع في هذا أنه قال: "أولبن" على سبيل الاختيار» و "أخراهن” 
أيضاً على سبيل الاختيار ؛ لأن من القواعد : (أن اللفظ المطلق إذا جاء له قيدان 
مختلفان فإنه لا يقيد بأي من القيدين) مثال ذلك قوله تعالى في الفدية: ط فَفِدَيَةٌ 
ين صيَامٍأَوَ صَدَكَة رُس € لالبقرة :۹ هنا الصيام هل يجب أن يكون متتابعا 
أو يجب أن يكون متفرقاً؟ لم يذكرء فهذه الآية مطلقة في الصيام» هل هو على 
التتابع أو على التفريق.وجاء في نص آخر إيجاب التتابع في قوله تعالى : < فمن 
لويذ قَصَِامُ سَبْرَينِ مُتَعَابعَيّنِ € [الجادلة: 4] هنا إيجاب للتتابع » وجاءنا في نص 
آخر إيجاب للتفريق في مثل قوله عز وجل : عيام تة أثام فى احج وَس ذا 
رَجَعْتُمَ ‏ [البقرة:197]هنا تفريق للصيام» فلما وجد هناك قيدان مختلفان فإنه لا 
يقيد اللفظ المطلق بأحد القيدين» وحينئذ نقول: يجوز أن تكون الغسلة هي 
الأولى» ويجوز أن تكون الثانية» و يجوز أن تكون السابعة. 

* قوله ية : (وعفروه الثامئة بالتراب»: هذا اللفظ يقتضي أن يكون 
هناك ثماني غسلات» لكن قالوا بأن قوله: عفروه الثامنة» يراد به أن إحدى 


س 


كتاب الطهارة 5 


الغسلات ستكون بماء وتراب» فإذا فصلنا بينهما في الذهن فجعلنا الماء كأنه 
لوحده» والتراب كأنه لوحده» فإنه حينئذ تكون ثماني غسلات. 

فإن قال قائل: قوله ية : بالتراب» هل المراد الاقتصار على التراب؟ 
زات روا ت قهز ميق يرافظ الي ا مرو ترا 

نقول: لا ؛ لأن هذا إغا يستفاد بمفهوم اللقب ولم يسبقه اسم عام 
وبالتالي لا يأخذ حكمه ؛ لأن الحكم هنا علق بلفظ التراب» والتراب عَلمَ» 
فتعليق الحكم بالعلم ونفيه عما عداه يسمى مفهوم اللقب» ومفهوم اللقب إذا 
لم يسبقه لفظ عام فإنه لا يؤخذ منه حكم المفهوم. 

لكن هل نستدل هنا بطريق القياس فنقول: إن الحديث ورد بالتراب. 
فنأخذ منه أن ما كان يماثل التراب يأخذ حكمه مثل الصابون والشامبو ونحوه من 
المنظفات أولا تأخذ حكمه؟ 

فقهاء الحنابلة يقولون: يأخذ حكمه ؛ لأن المراد التنظيف» والتنظيف 
بالصابون والشامبوهات يحصل منه أكثر ما يحصل بالتراب» وبعض الفقهاء 
قال : إننا لا نعرف العلة التي من أجلها قيل : بالتراب» وحينئذ نقتصر على 
التراب» ولكل من هذين الرأيين وجهته. 

وما يؤخذ من هذا الحديث نجاسة الماء القليل إن خالطته نجاسة وإن لم 
يتغير» فإن الأمر بالشيء نهي عن ضده» فالأمر بغسل الإناء نفهم منه وجوب 
إلقاء الماء» وقد ورد في بعض الروايات: «فليرقه»'» فالأمر بالشيء نهي عن 


(۱) أخرجه مسلم(۸۹()۲۷۹) ولفظه : «فليرقه ثم ليغسله سبع مرار». 





® ۸ 
ضده» يعني أنه نهي عن استعماله» والنهي يفيد الفساد فيكون هذا الماء فاسداًء 
وإن كان الغالب في الماء القليل أنه إذا ولغ فيه الكلب لا يشعر بالتغير فيه. 

والذي يترجح لدي أن الماء القليل يحكم فيه بالنجاسة ولو لم يتغير لأن 
الحديث قد هي فيه عن الماء القليل الذي خالطته نجاسة ولم يتغير. 

وهل هذا يختص با ورد فيه الأحاديث أو يعمم؟ 

هذا مبني على قاعدة هل يصح تخصيص العموم بالقياس أو لا يصح؟ 

والصواب أن القياس متى كان منصوص العلة فإنه يجوز تخصيص العموم 
به» وأما إذا كان القياس مستنبط العلة فإنه لا يجوز تخصيص العموم به. 

والعلة في هذه الأحاديث غير منصوصة؛ ومن ثم لا خصص العموم 
بالقياس» فنثبت نجاسة الماء المخالط للنجاسة فيما ورد فيه دليل بالنهي عنه؛ 
ماغدا ذلك شري قن كه الس فق فرك که «الماء طهور لا ينجسه 


E 
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.)171/١(يئاسنلاو أخرجه آبو داود(17) والترمذي(17)‎ )١( 





۹ جيم 


م هام م 


(0) عَنْ حُمْرَانَ موی عْنْمَانَ بن عفان 7 أله رأى عُنْمَانَ دَعَا 


بوَضُوءء فأفرَعْ عَلَى يَديْهِ من إائه» فَمَسَلَهُمَا ثلاث مَرَاتٍ م أَدْخَلَ يَمِينَهُ في 

ا 4 8 - يك 2 ع ماص مس ويم 4 سس o‏ 3 

الوضوء, ثم تمضمض واستنشق وَاستَكئرٌ ثم غسل وجهه ثلاناء ويديه إلى 

الْمِرْفْمَيْن كلاماء م مسح يرأميو» ثم عسل كِلْنَا رِجِلَيْهِ ئلائاء ثم قَالَ: رَأَيْتْ 
8 ْ 


ت کک ڪان f, e‏ ومس ميم م 2 م - 2< coe gE,‏ 4 ,4 م م é6‏ 
الي بك يتوص خو وْضُوئِي هَذَاء وقال:« من و نحو وضوئي هذاء ثم 
. رمه 9 .ث الم جك مس 7 معي قم ٠.‏ 

صلى ركعتين » لا يحدث فيهما نفس غفِرٌ له مَا تَقَدّمْ مِنْ ذَنْيهو". 


2 


4 مه م م ٍ- 
cao‏ ,2-6 2 وسو الم سام وور 





وإن كان الأولى أن يتولى المرء شأنه بنفسه ؛ لأن عثمان #ه دعا بالماء وطلبه› 
ولا شك أن أمير المؤمنين عثمان بن عفان 5ه أفضل هذه الأمة بعد نبيها لا 
وفيه أن أهل الزمان الأول كانوا يتوضئون بجعل المياه في الآنية» وهذا 
أولى من فعل أهل زماننا من جعل ماء الوضوء من الصتابير والحنفيات 
والبزابيز؛ وذلك لأن الماء إذا كان في الإناء فإنه يقتصد في استعماله ما لا يقتتصد 
فيه إذا استعمل من الحنفيات ونحوها. 
وفي قوله: «بإناء من تور) التور المراد به النحاس» وهذا يدل على جواز 
استخدام آنية النحاس وأنه لا حرج على العبد فيها ولو كانت غالية. 
حالان: 22 





)١(‏ أخرجه البخاري(1754١)‏ ومسلم(527). 





٣۰ هل‎ 

الأول: بعد القيام من نوم الليل» وهذا له حديث مستقل سيأتي شرحه. 

الثاني: غسل اليدين في غير هذه الحالة وهو مشروع ومستحب لكنه ليس 
0 

# قوله: «اثم تمضمض واستنشق تنشق): فيه أن النبي ية قضمض 
واستنشق» والمضمضة والاستنشاق لاشك أنها مشروعة» لكن وقع الخلاف في 
وجوبهاء والمضمضة يراد بها إدارة الماء في الفم» والاستنشاق يراد به جذب الماء 
إلى داخل الأنف. 

# قوله: اشم غسل وجهه): وجه اسم مفرد مضاف إلى معرفة فيفيد 
تعميم الحكم لجميع أجزاء هذا الوجه» فحينئذ كل ما يواجه به فإنه يجب غسله 
فإذا حصلت المواجهة بالخدين وجب غسلهاء وكذلك تحصل المواجهة بالجبهة ؛ 
فيؤخذ من ذلك أن الواجب فيمن كان كثيف اللحية أن يغسل من لحيته ما 
تفل راف واا دغل الحا وچب :ون كان ف قان 
اال اس دك ها 

# قوله: «ويديه إلى المرفقين»: يفهم من لفظ اليدين تعميم الحكم في 
جميع اليدين بحيث لو ترك الإنسان الكفين ولم يغسلهما بعد غسل الوجه فإنه 
حينئذ لا يحكم بصحة طهارته» وبعض الناس يكتفي بغسل كفيه قبل غسل 
وجهه» وبعد الوجه لا يغسل إلا الساعدين والمرفقين» وهذا خطأ. 

* قوله: ١‏ ثم مسح برأسه»: ظاهر هذا الحديث أن مسح الرأس مرة 
واحدة وأنه لا يشرع فيه التكرار خلاف بقية الأعضاء فإنه يشرع تكرارها ثلاثة؛ 


ومسح الرأس الصواب أنه يبتدأ فيه من الفارق بين الوجه والرأس إلى مؤخرة 


+ ESEN 


الرأس» هذا هو المستحب» ويجوز البداءة من أي مكان من الرأس ويستحب أن 
يعيد المسح بحيث يرجع إلى ما ابتدأ به. 

وغسل الرأس قد وقع الخلاف فيه بين الفقهاء فقال الحنابلة والمالكية 
بوجوب تعميم الرأس بالماء لقوله تعالى: $ وَآَمْسَحُوا رمو كم وَأَرَجُلَكُمْ 4 
[المائدة:5] قالوا: والباء للإلصاق» ورؤوس جمع مضاف إلى معرفة› وهو 
الضميرء والجمع المضاف إلى معرفة يفيد العموم. 

وذهب الإمام أبو حنيفة إلى أنه يجزئ مسح الربع» قال: لأن ربع الرأس 
يوازي مقدار الكف فمتى وضعنا الكف على الرأس ومسحنا الربع أجزأً. 

وقال الإمام الشافعي: إن الواجب في ذلك هو أقل ما يصدق عليه 
المسمى وبالتالي يكتفى بثلاث شعرات» بل البعض قال: يكتفى بشعرة واحدة. 
ا لذن الباء #تخيضية 2 انيه مجر السار فها على ننضن الافئزاد 
دون الجميع» وكون الإنسان يسح جميع يع الرأس يكون بذلك قد فارق الخلاف 
وخرج منه بيقين؛ إلا أن الراجح في هذه المسألة هو وجوب التعميم لأمرين: 

الأول: أن الأصل في الباء أن تكون للإلصاق لا للتبعيض» فلا تصرف 
عن الإلصاق إلا بدليل. 

الأمر الثاني : أن النبي يياه كان مسح جميع رأسه ولم يحفظ عنه أنه 
اقتصر على البعض. وأما حديث: «فمسح على ناصيته وعمامته»''' فهذا من 
باب المسح على العمائم» والمسح على العمائم جائز بشروطه» فهو بذلك قد 
أتوهت الناضية وات ظ 


(۱) أخرجه مسلم(٤۲۷).‏ 





هم بم 

# قوله: «ثم غسل كلتا رجليه» : والرجلان منتهاهما الكعب فلا يجوز 
الاقتصار على ما هو أقل من ذلك» وهذا محل إجماع» وقد خالف فيه بعض 
الفرق المخالفة لأهل السئة» وقالوا: يجوز المسح على القدمين إلى شراك النعل 
ولا جب مسح الأعقاب ولا الكعبين. وقد تواتر في الحديث أن النبي َل 
قال : «ويل للأعقاب من النار»”'' وذلك أنه شاهد جماعة من الصحابة يتوضؤن 
ولم يغسلوا أعقابهم فقال ذلك» مما يدل على الرد على مذهب هذه الطائفةء 
والإجماع منعقد قبل وجود هذه الطائفة على وجوب غسل القدمين بحيث 
تشمل الكعبين. 

ثم رتب على هذا الوضوء مغفرة الذنوب ولا يمتنع أن يترتب على أفعال 
الطهارة والوضوء مغفرة ما تقدم من الذنب وهل هذا يقتصر على الكبائر أو 
على الصغائر أو قد يشمل النوعين؟ 

ذهب جمهور أهل العلم إلى أن مثل هذا الحديث يراد به تكفير الصغائر 
دون الكبائر قالوا: لأن قوله: (غفر له ما تقدم) عام فنخصصه بالأحاديث 
الأخرى المبينة لكون التكفير يراد به تكفير الصغائر دون الكبائرء في مثل قول 
النبي ب : «الصلاة إلى الصلاة والجمعة إلى الجمعة والعمرة إلى العمرة مكفرات 
لما بينهما ما لم تغش الكبائر)”'' ونحو هذا من النصوص. 

والقول الثاني: أنه قد يحصل تكفير بالوضوء وأمثاله لكبائر الذنوب 
واستدلوا على ذلك بعموم النص : (غفر له ما تقدم من ذنبه» ف(ما) اسم 


(YE16 ١(ملسمو‎ )1١(يراخبلا أخرجه‎ )١( 
أخرجه مسلم(۲۳۳).‎ )1( 





د 7 o‏ 
موصول والأسماء الموصولة تفيد العموم» كأنه قال غفر له جميع الذي تقدم 
من ذنوبه» و(من) بيانية و(ذنوب) جمع مضاف إلى معرفة وهو الباء؛ ولفظ 
الجمع إذا أضيف إلى معرفة أفاد العموم» وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن 
تيمية وجماعة من أهل العلم. 

وعلى كل فباب التوبة سهل دخوله» وليس من الصعب على الإنسان أن 
يلج إلى باب التوبة» والتوبة بالاتفاق تمسح الذنوب صغائرها وكبائرها. 


ل FR‏ د 





۳٤ — ©0 


٤ 
9و 6و م‎ 


0 كوت هعرد بن‎ mv 


کرش زر غا ده ن الور 6 a‏ 


أُدْخَلَ يده فِي النَّوْرِء فْمَضْمَضَ واستلشق وَاسْتَكَرَ گلاگا يكلاث غرّفاتي ٠‏ ثم 
اذل يده فعَسَلَ وَجْهَهُ كلاناء ل ادليه في فز فكَسَلهمَا مين إلى 


م لع مور 


المِرْفقيْن ؛ م أَدْخَل يده ذ في التّوْرء فَمَسَّحَ رَأسَه» فأقبل يما وَأَديرَ ب 
ثم سل رجْليه0". 


0 


مه رس 


وفِي ر رايةٍ بد يمقدم رأسه» حَنَّى ذهب بهمًا إلى قفاه» م رهما حٌى 
رَجَعَ إلى المكان بدا . ) 
انا رَسُول الله اء فأخْرَجتا مَاءُ في تور مِنْ صفر”". 


> 





هذا الحديث ذكر المؤلف بعض إسناده عن طريق عمرو بن يحيى المازني 
عن أبيه - وهو يحيى بن عمارة بن أبي حسن - قال: شهدت عمرو بن أبي 
حسن - هذا عم يحيى - سأل عبد الله بن زيد - وهو ابن عاصم وليس 
صاحب الأذان ‏ عن وضوء النبي وَل يعني كيف كان وضوئه؟ 

# قوله: «فدعا بتور من ماء» : التور: إناء من نحاس. 

ففي هذا الحديث جواز الوضوء بآنية النحاس. 
)١(‏ أخرجه البخاري(187١)‏ ومسلم(170). 


(۲) أخرجه البخاري(180) ومسلم 14 (770). 
() أخرجه البخاري(۱۹۷). 


كتاب الطهارة 
0 ع 


وفيه مشروعية الوضوء للتعليم لا بقصد الوضوء وإنما بقصد التعليم. 

وفيه أيضاً التعليم بالفعل. 

# قوله : فدعا بتور من ماء: من هنا بيانية وليست تبعيضية كأنه قال: 
بتور تملوء بالماء. 

# قوله: فتوضأ لهم : يعني عبد الله بن زيدء توضأ لبؤلاء الذين سألوه. 

# قوله: وضوء رسول الله يه : أي مثل وضوء النبي َيه » وأطلق عليه 
بأنه وضوء الرسول َة على جهة المبالغة في المشابهة في الفعل. 

# قوله : فأكفأ على يديه من التور فغسل يديه ثلاثاً: أكفأ يعني أمال 
الإناء بحيث ينسكب بعض الماء على يديه. 

وفي هذا الحديث: غسل اليدين قبل إدخالبما في الإناء قبل الابتداء في 
الوضوء؛ وهل هذا على الوجوب أو على الاستحباب؟ 

تقدم الكلام فيه وأنه على الاستحباب إلا بعد الاستيقاظ من النوم فقد 
اختلف فيه على ثلاثة أقوال: 

الأول: قول من يقول بأنه مستحب لأنه لم يرد في آية التوبة. 

الثاني : قول من يقول بأنه واجب لحديث أبي هريرة أن النبي ييا قال: 
«إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه ثلاثاً قبل أن يدخلهما الإناء»”". 

القول الثالث: ال ل ل : «فإنه 
لا يدري أين باتت يده». 


(۱) انظر تخريج الحديث رقم(٤)‏ من المتن. 





ھ— لذن 

# قوله : ثم أدخل يده في التور: في ذلك دلاله على أن إدخال اليد في الماء 
بعد غسلهما لا تؤثر عليه 

# قوله : فمضمض واستنشق واستنثر ثلاثاً بثلاث غرفات : المضمضة 
يراد بها إدارة الماء في الفم» والاستنشاق يراد به سحب الماء في الأنف » 
والاستنثار إخراج الماء من الأنف» و الاستنشاق ورد في الحديث الأمر به : امن 
توضأ فليستنشر» وفي رواية: «فليستنشق»”' وإن كان أكثر الألفاظ على الأول؛ 
وق لك ع وه ا ركنن ارف رها الاي ا مق 
أهل العلم وهو مذهب الحنابلة» وقالت طائفة أخرى بأنه لا يجب ؛ لأنه لم يرد 
في الآية :2 يَتأيجا الذي َامَنَُا إذَا ممم إلى الصّلَرة فَأَغْسِلُوا وُجُوهَكُم وَأَيَدِيَكُمْ إلى 
التراوق دارا ر كم وَأَرَجُلَكُمْ إلى الْكَعَبَيْنِ 4 [المائدة ١‏ وأجيب عن هذا 
الاستدلال بأن الفم والأنف من الوجه وهو يدخل في هذا الأمر» كما أجيب 
بأنه لا يمتنع أن يزاد على نص القرآن بواسطة الحديث. 

وفي الحديث : بيان طريقة المضمضة والاستنشاق فإنه تقضمض واستنشق 
ثلاث مرات بثلاث غرفات بحيث في الغرفة الواحدة يتمضمض و يستنشق » 
والثانية كذلك» والثالثة كذلك› وهذه إحدى الصفات الواردة عن النبي يكل ". 


)١(‏ سبق تخريجه ص(۱۸). 

(۲) روى الترمذي(۷۹) وأحمد(51/1١)‏ أن علا طبه توضأ فغسل كفيه حتى أنقاهما ثم 
تمضمض ثلاثاً واستنشق ثلاثاً وغسل وجهه ثلاثاً وغسل ذراعيه ثلاثا ثلاثا ثم مسح برأسه. 
ثم غسل قدميه إلى الكعبين ثم قام فأخذ فضل طهوره فشرب وهو قائم» ثم قال: أحببتآن 
أريكم كيف طهور النبيككل. وفي لفظ أحمد:(تمضمض من الكف الذي يأخذ منه) فيكون 
مجموع غرفات المضمضة والاستنشاق ثلاث غرفات. 





* قوله: ثم أدخل يده - أي في الإناء - وغسل وجهه ثلاثاً : في هذا 
دلالة على وجوب استيعاب غسل الوجه؛ والمراد بالوجه ما تحصل به المواجهة ؛ 
ثم أدخل يده في التور فغسلهما مرتين إلى المرفقين" فغسلهما يعني غسل 
اليدين» مرتين إلى المرفقين وفيه دلالة على وجوب غسل اليدين من أطراف 
الأصابع إلى المرفق» والمراد بالمرفق العظم الخارج الفاصل بين الذراع والساعد 
وبين العضد في اليد» وفي هذا دلالة على أنه يجوز التفاوت في عدد المرات في 
الوضوءء فإنه غسل الوجه ثلاثا وغسل اليدين مرتين. 
وقد ورد في الصحيح «أن النبي بلا قد توضأ مرة مرة» ؛ وورد « مرتين 
مرتین» » وورد «ثلاثاً ثلاثا» وورد كما في حديث الباب في بعض الأعضاء 
مرتين وفي بعضها ثلاثاً. أما الزيادة عن ثلاث فهو من الإسراف فينهى عنه". 
)١(‏ أخرجه البخاري(١5١).‏ 
(۲) أخرجه أبو داود (۱۳۹) من حديث طلحة بن مصرف عن أبيه عن جده قال: دخلت على 
النبي بلا وهو يتوضأ فرأيته يفصل بين المضمضة والاستنشاق. وهو خبر ضعيف فيه جهالة. 

(۳) أخرجه البخاري(157١).‏ 

.)٠١۸(يراخبلا أخرجه‎ )٤( 

)٥(‏ أخرجه البخاري(69١)‏ ومسلم(۲۲۹). 

(7) أخرج النسائي(١‏ /88) وأحمد(۱۸۰/۲) من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده 
قال: جاء أعرابي إلى النبي بيا يسأله عن الوضوء فأراه ثلاث ثلاثاًء قال: «هذا الوضوء 
فمن زاد على هذا فقد أساء وتعدى وظلم». 








Cer 
هت ىم‎ 


* قوله: فمسح رأسه: فيه دليل لمن قال باستيعاب الرأس لأن الاسم 
المفرد إذا أضيف إلى معرفة دل على وجوب استيعابه» كما لو قلت: خذ قلم 
فلان» فإنه لا يصح منك أن تأخذ بعض أجزاء القلم وتترك بعضها بل لابد من 
أخذ جميعهاء والمراد بالرأس هنا ليس ذات فروة الرأس ولكن المراد به الشعر 
الذي يكون فوق الرأس لأنه لا يمكن أن يمسح المرء فروة الرأس. 

# قوله : فأقبل بهما: ظاهر هذا الحديث أنه يبتدأ من أول الرأس من جهة 
الجبهة» وبالتالي نعلم ضعف القول القائل بأنه يبتدأ من القفاء أو القول القائل 
بأنه يبتدأ من منتصف الرأس» لأن ظاهر الحديث أنه بدأ بمقدم رأسه فمسح. 

# قوله : فأقبل بهما و أدبر مرة واحدة: فيه مشروعية الإقبال والإدبار في 
مسح الرأس والواجب هو الاستيعاب» فلو أقبل بهما فقط فإنه حينئذ قد أدى 
الواجب ولا يلزمه الإدبار. ٠‏ 

# قوله :ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه ثم غسل رجليه: 
فيه غسل الرجلين في الوضوء وهو ظاهر الآية. 








F*‏ د e‏ عد عد 





لسلليس د وم © 
)٠١(‏ عن عَائِسْةَ فك فَانَت: كان رَسُولُ الله يك يُعْحِبَهُ النَيمْنْ في 


ےد ےت ٍ- 8 52 ١‏ 
تتَعْلِِ » وکرجلهء وطهورو» وَفِي شأنه كلو". 





# قولبا قلق : يعجبه التيمن: ليس المراد بالإعجاب هنا مجرد كونه 
مرغوباً للنفس» وإئما المراد فعل ذلك حقيقة؛ فهو يفعل التيمن» وليس المراد 
اله مجم يدون نعل ون لا العريهيطلق اجب وراد بالق سه 
والتيمن : البدء باليمين. 

# قولها: في تنعله : أي في لبسه النعل بحيث يبدأ بالرجل اليمنى» في لبس 
النعال. وترجله: يعني في تمشيط الشعر يبدأ بالشق الأيمن من رأسه. 

* قولها: وفي طهوره: أي أنه كان يبدأ بالأعضاء اليمنى في الوضوء وفيٍ 
الغسل» فيبدأ مثلاً باليد اليمنى» والرجل اليمنى» والشق الأيمن في الغسل 
وهذا في الغسل ظاهر في الرأس» لكن في بقية بقية البدن فيه خلاف لعله يأتي في باب 
الا 

# قولبا: وفي شأنه كله: ظاهر هذا اللفظ استحباب التيامن في جميع 
الأمورء زک ورد ملافا اجات قدي امان ها ولك :فين 
لا يكون من باب التكريم نحو دخول الخلاء. 

وهلا الحديث ظاهر في استحباب البداءة باليمين فيما ذكرء وفيما ألحق به 
ما یکون من باب التكريم. 0 

¥ عاد عد e‏ زد 


(۱) أخرجه البخاري(178١)‏ ومسلم (118). 





شرح عمدة اللأحكا 
ا ل قن تکل ) 


)١١(‏ عن عَم المُجِْرٍ عَنْ أبي هُرَيْرَة ظ4 عن ابي كله أنه قَالَ: « إن 

امي يُدعَوْ يوم القَامَِ غُرا مُحَجْلِينَ ِن آكار اْوْضُوو» فَمَْ اطع نكم أ 
وَفِي لفْظ لملم :رايت أبا هُريرة يتوَضًاء فَفَسَلَ وَجْهَهُ وَيَيِْ حنّى كاد 

يلع لمكن كم سل رجه حى رفع إلى الساقيْنِ» ثم قَال: سمغت 

رَسُول الله كل يقول: «إن مي يُْعَوْن يوم الَِْامَةٍ غُرا مُحَجْلِينَ ِن آثارٍ 

الْوْضُوءِ فَمَنْ استطاع نكم أن بُطيل غرهُ َلْيْفْعَلَ0”". 

الْمُؤْوِنٍ حَيْث بلع الْوْضُوءُ90. 

# قوله َة :إن أمتي : الأمة يراد بها هنا أمة الإجابة» وهم الذين تبعوه 
وساروا على هديه وعملوا بأقواله» وليس المراد أمة الدعوة. 

# قوله : يدعون يوم القيامة غرأ: يعني ينادون ويسمون يوم القيامة وهم 
بهذه الصفة تكون غرتهم على جهة البياض والنصاعة. 

# قوله: محجلين من آثار الوضوء: التحجيل المراد به وضع شيء من 
جال سرامو اذهب أويغيزة و ان والرعلين: 

* قوله: فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل: استطاع يعني كان 
قادراء أن يطيل غرته يعني غسله لجبهته ومقدمة وجهه» فليفعل ذلك» وقد 
)١(‏ أخرجه البخاري(177). 

(۲) أخرجه مسلم 78 (1557). 
(۳) أخرجه مسلم(١56).‏ 





ةة101ة101ة1ة1ة1ة1ةةااا 0000 إإإ الأ 
اختلف أهل العلم في قوله: فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل» هل 
هي موقوفة على أبي هريرة #ه أو مرفوعة للنبي كَلِل. 

فقد حكم كثير من أهل الحديث بأنها مدرجة في الحديث» وأنها من قول 
أبي هريرة» وليست مرفوعة إلى النبي كَكل. 

ففي هذا الحديث استحباب الاعتناء بغسل الغرة وهي مقدمة الوجه من 
جهة الجبهة » والاعتناء بغسل اليدين والقدمين» وفضيلة ذلك وأنه تدعى الأمة 
كنب ذلك غر عجان 

وفي اللفظ الآخر الذي عند مسلم إثبات مذهب أبي هريرة 4 في مسائل 
من هذاء وهو أنه كان يتجاوز في غسل اليدين والرجلين والوجه؛ بحيث كان في 
الرجلين يبلغ نصف الساق» وفي غسل اليدين يبلغ إلى المنكب والمراد با منكب : 
المفصل الذي بين الكتف والعضدء وهذا المذهب خاص بأبي هريرة #5 فهمه 
من هذا الحديث» ولم ينقل أبو هريرة أن النبي يك كان يرفع في غسل يديه أو 
رجليه أو في غسل وجهه بحيث يغسل أجزاء أخرى من الرأس» والذين نقلوا 
وضوء النبي ييه لم ينقلوا عنه مثل ذلك الفعل» فيكون هذا الفعل من مذهب 
أبي هريرة #5ه؛ وقد خالفه جماهير الصحابة» وقول الصحابي لا يعتد به ولا 
يكون حجة إذا خالفه غيره من الصحابة. 

# قوله: من استطاع منكم أن يطيل غرته» : لعل المراد به على فرض 
ثبوت رفعه للنبي َة وأنه ليس موقوفاً على أبي هريرة ظهه كثرة الوضوء» فمن 
أكثر غسل الغرة وهو طرف الوجه من جهة الجبهة فإنه حينئذ يستحق هذا 
الثواب ؛ وذلك من خلال إكثار الوضوء سواء الوضوء المفروضء أو نوافل 





@ھ ١ ٤۲١‏ 
الوضوء بتجديد الوضوء» أو باستعمال الوضوء عند انتقاض الوضوء مباشرة 
ونحو ذلك. 
# قوله: ‏ تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء» : ليس فيه دليل 
لمذهب أبي هريرة # » وهو استحباب غسل ما ارتفع عن الكعبين أو المرفقين؛ 
وذلك لأن غسل ما ارتفع عن الكعبين أو المرفقين لا يسمى وضوءاء وحينئذ لا 
تبلغ الحلية إلى هذه المواطن» ومن ثم فإن مذهب أبي هريرة ظ4 في هذه المسألة 


مذهب مرجوح. 





4 جه 
باب دخول الخلاء والاستطابة 
(1) عن أئس بن ماك #ه أ النبِي اة كان إذا دَخَلَ الْخَلاءَ فَالَ: 
«اللَّهُمَ إنّي أَعُودُ بك مِنْ الخْبْث وَالْحَبَائث0". 


* قوله: الاستطابة: المراد بالاستطابة إزالة الخارج من السبيلين› 





وبعضهم يقصرها على ما كان بالأحجار ونحوه؛ فيقول: معنى الاستطابة هو 
الاستجمار؛ وبعضهم يعمم معنى الاستطابة بحيث يشمل الماء» وهذا أولى لأن 
الاستطابة مأخوذة من الطيب فكأنه يطيب محل الخارج ؛ وهذا يشمل ما كان 
بحجر ونحوه ويشمل ما كان بالماء. 

# قوله: كان: لفظة كان عند طائفة من أهل الأصول تفيد التكرار 
والاستمرار» وهل تفيد الدوام؟ اختلفوا فيه » فمنهم من قال بأنها تفيد الدوام 
وأنه به لم يكن يترك هذا الفعل: وقال آخرون: أنها لا تفيد الدوام. 

# قوله : إذا دخل الخلاء : أي إذا شرع في الدخول› وقد ورد في رواية 
البخاري: 'إذا أراد الدخول" فالإرادة تطلق على مجرد الرغبة» وتطلق على 
الشروع في الشيء؛ والمراد بها هنا الشروع. 

والمراد بالخلاء: مكان قضاء الحاجة سواء كان في الحمامات المبنية» أو في 
البرية » فالمكان الذي تقضي فيه حاجتك إذا دخلت فيه فيستحب لك قول هذا 
الذكر. 

*# قوله َيه : اللهم إني أعوذ بك : اللهم يعني يا الله والميم حرف نداءء 
وأعوذ أي التجأ إليك وألوذ بك من الخبث. 


.)۳۷٥(ملسمو‎ )١11(يراخبلا أخرجه‎ )١( 





هم f‏ ا سے : 
* قوله :الخبث والخبائث: ورد فيها روايتان: الأولى: بإسكان الباء 
فيكون المقصود بها جنس النجاسة والتخبث والخبائث» وورد فيها رواية بضم 
الباء"ا بث" فيكون المراد بها حينئذ ذكران الشياطين» والخبائث إناثهم. 

وهذا دليل على أن هذا الذكر مستحب عند دخول الخلاء» ولا يستحب 
أن يزيد المرء عن هذا الذكر إلا بما ورد فيه دليل صحيح» وقد ورد تعليل هذا 
الحكم في السنن وذلك أن النبي يلي قال:« إن هذه الحشو ش محتضرة إذا دخل 
أحدكم الخلاء فليقل ذلك»''' فدل ذلك على العلة التي من أجلها ثبت هذا 
الحكم. 


د د د FF‏ 


(۱) أخرجه أبو داود(1) وابن ماجه(97؟) وأحمد(7719/5). 


كتاب الطهارة 
- سي 


)١5(‏ عن أبي ايوب الأنْصَاري 4 قال : َال رَسُولُ الله لا : «إذا أ 
الْمَائطء فلا سيوا القبْلّة بَائط ولا بَوْلِء ولا تَستَدِيرُوهَاء ولَكِن شَرقوا أو 
غرَيوا». 

قال ابو نوت : : فقيمًا السام > فَوَجَدنا مَرَاجيض قل بيت لحو الكعبَة) 


تحرف عَنْمَاء ونَستَعْفر الله 08 عر وجل”". 
(15) عَنْ عبد الله بن عُمَرّ بن الْخَطاب رضي الله عنهما قال : ويك 


وما على بيت حفصة» فَرَأَيْت النبي با يَقضِي حَاجَتَهُ جت مسقل الام مستدير 
الک 


# قوله: «الغائط»: هو الموضع المطمئن من الأرض» كانوا ينتابونه 
للحاجة فكنوا به عن الحدث كراهية لذكره بخاص اسمه؛ والمراحيض: جمع 
مرحاض وهو المغتسل» وكنوا به أيضاً عن موضع التخلي. 

# قوله کا : «لا تستقبلوا»: لا للنهي والفعل المضارع إذا جاء بعد لا 
الناهية فإنه يفيد التحريم» وهذا هو ظاهر هذا اللفظ. 

4 قوله: «ولا تستدبروها» : فيه نهي أيضاً عن الاستدبارء وظاهر هذا 
النهي التحريم» وحذف المتعلق هنا فلم يقل: في الصحراء» ولا في البنيان ولا 
في غيره» فظاهر هذا اللفظ عموم هذا الحكم بحيث يشمل الجميع » ولكن ورد 
في عدد من الألفاظ أن النبي ية قضى حاجته مستقبل القبلة أو مستدبرهاء مثل 


)1غ( أخرجه البخاري(795) ومسلم(511). 
(؟) أخرجه البخاري(۸٤۱)‏ ومسلم(517). 





© 5 
ما ورد من حديث ابن عمر ارقيت على بيت حفصة قبل موت النبي َة بعام 
فوجدته يبول مستقبل بيت المقدس)”". 

وجاء في حديث عائشة فَكه : أن أناساً كرهوا استقبال القبلة ببول أو 
غائط فقال رسول الله اة : «قد فعلوها حولوا مقعدتي»"" وهذا الحديث في 
السنن وللعلماء فيه بحث من جهة الإسناد وحينئدذ كيف نجمع بين هذين 
الحديثين؟ 

لا يصح أن نقول: إن هذه الأحاديث الأخيرة أفعال نبوية» و الأول قول 
والقول مقدم على الفعل ؛ لأنه إذا أمكن الجمع بين الحديث القولي والحديث 
الفعلي تعين» ولا جوز المصير حينئذ إلى ترجيح الأقوال على الأفعال: ولذلك 
اند ند مق الأحاديث أن الصحابة وجدوا رسول الله يك يفعل فعلاً 
وقال قولاً يخالفه» فاحتجوا بفعله مع خالفته للقول» مثال ذلك في الوصال: 
«نهى عن الوصال وواصل»”" احتجوا هم بالوصال» فهذا دليل على أنه يحتج 
بالفعل ولو كان معارضاً للقول إذا أمكن الجمع بينهما حتى بين لهم النبي بلا 
أن الوصال خاص به وك فلم يقل لهم : لا تحتجوا بفعلي إذا عارض قولي» 
إنما بين لهم أن هذا الفعل خاص به. والأصل في الأفعال النبوية أنه يشرع 


.)117(.51 أخرجه البخاري(50١) ومسلم‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد(11/7١١)‏ وابن ماجه(771) والطحاوي في شرح معاني الآثار(؛ /5714) 
والدارقطني(۰/۱٠).‏ وانظر ميزان الاعتدال(5/7١4)‏ وتهذيب التهذيب (191/17). 

(۳) أخرجه البخاري(۱۹۲۲) ومسلم(7١١1١).‏ 


كتاب الطهارة 5 


الاتقداء بالنبي بيا فيه ا لقوله تعالى: « وَاتَبِعُوهُ لَعَلّكُمْ نهدو 4 
[الأعراف:108١]‏ نحو ذلك من النصوص. 

فحينئذ ما هو سبيل الجمع بين هذه الأحاديث؟ 

قال طائفة : نحمل حديث النهي على استقبال القبلة؛ وحمل أحاديث 
الرخصة على استدبارهاء ولكن في هذا الحديث ما يصرح بعدم صلاحية هذا 
الوجه من الجمع. 

والقول الثاني في الجمع بين هذه الأحاديث أن يقال: إن أحاديث المنع 
يراد بها في الصحراء وأحاديث الرخصة يراد بها في البنيان» وهذا سبيل جيد من 
سبل الجمع بين الأحاديث. ظ 


E د د‎ E 





@— ل سسس 
)1١(‏ عن أنس بن مالك أَنَّهُ قال : كان رَسُولْ الله اة يذل 


78 0 5 78 5 ص 7 2 7 ۶ ۶ م o‏ 
الخَلاءً؛ فأحيل أا وَغْلامٌ توي إِدَاوَة مِنْ مَاءِ وَعَتْرَةَ» فيستلجى يِالْمّاو"". 


ت 





هذاالحديث حديث أنس واضح الدلالة في مشروعية الاستتار 
عن الناس والبعد عند قضاء الحاجة. وقد ورد في حديث حذيفة رضي 
الله عنه أن النبي ييه قضى حاجته في سباطة قوم» قال:أتى سباطة قوم 
فبال» وفي بعض الألفاظ: أنه كان قريباً منه جدا" ولكن يحمل أحاديث 
القر على ما كا الم فيه مر عن اعين الاس والحاديت الابعناد 
على ما لم يوجد الساتر إلا على بعد. 

وفي هذا الحديث: أن الرجل الذي له مكانة قد يخدمه بعض 
قومه» وهذا ليس فيه تنقيص من مقدار أحدهماء لا من الخاذم ولا من 
المخدوم ؛ لأن بعض الناس يظن أن المخدوم ينقص أجره بذلك»› 
: وبعضهم يظن أن الخادم تنقص مكانته بذلك» وكل هذا ليس بصحيح› 
بل من الأمور التي يتقرب إلى الله عز وجل بها خدمة أهل الفضل» 
وبيان منزلتهم» وقضاء حاجاتهم» كما فعل أنس والغلام مع النبي مَل 
وكما كان ذلك دأب الأمة مع علمائها وفضلائها فهذا من القربات التي 
يتقرب أهل الإيمان إلى الله عز وجل بفعلها. 

وفيه: مشروعية الاستنجاء بالماء وقد ورد على ذلك عدد من الأدلة. 


(۱) أخرجه البخاري(167١)‏ ومسلم(۲۷۱). 
(۲) أخرجه البخاري(770) ومسلم(۲۷۳). 





464 سټ 

وظاهر الحديث : أنه ك كان يقتصر على الاستنجاء ولا يستجمر معه»› 
فيكون حينئذ قول الفقهاء - بأن الجمع بين الاستنجاء والاستجمار أولى - فيه 
ما فيه 


وفي الحديث: جواز نقل الماء» فقد كان هذا معهودا في الزمان الأول. 


Fe FF RF‏ د كد 


شرح عمدة الأحكام 
@— 0۰ يلبيس-س-سا ل ب 


ه26 IEE E‏ 0 چە م & كت ات Cd‏ 
(۱۷) عَنْ أبي قنّادَة الحَارث بن ربْعِي الأنصاري ذه أن الى بيا قال : 


«لا سكن أَحَدَكُم ره َيِه وَهُوَ يبُولُ وَلا يَكَمَسّحْ مِنْ الْخَلاءِ يميه وَلا 


يتفس فِي الإئاء)”". 

في هذا الحديث النهي عن إمساك الذكر حال البول؛ وقوله: وهو يبول؛ 
اختلف الفقهاء في هذا اللفظء هل هو وصف يقيد به الحكم بحيث يكون النهي 
مقتصرا على هذه الحال وهي حال البول» أو يكون المراد بذلك التشنيع على 
الفاعل» ومن ثم لا يعمل بمفهوم مخالفته ويكون النهي شاملا لحالة البول 
وغيرها؟ والأظهر أن هذا القيد يعمل بمفهوم المخالفة الوارد فيه ؛ لأن الأصل في 
الكلام والصفات أن يكون مفهوم المخالفة معمولاً فيها فلا ينتقل عن هذا 
الأصل إلا بدليل. 

وظاهر قوله: لا يُمْسِكنُ: تحريم ذلك لأن الأصل في النهي الدلالة على 
التحريم» والقول بحمله على أنه للكراهة خالف للأصل. 
وفي الحديث النهي عن الاستنجاء باليمين. 
وفيه النهي عن التنفس في الإناء» وظاهر النهي المنع والتحريم. 


عد د عإد 


)١(‏ أخرجه البخاري(1617١)‏ ومسلم(1717). 





!د س@ 


م o‏ سمه 


ت الت ع 11> تي ال E‏ 3 0 2 
(۱۸) عَنْ عبد الله بن عباس ظا قال: مر النبي كَل بقبرينِ» فقال: 
«إِنّهُمَا ليعبان» وما يدان في كبيرء ما أَحَدُهُمَا فكان لا يسر مِنْ البَل» 


9 م - أي ه بي 5-1 بن - ٍ- 
وما الآخَرٌ كان يَمْشِي يِالنِّيمَةِ) فَأحَدَ جَرِيدَة رطبة» فشقها نصفين» فكَررٌ في 
کر 


و‌ ت ا م 8 o‏ 
كل قبر وَاحدة» فقالوا: يَا رَسولَ اللوء لِم فعلت هَذًا؟ قال : «لعله يحَفْف 
Ber‏ ما ما لم ت 7 





هذا اديت تطنمن عددا من المسائل : 

الأولى: مشروعية المرور بجوار المقابر وأنه لا حرج على العبد في ذلك فإن 
النبي يا مر بقبرين. 

الثانية: جواز قبر بعض الناس في مكان بمفرده بحيث لا يقبر في المقابر 
العامة» فإن ظاهر قوله:'بقبرين" أنهما كانا لوحدهماء ولم يكونا في المقابر 
العامة. 

الثالغة : إذا كان المحل فيه قبر واحد» أو قبران هل يعد مقبرة أم لا بحيث 
يأخذ حكم المقابر؟ جمهور أهل العلم على أن ا محل الذي ليس فيه إلا قبر أو 
نحوه لا يعتبر مقبرة إلا مكان القبر فهو الذي يكون بمثابة الموقوف» وأما ما كان 
بجواره فإنه لا يعد مقبرة ولا يأخذ أحكامهاء ويترتب على ذلك أنه يجوز للنساء 
الدخول في هذا المحل» ويترتب عليه أن الدعاء الوارد في دخول المقابر والذكر 
الوارد في ذلك لا يقال في مثل هذاء ويدل على ذلك فعل عائشة فإن النبي ككل 
وأبا بكر قد قبرا في غرفتها وكانت في تلك الغرفة فلو كان هذا امحل يعد مقبرة 
لامتنعت عائشة من دخوله. 


)١(‏ أخرجه البخاري(7١7:‏ ۲۱۸) ومسلم(۲۹۲). 





هل ه 

الرابعة: إثبات عذاب القبر فإنه قال : «إنهما ليعذبان» وعذاب القبرقد 
دلت عليه نصوص عديدة» وقد خالف بعض أهل البدع في عذاب القبر وبنوا 
مخالفتهم على أمور عقلية يعتقدونهاء والعقل لا يصح أن تعارض به النصوص 
لأننا إذا ظننا أن النص قد خالف عقلا فإن الذي نظنه من العقل ليس من العقل 
في شيء بل العقل لابد أن يوافق النصوص ؛ لأنهم قالوا: كيف يعذب القبر 
وبجواره قب ر آخر ينعم؟ فيقال: لا يمتنع ذلك كما أن النائمين في سرير واحد يرى 
أحدهما ما يسر به» ويرى الآخر ما يحزنه. 

الخامسة : في قوله َيه : وما يعذبان في كبير: يعني في نظر هذين الفاعلين 
وليس المراد به أنهما ليسا بكبيرين عند الله تعالى بدلالة ما ورد في بعض 
الألفاظ: ابلى في كبير» ''' ويدل على ذلك ما ورد في الحديث أن النبي يلا 
قال : « لا يدخل الجنة مام والذنب الذي يتوعد عليه بعدم دخول الجنة يعد 
كبيرة من الكبائر. 

السادسة: في قوله َي : «أما أحدهما فكان لا يستنزه من البول» اختلفت 
الروايات في هذه اللفظة» هل هو لا يستتر أو لا يتنزه؟ وانببى على ذلك 
اختلاف مواقف العلماء في الفوائد التي تؤخذ من الحديث؛ وقد قال جماعة أن 
الحديث يدل على الأمرين معا - ترك التستر وترك التنزه - لأن كلا من اللفظين 
قد ورد في الحديث» وقال آخرون بأن هذه الحادئة حصلت مرة واحدة فحينئذ 
لابد من ترجيح أحد هذين اللفظين» قالوا: ولفظ عدم التنزه أرجح من لفظ 


.)٠١7/5( أخرجه البخاري(۱۳۱۲) وابن حبان(۳۱۲۸) والنسائي‎ )١( 
أخرجه البخاري(907١1) بلفظ : قتات› بدل نمام » وأخرجه مسلم(90١٠) باللفظتين.‎ )۲( 





جه س@ 
عدم التستر فيكون هو المراد» واستدلوا على ذلك ببعض الأحاديث الواردة في 
أن «عامة عذاب القبر من البول)!" 

السابعة: تحريم النميمة؛ والمراد بالنميمة أن ينقل المرء حديث بعض 
الناس إلى بعضهم الآخر على جهة الإفساد» يقول: فلان يقول فيك كذاء 
بغرض الإفساد لا لمصلحة» هذه هي النميمة. 

الثامنة : أخذ بعض العلماء من هذا الحديث مشروعية وضع الجريد على 
القبور ومن ذلك جريد النخل والسعف ونحوه يوضع على القبر» قالوا: يخفئف 
عن القبر العذاب الذي يرد على صاحبه» وهذا الاستنباط غير صحيح وذلك 
لعدد من الأمور: 

الأمر الأول: أن العلة التي من أجلها وضع الجريد ليست موجودة في 
باقي القبور لأن العلة أنه يك علم أنهما يعذبان» ونحن لا نعلم عن باقي القبور 
هل يعذب أصحابها أو لا يعذبون. 

الأمر الثاني : أن النبي ية لم يفعل ذلك إلا مع هذين القبرين. 

الأمر الثالث : أن الصحابة والتابعين لم يرد عنهم هذا الفعل أيضاً فحينيذ 
نقتصر على الوارد ولا يفعل هذا الأمر إلا إذا علمنا بوجود علته. 

ومن القواعد المقررة عند الأصوليين أن الحكم لا يثبت إلا إذا غلب على 
الظن وجود علته» وعلة وضع الجريد هي تعذيب أهل القبور وهذه العلة غير 
معلومة عندنا فحينئذ نقول بعدم مشروعية وضع الجريد على القبور. 
٠‏ د ¢ عاد عإد عد 


)١(‏ أخرجه الطبراني في الكبير(١١/14)‏ والدارقطني(۱۲۷/۱) والحاکم(۲۹۳/۱). 





باب السواك 
(۱۹) عن ابي هُريرة د عن الي يكل فَالَ: «لوْلا أن أشق على امي 


مير م 6 


لأَمَرْتُهُم يالسُوَاك عِنْدَ كل صّلاةٍ)”". 





# قوله وك :لولا: حرف امتناع لوجودء وهو امتناع الأمر بالسواك 
لوجود المشقة. 

# قوله : أن أشق: المراد با مشقة ما يحصل على العبد من الكلفة» وكثير 
من العلمّاء يركب على المشقة أخكاما فقهية + لدل جعلوا م القواعن الفقبية 
المقررة : (أن المشقة تجلب التيسير)» وقد اختلفوا في ضبط المشقة ولهم فيها أقوال 
عديدة» وجعل المشقة علة للتخفيف بدون ضبطها لا يصح ؛ لأنه يؤدي إلى 
الانسلاخ من الشريعة باسم المشقة؛ فإنه لا شك أن في كثير من أحكام الشريعة 
نوع مشقة؛ فالجهاد فيه مشقة» والأمر بالمعروف فيه مشقة» والنصيحة فيها نوع 
مشقة» قال تعالى:لوَآسْتَعِيتُوأ بَِلصّبْر وَآلصلَوة إا لَكَبيرةٌ إل على ألنْسِون» 
[البقرة: 4؛] فعند ذلك لابد من جعل ضابط مميز للمشقة تبنى عليه الأحكام»› 
فمنهم من استثنى المشقة التي لا تنفك عنها العبادة» ومنهم من قال بأن المراد 
بالمشقة ما ثبت جنسه في الأدلة الشرعية» وذهب طائفة من العلماء إلى أن المشقة 
لا يناط بها التيسير لذاتهاء بل لابد مع المشقة من دليل آخر سواء كان دليلاً 
نصيا أو دليلاً قياسيا» بخلاف العسر والضرورة فإنها تناط بها الأحكام ولو لم 
يوجد في نوع ذلك الحكم دليل على التخفيف؛ وهذا القول قوي وله وجاهته. 


)١(‏ أخرجه البخاري(۸۸۷) ومسلم(2151). 





هه © 

* قوله : على أمتي : هل المراد بها أمة الإجابة» أو أمة الدعوة؟ هذا مبني 
على قاعدة أصولية وهي قاعدة هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة؟ والصواب 
أن الكفار مخاطبون لكن أثر هذه المسألة إنما يظهر في الآخرة بزيادة العقوبة 
عليهم» أما في الدنيا فإنهم لا يطالبون بفعل أمور الشريعة. 

# قوله: لأمرتهم: معناه أنه لم يأمرهمء وأن الأمر بالسواك ليس 
موججوداً في الشريعة» ويؤخذ من هذا أن الأمر يفيد الوجوب ؛ لأن السواك 
مستحب» وهو غير مأمور به فدل ذلك على أن الأمر لا يصرف للاستحباب إلا 
بدليل» والأصل في الأوامر أن تكون للوجوبء ولا تنتفي المشقة إلا إذا نفينا 
الوجوب» لأنه لو كان مستحباً لم يكن هناك مشقة ؛ لأن من تركه لا يلحقه 
شيء من ال حرج. 

# قوله: بالسواك: السواك يطلق ويراد به الآلة التي يتسوك بهاء ويطلق 
ويراد به الفعل» فإن كان المراد الفعل فيكون معنى السواك دلك الأسنان» وإن 
كان المراد العود الذي يستاك به فلابد من تقديرء لأن الأصل في الأحكام 
الشرعية أن تكون على الأفعال» وآلة السواك ذات» فحينئذ يكون المعنى الأول 
للسواك أولى ؛ لأنه إذا تردد المعنى بين الحاجة إلى التقدير والإضمار وعدم 
الحاجة إليهاء فترك التقدير والإضمار أولى. 

وظاهر لفظ السواك أنه يشمل جميع الأعواد التي يستاك بها سواء كانت 
من الأراك أو غيره. 

* قوله: عند كل صلاة: فيه زيادة تأكد لاستحباب السواك عند 


الصلاة» وقد ورد من حديث أبى هريرة هه عند أحمد مثل هذا الحديث 





إلا أنه قال:«مع كل وضوء)”"؛ فهذا موطن آخر مما يتأكد استحباب 
السواك فيه. 

وعموم هذا الحديث يشمل صلاة الظهر والعصر للصائم» وبالتالي 
فالذين يقولون بأنه يكره للصائم السواك بعد الزوال» يجاب على قولبم بمثل 
هذا الحديث. ۰ 

ويؤخذ من هذا الحديث أن النبي ية كان يجتهد ؛ لأنه جعل الفاعل في 
الأمرامشويا لبه قال: «لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم» معناه أنه يجتهد, 
وليست جميع الأحكام التي لديه منطلقة من النص» لكن اجتهاد النبي َء إذا 
أقر ولم ينسخ فإنه يكون وحياً من الله ولا يجوز الاعتراض عليه. 


% Xe e 6د عإد‎ 


)877/١(طسوألا أخرجه أحمد(50/5:) وابن خزية(١١٠) والطبراني في‎ )١( 


.)70/1١(يقهيبلاو‎ 





سس لت ۷ ع 
)۲١(‏ عَنْ حُذيفة بن اليَمَان هه قال : قال : كان رَسُولُ الله يك إا قَام مِنْ 
اليل يشوص فاه يالسّوًالو". 

يشوص : معناه يغسل. يقال : شاصه يشوصه» وماصه يموصه إذا غسله. 


# قوله : كان إذا قام: لفظة كان تفيد الاستمرار والتكرار إلى أن يرد دليل 
يخرجها عن ظاهرهاء وهذا هو مذهب جماهير الأصوليين. 

# قوله:إذا قام من الليل: فيه استحباب السواك عند القيام من نوم 
الليلء ويؤخذ منه بطريق مفهوم الموافقة قة استحباب السواك عند القيام من نوم 
النهار أيضاً ؛ لأن المعنى فيهما واحد» لأن المعنى الذي من أجله ثبت استحباب 
السواك في الليل هو تغير رائحة الفم» وهذا أيضاً يكون في نوم النهار» وكذلك 
بوا بعري مو راف قة استحباب السواك وتأكده عند تغير الفم ولو لم 
يكن المرء قائما من نوم الليل. 

فسر المؤلف : يشوص فاه» بأن المراد بها الغسل وهو المنقول عن أبي 
عبيد» ولكن الذي يظهر أن المراد بذلك الدلك بدون غسل» وهو مقتضى لغة 
العرب عند جماهير علماء اللغة. 


.)۲٠۲(ملسمو أخرجه البخاري(۸۸۷)‎ )١( 





هعد (ه 
)١١(‏ عر عائشة فك قالت: دَخَلَّ عبد الرحْمَن بن أبى بكر الصديق 
٠‏ 00 5 ل 2 و اه عورم > ه لم ماسمة هه وم 
رضي الله عنهما على النبي ية ونا مسيدته إلى صدري› ومع عبدالرحمن 
رن اا فد ها ور 8 7 و سه ۶ سسا رده o. 2 f‏ ا ما 
اواك رطب بسن به فابده رول الله كله بنصره حَدْت السواك فقضمعهء 
طبه فم دق إلى امي اة اسن به َا رأ سول الله إلا سكن 
اسيّئانًا أحسَ مِنْه» فم عدا أَنْ فرع رَسُولُ الله يكل رفع يَدَهء أو ! صبعة؛ ثم 
e e 2‏ 01 م د وده و 
قال: «فِي الرفيق الأعلى) - تلاا - ثم قضى. وكات تقول : مات بين حاقِنټی 
mt”‏ () 
وداقنټی . 
و ص رو 2 و پوو 


f2, 0 8‏ اھ .0 را و 500 
وَفِى لفظر: فرأيثه ينظر إِليهِء وَعَرَفت أنه يجب السواك فقلت: آخذه 


- 


. لك؟ فأشار يرَأميهِ: « أن تَعَم». هذا لظ الْبْخَارِي”". 
0 ولسم تحؤة”". 

في هذا الحديث جواز الدخول على من كان في سياق الموت يحتضر 
وأنه لا يحبس عن من كان في سياق الموت إلا من كان يتأذى المريض من 
دخوله عليه» وعبد الرحمن شقيق لعائشة» ولذلك دخل عليها والنبي ئ 
عندها. 

ويؤخذ من الحديث أن نفوس أهل الإيمان تتعلق بالطاعات ولو في سياق 
الموت» لذلك تعلقت نفس النبي ييه بطاعة السواك. 





)١(‏ أخرجه البخاري(1178-495). 
(۲) أخرجه البخاري(۹٤٤٤).‏ 


۳( لم أجده عند مسلم. 
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+ وقولبا: أبده: بمعنى أنه ركز عليه النظر» وليس معناه أنه فرق النظر. 

وفي الحديث استناد الرجل على زوجته في محضر أقاربهاء وأنه لا حرج 
في ذلك» ومراعاة الزوجة لزوجها وخدمتها له. 

وفي الحديث جواز الاستياك بسواك الغير» فقد استاك النبي ية واستن 
بسواك عبد الرحمن. 

وفيه تهيئة السواك وإصلاحه وقضمه. 

وفيه أن السواك الرطب فيه مزية عن السواك اليابس. 

وفيه أن الإشارة تبنى عليها الأحكام فإن النبي يكل أشار إلى عائشة 
وه : «أن نعم». 

# وقولبا: توفي بين حاقنتي وذاقنتي : الذاقنة هي النقرة التي تكون في 
الحلق آخر الحلقوم» والحاقنة المراد بها أسفل البطن» قيل لتلك : الذاقنة ؛ لأنها 
تحت الذقن» وقيل للأخرى : حاقنة ؛ لأنها تحقن الأكل والماء. 

وقوله بيا : الرفيق الأعلى»: مفعول به لفعل محذوف تقديره ألحقني أو 
نحو ذلك» وقد جاء في صحيح البخاري تفسير هذا اللفظ وأن النبي َيه قال 
لعائشة قَيُكة ١:‏ إنه ما قبض نبي حتى يرى مكانه في الجنة» فيخير بين الجنة وبين 
بقائه في الدنيا». قالت عائشة يك : "فلما قال: الرفيق الأعلى علمت أنه لا 
يختارنا””"". 


2 e e ع‎ 


.)۲٤٤٤( أخرجه البخاري(۳۷٤٤) ومسلم ۸۷ ۔‎ )١( 





5 — 0 


ت 


(۲۲) عن أيي مُوسَى الأشعري ه قال: أَنيْت النّبي 


ل وَهُوَيَسبَاك 
سوال رَطْبوء قَالَ: وَطَرَفُ السواك عَلَى لسانوء وَهُوَيَقَولُ: 7 أغ أغ) 
وَالسُوَاك فِي فيهء کاله وء . 


في هذا الحديث مشروعية السواك وأنه مستحب. 

وفيه أن السواك يشد عليه عند التسوك وقد يظهر الصوت. 

وفي الحديث أن السواك يكون على اللسان ولا يقتصر على الأسنان؛ 
وذلك لأن المعدة قد تثيرما يصل إلى الفم» ولا يقتصر لحوقها بالأسنان بل 
تصل إلى اللسان. 

وقوله: يتهوع: التهوع» التقيؤ أي له صوت كصوت المتقيئ» وذلك 
على سبيل المبالغة. . ْ 

وورد أن اسفياك الأنتان يكون عرضا" اشقا ك الان يكون زلا 

وقد ترجم البخاري لبذا الحديث ب "تسوك الإمام عند الرعية" فإن النبي 
ية هو الإمام» وقد تسوك عند جماعة من أصحابة» فالتسوك لا يتقذر منه› 
فلو تسوك أح دفي الجلس لا يعاب عليه ولا يقال:هذا من أفعال 


.)۲٠٤(ملسمو‎ )۲٤٤(يراخبلا أخرجه‎ )١( 

(۲) أخرجه أبو داود في المراسيل(0) عن عطاء بن أبي رباح قال: قال رسول اله : «إذا 
شربتم فاشربوا مصاًء وإذا استكتم فاستاكوا عرضأة. وانظر تلخيص الحبير(1 /17-70). 

(۳) كما عند الإمام أحمد(/517) بسنده عن أبي موسى قال: «دخلت على رسول الله َا 
وهو يستاك وهو واضع طرف السواك على لسانه يستن إلى فوق». فوصف حماد كأنه يرفع 
سواکه» قال حماد: ووصفه لنا غيلان قال: كان يستن طولا. 





1١‏ ح© 
القاذورات» ومن هنا أخذ أن التسوك يكون باليد اليمنى ؛ لأنه لو كان ما يتقذر 
منه لم يفعله النبي ية أمام الناس» وقد ورد في حديث عائشة طش : «ان يحب 
التيمن في كل شيء)و قد جاءت زيادة في سنن أبي داوود» قال: وفي 
سواكه»"'' وقد قيل أن المراد بذلك جهة اليمين في الفم» وقيل يده اليمنى 

وكلاهما يحتمل أن يكون مشمولاً بالحديث. 


.)5١5٠(دواد أخرجه أبو‎ )١( 





باب المسح على الخفين 

(1) عر الْمَغِيرَةٍ بن شعبة ه قال : : كلت مع ابي وك في سَفْرِء 

فَأَهْوَيَتْ لاذ لزع حُفَيْهء فَقَالَ: (دعهمّاء » فَإنّي دخَلْتْهُمَا طَاهِرئَيْنِ) فَمَسَحَ 
E‏ 


# قوله : كنت في سفر: فيه جواز الأسفارء والغالب في أسفار النبي مَل 
أنها لا تكون إلا لعبادة من جهاد أو نسك» وأما أسفاره قبل البجرة فإنه لا يعتد 
بها في الشريعة» لكن قد سافر أصحابه للسفارة وتبليغ الرسائل بأمره كا 
وسافر بعض أصحابه للتجارة» وسفر النزهة لم يأت دليل بتحريمه فيبقى على 
أصل الإباحة. 

# قوله : مع النبي اة : فيه جواز التعبير با معية مع الرئيس وكبير القوم؛ 
فيقال: ذهبت مع فلان بمعنى: في صحبته» وإن كان هذا اللفظ ليس مقتصرا على 
مصاحبة الأقل للأعلى » فيقال: فلان ذهب مع فلان مع أنه قد يكون أكبر منه. 

# قوله : فأهويت لأنزع خفيه : فيه جواز إعانة المرء على بعض شؤونه 
الخاصة» وليس في الحديث أن النبي ية قد طلب ذلك» والغالب في أحوال 
النبي ية عدم سؤال مثل ذلك» ونا الصحابة هم الذين كانوا يفعلونه» وكان 
لا منعهم لأنهم يؤجرون على ذلك» ولا ينقص من أجره يا شيئاً» وفيه أيضا 
جواز المساعدة على أعمال الوضوء» وفيه مشروعية المسح على الخفين وهي 
محل إجماع بين علماء هذه الأمة في العصور الأولى. 


.)۲۷٤( 79 أخرجه البخاري(7١5) ومسلم‎ )١( 
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واستدل بهذا الحديث على أنه يشترط للمسح على الخفين أن يكون المرء 
قد توضأ وضوءا كاملا قبل لبس الخفين» وذلك لأنه وك قال: «إني أدخلتهما 
طاهرتين» وبهذا أخذ جمهور أهل العلم» وقال الظاهرية وبعض الأحناف: إنه 
إذا غسل الرجل اليمنى ولبس الخف ثم غسل اليسرى ثم لبس الخف فإنه يجوز 
له المسح» والجمهور قد استدلوا بهذا الحديث فقالوا: إن الرجل اليمنى لا يقال 
لبا ظاهرة إلا بعسل الرجلين معاء لأنه لا يعد الم متوضاً وطاهراً إلا إذا أل 
الوضوءء ويدل عليه قوله يلد «إني» ؛ لأن إن من أدوات التعليل» فيكون 
العلة في جواز المسح على الخف هو لبس الخف على طهارةء والحكم يدور مع 
غه وجودا وعدا 


26 د د‎ ¢ 3F 





٦٤ © 

د لني لا فبَالَ 
EE‏ 

في هذا o oy‏ 7 
أن نلبس الخف ونمسحء أو أن الأولى نزع الخف والغسل؟ فيه ثلاثة أقوال 
للعلماء: منهم من يقول بالمسح على الخفين خلافاً لأهل البدع ‏ يريدون 
الرافضة لأنهم لا يمسحون على الخفين ‏ ومنهم من قال: الأولى الغسل ؛ لأنه 
الأصل. 

والصواب في هذا أن الأفضل للمرء ما كان موافقاً لحاله» فإن كان غير 
لابس للخف فالأفضل له الغسل؛ ولا يلبس الخف من أجل المسح فقطء وإن 
كان لابسا للخف فالأفضل أن يبقى على اللبس ويمسح ؛ لأن هذا هو حال 
النبي يك إذ لم يكن يتكلف حالاً دون حاله. 

وفي الحديث أن البول تنتقض به الطهارة؛ وأن لابس الخف إذا بال جاز 
له أن يمسح على الخف» وورد في حديث صفوان بن عسال: (أن النوم والغائط 
مثل البول» لكن إذا كان هناك جنابة وجب نزع الخف)'". 

وقوله : بال فتوضأ: معناها أن الوضوء سببه البول فهو علة لهء لأنه إذا 
جاء الفعل معطوفاً على الفعل الآخر بفاء التعقيب الدالة على السببية كان علة 
له» مثال ذلك.قولهم : سها فسجد. فعلة السجود هي السهو. 


(۱) أخرجه البخاري(۲۰۳) ومسلم(۲۷۳). 
(1) أخرجه الترمذي(٩۹)‏ والنسائي(۸۳/۱) وابن ماجه(۷۸٤)‏ وآحمد(٤‏ /۲۳۹). 





6 سي 
باب في المذي وغيره 

(15) عَنْ عَلِي بن أبي طالب #5 قَالَ: کت رَجُلا مَدَاء» فَاسْتَحَيَيْت أن 
أسآلَ رَسُولَ الله بك ِمَكَان ابه مِنّي» فَأَمَرْتُ الْمِقَدَادَ بن الأَسْوَدٍ فَسَألَهُ 
فقال: يسا دکره» وَيَتَوَصض20. 

ولِبخارِي: «اغميل ذكرك وتَوضًأ»”". 

لملم : «ئوضا وَائضَح فرْجك»". 

# قوله : كنت رجلا مذاء: يؤخذ من هذا أن كون الإنسان يصاب بإنزال 
المذي متتابعاً ليس فيه حرج عليه ؛ لأن ذلك الوصف ليس من فعل الإنسان 
فيؤاخذ عليه» والمراد بالمذي سائل أبيض يخرج من الذكر» وهو رقيق ليس 
بثخين › وقد يخرج مع انتشار الذكر وقد يخرج بدونه› وقد يكون معه شهوة وقد 
يكون بدون شهوة» وهو في الغالب يخرج بلا دفق» ولفظ: (المذاء) صيغة 
مبالغة أطلق لخروج المذي كثيراء ومثل المذاء أيضاً من به سلس بول أو به جرح 
ينزف أو إذا كانت المرأة تستحاض فهذا لا يدل على نقصان مرتبتها ونزول 
درجتها. 

* قوله : فاستحييت : فيه أن الحياء من العلم لسبب خاص فإنه وإن كان 
لا يرغب فيه (لأن الله لا يستحى من الحق)”' ولكن قد يوجد مع الإنسان 
)١(‏ أخرجه البخاري(77١)‏ ومسلم )۳٠۳( ١۷‏ واللفظ لمسلم. 

(۲) أخرجه البخاري(159) بلفظ : توضأ واغسل ذكرك. 


(۳) أخرجه مسلم ۱۹۔ (۳۰۳). 
)٤(‏ أخرجه البخاري(۱۳۰) ومسلم(۳۱۳) من حديث أم سليم رضي الله عنها. 





© .> 
أوصاف خاصة يحبذ له الحياء معهاء فهنا علي 4# لما كانت ابنة النبي يا معه 
استحيا أن يسأل هذا السؤال. 

وفي الحديث أيضا أنه يرغب في الاستحياء من الحديث في المسائل المتعلقة 
بالعلاقات الزوجية من جهة الرجل عند قرابة زوجته. 

* قوله : فأمرت المقداد: فيه جواز أن يطلب الإنسان من غيره شيئاً من 
المطالب الدنيوية ولا ينقص ذلك من مرتبته. 

ومن فوائد هذا الحديث : أنه يجوز أن يسأل الإنسان لغيره» فتكون هناك 
مسألة لك» فأسال عنها أنا المفتي إذا وكلتني بذلك» ولا حرج علي في ذلك. 

واستدل بعضهم بهذا الحديث على جواز العمل بنقل الفتياء فإذا نقلت 
لي فتيا تتعلق بمسألتي جاز لي العمل بذلك النقل» وبذلك قال طائفة من 
الأصوليين» وقال آخرون: لابد من الرجوع مباشرة إلى المفتي لقوله تعالى: 
دفَسْعَنُوَا اهل لكر إن كُنشْرَ لا تَعلَُونَ 4 [النحل : 4 قالوا: فحديث المقداد هنا 
ليس فيه نقل للفتيا وإنما هو نقل للخبر؛ لأن أقوال النبي ميه حجة بنفسها 
بخلاف أقوال المفتي. 

واستدل بهذا الحديث وأمثاله على أن الصحابة متفقون على قبول أخبار 
الآحاد» وقد تواترت الأدلة على وجوب قبول خبر الواحد العدل الثقة. 

# قوله : يغسل ذكره: يغسل فعل مضارع مرفوع لأنه لم يتقدمه ناصب 
أو جازم» فهو من جهة اللغة خبر وليس أمرأ» ومن هنا فهذا اللفظ يحتمل أن 
يراد به الوجوب» ويحتمل أن يراد به المشروعية سواء على جهة الاستحباب أو 
على جهة الوجوب» لكن ورد في رواية البخاري التي ذكرها المؤلف أنه قال: 
«اغسل» فلفظة : اغسل» فعل أمر فيدل ذلك على الوجوب. 
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وفيه أن الجملة الخبرية قد يراد بها الطلب وذلك إذا أمكن تخلف وقوع 
مدلولها في الخارج ؛ لأن بعض الناس قد يغسل ذكره وبعض الناس قد لا يغسل 
ذکره» وخبر الله وخبر رسوله اة لا يتتخلفان» ومن هنا أخذنا من قوله تعالى: 
«والمطلقت يربص بانفسهن َة رو 4 [البقرة778] أن المراد بذلك إيجاب 
العدة» فهو خبريراد به الإنشاء والطلب ؛ لأن خبرالله لا يمكن أن يتخلف» 
وبعض النساء قد لا تتربص. 

# قوله : ذكره: المراد بالذكر العضو الأمامي» وظاهر هذا اللفظ وجوب 
غسل جميع الذكر من أعلاه إلى أصله» وبذلك قال بعض المالكية وبعض 
الحنابلة » والجمهور على أن الواجب في المذي غسل رأس الذكرء وقالوا بأن 
هذا الإطلاق يراد به رأس الذكر دون بقيته» واستدلوا عليه ببعض الروايات 
وجاء فيها أنه قال: «اغسله» والقول الأول أظهر من جهة الدليل لأن الاسم 
المفرد إذا أضيف إلى معرفة فإنه يراد به جميع أجزاء هذا الاسم المفرد»ء وأفاد 
هذا أن المذي نجس » ويدل عليه الرواية الأخرى التي ذكر فيها النضح. 

ويه أن الذي لا جال وا اليس ان لي 

وفيه وجوب الوضوء لخروج المذي فإنه قال: «وليتوضأ»» وظاهر هذا 
اللفظ تقديم الغسل على الوضوء› وورد في بعض روايات البخاري تقديم 
الوضوء على الغسل مع العطف بحرف الواو» قال: ؛توضأ واغسل ذكرك)ء 
فأخذ منه بعض الفقهاء جواز كون الاستنجاء بعد الوضوء»ء لكن الواو لا 
تقتضي الترتيب والنبي ية لم يتكلم بهذا اللفظ إلا مرة واحدة» وأكثر الرواة 





@ھد— ٦۸‏ 
على تقديم غسل الذكر على الوضوء نما يدل على أن الرواية الأخرى ليست 
محفوظة. 

وفي الحديث جواز الاقتصار على النضح في غسل المذي وأن نجاسته 
مخففة» وهذا ثابت في رواية مسلم وقد تكلم بعض أهل العلم منهم الدارقطني 
وغيره في رواية مسلم هذه؛ وذكروا أن الصواب أنها مرسلة؛ فيتوقف الحكم 
على ثبوت هذه الرواية. 

وورد في بعض روايات هذا الحديث : « يغسل فرجه» فاستدل بها من یری 
أن مس الدبر لا ينقض الوضوء لأنه أراد بالفرج هنا القبل فقط » قالوا فكذلك 
في حديث بُسرة وأبي هريرة وعائشة: امن مس فرجه فليتوضا»'"' - يعني 
القبل فقط - وفي هذا الاستدلال نظر ؛ لأن الذكر هنا معهود فينطلق إليه؛ 
ولأن في اللفظ هنا قرينة تدل على أن المراد هو القبل» وهو أن السؤال كان عن 
المذي» لذا فإن هذا الاستدلال فيه نظر. 


ê ê ê د عاد‎ 


(۱) أخرجه النسائي(١/7١١)‏ وابن ماجه(١ 581 )٤۸۲‏ وأحمد(٥/٤۱۹).‏ 
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(17) عَنْ عَبَّادِ بن تَمِيم عَنْ عبد الله بن ريا بن عَاصم المَازني هه 
قال: شكى إلى التبى ل الرجل َيل إِليه أنه جذ الشيءَ فِي الصّلاق 


(000) 


عه ام وم م 


فقَالَ:١‏ لا يَنْصَرِفُْ حَتّى يَسْمَعٌ صّوْئاء أو يْجِدَ راا 

هذا الحديث حديث عباد بن تميم عن عمه عبد الله بن زيد بن عاصم » 
وهو غير صاحب حديث الأذان» وهذا قد قتل في يوم الحرة» وقد شارك في قتل 
مسيلمة مع وحشي. 

# قوله: شكي : كذا بالبناء للمجهول» وإن كان في بعض روايات 
البخاري : أنه : «شكا»”" أي أن عبد الله بن زيد هو الشاكي› ولا يختلف المعنى 
على كل من الروايتين. 

# قوله : أن الرجل يخيل إليه الشيء: معناه أنه يخيل إليه أنه قد أحدث» 
و"الشيء" المراد به الحدث» وفي هذا مشروعية الكناية عما يستقذر عند الناس»؛ 
فإذا كان هناك أمر مستقذر عند الخلق استحب للمتكلم الكناية عنه باللفظ 
الذي لا يستقبحه الناس. 

وما يدل عليه الحديث أن من كان متيقناً الطهارة ثم شك هل أحدث أم 
لم يحدث» فإن الأصل بقاؤه على الطهارة. 

ومن فوائد هذا الحديث : قاعدة: (أن اليقين لا يزال بالشك)؛ فمتى كان 
المره مسقنا بوص :من الأوضناف» فإنه لا يزيل ماتيقشة إذا طراعليه 
شك» وهذه القاعدة قاعدة متفق عليهاء وهي من القواعد الخمس الكبرى التي 
تدخل في غالب أبواب الفقه. ٠‏ 


.)75١(ملسمو‎ )؟١67(يراخبلا أخرجه‎ )١( 
أخرجه البخاري(۱۳۷) ومسلم(751).‎ )۲( 
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وما يؤخذ من هذا الحديث: استصحاب الوصف» فإذا كان المرء لديه 
وصف من الأوصاف فإنه لا ينقلب عنه ولا يزول إلا إذا ورد ما يغيره؛ وهذا 
يسمى باستصحاب الوصف» ويسميه بعض الأصوليين: استصحاب الحال» 
مثال ذلك : إذا كان لديك سيارة سليمة فبعتها فادعى المشتري أن فيها عيبا فإننا 
نقول: إن الأصل هو سلامة السيارة من العيوب فلا ينقل عن هذا الأصل إلا 
بدليل من شهود أو نحوه. 

وق تاا هذا ادك جن الال فقالوا بان هن كان مخفا بالطهنانة 
ثم شك في الحدث فإنه لا يجوز له أن يصلي» وقالوا بأن الأصل هو وجوب 
الصلاة في ذمة العبد ولا يخرج العبد عن هذا الوجوب إلا بصلاة متيقن أنه قد 
تطهر فيهاء وهذه الصلاة لم يتيقن فيها ذلك» وهذا مبني على قاعدة عند 
المالكية وهي: (أن خبر الواحد متى كان مخالفاً للقياس فإنه لا يحتج به)» 
والصواب أن أخبار الآحاد يجب العمل بها سواء كانت موافقة للقياس أو مخالفة 
له» وقال بعض المالكية : نحمله على ما لو وجد الشك في أثناء الصلاةء أما لو 
وجد الشك قبل الصلاة فإنه يحكم بعدم طهارته وبحدثه , وهذه متعلقة بقاعدة 
أصولية يقال لبا: (تنقيح المناط) وهو أن يكون الحكم الشرعي معه أوصاف 
عديدة» فيأتي الفقهاء فيزيلون مالا أثر له في الحكم من الأوصاف» ويجعلون 
الأوصاف المؤثرة في الحكم هي علة الحكم. فهنا كون الشاكي رجلاً في عهد 
النبوة» هل له أثر؟ فنقول: إنه ليس له أثر» وهل حضور عبد الله بن زيد عند 
النبي َيه حال الشكوى له أثر في الحكم؟ فنقول : ليس له أثرء فنأتي ونزيل هذه 
الأوصاف التي ليس لبا أثر في الحكم» فهل قوله هنا: " يخيل إليه الشيء في 
الصلاة " له أثرء أو ليس له أثر؟ 


كتاب الطهارة 4 


بعض المالكية قالوا: له أثر» وحينئذ يدخل في العلة» قالوا: فمن كان 
متيقناً بالطهارة ثم شك في الحدث» إن كان شكه أثناء الصلاة فإنه حينئذ يحكم 
بطهارته لهذا الحديث» وإن كان الشك قبل الصلاة فإنه يحكم بحدثه» لكن لم 
يعهد من الشارع أنه جعل أسباب الحدث في الصلاة مخالفة لأسباب الحدث 
خارج الصلاة» فكل ما كان سبباً للحدث أثناء الصلاة فإنه يكون أيضا سببا 
للحدث خارج الصلاة» فحينئذ هذا الوصف الذي بنى عليه بعض المالكية 
وصف طردي لا أثر له في الحكم ؛ وبالتالي لا يصح التعليل به. 

وهنا أمر ينبغي ملاحظته وهو أن المالكية لا يخالفون في قاعدة : (اليقين لا 
يزال بالشك)» وإنما يخالفون في طريقة انطباق هذه القاعدة عليه» وذلك أن 
الخلاف الفقهي على ثلاثة أنواع : 

النوع الأول: خلاف في أصل القاعدة» مثال ذلك قاعدة: (العبرة 
بالمقاصد والمعاني)» هذه القاعدة مختلف فيها بين الفقهاء» فبعضهم يقول 
بذلك» وبعضهم يقول: العبرة بالألفاظ والمباني لا بالمقاصد والمعاني» فهذا 
الخلاف في أصل القاعدة» ومثل ذلك أيضاً الخلاف في مفهوم المخالفة هل هو 


حجة أو ليس بحجة؟”'' هذا خلاف في القاعدة. 


)١(‏ قال الشارح - حفظه الله - في شرح كتاب قواعد الأصول ومعاقد الفصول ص(١١؟):‏ مفهوم 
المخالفة هو أن يذكر وصف أو شرط أو غاية في الكلام فنفهم منه أن من لا توجد فيه تلك الصفة أو 
تلك الغاية يحكم عليه بخلاف الحكم المذكور» مثال ذلك قوله تعالى في الكفار: < كل جم عن ليم 
يوم لَحْجُوبُونَ » االطنفين:16) حكم الله هنا على الكفار بأنهم محجوبون عن رؤية ربهم: 
فنفهم منه من طريق مفهوم المخالفة أن المؤمنين يرون ربهم عز وجل... ومفهوم المخالفة 
حجة عند الجمهور. 
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النوع الثاني : خلاف في اندراج الفرع في القاعدة؛ فيكون هناك قاعدتان 
متفق عليهما فيأتي فرع تتنازعه القاعدتان» فيقول بعض الفقهاء بإلحاقه 
بالقاعدة الأولى» ويقول بعضهم بإلحاقه بالقاعدة الثانية» مثال ذلك: مسألة 
العيئة» الجمهور يلحقونه بقاعدة: (الأمور بمقاصدها) فيمنعون من بيع العينة: 
والشافعية يلحقونه بقاعدة: (حل البيع) فهنا الخلاف ناشىئ عن أي القاعدتين 
يندرج فيها الفرع؟ 

النوع الثالث: أن يقع الاتفاق على القاعدة؛ وعلى اندراج الفرع 
بالقاعدة لكن يقع الخلاف في طريقة الاندراج» مثال ذلك : (قاعدة اليقين لا 
يزال بالشك) هذه قاعدة متفق عليهاء ومن مسائلها بالاتفاق أن من كان متطهرا 
وشك في الحدث هل يجوز له أن يصلي أو لا يجوز؟ الجمهور يقولون: يجوز له 
أن يصلي ؛ لأنه كان متيقناً الطهارة؛ واليقين لا يزال بالشك» وقد شك في 
الحدث فيجوز له أن يصلي» وقال المالكية: لا يجوز بناء على هذه القاعدة ؛ 
لأن بقاء الصلاة في ذمته أمر متيقن ولا نزيل هذا الأمر المتيقن بصلاة مشكوك في 
طهارتها فاليقين لا يزال بالشك. 

مثال آخر: من طلق وشك هل هي واحدة أو ثلاث؟ الجمهور يقولون: 
نعتبرها واحدة ؛ لأن الأصل بقاء النكاح» فلا نزيله بطلاق مشكوك فيه؛ وقال 
المالكية : نعتبرها ثلاثاً ؛ لأن الأصل تحريم وطء الأجنبية» فلا نزيل هذا الأصل 
المتيقن بنكاح مشكوك في بقائه » وبالتالي نعتبرها ثلاثا. 

¥ عد عد عإد عاد 
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00 عن ام قيس ينت مِحْصّن الأ سديةء انها أ نس بابْن لا صَّغِيرِء لم 
اكل الطَعَامٌ؛ إلى ر سول اله يكف َأجْلْسَهُ في جره قبَال على ويو فعا 
ِماءِ فنَضّحَهُ على كُؤيهء ولم ييل ل 

(۲۸) وَعَنْ عائشة أ E‏ 
فبَالَ على ويه فَدَعَا يِمَاءِء عة إيّا". 

وَلِمَسَلِمٍ : فأنبَعه يَولهُ» ولم يَفْميله”". 

في حديث أم قيس بنت محصن الأسدية وحديث عائشة رضي الله عنهما 
دلالة على جواز مراجعة النساء للإمام الأعظم فيما يتعلق بالشؤون الخاصة» أو 
العامة» ما لم يكن هناك ريبة» وأما الخلوة فإنها غير مشروعة ومحرمة في حق 
عموم الأمة بدلالة الأحاديث التي جاءت بالنهي عن ذلك» وقد قال طائفة بأن 
النبي بي خصوص من هذا الحكم. وتقرير هذه المسألة يأتي في أحاديث أخرى 
قادمة. 

* قولبا: بابن: فيه الدلالة على أن الحكم الآتي يتعلق بالأبناء الذكورء 
والابن يصدق على الذكر دون الأنثى. 

# قولها: لم يأكل الطعام : معناه أنه لم يكتف بالطعام عن الرضاع من 
أمه؛ ولم يبلغ السن التي يكون غالب طعامه من غير الرضاعة» مما يشعر بأن 
الحكم الآتي خاص بمن كان متصفاً بهذا الوصف» وقد قال بعض الفقهاء بأن 


, 
»أ 


عنهاء أن الي ل اي بصبي » 





(۱) أخرجه البخاري(۲۲۳) ومسلم(۲۸۷). 
(۲) أخرجه البخاري(۲۲۲). 
۳( أخرجه مسلم ۱۰۱ .)۲۸٩(‏ 
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الحديث يراد به من كان حديث الولادة» فقد كانوا في زمانهم يأنون بحديث 
الولادة من أجل أن يحنكه النبي يا ولكن الظاهر من الحديث أن هذا الصبي 
أكبر من ذلك ؛ لأنه ورد في الحديث : (فأجلسه)؛ والإجلاس إما يكون لمن بلغ 
من عمره أكثر من عمر الرضيع حديث الولادة» فمن هنا نعلم أن من خص 
الحكم بحديث الولادة فإنه خالف لہذا الحديث. 

# قولها: فبال فنضحه النبي بَا ولم يغسله: فيه دلالة على أن بول 
الغلام نجس» لأنه احتاج إلى النضح؛ ولو كان طاهرا لما احتاج إلى النضح» 
لكن نجاسته مخففه» بحيث أنه يكفي فيه النضح. وهذا القول في نجاسة بول 
الصبي هو قول جماهير أهل العلم والخلاف فيه شاذ» فلا يعول عليه. 

وني الحديث أن بول الصبي ينضح» والمراد بالنضح غمره بالماء ولو لم 
ينفصل شيء من الماء من الثوب الذي وقع عليه بول الصبي» بخلاف الغسل 
الذي لا بد أن ينفصل شيء من الماء المغسول به من الثوب المغسول. 

وفي حالة النضح لو قدر أن بعض الماء المنضوح به زال من الثوب فإنه 
يعتبر طاهراً ولا يعتبر نجساً ؛ لأنه يكتفى بالنضح» وهنا قد زاد الماء عن المقدار 
الواجب فلا يؤثر فيه هذا النجس. 

وقد قال بالاكتفاء بالنضح في بول الصبي الإمام أحمدء والإمام 
الشافعي» خلافاً لأبي حنيفة ومالك» فإنهم قالوا بوجوب غسل بول 
الصبي» وقالوا بأن هذا الحديث خبر واحد مخالف للقياس» وخبر 
الواحد المخالف للقياس ليس بحجة عندهم» والصواب أنه حجة ومن 


ثم فلا يلتفت إلى قولهم. 


EEE 
ظ كتاب الطهارة‎ 


Vo‏ سي@ 


وقد ذكر أهل العلم عددا من اليكم المستنبطة بالتفريق بين بول الصبي 
وبول الجارية» ولا يثبت على شيء من هذه الأقوال دليل» ومن ثم فنأخذ 
الحكم ونعلم أنه مصلحة للخلق وإن لم نعرف الحكمة في ذلك. 

وأما بالنسبة لبول الجارية فإنه لا بد من غسلهء وقد جاء في ذلك عدد من 
الأحاديث في السنن”" ؛ لأن النبي ية فرق بين بول الجارية حيث غسله» وبول 
الصبي حيث لم يغسله. 


36 2 e آذ‎ 


)١(‏ كما عند أبي داود(777) والترمذي(۷۱) والنسائي(۸/۱٥۱)‏ وابن ماجه(010) 
وأحمد(۱۳۷/۱). 





و +7 ا ص 
(19) عن أئس بن مالك 5ه قال: جَاء أَعْرَابِيَ» فال فِي طائِفة 


ال فر حرا اناس نهنا فنَهَاهُم الي ية فلمّا قضى بَوْلَهُ أَمَر التي لا 
دنوب مر“ ماءِء فأهريقَ ري 


في هذا الحديث أن من ابتعد عن مواطن العلم فإنه جدير بأن يجهل بعض 
أحكام الشريعة. 

وفيه مشروعية إنكار المنكر ؛ لأن الصحابة لما رأوا هذا الأعرابي قد بال في 
طائفة المسجد قاموا إليه لزجره» وأمرهم النبي يك بعدم القيام إليهء فقال: لا 


تزرموه”" ؛ لفائدة خاصة لبذا ا محل ؛ وليس لإبعاد مبدأ الأمر بالمعروف والنهى 


عن المنكر. 
وني هذا الحديث من الفوائد حلم النبي يله وينبغي لأفراد أمته أن 


وفيه النظر للمصالح وتقديرها من خلال أدلة الشريعة. 

ال مر ا أو درء المفاسد العظيمة ولو 
كان هناك ارتكاب للمفسدة الأقل» فهنا عندنا مفسدتان إحداهما البول في 
المسجدء والثانية: تلويث بقية المسجد» وتلويث ثياب هذا الأعرابي» ويمكن أن 
يورث له شيء من الأمراضء فقدم درء المفسدة الأعظم» ولو كان هناك 
ارتكاب للمفسدة الأقل. 


(۱) أخرجه البخاري(١ (YY‏ ومسلم(٤۲۸)‏ واللفظ للبخاري. 
(؟) أخرجه البخاري(071/5) ومسلم(580). 
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وفي هذا الحديث تعليم النبي َة لأفراد أمته» فهذا أعرابي ومع ذلك لم 
يقل النبي ية : هذا أعرابي يعلمه أي أحد من الناس. 

وفي الحديث أن صغار المسائل يسشرع لكبار العلماء أن يبينوها 
ويوضحوهاء ولو كانت معلومة عند غالب أهل العلم»؛ والقول بتخصيص 
كان العلماء عمال التوارل اال الكل ابسن ف جا ,نيل هيم تون 
جميع أحكام الشريعة كما كان النبي ميه يفعل » فهو يبين أحكام المسائل التي 
تحدث كثيراء ويبين كذلك أحكام المسائل النازلة ولا يكتفي بأحد القسمين عن 
الآخر. 

وفي هذا الحديث أن النجاسة تزال بالمياه» فإن النبي ية قد أمر بإلقاء 
ذنوب من ماء» والذنوب: الدلو الكبير. 

وقد أخذ جماعة من العلماء من هذا الحديث أن النجاسة لا تزول بغير 
الماء» لأنها لو زالت بغيره لما أمرهم النبي ييه بإزالته بالماء. 

وقد أجيب عن ذلك بأن مراد النبي ية سرعة زوال النجاسة؛ كما 
أجيب بأن الأفعال لا يؤخذ منها عدم إجزاء غيرها بواسطة مفهوم المخالفة› 
وكونه أزال بالماء ليس معناه أنها لا تزال النجاسة بغير الماء» لأن هذا فعل» 
والأفعال ليس لبها مفهوم مخالفة. 

وأخذ من هذا الحديث أن الإمام الأعظم يأمر أصحابه بما فيه مصلحة 
للأمة» ولا يعتبرهذا من سؤال الحاجة» فإنه أمرهم بإلقاء ذنوب من ماء على 
بول الأعرابي» ولم ينقص ذلك من مقام النبوة» وخير المقامات مقام النبوة › 
ولا يمكن أن يفعل أحد من الناس فعلاً أفضل من النبي وَكلة. 


همل ۷۸ 





ويؤخذ من هذا الحديث جواز وصف الأتباع بصفة المتبوع إذا كانوا 
يشاركونه في ذلك الوصف وإن لم يستقلوا به» فإنه قال: «إنما بعشتم ميسرين 
ولم تبعثوا معسرين»”' وهذا اللفظ ليس في العمدة» لكنه في طرق الحديث. 
فوصفهم بكونهم مبعوثين» مع أن البعثة للنبي ية لكن لما شاركوه في تنفيذ 
الشريعة جاز وصفهم بهذا الوصف. 

وفيه أن هذه الشريعة مبنية على اليسر وليست مبنية على العسر. 

وفيه أن اليسر علة؛ يجوز إناطة الأحكام بهاء وأنه يجوز بناء الأحكام 
الشرعية على علة دفع العسرء وإن لم يأت نص خاص في تلك المسألة » بخلاف 
المشقة» فإننا لا نزيل الأحكام بواسطة المشقة إلا إذا وردنا دليل من الشارع يؤيد 
تلك المسألة» إما بنص أو بالقياس. 


FF د‎ 


)١(‏ أخرجه البخاري(۲۲۰). 





د إلا حه 
)٠١(‏ عن أبي هُرَيْرَةَ هه قَالَ: سمحت رَسُولَ الله بل قول : 'الْفِطْرَة 
حَمْس: الْخِتَانُء وَالاسْتِحْدَادُء وقص الشاربء وتَقَلِيمُ الأظْفَارِء وَكَشْفْ 
الإبطر»”". 

* قوله اة : الفطرة خمس: ظاهر هذه الجملة أن تكون الفطرة 
خضو فة بيده اهن له إذا كان الهدا سرا فاه فد امار ق ال 
فإذا قلت : العالم في المدينة زيد» فهم منه بمقتضى لغة العرب انحصار العلم 
المشار إليه في زيد» وكذلك إذا قيل: الرجل فلان» والشجاع علي. ومن هنا 
أخذ أنه لا يصح ابتداء الصلاة إلا بالتكبير» من قول النبي با : «تحريمها 
التكبير»”'' تحريم مبتدأ معرفة أفاد التعريف من الإضافة فيفيد ذلك انحصار المبتداً 
وهو تحريم الصلاة وابتداؤها بالتكبير» فظاهر هذه الجملة وهي قوله: الفطرة 
خمس» انحصار الفطرة في الخمس المذكورة» لكنه قد ورد الفطرة في أحاديث 
أخرى بزيادة أشياء غير المذكورة في هذا الحديث» فقد ورد في حديث عائشة 
ف : «الفطرة عشر»» «وعشر من الفطرة 
كمافي قوله يكل «الحسج عرفة»"' بمعنى أن غالب أو أهم أركان الحج هو 
الوقوف بعرفة» كذلك في قوله اة : «الدين النصيحة»”* ونحو ذلك. 





"", فحينئذ يقال في هذا الحديث 


(۱) أخرجه البخاري(0885) ومسلم(۷٥۲).‏ 

(۲) أخرجه أبو داود(11) والترمذي(۲۳۸) وابن ماجه(7/0؟). 

(۳) أخرجه مسلم(511). 

.)7١١16(هجام أخرجه أبو داود(۹٤۱۹) والترمذي(۸۸۹) والنسائي(151/0١) وابن‎ )٤( 
.)٥٥(ملسم أخرجه‎ )6( 





وقوله: الفطرة: المراد بها على الصحيح دين الإسلام؛ وهذا هو الأصل 
في إطلاق لفظة الفطرة» فكأنه قال هنا: الفطرة خمس» بمعنى أن من المشروع 
في دين الفطرة - وهو إخلاص العبودية لله عز وجل - هذه الأمور. 

ويدل على أن المراد بلفظ الفطرة: الإسلام»؛ ما ورد أن النبي َه قال: 
«كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه»”" ولم 
يذكر الإسلام» لأنه هو الفطرة» ويدل على ذلك حديث البراء بن عازب ذه 
في الدعاء المذكور قبل النوم فإنه قال: «فإن مت على ذلك مت على الفطرة»"“ 
يعني على الإسلام. 

وهذا يترتب عليه ثمرة وهي أننا إذا قلنا ذلك فإن الأمور المذكورة تحتمل 
أن تكون واجبة وتحتمل أن تكون مستحبة» لأن بعض الفقهاء فسر لفظة 
(الفطرة) بالسنة» وبالتالي قال: إن الأمور المذكورة معه فإنها على الاستحباب 
وليست على الوجوب» وللعلماء في ذلك ثلاثة أقوال: 


(۱) أخرجه البخاري(1708) ومسلم(5108). 

() أخرجه البخاري(7517) ومسلم(٠٠۲۷)‏ ولفظه: عن البراء بن عازب أن رسول الله ا 
قال: «إذا أخذت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة» ثم اضطجع على شقك الأيمن» ثم 
قل: اللهم إني أسلمت وجهي إليك؛ وفوضت أمري إليك» وألجأت ظهري إليك»› رغبة 
ورهبة إليك؛ لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك؛ آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي 
أرسلت» وأجعلهن من آخر كلامك» فإن مت من ليلتك مت وأنت على الفطرة» قال: 
فرددتهن لأستذكرهن» فقلت: آمنت برسولك الذي أرسلت» قال: قل: «أمنت بنبيك 
الذي أرسلت». 





١م‏ س@ 

القول الأول: أن المراد بالفطرة: السنة» كما ورد في بعض الأحاديث› 
من السنة خمس أو عشرة» وذكر هذه الأمور. 

القول الثاني : أن المراد بالفطرة: الواجب ؛ لأن الدخول في الإسلام 
واجب» فتكون هذه الأمور المذكورة من الواجبات؛ ويرده ذكر أشياء في بععض 
سياق هذه الأحاديث ليست من الواجبات باتفاق. 

القول الثالث: أن قوله: من الفطرة: يعني من الأمور المشروعة التي 
يتقرب بها إلى الله عز وجل » فيحتمل أن تكون واجبة» ويحتمل أن تكون سنة 
مندوباً إليها. 

وذكر الختان» وظاهر هذه الجملة أن الختان مشروع للرجال وللنساءء 
وبعض الفقهاء يقول بعدم مشروعيته للنساء. وأما بالنسبة للرجال فلا إشكال في 
مشروعية الختان لبم. وقد ورد في ذلك عدد من الأحاديث» وبعض الناس 
الذين يتأثرون بالدعايات الصحفية قد ينكرون الختان» ولكن يقال في ذلك بأن 
الختان على أنواع » فإن كان المراد بالختان أخذ الجلدة التي تشبه عرف الديك 
فهذا هو المباح» وهذا لا يؤثر على المرأة ولا يزيل شهوتها بالكلية» وليس من 
الوحشية في شيء» وقد يراد بلفظة الختان إزالة جلد المرأة الذي حول البظر فهذا 
يمنع منه. فالمقصود أن بعض المحدثين أنكر الختان للنساء لما رأوا بعض الناس 
يختتنون فيزيلون شيئاً كثيراً من اللحم. 

ثم ذكر بعد ذلك: الاستحداد» والمراد به حلق شعر العانة» وهو الشعر 
الغليظ النابت حول القبل» وكلمة: الاستحداد» معناها إزالة الشعر بالحديد 
وهو الموس» فهذا هو الأصلء لكن لو أزيل بشيء آخر مثل مزيلات الشعر 


Cn 


الحديثة» أو النورة» أو بغيرها من أنواع المزيلات› جاز ذلك للمسلم ولم 
يلحقه الحرج. 

ثم ذكر بعد ذلك : قص الشارب» وظاهر هذه اللفظة قص الشارب» أن 
المشروع المستحب» هو القص دون الحلق» وقد اختلف الفقهاء في ذلك ؛ 
فذهب طائفة إلى أن الأولى والمستحب هو القص دون الحلق» واستدلوا عليه 
بهذه الرواية ‏ رواية أبي هريرة ‏ قص الشارب» واستدلوا عليه بلفظة حف 
الشارب في بعض الأحاديث» كما في حديث ابن عمر"". وكلمة: حف 
الشارب» قد يراد بها معنيان» المعنى الأول: إحفاؤه بمعنى إنهاكه وإزالته» كما 
قال تعالى: « إن يَسَْلَكُمُوهَا يڪم تَبَخَنُوا ورخ ضكر € اتحمد ٣۷:‏ 
وقد يراد بها وضع حافة للشارب» وقد كان الإمام مالك ينهى عن الحلق ويعده 
مثلة يؤدب عليه وطائفة أخرى يستحبون الحلق. 

والصواب في ذلك أن الحلق جائز» وأن المستحب هو القص بدون الحلق. 

وأما تقليم الأظفار فهو من الأمور المشروعة وظاهره يشمل أظافر اليد 
والرجل. | 

وأما نتف الإبط فيراد به إزالته بسحبه باليد الأخرى. 

د عاد عاد e‏ عد 


)١(‏ أخرجه البخاري(۸۹۲٥)‏ ومسلم(1959). 
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كتاب الطهارة 
م س@ 
باب الجنابة 
(۳۱) عن ابي هْرَيْرَة د ؛ أنّ النبِي وك لقَيَهُ فِي بض طرق المَدِينَةء 


ه سن هو 


وهو جُنْبّ» قَالَ: فَائْخَدَسْتُ مء فدهت فَاغْمْسَلْتُ» ثم فت فَقَالَ:٠‏ أَيْنَ 
كُنْتَ يا ابا هُرَيْرَة؟) قَالَ: كنت جَباء فَكَرِهْت أن أَجَالِسُّك وأا عَلَى غَبْرٍ 
طَهَارَةَء فَقَالَ: «سبْحَانَ اللو إن الْمُؤْينَ لا ينْجْس»”". 





* قوله: باب الجنابة: الجنابة في اللغة مأخوذة من الإبعاد» قال تعالى: 
لقَبَصُرتْ پو عن جنب 4 [القصص:١١]أي‏ عن بعد. 

* وقوله في الحديث : فا نخنست: يعني تأخرت. 

ففي الحديث أن النبي ية سأل أبا هريرة عن حاله» ما يؤخذ منه أن المرء 
يسأل عن أحوال أتباعه» وعن مدى موافقتها للشريعة» وعن مايقع في 
نفوسهم » وأن ذلك سائغ ولا حرج على المرء فيه. 

وفيه أن المؤمن ينكر على غيره المفاهيم المغايرة للشريعة فإذا فعل العبد 
فخلا ب ونهوية ولم يكن وچا جار نا آنا تصق له لهذا النهم: 

وفي هذا الحديث أنه يشرع أن يقول المرء: سبحان الله» عند التعجب من 
شيء» فإذا رأيت شيئاً عجباء قلت : سبحان الله وفي ذلك إقتداء بالنبي يه 
وهل هذا الإنكار والتعجب من النبي ية على اللفظ أو على الفعل؟ 

فلن قا فاب و هري فل فحلا :ؤقال قرولا اتا الل فو 
أنه تأخر عن النبي يكل ما كان جنباًء وأما القول فإنه قال: وأناعلى 


)١(‏ أخرجه البخاري 7810 , ۲۸۵) ومسلم(۳۷۱). 





ھ م 
غير طهارة» فهل قول رسو الله ب : سبحان الله ينطلق إلى الفعل؟ 
أو هو منطلق إلى القول؟ 

قولان للمحدثين والفقهاء في هذه المسألة» والصواب أنه إلى القول وليس 
إلى الفعل فتأخر أبو هريرة لما كان جنباً لم ينكره النبي ية وإنما أنكر قوله: وأنا 
- على غير طهارة» والدليل على ذلك أنه قال: «إن المؤمن لا ينجس» والنجاسة 
تقابل الطهارة. 

ومن هنا أخذ بعض الفقهاء والمحدثين من هذا الحديث أن المرء يستحب له 
أن يكون على أكمل البيئات وخصوصاً عند مجالسة أهل العلم وذوي الفضل» 
فإن أبا هريرة تخلف لا كان جنبا عن مجلس النبي كل ولم ينكر عليه النبي إلا 
فعله ذلك. 

وفي هذا الحديث جواز تأخير الجنب للاغتسال» وأنه لا يحب على الفور 
إلا إذا كان هناك فعل من الأفعال يتطلب الاغتسال مثل الصلاة الواجبة فإن أبا 
هريرة ذهب في بعض طرق المدينة» وهو جنب فأخر الاغتسال. 

وفي هذا الحديث أن المسلم والمؤمن طاهرء وليس نجس إذا كان حياً ؛ 
لأن الخطاب هنا موجه للحي أصالة؛ هذا موطن إجماع بين العلماء. 

وفيه أن المؤمن الميت طاهرء وليس بنجس ؛ لأنه قال: المؤمن» والمؤمن 
اسم مفرد معرف بال" الجنسية فيفيد العموم» فيشمل الميت والحي. 

# وقوله : لا ينجس: أي نجاسة عينية» فعين المسلم ليست نجسة» وهل 
يؤخذ منه أنه لا ينجس حكما؟ فيه بحث بين الفقهاء» فإذا وقعت نجاسة على 


بذ لوف فول يمن بدن الوم ا كما آل 





مم © 

فيه بحث بينهم › والبحث لفظي وليس معنوياء ولا يترتب عليه رة. 

وفي الحديث أن سؤر المسلم طاهرء وأنه لا ينجس منه ولا من الخارج منه 
إلا ما جاء الدليل بنجاسته. ظ 

* وقوله : إن المؤمن لا ينجس: فيه إطلاق صفة الإيمان على الحي بدون 
استثناء» ومن هنا يجوز أن يقول العبد: أنا مؤمن» والمراد بذلك مطلق الإيمان 
ولا يجب عليه الاستثناء.وهل يجوز الاستثناء؟ 

ينظر في المراد بالاستثناء» إن قال: أنا مؤمن إن شاء الله » يعني إن كان 
قصده الإيمان المطلق» وكمال الإيمان, صح الاستثئناء» وإن كان مراده 
بالاستثناء أن الإيمان لا يسمي إيماناً إلا باعتبار الموافاة كما يقوله المرجئة؛ قيل 
الاستثناء حينئذ خطأ ؛ لأن العبد يسمى مؤمناً بحسب حاله الذي وصف فيه لا 
بحسب الموافاة. 

والأشاعرة يقولون: إن المؤمن لا يكون مؤمئاً إلا إذا مات على الإيمان 
فمن مات على الإيمان فإنا نسميه مؤمنا منذ أن خلقه الله ولا يصح أن يوجد 
تبدل بين الإيمان والكفر. 

ا الشرعية؛ قال تعالى  :‏ إِنَّ الذينَ 
انوأ مر كفروأ ثم ءَامَعُوا ثم كفروا ثم آَزْدَادُوا گفرا لر يكن آله غور هم ولا 
لاریم سيلا 4 [النساء ITY:‏ 

# وقوله : ١‏ إن المؤمن لا ينجس»: أخذ منه الظاهرية أن الكافر ينجس 
وبالتالي يحب غسل جميع ما استعمله بواسطة بدنه في الرطوبات. وجمهور أهل 
العلم على أن نجاسة الكافر نجاسة معنوية» وليست نجاسة حسية» وبالتالي يجوز 





© م 
شرب سۇرە› وما مسه بيده من الماء » ويستدلون على ذلك بعدد من الأحاديث 
والآثار التى فيها استعمال بقايا الكافر» منها حديث المزادتين”" » فإن النبى كلا 
توضأ من مزادة مشركة. ونحو ذلك من النصوص. 

عاد FF‏ 6د 


)١(‏ حديث المزادتين أخرجه البخاري‌(٤٤۳)‏ ومسلم(1۸۲) ولفظ مسلم: عن عمران بن حصين 
ذَينه قال: كنت مع نبي الله بي في مسير له فأد جنا ليلتنا حتى إذا كان في وجه الصبح عرسنا 
فغلبتنا أعيننا حتى بزغت الشمس » قال: فكان أول من استيقظ منا أبو بكر وكنا لا نوقظ نبي 
الله َة من منامه إذا نام حتى يستيقظ ثم استيقظ عمر فقام عند نبي الله ية فجعل يكبر ويرفع 
صوته بالتكبير حتى استيقظ رسول الله يكل فلما رفع رأسه ورأى الشمس قد بزغت قال : 
«ارتحلوا» فسار بنا حتى إذا اببضت الشمس نزل فصلى بنا الغداة» فاعتزل رجل من القوم لم 
يصل معنا فلما انصرف» قال له رسول الله يَكلِ: «يا فلان ما منعك أن تصلي معنا» قال: يا 
نبي الله أصابتني جنابة» فأمره رسول الله بك فتيمم بالصعيد فصلى » ثم عجلني في ركب بين 
يديه نطلب الماء وقد عطشنا عطشاً شديداً فبينما نحن نسير إذا نحن بامرأة سادلة رجليها بين 
مزادتين فقلنا لبا: أين الماء قالت: أيهاه أيهاه» لا ماء لكم» قلنا: فكم بين أهلك وبين الماء؟ 
قالت: مسيرة يوم وليلة» قلنا: انطلقي إلى رسول الله َة قالت وما رسول الله؟ فلم نملكها 
من أمرها شيئاً حتى انطلقنا بها فاستقبلنا بها رسول الله اة فسألا فأخبرته مثل الذي أخبرتناء 
وأخبرته أنها موتمة لبا صبيان أيتام فأمر براويتها فأنيخت فمج في العزلاوين العلياوين» ثم 
بعث براويتها فشربنا ونحن أربعون رجلاً عطاش حتى روينا وملأنا كل قربة معنا وإداوة» 
وغسلنا صاحبنا غير أنا لم نسق بعيراً وهي تكاد تنضرج من الماء - يعني المزادتين - ثم قال: 
«هاتوا ما كان عندكم» فجمعنا لها من كسر وتمر وصر لبا صرة فقال لبا: اذهبي فأطعمي هذا 
عيالك واعلمي أنا لم نرزأ من مائك» فلما أتت أهلها قالت: لقد لقيت أسحر البشرء أو إنه 
لنبي كما زعم كان من أمره ذيت وذيت» فهدى الله ذاك الصرم بتلك المرأة فأسلمت وأسلموا. 








@ ۸٣۷ 
عر عائشة فك قالت: : كَانَ ْول الله وك إا اسل من‎ )۳۲ 


E‏ ¢ شع ديه ھ ك 0 م 2 ل 
الجَنَابةٍ ا يديه » دم دو وصوءه ل للصلاةء ثم اغْتَسَّل» ثم يديه 
ao, 0‏ رص 


شعره› ا TT‏ ثم 
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غ 
0 ل: كلت أغشيل أنَا وَرَسُولُ الله بك مِنْ إاءِ وَاجِلرِ 


¢ ب a‏ سم 0,۶( 





# قولها : إذا اغتسل من ال جنابة : المراد من ذلك إذا شرع في غسل الجنابة 
أو إذا أرادالاغضطال من اساب ة يدل ذلك على جوان إظلاق الفعل وإزادة 
الشروع فيه» أو القصد بذلك الفعل. 

ويدل هذا الحديث على أن هذه الأفعال التي وصفتها عائشة قل في 
اغتسال النبي ية أنها أفعال مشروعة يسن للمؤمن أن يقتدي بالنبي ية فيهاء 
ولا يدل هذا على الوجوب. 

ويؤخذ من هذا الحديث الاحتجاج بأفعال النبي ية ؛ فإن عائشة ساقت 
هذا الأفعال على سبيل الحجية ولم ينكر ذلك عليها أحد. 

* قولبا: ثم توضأ وضوئه للصلاة: يؤخذ منه أن المؤمن يشرع له أن 
يتوضأ قبل الاغتسال وضوءا كاملا بحيث يمسح على رأسه ويغسل رجليه؛ 
ومسح الرأس وغسل الرجلين قبل الاغتسال فيه خلاف بين الفقهاء فمن رأى 


)١(‏ أخرجه البخاري(۲۷۲) ومسلم(717). 
(۲) أخرجه البخاري(۲۷۳) ومسلم (۳۲۱). 





مشروعية ذلك استدل بهذا الحديث» ومن رأى عدم مشروعية ذلك استدل 


بحديث ميمونة الآتي بعد هذا. 

واستدل المالكية بهذا الحديث على وجوب الدلك في الاغتسال ؛ لأنها 
قالت: أفاض الماء على رأسه؛ ثم غسل سائر جسده؛ ما يدل على أن الغسل 
ليس مماثلاً للإفاضة بل فيه دلك» والقول بالوجوب على هذا الحديث لا 
يصح ؛ لأن غاية الفعل هي الاستحباب على الصحيح» فيطلب الوجوب من 
دليل آخر. 

وفي هذا الحديث أن البشرة ليست خاصة بالجسد بل فروة الرأس تسمى 
بشرة ؛ لأنها قالت في الرأس : "أروى بشرته". 

وفيه أن الرأس في الاغتسال يغسل ثلاث مرات» وأن البدن يغسل مرة 
واحدة. 

وفيه أنه جوز للمرأة وللرجل أن يتعرى كل واحد منهما أمام زوجه ؛ 
لاغتسال النبي ية مع عائشة من إناء واحد» وإن كان يحتمل أن يكون كل 
منهما وراء ساترء ولكن الإناء واحد» فهذا الاحتمال مخالف للظاهر فقد ورد 
في بعض ألفاظه : وكانت أيدينا تتخالف فيه”". 

وظاهر هذا الحديث أنه الغالب على أحوال النبي ية ؛ لأنها تقول: 
كان ؛ وكان عند جمهور الأصوليين تدل على التكرار و المداومة. 

¥ عاد e e‏ عد 


(۱) أخرجه البخاري(71١)‏ ومسلم ١٥٤۔ .)۳۷١(‏ 





4 سټ@ 


م اس 


e Boro 


(۳۹) عَنْ مَيِمُوئة ت الحَارث وفك لكا روج النبي يكل انما قالت: 
رول الله كله ومو الحا فأكفا يميه على يسارو مَركَيْن » أؤئلائاء ثم 


کک e‏ 0 0 اك 5 


ي ا 


غيل 8 مك تحن سل جيه ا رة َم برها » فَجَعَّلَ 
العا 0 





في هذا الحديث وصف لاغتسال النبي ية ولم تصدره بلفظ : "كان" مما 
يحتمل أن يكون ذلك مرة واحدة. 

* وفي قولها: وضعت وضوء الجنابة لرسول الله كيه : فيه أن الاغتسال 
يسمى وضوءاء وبالتالي يمكن أن تؤخذ بعض أحكام الوضوء فتجعل في غسل 
الجنابة» ومن هنا أخذ بعض الفقهاء بأن الذكر الوارد بعد الوضوء يقال بعد 
الاغتسال من الجنابة. 

وفي هذا أن المرأة تخدم زوجها وهذا هو المعروف في عهد النبوة. 

وفيه أنه يجوز للمسلم أن يستعين بغيره لإحضار الماء للاغتسال والوضوء. 

# قولہا: فأكفأ بيمينه على يساره مرتين أو ثلاثاً: يعني أنه غسل اليدين 
قبل إدخالهما في الإناء» وفي هذا تكرار غسل اليدين. 

وني الحديث البدء بغسل الفرج. 

وفيه أنه لو غسل يديه قبل الوضوء ثم أحدثء فلا يؤثر على غسل يديه. 


)١(‏ أخرجه البخاري(٤۲۷)‏ ومسلم(۳۱۷). 





٠.0 ھد‎ 

و رت الذاخط مرفي + اوقلا زا ال اة 

وفيه مشروعية المضمضة والاستنشاق وغسل الوجه واليدين قبل 
الاغسيال: 

ولا يؤخذ وجوب الوضوء قبل الغسل من هذا الحديث» فقوله تعالى: 
(وَإن كىم جُنْا فَأطْهّرُوأ» المائدة:1) يدل على غسل جميع البدن» لكن لا يدل 
على وجوب تقديم الوضوء قبل الاغتسال. 

وظاهر قولبا: وذراعيه» أنه غسل الساعد دون الكفين» ولكن هذا يفسر 
بحديث عائشة السابق فيقال: المراد الكفان مع الذراعين» ولم يذكر في هذا 
الحديث مسح الرأس وإنما ذكر بعد ذلك غسل الرأس» وفي حديث عائشة 
السابق أنه كان يتوضأ وضوئه للصلاة ما يفيد أنه كان يمسح رأسه. 

وقد أخذ بعض العلماء من الحديث أن المرء لو غسل رأسه في الوضوء 
ولم يمسح الرأس أجزأه ذلك» ولا يظهر هذا ؛ لأن النبي ية قد يغتسل ويترك 
الوضوء» فيكون غسله ليديه ولوجهه في هذا الحديث ليس للوضوء. 

وفي هذا الحديث أنه أخر الرجلين بعد إفاضة الماء على الرأس والجسدء 
نما يدل على أن التأخير اليسير لغسل الأعضاء لا يؤثر على الموالاة. 

# وقولبا: فأتيته بخرقة فلم يردها: يدل على أن المسح بال مناديل أو الفوط 
من الأمور العادية» ولا يقال: أنه مستحب أو مكروه» وكون النبي وك لم 
يردها لا يؤخذ منه تشريع وإنما هو فعل مباح» ويدل على ذلك أنه نفض الماء 


بيده فأزال أثر الوضوء. 





© ٩۱ 
وهنا بحث وهو أنه ورد في الحديث أنه من غسل وجهه خرجت ذنوبه مع‎ 
آخر قطر الماء فإذا تنشف المرء فهل يدخل في الحديث؟‎ 
نقول: نعم» وآخر قطر الماء قد يكون نازلا بنفسه» أو قد يكون مبعدا من‎ 
الوجه بواسطة المناديل أو الفوط أو نحو ذلك.‎ 


E N ¥‏ يا 





ههمل ۹۲ 


(0") عر عبد الله بن عُمَرَ 4 أن عُمَرَ بن الَخَطَّابٍ رضي الله عنه قَالَ: يا 


يم وا وع لور ور 


رَسُولَ الل أَيَْقدُ أَحَدنًا وَهُوَ جُنْبْ؟ قَال: « تَعَمْء إذا وض أحَدكم فَليْرْقن0". 

في هذا الحديث من الفوائد أنه يجوز للإنسان أن يؤخر غسل الجنابة ؛ لأنه 
اة أجاز له أن ينام إذا كان على جنابة بعد الوضوء فدل ذلك على جواز تأخير 
غسل الجنابة. 

وفيه أنه يجوز للجنب أن ينام إذا توضاً. 

وني هذا الحديث استحباب التنظف قبل النوم ؛ لكن هل يجوز للجنب أن 
ينام قبل الوضوء؟ 

أخذ بعض العلماء من هذا الحديث عدم الجواز لأنه قال: «إذا توضأ» أي 
إذا توضأ فليرقد وهو جنبء والنوم والرقاد ليس له حكم شرعي فيكون المراد 
أنه لا يجوز له النوم إذا لم يتوضاً. 

القول الثاني بجواز النوم للجنب ويدل على ذلك هذا الحديث لأنه قال: 
أيرقد أحدنا وهو جنب؟ قال : «نعم) فمفهومه نعم يرقد وهو جنبء وقوله: 
«إذا توضأ أحدكم فليرقد»: هذا حكم مستأنف للاستحباب لأن من القواعد 
عند الأصوليين أن السؤال معاد في الجواب» فلما قال: نعم» كأنه قال: نعم 
يجوز له أن يرقد إذا كان جنباً. 


لي لي e‏ 


)١(‏ أخرجه البخاري(۲۸۷) ومسلم(07١7)‏ واللفظ للبخاري. 


كتاب الطهارة 5 
TE‏ ر ا ت 000 و 


(1؟) عن أ سلمة هة - روج الي بيا - قالت: جَاءت أم سيم 
- امراة أبي طَلْحَةَ - إلى رَسُول الله اة فقَالَت: يا رَسُولَ الله إن الله لا 
م وساه ل 2 الى مده « 2 سكام اه 1 م ر 0 
يستحيي مِن الحق› فهل على المرأةٍ من غسل إدا هِي احتلمت؟ فقال رسول 
الله ا : « نَعَمء إِذَا رأت الما“ 


في هذا الحديث من الفوائد مشروعية سؤال المرأة للرجل المفتي عما يخصها 
من مسائل خاصة ما لا يطلع عليه الرجال غالبا وذلك لأن النبي َك لم ينكر 
عليها وصف ذلك وجعله حقاء مما يدل على الترغيب فيه. 

وفيه أن مسائل العلم لا يستحيا فيهاء وأنه ينبغي لأهل الإيمان أن يسألوا 
عما ينوبهم من المسائل. 

وفي الحديث وصف الله عز وجل بصفة المحياء» ووصف الله بهذه الصفة 
يؤخذ من كوننا نفينا الحياء عن الله عز وجل في الحق» ما يدل على وجود هذا 
الوصف في غيره» فهذا يؤخذ بطريق مفهوم المخالفة. ٍ 

وصفة الحياء من الصفات التي استقل بإثباتها أهل السنة والجماعة خلافا 
لعدد من الطوائف. ش 

ودل الحديث على أن المرأة إذا رأت الماء وجب عليها الغسل كالرجل»؛ 
وليس ذلك مقتصراً على الرجل فقط. 

ودل الحديث على أن المرأة إذا رأت احتلاماً ورأت جماعاً في منامها ولم 
تشاهد الماء فإنه لا يحب عليها الغسل لقوله ية : «إذا رأت الماء» فبمفهوم 
المخالفة أنها إذا لم تر الماء لا يحب عليها الاغتسال. 


(۱) أخرجه البخاري(۱۳۰» ۲۸۲) ومسلم(۳٠١).‏ 





ھے )وا ہے 
وما يدل عليه هذا الحديث أيضا جواز إطلاق اللفظ على بعض مسمياته 
فإن لفظ : الاحتلام» عند العرب يشمل كل حلم سواء كان بجماع أو بغيره› 
فخصصه النبي بيا وخصصته أم سليم رضي الله عنها با كان فيه جماع فدل 
ذلك على جواز تخصيص الاسم ببعض مسمياته. 

وفي الحديث أن ماء المرأة لو انتقل داخل جسمها من مكان إلى مكان ولم 
. يخرج فلا يجب الاغتسال خلافا لمذهب الحنابلة في هذه المسألة. 


كتاب الطهارة 
٥۵‏ @ 


(۴۷) عن عائشة َك قالت: كلت أغسيل الجتابة مر كوب رَسُول الله 


0 


م إت فول 2 
٠.‏ 


كل فيرح إلى الصّلاق» وإ بِقَع المَاءِ في كويو”". 

(۳) وَفِي لفظ لِمُسْلِم : قد كنت أفْركهُ مِنْ كوب رَسُّول الله لا ركا 
صل فيو" . 

أخذ العلماء من هذا الحديث البحث في نجاسة المني وطهارتهء فذهب 
مالك وأبو حنيفة إلى نجاسة المني» واستدلوا على ذلك بكون عائشة فق كانت 
تغسل الجنابة من ثوب رسول الله يِه قالوا: وفي الحديث أن أثر النجاسة لا 
يؤثر إذا زالت عينها وزال حجمها. 

وذهب الشافعي وأحمد إلى طهارة المني» واستدلوا عليه بهذا الحديث إذ 
في اللفظ الثاني : كنت أفرك المني من ثوب النبي يكل فدل ذلك على عدم 
نجاسته إذ لو كان نجسا ما كفى فيه الفرك. 

وفيه أن المرأة تخدم زوجهاء فإن عائشة قَقكة كانت تفرك ثوب النبي 4لا 
إذ هو زوجها. وفيه حجية الأفعال النبوية فإن عائشة فك نقلت فعل النبي كَل 
وإقراره» والسنة التقريرية حجة كالسنة القولية والفعلية. 

وفيه أن الأمور الخفية التي يستحيا من ذكرها يجوز ذكرها إذا كان هناك 
فائدة وثمرة من ذكرها كما في هذا الحديث», فإن فرك الثوب وغسله من المني عا 
لا يتحدث به في المجامع العامة لكن لما كان هناك رة وفائدة وأخذ حكم شرعي نقلته 


عائشة ف . 





)١(‏ أخرجه البخاري(۲۲۹) ومسلم(۲۸۹) واللفظ للبخاري. 
(۲) أخرجه مسلم(۲۸۸) من حديث عائشة رضي الله عنها. 





0© — ۹ س د 
(۳۹) عن أبي هُرَيْرَةَ طفه أن اَي اة قال : ذا جس بَيْنَ شعَيهًا الأربّع » 
مه ممه DO‏ 


ثم جَهَدَهَاء فقذ وجب العُسْل)”". 


وَفِي لفظ : «وإِن لم ينزل»”". 





قوله يِه شعبها الأربع : اختلف في الشعب الأربع عند المرأة» فقيل : 
اليدان والرجلان» وقيل : الفخذان والشفران ؛ وعلى كل فالمراد به الجماع. 

ففي هذا الحديث وجوب الغسل بالجماع ولو لم يكن هناك إنزالء ويدل 
على ذلك أن في بعض رواياته قال: «ولو لم ينزل» وهذه هي الفائدة الأولى 
للحديث أن الجماع يوجب الغسل ولو لم يوجد إنزال. 

وهذا الحديث مطلق وقد قيد بعدد من الأحاديث التي جاء فيها بأنه «إذا 
مس الختان الختان»”" وفي بعض الألفاظ: «إذا التقى الختانان وتوارت 
الحشفة»“ وفي بعضها: «إذا جاوز الختان الختان»""“ فدل ذلك على أن المراد 
بالحديث تغييب الحشفة وليس مجرد الجماع الذي ليس فيه تغييب» لأن من 
القواعد الأصولية أنه إذا وجد مطلق وق كان مهتا واخدا وتا 
واحداً فإنه يحمل المطلق على المقيد. 


(۱) أخرجه البخاري‌(۲۹۱) ومسلم(۸٤۳).‏ 
(۲) هذا لفظ مسلم(۸٤۳).‏ 

(۳) أخرجه مسلم(۹٤۳).‏ 

(5) أخرجه أحمد(۱۷۸/۲) وابن ماجه(۱۱٦).‏ 
(5) أخرجه الترمذي(9١٠١).‏ 





١۷‏ س@ 

وفي هذا الحديث أيضاً أن الأحكام الشرعية ينبغي إظهارها وإشهارها وإن 
كان هناك عدم رغبة في ذكر مثل هذه الأمور الخفية. 

وفيه وقوع النسخ فإنه كان في أول الإسلام لا يجب الغسل من المجامعة 
بدون إنزال”". وقد جاء في حديث أبي سعيد الخدري أن النبي ية استدعى 
رجلاً من الأنصار فاغتسل فقال بل : «لعلنا أعجلناك» إن كان كذلك فيكفيك 
الوضوء»”". وحديث ابی هريرة ذكر العلماء أنه متأخر. 

وقد كان في هذه المسألة خلاف في الزمن الأول ثم وقع الاتفاق على 
وجوب الاغتسال من المجامعة ولو لم يحدث إنزال» فقد جاء في الحديث أن 
المهاجرين والأنصار اختلفوا في الاغتسال من الجماع بدون إنزال فسألوا عائشة 
فك فأفتتهم بالاغتسال””. 


(۱) فقد أخرج البخاري(۲۹۲) أن زيد بن خالد الجهني سأل عثمان بن عفان فقال أرأيت إذا جامع 
الرجل امرأته فلم يمن؟ قال عثمان: يتوضأ كما يتوضأ للصلاة ويغسل ذكره» قال عثمان: سمعته 
من رسول الله َة فسألت عن ذلك علي بن أبي طالب» والزبير بن العوام وطلحة بن عبيد الله ؛ 
وأبي بن كعب 4 فأمروه بذلك. قال البخاري: قال يحيى وأخبرني أبو سلمة أن عروة بن الزبير 
أخبره أن أبا أيوب أخبره أنه سمع ذلك من رسول الله ب 

(۲) أخرجه البخاري(۱۸۰) ومسلم(٥٤۳).‏ 

(۳) كما عند مسلم(759) بسنده عن أبي بردة عن أبي موسى قال : اختلف في ذلك رهط من المهاجرين 
والأنصار فقال الأنصاريون: لا يجب الغسل إلا من الدفق أو من الماء» وقال المهاجرون: بل إذا 
خالط فقد وجب الغسل. قال: قال أبو موسى: فأنا أشفيكم من ذلك» فقمت فاستأذنت على 
عائشة فأذن لي فقلت لبا: يا أماه» أو يا أم المؤمنين إني أريد أن أسألك عن شيء وإني أستحييك› 
فقالت: لا تستحيي أن تسألني عما كنت سائلاً عنه أمك التي ولدتك فإنما أنا أمك؛ قلت: فما 
يوجب الغسل؟ قالت : على الخبير سقطت» قال رسول الله يهِ: «إذا جلس بين شعبها الأريع 
ومس الختان الختان فقد وجب الغسل». 


شرح عمدة الأحكا 
اي مع س ةع ) 
fo‏ و o‏ 007 ؟ وله ن ٤‏ 

(:1) عن ابي جَعْفرٍ مُحَمَد بن عَلِي بن الحسيْنِ بن عَلِي بن أبي طالب ڪن 
أ کان هُو وََبُوهُ عِنْدَ جَايرٍ بن عَبْد الله الك وَعِنْدَهُ قوم فسالوة عَنْ 
الْشْمْل؟ فَقَالَ: صاع يكفيك» فَقَالَ رَجُلٌ: ما يكفيني» فقال جَايرٌ: كان يكفِي 
مَنْ هُوَ أوفى مك شَعْرًاء وَخَيْرًا ملك - يريد رَسُولَ الله به - ثم أَمنا فِي 
N os‏ 
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وفِي لفظ : كان رسول الله اة يفرغ المَاءَ على رأسه لاا" . 

الرجل الذي قال:مايكفيني» هو الحسن بن محمد بن علي بن أبي 
طالب» أبوه: ابن الحنفية ". 





في حديث جابر #ه من الفوائد أنه يستحب المباحثة في العلم وتدارسه؛ 
وأن هذا كان شأن الصحابة رضوان الله عليهم. 

وفيه أن المسائل التي قد يستحيا من ذكرها إذا نسبت إلى شخص بعينه 
فإنه حينئذ لا مانع من ذكرها على جهة الحكم العام بحيث يؤخذ منه حكم 


جميع الناس. 


)١(‏ أخرجه البخاري(؟10). 

(۲) أخرجه البخاري(550١).‏ 

(۳) قد صرح البخاري باسم الرجل في روايته رقم(07١)‏ حدثني أبو جعفر قال : قال لي جابر: 
وأتاني ابن عمك - يعرض بالحسن بن محمد بن الحنفية - قال: كيف الغسل من الجنابة 
فقلت : كان النبي ي يأخذ ثلاثة أكف ويفيضها على رأسه ثم يفيض على سائر جسده» 
فقال لي الحسن : إني رجل كثير الشعر» فقلت : كان النبي َل أكثر منك شعراً. 





۹ کټ 

وفيه حجية الأفعال النبوية فقد احتج بها جابر 44ء ولم يوجد في ذلك 
الزمان أحد يتوقف عن الاحتجاج بأفعال النبي يَكٍِ. 

ويؤخذ من الحديث أن أفعال النبي ية في جانب العبادات تدل على 
الندب والاستحباب فإن جابراً إغا حكاه على هذه الصفة. 

ويؤخذ من هذا الحديث استحباب الاقتصار على الصاع في الاغتسال» 
والصاع وحدة لقياس الحجم تماثل أربعة أمدادء والمد مقدار ملىئ الكفين 
المتوسطتين الممدودتين. 

وفيه استحباب إفراغ الماء على الرأس في الاغتسال ثلاث مرات. 

وفي الحديث جواز الصلاة بثوب واحد وأنه لا يجب أن يكون المصلى 
لابسا لثوبين. ظ 

وفيه أن الإمام الذي يؤم الناس في الصلاة يجوز أن يكون بهذه الصفة ولو 
كان خلفه بعض الناس لم يلبسوا إلا ثوباً واحداء وقد وقع في بعض هذه 
المسائل خلاف ولكنه خلاف قليل نادر. 
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#- للملا 


(41) عن مرا بن حُصيْنٍ 4 أن رَسُولَ الله يكل رَأى رَجُلا متلا َم 
يُصل في القَوْم؟ فَقَالَ: ايا فلانُ» ما مَنَمَكَ أن صل فِي الْقَوْمِ؟) فقالَ: يا 
َسُولَ الل أصابثيي جَناية ٠‏ ولا مَاءء قال : «عَلَيّك بالصميد َل كك 

في هذا الحديث من الفوائد أن الرجل إذا جاء إلى الناس وهم يصلون فإنه 
يستحب له أن يصلي معهم» ولو كان قد صلى تلك الصلاة لأن النبي مي سأل 
هذا الرجل المعتزل عن عدم صلاته في القوم. ٠‏ ) 

وفيه أيضاً الأمر بالمعروف على طريقة السؤال فإن النبي يكل قال له: اما 
منعك أن تصلي في القوم». 

وفي هذا الحديث اشتهار أن من أصابته جنابة ولم يغتسل فإنه لا يصلي. 

وفيه أن الجنب قد عَلِم حكمه وانتشر حكمه في عهد الصحابة أنه لا 
يقرت الصلاة ) 

وفيه أن صاحب المقام الفضيل قد تخفى عليه بعض أحكام الشريعة فإن 
هذا الرجل من صحابة رسول الله بء وقد قيل بأنه خلاد بن رافع 
الأنصاري» ومع ذلك خفي عليه حكم التيمم. ) 

وقد أخذ الإمام مالك من هذا الحديث أنه يجوز التيمم بكل ما صعد على 
وجه الأرض» فإنه قال: «عليك بالصعيد». وظاهر الصعيد يشمل كل ما صعد 
على وجه الأرض. 


(۱) أخرجه البخاري(۸٤۳).‏ 





وقال طائفة : نخصصه با كان من جنس الأرض. 

وقال آخرون: نخصصه با له غبار. 

وقال آخرون: نخصصه بالتراب» حتى منع بعضهم التيمم بالرمل. 

وهذا من باب تقييد المطلق» فالصعيد هنا عام يشمل جميع أنواع 
الصعيد» فنبحث في أدلة التقييد» هل تكفي لتخصيصه أو لا. 

# قوله بي : «فإنه يكفيك» فيه دلالة على أن من تيمم فإنه يكتفي بذلك 
ويجوز له فعل الصلاة. 
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, عَنْ عَمَّارٍ بن يَاسِرٍ فا قال:‎ )٤1( 


7 


عي الي يا في حَاجَةٍ) 
نت اجه فت تفاي المليد. ارغ الا قله أن 
لني ڪيا فذكرت ذلك له ٠‏ فَقَالَ: :لما اكان] كفيك أن تقو ل يديك هَكذا) 


ر 2 


ا ا فسا 


م صرب يد الأرض رة واجدة» فم ممح الال على اليَمينء وَظَاهر 

في هذا الحديث بعث الإمام ومن كان في مثابته الواحد من أصحابه في 
الحاجة العامة أو الخاصة» وأن ذلك لا ينزل مقدار أحد منهما. 

وفيه أن الرجل إذا علم أنه سينبعث بلا أجرة جاز بعثه. 

وفيه أن الجنابة من الاحتلام لا تنقص مقدار المرء ولا تقلل من قيمته عند 
الله عز وجل ولا عند خلقه. 

وفيه وقوع الاجتهاد من الصحابة في عهد النبي َك فإن عمار بن ياسر 
لما أجنب ولم يجد الماء اجتهدء ولم يقل له النبي كَل : لا حق لك في 
الاجتهادء وإنما أرشده إلى الصواب في هذه المسألة. ٠‏ 

وفيه أن المرء إذا وقعت له المسألة فاجتهد فيها فعمل باجتهاده ثم وجد 
أهل العلم فإن عليه سؤالهم فيما وقع له» فإن عمار بن ياسر لما رجع إلى النبي 
يد سأله عما وقع له. 

mg TE E 

وفيه أن من عليه جنابة ولم جد الماء فليس عليه أن يتيمم بجميع جسده» 
وإنما يتيمم في الأطراف المذكورة في الآية. 


(۱) أخرجه البخاري(۷٤۳)‏ ومسلم(۳۹۸). 


كتاب الطهارة 00 


وقوله: (إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا» يؤخذ منه أنه إذا لم يفعل 
ذلك فإنه لا يكتفى به. 

وقد أخذ طائفة من هذا الحديث وجوب الضرب على الأرض» بحيث لو 
صمد إلى ريح فيها تراب فإنه لا يجزئه عندهم لأنه قال:« إنما كان يكفيك أن 
تقول ديك هکذ ا« حلفا ذهب الھور ق هدا 

وفي هذا الحديث أن الضرب على الأرض ضربة واحدة وأنه 
يكتفى بهاء وقد ورد في بعض الأحاديث ذكر ضربتين”'' لكن هذه 
الأحاديث ضعيفة. 

وقد قال طائفة: إن أحاديث الضربتين ضعيفة فلا يعول عليها ويكتفى 
بالضربة الواحدة. ْ ش 

وقال آخرون: إن الضربة والضربتين جائزتان» فيجوز للمرء أن يضرب 
ضربة واحدة» ويجوز له أن يضرب ضربتين. 

وقال آخرون: بأن اللضربة في الجنابة : لآن حذيث عمار هذا في الحدث 
الأكبن. والضتريتين ف الخدت الأصغر. 

وهناك قول رابع : أنه لابد من ضربتين في الجميع وهو مذهب الجمهورء 
لكن القول الأول أصوب ؛ لحديث عمار هذا فإنه اكتفى فيه بضربة واحدة. 

وزبهةا كييك هراز ی تھے اا ساي کے ا و 
قال بذلك طائفة. 


.)۳۲۰/ ٤(دمحأو‎ )٥۷۱(هجام كما عند أبي داود(۳۱۸) وابن‎ )١( 





هسم ٤١ا‏ سسس 
وقال آخرون: يجب ترتيب المسح» أي يجب مسح الوجه أولاء ثم مسح 
اليدين لقوله تعالى: « فَأَمَسَحُوأ يوْجُوهِكُمَ وَأيّدِيكم 4 االساء ٤٠:‏ فبدأ بالوجوه 
قبل الأيدي. 

والقول الثالث ‏ ولعله أصوب الأقوال .: أن الترتيب واجب في التيمم 
للحدث الأصغرء لأن التيمم الوارد في الحدث الأصغر ابتدأ فيه بالوجه قبل 
اليدين» وأما حديث عمار هذا فهو في الحدث الأكبر؛ و الحدث الأكبر لا 
يشترط فيه الترتيب. 

وفي هذا الحديث أن باطن الكف لا يمسح اكتفاء بضربه في الأرض. 

وفيه أن اليدين إذا مسح بعضهما ببعض أجزأ ذلك. 

وفيالحديث أن مسح اليد في التيمم يكتفى فيه بمسح الكفين ولا يجب 
مسح الذراع. 

وظاهر هذا الحديث وجوب تعميم ظاهر الكفين بالمسح لأن قوله: 
(ظاهر) اسم جنس مضاف إلى معرفة فيفيد العموم» وكذلك قوله:( وجهه ) 
وجه مفرد مضاف إلى معرفة فيفيد جميع الأجزاء؛ فيدل ذلك على وجوب 
استيعاب الوجه. 

ويخرج من ذلك المضمضة والاستنشاق حيث لايجحب مسحهما في التيمم 
بالإجماع› وكذلك العينان» وفي اللحية خلاف بين الفقهاء والأفضل مسحها. 


كتاب الطهارة ۳ 


)٤۳(‏ عَنْ جار بن عبد اللو فق أن الي بلا قال : «أغطيت َمْسا لم 
يُعْطَهُن أَحَد مِنْ الأنْبيَاءِ قبْلِي : صرت بالرُغب مَسِيرة شَهْرِء وَجُعِلْتْ لي 


الأرض مسجدا وطهورًا: فايمَا رجُل ِن متي ركه الملا مء وَأَحِلْتْ 


لي الْمَعَانِمْ رلم حل لأ بلي » وأغعليت الشَفَاعة وك النبي يصَت إلى 
قَوْمِهِ خَاصّة ؛ وَبُعِفْتُ إلى الاس عَامُة)0". 





# قوله اة : أعطيت خمساً: ظاهره أن هذا الإعطاء للنبي ية دون 
أمته» وقد قال بذلك جماعة» واستدلوا عليه بما في آخر الحديث : «وكان النبي 
يبعث لقومه خاصة وبعثت إلى كل أحمر وأسود» وبظاهر قوله: « لم يعطهن 
أحد من الأنبياء قبلي». 

وقال جماعة آخرون: إن هذا الحكم عام لكل الأمة بدلالة قوله عل : 
«فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل». 

# قوله يَك: لم يعطهن أحد: أحد نكرة في سياق النفي فيكون عاما فيعم 
جميع الأنبياء السابقين. 

# قوله اة : نصرت بالرعب مسيرة شهر: يعني أن الأعداء يسمعون بي 
فيرعبون فتمتلأ قلوبهم من الخوف مني ولو كانوا مني على بعد مسيرة شهر» 
وفي هذه المزية خلاف بين الفقهاء هل هي خاصة بالنبي بهة؟ أو هي عامة 


لجميع الأمة؟ 


.)٥۲۱(ملسمو أخرجه البخاري(7770)‎ )١( 


| شرح عمدة اللأحكا | 
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# قوله بيا : وجعلت لي الأرض مسجد : يستفاد منه جواز الصلاة في 
أي مكان من الأرض » وأن الأصل في الأرض الطهارة حتى يأتي دليل يثبت أن 
في الأرض نجاسة» ونستثني من ذلك ما ورد في النص استثناؤه. 

* قوله بيا : وطهوراً: فيه دليل على طهورية الأرض» ومعنى قوله: 
«طهور) أنه يطهر غيره» فإنه ية لم يقل : «(وجعلت لي الأرض مسجدا 
وطاهرة» ونما قال : «طهور)» فيستفاد منها أنها تطهر غيرهاء فيؤخذ منه أن 
التيمم يجوز بجميع أجزاء الأرض» وفيه أن التيمم رافع للحدث» وليس بمبيح 
للصلاة فقطء فإذا نوى المرء استباحة الصلاة ارتفع حدثه» فإذا نوى قراءة 
القرآن بالتيمم ارتفع حدثه لأنه جعل الأرض طهوراء لكنه رافع مؤقت» 
مؤقت بوجود الماء باتفاق» وهل هو مؤقت بخروج الوقت؟ خلاف بين الفقهاء. 

* قوله بيا : فأيها رجل: رجل نكرة في سياق الشرط فيفيد العموم؛ 
ولفقلةالرعل م ما ین ا وا كان بويجلا أ 
طفلاً أو امرأة» فهذا من التعبير باللفظ الغالب ويراد به الجميع. 

e 

عوة؟ لكن الصلاة لا تكون إلا من أمة الإجابة. 

# قوله اة : الصلاة : يحتمل أن تكون ال جنسية فيكون غاما تفل 
أن تكون "ال" هنا عهدية فيكون المراد الصلاة المعهودة شرعاء وعلى كل فهي 
شاملة لجميع الصلوات. 

# قوله يل : فليصل : يعني فليصل في ذلك المكان؛ وقد وقع خلاف 
بينهم هل هذا الفعل يفيد الوجوب لأنه فعل مضارع بعد لام الأمر فيكون أمرا 





د 0001 ل )0 
فيلزم منه أداء الصلاة في ذلك المكان؟» لكن هل وقع الأمر هنا بعد نهي أو 
حظر أو لم يسبقه نهي؟ وقع خلاف بينهم في ذلك وبالتالي يعود على القاعدة 
الأصولية : (الأمر بعد الحظر ماذا يفيد؟) | 

* قوله كلا : وأحلت لي الغنائم : فيه الإشارة لله عز وجل بالفعل المبني 
للمجهول؛ فإن مُحِل الغنائم هو رب العالمين» فدل ذلك على جواز أن يبنى 
الفعل للمجهول ويخفى فاعله الذي هو رب العالمين» ولو كان الفعل حستاً. 

والغنائم يراد بها ما يؤخذ في الحرب بين المسلمين والمشركين بعد انتهاء 
الحرب أو في أثنائها. 

# قوله يله ولم تحل لأحد قبلي : معناها أن الغنائم كانت محرمة في 
الشرائع السابقة وأحلت لناء ففيه إثبات النسخ» وأنه يوجد في هذه الشريعة 
أحكام نسخت أحكام الأنبياء السابقين. 

وفيه أن شرع من قبلنا إذا جاء شرعنا بتغيره فإنه لا يكون شرعا لنا. 

# قوله ية : وأعطيت الشفاعة : المراد بذلك أعطيت حق الشفاعة فإنه 
يك لم يشفع بعد» و "ال" هنا عهدية وليست للجنس والمراد بها الشفاعة 
العظمى ؛ وذلك أن أهل الموقف يقفون وتدنو منهم الشمس» ويصل العرق 
منهم ما يصلء ويأخذهم الكرب والخوف والبلع» فيفزع ون إلى الأنبياء 
يريدون منهم أن يشفعوا عند الله عز وجل لأهل الموقف أن يقضي بينهم » 
فيعتذر الأنبياء حتى يصلوا إلى نبينا محمد كل فيشفع للأمم في ذلك اليوم”'". 


.)۱۹٤(ملسمو‎ ) ۴٤ ١(يراخبلا أخرجه‎ )١( 





٠١١ ©ه-‎ 

* قوله تكد وكان النبي يبعث إلى قومه: ظاهر هذه الجملة أن الأنبياء 
السابقين كانوا يبعثون إلى أقوامهم خاصة:؛ ولا تشمل الرسالة غير أقوامهمء 
وقال طائفة : أن القوم هنا تشمل أهل الزمان؛ وقد استدلوا على ذلك بقول 
الجن في سورة الأحقاف: 9« إن سَمِعْنَا كتَبًا أنزِل مِنْ بَعْدِ مُوسَئْ 4 [الأحقاف:١]‏ 
فدل ذلك على أن شريعة موسي كانت لازمة لهم» ويدل على ذلك أن كثيرا 
من الفقهاء يرون أن الجن لا أنبياء فيهم مع أنهم مكلفون» فدل ذلك على أن 
الأنبياء الموجودين في الأزمان السابقة تشمل رسالتهم ونبواتهم من في زمانهم 
من الإنس والجن إلا أن يأتي مخصص لتلك الرسالة. 

# قوله اة : وبعثت إلى الناس عامة: فيه أن النبي ييا بعث إلى جميع 
ا لخلق من العقلاء» وكلمة: ( الناس ) هنا تشمل جميع أجناس البشر» ويفسره 
ما في رواية مسلم : «إلى كل أحمر وأسود» ويدل على هذا قوله تعالى: قل 
تاها الاس إِنْ رَسُولُ آنه إِلَيِكمْ جَييعًا ‏ [الأعراف :1158 وكذلك رسالته تشمل 
الجن أيضاً بدلالة قوله تعالى: ‏ تَبَارَكَ الى رل آلْعُرْقَانَ عَلْ عدو لِيَكُونَ 
لِلْعَسَمِيرت تَذِيرًا 4 [الفرقان: ]١‏ فرسالته عامة وشاملة لهما. 

ولفظ : (الناس) يطلق بإطلاقين: 

الإطلاق الأول: يراد به الإنس فقطء وذلك إذا كان في مقابلة الجن. 

الإطلاق الثاني : يشمل الإنس والجن» كما في قوله تعالى: < فل أَعُودُ يرب 
الاس ل مَلِكِ الاس © إل الئاس © من َر اشاس اناس © النذى يوسو سی 
صْدُور الاس © مِنّ آلْجنة وَآلناس © > [سورة الناس] فالناس الأولى في قوله: 


الى يُوَسْوسُ فى صَدُورِآَلنّاسٍ 4 تشمل الجنسين» و "من" في قوله : يِن آلْجنةٍ 4 





للللللللسلسشستت سس د |۹١‏ س 
بيانية» فدل ذلك على أن الجن يدخلون في لفظ الناس الأول»ء ولفظ :الناس 
الأخير يشمل بني آدم فقط دون الجن. 

د e ê e‏ عد 





ele 
00 الل‎ 5-7 TT فقالت : إِنّي‎ 
ون دعي الصّلاة در الايا التي كنت تَحِيضِينٌ فيهاء م تبي و‎ 


وَفِي روايَةٍ ولت بال عند > فَإدا قيلت الْحَيّضَة : فاا تُرْكِي الصلاة 
فيهاء فإدًا ذهب قذرهًا فاغسيلي عك اله ول 





الحيض دم جبلة يسيل في وقت مخصوص. 

قولبا: إني امرأة استحاض: يؤخذ منه أن كون المرأة تستحاض ليس فيه 
عيب يقدح في المرأة بسببه » فالاستحاضة أمر من قبل الله عز وجل » وهو مرض 
من الأمراض» ومن ثم لا يقدح في امرأة كونها تستحاض. 

ويؤخذ من هذا الحديث نجاسة دم الاستحاضة لأنها لما قالت: "فلا أطهر. 
وأقرها النبي ية عُلم منه أن دم الاستحاضة ليس طاهراًء ويلحق به سائر 
الدماء. 

وفيه أن المرأة لا حرج عليها أن تباشر الاستفتاء للمفتي الرجل الموثوق 
بعلمه وورعه مباشرة بدون وسيط يتوسط بينها وبينه. . 

ويؤخل من هذا الحديك أيضا أن من الأمونالمستقرة عدد الصحابة أن 
المرأة الحائض تدع الصلاة ولا يجوز لبا أن تصليء لكنها استرابت في 


)١(‏ أخرجه البخاري(770) ومسلم(۳۳۳). 
(۲) أخرجها البخاري(7١7).‏ 


كتاب الطهارة 00 


الاستحاضة؛ هل هي بمثابة الحيض؟ فأخبرها النبي كَلِةِ بأن الاستحاضة ليست 
عاثلة للحيض. 

“* وقوله يله : لا : يعني أن المستحاضة لا تدع الصلاة وقت الاستحاضة 
وهذا يؤخذ من القاعدة الأصولية وهو أن السؤال معاد في الجواب. 

* وقوله يك : إن ذلك عرق: إن حرف تعليل» فالعلة في كون 
الاستحاضة لا تمنع من الصلاة أنه دم عرق» فيؤخذ منه أن دماء الجروح لا تمنع 
وجوب الصلاة» وأن المجروح بجروح متعددة سواء في فرجه أو بقية جسده يؤمر 
بالصلاة مهما كانت حاله مادام عقله معه. 

# وقوله مي : إن ذلك عرق : يؤخذ منه أن دم الحيض ليس دم جرح › 
وإغا هو دم جبلة يفرزه الرحم في أوقات محدودة. 

* وقوله يي : دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها : فيه الأمر 
بإرجاع المستحاضة إلى عادتهاء والمستحاضة قد اختلف الفقهاء فيهاء فمنهم 
من قال: تجلس أيام عادتهاء ومنهم من قال: تذهب إلى التمييز» فتميز بين دم 
الحيض ودم الاستحاضة بحسب العلامات؛ ومنهم من قال: بل تتحيض غالب 
النساء » وحديث فاطمة هذا يدل على أنها تقدم الاعتبار بمقدار حيضتها قبل 
الاستحاضة» وهذا هو الأظهرء فإن لم يكن لبها عادة كأن تكون مبتدأة» أو 
نسيت عادتها السابقة» فإنها حينئذ تنتقل إلى حال التمييز» فدم الاستحاضة 
أحمر خفيف ليس له رائحة» ودم الحيض أسود ثقيل له رائحة. 

* وقوله ية : ثم اغتسلي : فيه أن المستحاضة لا تؤمر بالاغتسال إلا بعد 
ذهاب وقت الحيض »› ولا تؤمر بالاغتسال لكل صلاة؛ ولا تؤمر بالجمع بين 


©#- ۱۱۲ 
صلاتين وتغتسل لہما وإنما تغتسل بعد انتهاء الحيض فقط» لكن لو اغتسلت بعد 
ذلك فهي مأجورة متى نوت التقرب بذلك لله. 

# قوله ية : وصلي : أي استمري على الصلاة إذا لم يكن ذلك الوقت 
وقت العادة قبل ورود الاستحاضة. 


وفيه أن الحائض لا تصلي ولا تقضي الصلاة. 





FF f ع د‎ 











۳ @ 
م وام 2< N‏ ع # امي دس © ه م ي مومس o f.7‏ 
)٤٥(‏ عن عائشة فيفك أن أم حبيئة فك | تحط ستحيضت سبع سِِنِينٌ» فسألت 
ت ت م سا ¥ ات ت 
رَسُول الله له عَنْ دلك؟ فأَمَرَهَّا أن تَعْتَسِلَء فقال :«هذا عرق» قالت: 
ا 6 م مم 0 - 
فكائت تسیل يكل صلا" . 





في هذا الحديث أن دم الاستحاضة قد يستمر مع المرأة سنين متعددة. 

وفيه مباشرة المرأة للمفتي الرجل بالسؤال عن أمورها الخاصة. 

وفيه الأمر بالاغتسال بالنسبة للمستحاضة:؛ والمراد بهذا الأمر أنه إذا 
ذهب وقت الحيض أمرت بالاغتسال» لكنها كانت تغتسل لكل صلاة بفعل 
منها وليس بأمر من النبي يِل فأمره َة بالاغتسال إنما هو بعد ذهاب وقت 
العادة» وليس أمره بالاغتسال أن تغتسل لكل صلاة. 


e عد‎ ¥ 


(۱) أخرجه البخاري(۳۲۷) ومسلم(٣۳۳)‏ واللفظ للبخاري. 


Cer 


ام اير 


() عن عَائْشَةَ هه قالت : كنت أغتسيل أنا وَرَسُولْ الله يكل مر إِنَاءٍ 
وَاحِدٍء كلانًا ا 


)٤۷(‏ وَكانَ يمري فار فيباشرڼي وأا خائ“ 
)٤۸(‏ وکان يُحْرِج رَأسَهُ إلى وَهُوَ مَعْتَكِفْ فأَغميله وأا حا *". 





في حديث عائشة ظَنُكا من الفوائد جواز اغتسال الرجل مع امرأته وأنه لا 
حرج عليه في ذلك. 

وفيه أن المرأة إذا اغتسلت بالماء غسلاً كاملا ولم تكن قد خلت بهء فإن 
الرجل يجوز له أن يستعمل هذا الماء الموجود في الإناء. 

وفيه أن الجنب يغتسل» وقد جاءت الآية بأن الاغتسال للجنب واجب. 

وفيه أن الرجل يأمر امرأته با يتعلق بالجماع ونحوه» فيكون تصريف هذا 
الأمر أصالة من الرجل» وأن الرجل يأمر الزوجة؛ ولا حرج على الرجل في 
أمره لزوجته بذلك. 

وفيه مباشرة الرجل لامرأته وهي حائض» وأنه لا حرج عليه في ذلك 
بشرط أن لا يجامعها. 

وجاءاق هلا اديت أنها كانت تووم فاخا سه تعن الها أنه لذ ود 
للرجل من الحائض إلا ما تحت الركبة وما فوق السرة؛ لكن هذا الحديث فيه 


(۱) أخرجه البخاري(۲۹۹) ومسلم(۳۲۱). 
(۲) أخرجه البخاري(۳۰۰) ومسلم(۲۹۳). 
(۳) أخرجه البخاري(١ ٠‏ ”) ومسلم(۲۹۷). 


كتاب الطهارة 





6 © 
فعل» وجاء في حديث الآخر: «اصنعوا كل شيء إلا النكاح»"" فدل ذلك على 
أن المنهي عنه هو الجامعة فقط. 

وفي الحديث أنه يجوز للمعتكف أن يخرج رأسه من المسجد»ء ولا يكون 
بذلك قد قطع اعتکافه› إذا كان إخراجه لرأسه لحاجة. 





وفيه أن خروج عضو من بدن المعتكف خارج المسجد لا ينافي اعتكافه. 

وفيه خدمة المرأة لزوجهاء وأن الأصل أن النساء يخدمن أزواجهن»› فقد 
كانت عائشة فيك تغسل رأس النبي مَكِِ. 

وفيه أن الحائض يجوز لها خالطة أهل بيتها من الزوج ونحوه؛ ومعاملتهم 
ولا حرج عليها في ذلك. 

وفيه أنه يجوز للحائض أن تغسل الأواني والبيت ومكان الصلاة» وبدن 
الرجل» وليس كون المرأة حائضا يدل على نجاستهاء ولا منعها من غسل 
شيء ؛ ومسها لأي شيء لا يجعل ذلك الشيء نجساً ولا ينقص من طهارتهء 
وقد تحصل الطهارة بغسلها له. 

عد عاد عد عإد e‏ 


.)۳٠۲(ملسم أخرجه‎ )١( 





١١5١ —@‏ 
(44) عَنْ عَائْشَة فق قالت: كان رَسول الله اة يكي فى حججري» 


4 
مس بد E‏ 


- هرم وم 31 ف 
فيقرأً القرآن وَأَنَا حَائْضٌ”". 





في هذا الحديث جواز اتكاء الرجل على زوجته ونومه في حجرها. 

وفيه جواز مخالطة المرأة الحائض ومعاملتها. 

وفيه جواز قراءة القرآن والمرء ممّاس للحائض أو متكئ عليها. 

وقد أخذ بعض الفقهاء من هذا الحديث أن الحائض لا تقرأ القرآن ؛ 
وذلك لأن عائشة #ة نقلت أن النبي اة كان يقرأ القرآن في حجرها وهي 
حائض» فدل ذلك على أن المستقر عندهم أن الحائض لا تقرب القرآن» ولا 
تقرأ منه شيئاء لكن لو كان المخالط لبا يقرأ القرآن فلا حرج في ذلك» وهذا 
مذهب جمهور أهل العلم. 

وقد خالف فيه بعض المالكية فأجازوا للحائض أن تقرأ القرآن إذا خشيت 
نسيانه» لكن بإمكانها أن تستعمل من الوسائل ما يبقي الحفظ مثل استماع 
المسجلات»› والنظر في الأوراق التي كتبت فيها آيات القرآن› ونو ذلك. 

¥ عإد عند ¥ e‏ 


(۱) أخرجه البخاري(۲۹۷) ومسلم(1١١3).‏ 
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(00) عر مُحَادةَ فَالّتْ: سَألت عَابشة ف فقلت: ما بَالُ الْحَائْضِ 


هه مم 


تَقَضِي الصّوم» وَلا تَقَضي الصّلاة؟ فقالت: : أحَرُورِيَة ألث؟ فقلت: لست 
بحروريةء وَلكِنّي ال فقالت: : کان بصنا دلك› فوم رقطاء الصومء ولا 


وو و 


ومر يقضَاءٍ الصّلاةٍ 





في هذا الحديث استمرار السؤال في الأمة؛ فإن الأمة لا زال يسأل أفرادها 
علماءها عن مسائل العلم. 

وفي الحديث أنه لا ينبغي الالتفات إلى شبهات أهل البدع التي يشبهون بها 
على الناس بترك شيء من معالم الدين. 

وني هذا الحديث الإنكار على من سأل سؤالاً يخالف مقتضى الأدلة 
الشرعية. 

وفي هذا الحديث أن الحائض لا تفعل الصلاة أثناء حيضها. 

وفيه أن الحائض لا تصوم أثناء ا لحيض ولا يجوز لبا ذلك ولا يصح منها. 

وفيه أن الحائض لا تؤمر بقضاء الصلاة ولا طالب بها بشرط أن لا 
يدركها شيء من وقت الصلاة وهي طاهرء فلو أذن الظهر ثم حاضت وجبت 
عليها صلاة الظهر» لأنها قد أدركت شيئاً منه» فتصليه بعد طهارتهاء وكذلك 
لو طهرت قبل أذان العصر بدقيقة» وجب عليها أن تصلي ظهر ذلك اليوم لأنها 
قد أدركت من وقت الظهر لحظات. 


)١(‏ أخرجه البخاري(۳۲۱) ومسلم(7760) واللفظ لمسلم. 


3 عمدة اللأحكا 
م سل سد اع ) 


وفيه أن من ترك العبادة الشرعية في وقتها لمانع شرعي أو لرخصة ثم أداه 
بعد الوقت فإن فعله بعد الوقت يسمى قضاء» كما هو مذهب أحمد وجماعة› 
خلافاً لجماهير الأصوليين » لأن عائشة رضي الله عنها قالت: "كنا نؤمر بقضاء 
الصوم والحائض تمنع من الصوم في شهر رمضان:؛ فلما فعلته بعد رمضان 
سمي صومها قضاء. 

وترتب على هذا مسألة أصولية وهي: هل القضاء بأمر جديد أو بأمر 
سابق؟ 

إذا قلنا: أن ما فعل بعد الوقت يسمى قضاءً فإنا لا نحتاج إلى أمر جديد؛ 
فالأمر الأول أمر بالفعل أثناء الوقت» فإن لم يتمكن العبد منه فعله قضاء بعد 
الوقت» ولا نحتاج لأمر جديد لفعل القضاء. 

وفي الحديث أن قول الصحابي : "كنا نؤمر" يعد مرفوعا إلى النبي اة ؛ 
لأن عائشة نة استدلت بذلك على جهة الاحتجاج. 


e FE e ¢‏ عد 


كتاب الصلا 
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كتاب الصلاة 
E‏ 


ورور سس ور 


صَاحِب ای الئار - واتار د دو إلى دار خد الین نوو عه ع 2 


ابي بك أي العمل حب إلى | للّه؟ قَالَ: «الملاءٌ عَلَى وقتها». قلت: ثم أي؟ 


م 1 كم 


ال «ير الْوَالِدَ ين». بقل ثم أي ؟ قال ١:‏ الْجهَادُ في سَبيل الله؛ كال دي 


بهن رَسُولُ الله يك ولو اسرد رادي“ 





في هذا الحديث من الفوائد أن الإشارة معمول بها في الأحكام» لأن الأمة 
قد قبلت هذا الحديث»؛ لأنه في الصحيحين وقد تلقي بالقبول نما يدل على أن 
الإشارة معتبرة مقبولة ؛ لذلك أشار بيده إلى دار عبد الله بن مسعودء فقال: 
حدثني اکب :هده الذانه رل هذا خي 

والدليل على أن هذا الحدث صحابي قول الراوي: حدثني بهن رسول 
الله عَلئلةِ. 

وفي هذا الحديث حرص الصحابة رضوان الله عليهم على السؤال عما 
ينفعهم › وعلى السؤال عن خير الأعمال نما يستفيدون منه في أخراهم.. 

وفي هذا الحديث أن الأعمال متفاضلة وليست على مثابة واحدة في 
الفضيلة بل بعضها أفضل من بعضء وليعلم بأن التفضيل على نوعين : 





)١(‏ أخرجه البخاري(077) ومسلم(80). 


١٠١ هد‎ 





الأول: تفضيل مطلق. 

الثاني : تفضيل مقيد. 

فالتفضيل المطلق إذا لم يوجد هناك قرائن وأحوال تجعل بعض الأعمال 
أفضل من بعض. 


والتفضيل المقيد ما كان فيه سبب خاص جَعل بعض الأعمال أفضل من 
مثال ذلك : قراءة القرآن أفضل الذكرء هذا تفضيل مطلق» لكن في أثناء 
الصلوات الأفضل الإتيان با ورد عن النبي ييه من الأذكارء وكذلك بعد 
الصلوات» وكذلك في الصباح والمساء؛ فهنا تفضيل مقيد» ليس تفضيلاً مطلقاً. 

وفي هذا الحديث إثبات صفة امحبة لله عز وجل» والمحبة قد تكون للعمل 
كما ورد في هذا الحديث» وقد تكون للعاملين. 

وفي هذا الحديث فضيلة الصلاة في الوقت› لقوله : «الصلاة على وقتها» 
وأخذ الإمام الشافعي من هذا الحديث تفضيل نوافل الصلاة على بقية النوافل» 
وني هذا نظرء لأن المراد بالحديث هنا الفرائض وليس المراد به النوافل» بدلالة 
قوله يَْْةّ: على وقتها» والنوافل مطلقة ليس لہا وقت. 

وفي هذا الحديث من الفوائد أن الصلاة في الوقت مفضلة ولبا أجر عظيم 
ولذلك يحرص أهل الإيمان على أدائها في الوقت. 

وقد ورد في بعض الألفاظ: «الصلاة في أول وقتها»)”'' وقد قواه بعض 


أهل العلم فوقف الناس من هذا الحديث موقفين: منهم من قال: المراد بحديث 





(۱) أخرجه ابن خزية(۳۲۷) وابن حبان(41/0١)‏ والحاکم(۳۰۰/۱). 





١‏ ع@ټ 
الباب الصلاة في مطلق الوقت» في أوله أو في آخرهء لأن الحديث مطلق» وكأنه 
أراد فضيلة أداء الفرائض في أي جزء من وقتها. 

والفريق الآخر قالوا: إن المراد بالحديث الصلاة في أول الوقت» لأن. 
المياكة سارت الروك عر فلا يفضل الواجب على الحرم لأنه معروف. 

وفي الحديث بر الوالدين وأنه من أفضل الأعمال. 

وني الحديث فضيلة الجهاد في سبيل الله» وقد أخذ بعض أهل العلم من 
هذا الحديث أن النفقة في الجهاد أفضل من النفقة في الحج؛ وأن الجهاد أفضل 
من الحج؛ لأنه فضله» وقد ورد في بعض الأحاديث تفضيل أعمال أخرى غير 
ما ورد في هذا الحديث وذلك بحسب السائلين» فكان ية بحيب كل سائل با 
تا اله 

وني هذا الحديث الخرص على السؤال عن أفضل الأعمال وهو من طلب 
العلم المرغب فيه شرعا. 


د e‏ د د 


ers 


(00) عَنْ عائشة فك قالت: e‏ 
فيد معة بسا ن الم وكات فعا ت يمُرُوطِهِن تم يَرْجِعْنَ إلى بُيُويَهِنٌ ما 


0 “و مم دي‎ o 


يعرفهن أَحَدٌ م مِنْ القلس”". 

في هذا الحديث من الفوائد أن النبي ية كان يبكر لصلاة الفجرء وبذلك 
أخذ جمهور أهل العلم منهم المالكية› الشافعية» والحنابلة فإن عائشة فة 
قالت في الحديث : ما يعرفهن أحد من الغلس» والغلس الحد الفاصل بين 
ظلمة الليل وضوء النهار» وقال أبو حنيفة : إن الأفضل تأخير صلاة الفجر. 

وفي الحديث من الفوائد أن النساء المؤمنات كن في عهد النبوة يشهدن 
صلاة الفجر مع الجماعة» وأنه لا حرج للمرأة إذا خرجت لذلك ما لم تكن 
متزينة أوكان الطريق مخوفا. 

وفي الحديث أن صلاة الفجر لم يكن يشهدها جميع النساءء فإنها قالت: 
"نساء من المؤمنات" ففهم منه أن بعض النساء بحضرن» وأن بعضهن الآخر لا 
بحضرن. 

وفي الحديث حرص النساء في العهد النبوي على التسترء ولبس الملابس 
المغطية لأبدانهن» وحرصهن على أن يعدن مبكرات من أجل ألا يعرفن. 

وفي الحديث مشروعية تغطية المرأة لوجهها كما كان يفعل النساء في العهد 
النبوي 





عاد عاد علد علد ٤او‏ 


.)١55(ملسمو‎ )0٥۷۸(يراخبلا أخرجه‎ )١( 


كتاب الصلاة 
0 ع 


a 5 0‏ ر ا أ ا 28 
(0) عَنْ جَايرٍ بن عَبْد الله متها قالَ: كان اللي لا يُصَلي الظهْرَ 


4 
م اوم سمس و 04 و 


ِالْهَاجِرَةَ» وَالعَصْرَ والس ئَقية والمَغْرب إذا وَجَبَتْ» الا 
إذا رام هم اجتَمَعُوا عَجَّلَ» وإذا راهم ابوا أُخّرَه والصبْحَ كان التي لبي يلل 
يُصَلْيهًا يلر . 

الباجرة: شدة الحر بعد الزوال. 

# قوله: والشمس نقية» يعني واضحة بينة وذلك في أول وقتهاء فإنها 
بعد ذلك يشوبها ما يشوبها. 

# وقوله : والمغرب إذا وجبت» يعني إذا سقطت الشمس وغاب حاجبها. 

ففي هذا الحديث من الفوائد مشروعية التبكير بصلاة الظهر› والعصر 
والمغرب» والفجرء والثلاثة الأوقات الأولى محل اتفاق في الجملة» وفي الصبح 
من الخلاف ما سبق. 

وفي الحديث مشروعية مراعاة أحوال المأمومين» فنإن النبي اة كان 
يراغيهم في لاة المشاء: فإذا رآهم اجتمعوا عجل؛ مع أن الأفضل في صلاة 
لاء التاظير» لكو راغا لأحوال الارن كان نكر بها أحتانا. 

وفي الحديث أن العشاء إذا اختلف وقت أدائها بين يوم وآخر فلا حرج 
على الإمام مع أن الأفضل مراعاة وقت واحد ليعرف الناس أعمالهم وتكون 
مواعيدهم وفق ذلك. 


حيَانًا 





FR‏ د E‏ 21 6د 


)١(‏ أخرجه البخاري(0755) ومسلم(557). 





١١1 —@‏ 
(05) عَنْ أبي المنْهال سيار بن سَّلامّة قالَ: دَخَلْتَْ أنَا ويي عَلَى ابي 

بَررَة الأسلّمِيٌ له » فقال له أبي : كيف كان ال يكل يُصَلي المَكَيُوبَة؟ فَقَالَ: 
عنمُي الجر أي ونا الأولى جين لض لضن ويي 
عر مرحنا إلى رَحْلِهِ في أقصى الْمَئَة وَل حي ل ا 


ور ام كه ك6 ولس بم هوي مم 


قال في المَغْربِ. وَكَانَ بسحب أن يُوَخْرَمِنْ الْعِشَاءِ التي تَدْعُوئهَا الي ا 


14 ه النومَ قبْلهّاء الخدت كرما . ركان يَنْمَيِلُ مِنْ صَلاة الْعَدَاةِ جين يعرف 
الرجل جليسه. وكان يقرا بالسسين إلى الا 





في هذا الحديث من الفوائد زيارة أهل الفضل وجلوسهم ليزورهم 
الناس» ناا صانيا ليزوره من يزوره. 

وفيه حرص الأمة على السؤال عن أحوال النبي َة للاقتداء به. 

وفيه حجية الأفعال النبوية في العبادات. 

وني الحديث أيضاً استحباب التبكير بصلاة الظهر وهي البجير» وهذا إذا 
لم يكن في شدة الحرء فإن في شدة الحر قد ورد:( الأمر بالإبراد بالصلاة ). 

وقوله: حين تدحض الشمس» يعني حين تزول وتنتقل من وسط السماء 
إلى جهة المغرب» وفي الحديث مشروعية التبكير لصلاة العصر وأن وقت صلاة 
العصر والشمس حية نقية» خلافاً لما ورد عن أبي حنيفة من أن وقت العصر لا 


)١(‏ أخرجه البخاري(۷٤٥)‏ ومسلم(747). 
(؟) أخرجه البخاري(0577) ومسلم(10١١7)‏ ولفظه: «أبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح 
7 ْ 





n‏ ت 
يبدأ إلا بكون ظل كل شيء مثليه» والصواب أن وقت العصر يبدأ من كون ظل 
كل شيء مثله مرة واحدة. 

وفيه استحباب تأخير صلاة العشاء إذا لم يكن هناك مشقة على 
المأمومين» فإذا كان هناك مشقة فإن المستحب التبكير. 

وفي الحديث كراهية النوم قبل صلاة العشاء» والأصل في لفظ الكراهة في 
لسان الشرع أن حمل على التحريم لا على التنزيه » ولكن هنا ورد من أحوال 
النبي ييه النوم قبل صلاة العشاء» فدل ذلك على أن المراد التنزيه وليس المراد 
التحريم. وقد ورد في بعض الألفاظ التصريح بالنهي؛ وهو كذلك محمول على 
التنزيه لا على التحريم. 

وفي الحديث كراهية الحديث بعد صلاة العشاء» وقد حمله العلماء على 
الكراهة بنفس العلة السابقة وخصص العلماء من ذلك مسائل منها: حديث 
الرجل مع أهل بيته» وقد كان النبي كك بحادث أهل بيته بعد العشاء. 

ومنها كلام الرجل مع ضيفانه كما في حديث أبي بكر”". 

ومنها حديث الرجل في العلم ومذاكرته؛ وقد صلى النبي يك العشاء 
ذات ليلة» فقال: (إنه لا يبقى بعد مائة سنة على الأرض تمن هو عليها الآن 
أحد»”" ومنها الحديث لمذاكرة أحوال المسلمين". 


.)5١017(ملسمو‎ )1١7(يراخبلا أخرجه‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري(7١١)‏ ومسلم(10717). 

(۳) أخرج الترمذي(159١)‏ وأحمد(۲۹/۱) عن عمر بن الخطاب هه قال: كان رسول الله يك 
يسمر مع أبي بكر في الأمر من أمر المسلمين وأنا معهما. 





ھ— ۱۲٣١۹‏ 
وفي الحديث استحباب تبكير صلاة الفجر› وقد تقدم ما فيه من الخلاف. 
وفيه استحباب إطالة صلاة الفجر وأن يقرأ فيها ما بين الستين إلى المائة ؛ 
والمراد بهذا التقدير متوسط الآيات ليس المراد الآيات الطويلة» ولا الآيات 
القصيرة» وإنما بحسب المتوسط. 


A YE FF ¢ سد‎ 


۷ س@ 


كتاب الصلاة 
وه 


TES‏ اق ف فا ATA‏ ال ال 
)٠٠١(‏ عن علي 4 أن النبي يه قال يُوَمَ الحَنْدَّقَ: ١‏ ملأ الله قبورهم 
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رور مور 
م 


وييوتهُم نارَاء كما شلوا عَنْ الصلاة الوسسْطَى حى عابت الممْسُ0”". 

وَفِي لفظ لملم : ا شَعَلُوَا عَنْ الصّلاة الْوُسْطَىء صَلاة الْحَصِرِ) ثم 
صلاها بين المرب والشاء". 

(01 وَلَهُ عَنْ عبد الله بن مَسسْعُودٍ ‏ قال : حَبَس الْمُشْرِكُونَ رَسُول الله 
لله عَنْ صلاة العَصْرِء حى احْمَرت الشّمْسُ أَوْاصْفْرت» قال رَسُول الله 
ية : اَمَلُونا عَنْ الصّلاة الْمُسْطّى - صلا عص - مَل الله أجوَائَهُم 


Igoe‏ 7 . لر وره 


وقبورهم تارا أو قال :شا الله أجَوَافهُم وكبُورَهُم كان ©. 





في هذا الحديث من الفوائد الدعاء على أهل الكفر إذا تسببوا في صرف 
أهل الإسلام عن شيء من الطاعات ؛ وهل الدعاء هنا بحسب الصفة أو بحسب 
العين؟ قولان للعلماء. 

وفيه أن الصلاة الوسطى هي صلاة العصرء وهو الصحيح من قول أهل 
العلم. 

وفيه أن اشتغال الإنسان بأمر خارج عن إرادته وبغير قصد منه عن شيء 
من الصلوات لا ينقص من منزلته ولا من فضيلته. 

وظاهر الحديث أن هذا التأخير كان نسياناء وقال طائفة من أهل العلم : 


)١(‏ أخرجه البخاري(۲۹۳۱) ومسلم(577). 
(۲) أخرجه مسلم ۲۰۵.۔ (1۲۷). 
(۳) أخرجه مسلم(578). 





©ه- ۱۲۸ 
العلم : إن التأخير في هذه الأحاديث بسبب العمل والشغل في مجابهة الأعداء 
وحينئذ قال بعض هؤلاء بأن هذا منسوخ بصلاة الخوف. 
وقال آخرون: بل هو باق. 
والصواب الأول وهو أن التأخيرهنا بسبب النسيان فقد شغلوه حتى انشغل 
خاطره. 

وقوله: حتى غابت الشمس: فيه تأخير فعل صلاة العصر إلى بعد غياب 
التمتى كه كان لور بال سان و غو 

وورد في حديث عبد الله بن مسعود أنه إنما صلاها حين احمرت 
الشمس» فقيل باختلاف الحادثتين ؛ وهذا أولى. 

وفي حديث عبد الله بن مسعود من الفوائد أن الصلاة فعلت بعد احمرار 
الشمس فيمنع من تأخير صلاة العصر إلى ذلك الوقت بغير ضرورة وأن هذا 
الوقت الأصل ألا تؤدى فيه صلاة العصر. 

وفي الحديث أن من تذكر الصلاة المفروضة في آخر وقت العصر جاز له أن 


3/6 XE FF FF 





د |١١‏ حصني 
(01) عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال : أعتم النبي يلاء 
فخرج عمرٌ فقال: الصلاة يا رسول الله » رقد النساءً والصبيان» فخرج ورأسه 
يقطرٌ يقولُ: الولا أن أشق على أمتي - أو على الناس - لأمرئهم بهذو الصلاة 


هذه الساعة)”". 





في هذا الحديث من الفوائد مشروعية تأخير صلاة العشاء ولو كان الناس 
ينتظرونها. 

وفيه مشروعية تذكير المفضول للفاضل بأعمال الخير» فإن عمر بن 
الخطاب ذُكرَ النبي اة بالصلاة؛ ولا ينقص ذلك من منزلة النبي اة ولم ينكر 
عليه النبي وَلِ. 

وفيه مشروعية مراعاة أحوال الناس» فإن النساء والصبيان قد نامواء 
فذكرّه عمر بذلك من أجل أن يراعي أحوالبم فخرج النبي كَل حينئذ. 

وفيه أن النوم الخفيف لا يؤثر على الوضوءء لأنه لم ينقل أنهم قد 
توضئواء والصواب التفرقة بين النوم الكثير والقليل» وأن من فرق بين حال 
الاضطجاع وغيره أو قال بغير ذلك من الأقوال يحتاج إلى دليل. 

وفيه أن من اغتسل قبل الصلاة وخرج وفيه شيء من المياه فإن ذلك لا 
ينافي المروءة» فقد خرج النبي ييه ورأسه يقطر. 

وفي الحديث حرص الشريعة على نفي المشقة عن الناس لقوله كَل : «لولا 
أن أشق على أمتي لأمرتهم بهذه الصلاة هذه الساعة» والمراد بنفي المشقة هنا 
ترك الإيجاب. 


)١(‏ أخرجه البخاري(۷۲۳۹) ومسلم(517). 





@— ۱۳۰ 
وفي الحديث أن الأمر يفيد الوجوب» فإن صلاة العشاء يستحب تأخيرها 
ومع ذلك لم يأمر بتأخيرها فدل ذلك على أن الأمر ليس للاستحباب أصالة› 
وإنما هو للوجوب. 
وفي الحديث أن لفظ : (الساعة) في ذلك الزمان يطلق على قسم من 
الوقت » وليس المراد به الساعات التي ينقسم النهار فيها إلى ثنتي عشرة ساعة. 
د e‏ ¢ عد 





(0) عر عائشة رضى الله عنها أن الى بك قَالَ: (إدَا أقيمَت الصلاةء 


وَحَضَِرَ العشاءء فابدءوا يالعشاءٍ)”". 


(JI1 rr” 


(09) وعن ابن عمر نُحوه 

في هذا الحديث استحباب تقديم طعام العشاءِ على الصلاة» وقد قال 
طائفة : في هذا تفضيل أو تقديم حقوق الخلق على حق الله عز وجل » وقال 
آخرون: إن المرء إذا قدم الصلاة على العشاء فإن قلبه سيشتغل بالعشاء فحينئذ 

وقد ورد في بعض ألفاظ الحديث أن العادة في الزمان الأول تبكير العشاء 
وأنه كان بقرب صلاة المغرب. 

ثم ذكر المؤلف حديث ابن عمر مقاريا لحديث عائشة رضي الله عنها. 

F‏ د FE‏ د عد 


(۱) أخرجه البخاري(150 0) ومسلم(001). 
(1) أخرجه البخاري(1۷۳) ومسلم(209) ولفظه: عن ابن عمر قال: قال رسول الله يلا : 
«إذا وضع عشاء أحدكم وأقيمت الصلاة فابدءوا بالعشاء ولا يعجل حتى يفرغ منه). 





١١ @ھ—‎ 
o # .- 


٠١‏ وَلِمُسْلِمٍ عن عَائْشّة رضي الله عنها قالت: سمت رَسُولَ الله يكل 
قول : «لا صلاة بحطرَة طْعَام» ولا وهو يُدَافِعُهُ الأخبكان)”". 


في هذا الحديث من الفوائد كراهة الصلاة لمن كان لديه طعام يتوق إليه. 

وظاهر حديث الباب عدم صحة الصلاة لأنه إذا نفي الفعل فالمراد به نفي 
الإجزاء» كأنه قال: لا تجزئ صلاة إذا كانت بحضرة الطعام؛ ولكن هذا ليس 
مرادا هنا بدلالة أن النبي ية صلى بحضرة طعام ؛ وقد ورد في حديث الكسوف 
أنه يلل صلى وعرض أمامه قطف من عدب الحنةة©. 

وورد في بعض الأحاديث أن النبي ية صلى والعدو أمامه وهو يرقبه", 
فدل ذلك على أن الاشتغال القليل بالقلب في الصلاة لا يبطل الصلاة» وحينئذ 
صرفنا قوله: «لا صلاة بحضرة طعام» من نفي القبول والإجزاء والصحة إلى 
نفي الكمال» وكأنه قال: لا صلاة كاملة وهو بحضرة الطعام. 

وفي الحديث كراهية الصلاة لمن كان يدافع الحدث»› ما في ذلك من اشتغال 
القلب عن الصلاة. 

وفي الحديث استحباب تفريغ القلب في الصلاة لذكر الله تعالى. 


د د د % 


)١(‏ أخرجه مسلم(010). 
(۲) أخرجه البخاري(۸٤۷)‏ ومسلم(۰۷٠4).‏ . 
(۳) أخرجه مسلم(۸۳۹). 





۴۳ س@ 
عن ع مل 2 م إن - فو مه 0 4 
وَأَرْضَاهُمْ ء عِنْدِي : : عمر طه - ا کل هى عن الصتلاة بن المح حى 


iE 2۹ خر‎ 


سم 29 ت 
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5-5 شرق اسمس وَبَعْدَ المَصْرٍ حنّى 





في هذا الحديث رواية الصحابة بعضهم عن بعض. 

وفيه جواز تزكية الإنسان لغيره» فإنه قال: شهد عندي رجال مرضيون 
وأرضاهم عندي عمر» ولم يقل في هذا الحديث هذا ظني به أو هذا حسبي 
من حاله» أو والله حسيبه» ونحو ذلك من الألفاظ ؛ ولم ينكر ذلك أحد على 
ابن عباس وتلقته الأمة بالقبول. 

وفي الحديث النهي عن الصلاة بعد الصبح» وظاهر النهي يفيد التحريم 
إلا ما ورد فيه دليل خاص. 

# وقوله: بعد الصبح: يحتمل أمرين: الأمر الأول: صلاة الفجر؛ 
فبالتالي يجوز للإنسان أن يتنفل قبل صلاة الفجر ما شاء. 

الاحتمال الثاني : أن يراد بلفظ الصبح هنا أول وقت الصبح كأنه قال بعد 
دخول وقت الصبح» فحينئذ ينهى عن الصلاة بمجرد أذان الفجرء بمجرد دخول 
الفجرء وهذا القول أظهر من جهتين: 

الجهة الأولى: أن اللفظ المشترك يحمل على جميع معانيه إذا لم تتناف؛ 
فالصبح لفظ مشترك يطلق على الصلاة وعلى الوقت» فلا مانع من حمل هذا 
اللفظ على جميع المعاني. 


)١(‏ أخرجه البخاري(281) ومسلم(817) واللفظ للبخاري. 





هل م٠‏ 

الجهة الثانية: أنه ورد في السنن قوله ي : «لا صلاة بعد الفجر إلا 
ركعتي الفجر»"" فدل ذلك على أن المراد دخول الفجر» دخول وقت الفجرء 
وهذا الحديث وإن ضعفت أفراد إسناده إلا أنها بتعاضدها يرتقي الحديث إلى 
درجة الحسن لغيره. 

# قوله: حتى: هذا من حروف الغاية» فمعناه أنه إذا وجد ما بعدها 
انتفى ما قبلها فإذا أشرقت الشمس انتهى النهي» وظاهر هذا أن وقت النهي لا 
ينتهي إلا بشروق الشمس» وقد جاء في أحاديث أخرى منها حديث أبي سعيد 
الآتي : أن النهي مقيد بارتفاع الشمس» وحينئذ نقول: مفهوم المخالفة من هذا 
الحديث عارضه منطوق حديث أبي سعيد والمنطوق يقدم على المفهوم. 

# وقوله: وبعد العصر: اتفق العلماء على أن وقت النهي يبتدى من 
صلاة العصر ولا يبتدئ من دخول وقت العصرء وقد ورد في الحديث:! رحم 
الله ارا سل قبل اضر ار 

# وقوله: حتى تغرب: فيه انتهاء وقت النهي» ولم يفصل في الحديث 
بين وقت النهي الموسع ووقت النهي المضيق. 


6 2 FF ا‎ 


)١(‏ أخرجه الترمذي(۱۹٤)‏ وأحمد(۲۳/۲) والطبراني في الأوسط(11/1) وابن أبي 
شيبة(؟ /178). 


(؟) أخرجه أبو داود(۱۲۷۱) والترمذي(۳۰٤)‏ وآحمد(۱۱۷/۲) وابن حبان(107؟). 





اللسيتا د وم سمه 
(19) عَنْ أبي سَعِيار الْخُدْرِيّ #5 عَنْ رَسُول الله بلا : ١‏ لا صّلاة بَعْدَ 
الصبح حى رفع الشُمس» ولا صّلاة بَعْدَ العصرٍ حَنّى تَغِيب الشمْسن)”". 

وفي الباب عن علي بن أبي طالب» وعبد الله بن مسعود» وعبد الله بن 
عمر بن الخطاب» وعبد الله بن عمرو بن العاص» وأبي هريرة» وسمرة بن 
جندب» وسلمة بن الأكوع» وزيد بن ثابت» ومعاذ بن جبل» وكعب بن مرة» 
وأبي أمامة الباهلي» وعمرو بن عبسة السلمي؛ وعائشة رضوان الله عليهم» 
والصنابحي » ولم يسمع من النبي بَا فحديثه مرسل. 


# قوله: عن أبي سعيد: تقدم في حديث ابن عباس ما يماثل حديث أبي 
سعيد. 

* وقوله هنا: لا صلاة: ظاهر هذه العبارة عدم صحة الصلوات في هذا 
الوقت. 

# قوله: وفي الباب....: هذه الأحاديث التي أشار إليها المؤلف هناء 
ليست كلها في الصحيح وليس من عادة المؤلف في بقية المواطن أن يذكر شواهد 
أحاديث الصحيحين من غيرهما فكان المنهج ألا يذكر ما في الباب من شواهد 
ويقتصر على إيراد ما في الصحيحين من أحاديث الباب» وهذه الأحاديث منها 
ما هو صحيح ومنها ما هو ضعيف» وبا أنها خارج شرط الكتاب فلا نتحدث 
عنها. 

¥ عد 3 عإد عد 


)١(‏ أخرجه البخاري(087) ومسلم(۸۲۷). 





2 
0 


هه ۱۳١‏ سه 
(17) عَنْ جاير بن عبد الله قت ؛ أن عُمَرَ بن الخّطاب ذه جَاء يوم 


- 
و 


الخَلْدَق بَمْدَ ما عربت الشّمْس فَجَعَلَ يب كُفَارَ فرَيْشِء وَقَالَ: يَا رَسُولَ 
الله مَا كذت أصلي الْعَصْرَ حى كادت الشَمس تَغْرْبْ. فقَالَ الي يكِ: «وَالله 
الها قال فشا إلى بطكات قرسا الفلاة: وتَوضانا لها فَصَلى 
صر بد ما عربت الشّمْس» تم صَلَى بَعْدَهَا الْمَغْربَ”". 

في هذا الحديث من الفوائد جواز سب الكفار إذا تسببوا في إشغال 
المسلمين عن شيء من عبادة الله عز وجل. 

وفيه تأخير الصلاة عن وقتها إذا كان لعذر بنسيان ونحوه. 

وهذا الحديث دليل على القول السابق بأن حديث علي وحديث ابن . 
مسعود السابقين إنما هو تأخير للصلاة بسبب النسيان» فإنه كيه قال: «والله ما 
صليتها» فكأنه قد كر عمر بذلك. 

وفيه أن حديث الرجل مع صاحبه بفوات شيء من العبادة وعدم التمكن 
منها لا حرج فيه شرعاً» كأن يقول: فاتني التبرع في المشروع الفلاني ونحوه» 
كما قال عمر ذه للنبي َة هنا. 

وفيه تأخير الصلاة المقضية الوقت اليسير وأنه لا حرج على الإنسان في 
ذلك» فإن النبي يه قد قام من مجلسه أو من مكانه إلى مكان آخر. 

وفيه مشروعية الترتيب بين الصلوات» فلا يصلي صلاة الوقت الحاضرة 
وعليه فائتة قبلهاء بل يصلي الفائتة أولا كما فعل النبي يَكله. 


)١(‏ أخرجه البخاري(097) ومسلم(571). 





۷ © 
باب فضل صلاة الجماعة ووجوبها 
(15) عَنْ عبد الله بن عُمَرَ رضي الله عنهما: أن رَسُولَ الله يك قال : 
«صَلاة الْجَماعَةٍ أفْضّلٌ مِنْ صَلاة الْقَديسَبْع وَعِشْرِينَ درّجَة0”". 


في هذا الحديث فضيلة صلاة الجماعة وأنها أعظم أجراً من صلاة الفذ 


بسبع وعشرين درجة. 
وفيه صحة صلاة المنفرد وعدم بطلانهاء فبما أن العبد يثاب ويؤجر عليها 
فإن ذلك دليل على صحة صلاته. 


وفيه حرص الشريعة على اجتماع الأمة» وتالفهم › واجتماع كلمتهم. 

وفيه ترغيب الأمة في الأجر الأخروي»؛ وجعل البدف والنية ما يؤديه 
العبد هو الحصول على الدرجات الأخروية. 

وقد أخذ جماعة من أهل العلم من هذا الحديث أن صلاة الجماعة غير 
واجبة» فقالوا: مادام أن صلاة الفذ يؤجر عليها العبد فيدل ذلك على أن صلاة 
الجماعة فاضلة لكنها غير واجبة» وفي هذا الاستدلال نظر»ء لأن كون الشيء 
فاضلاً لا يدل على أنه ليس بواجب» فعندما نفضل بين شيئين فلا يدل ذلك 
على أن الفاضل ليس بواجب» وإن دل على صحة المفضول. 

وظاهر هذا الحديث أن الثواب الذي تضاعف به صلاة الجماعة بذات 
الصلاة وليس بحسب المسير إليها ولا بحسب كثرة الجماعة ولا بحسب بعد 
المسجد ولا بغيرها من الأعمال. 

د عإد عد علد عإد 


.)٠٠١(ملسمو أخرجه البخاري(150)‎ )١( 








هعد ذا 
(10) عن أبي هُرَيْرَة ذف قال : : قال رَسُولُ الله بلا : اصّلاة الرّجُل في 


تُضَعْف عَلَى صَّلاتِهِ في بيه وَفِي سُوقِهِ و خَمْسا وَعِشْرِينَ ضعقاء 
وَدْلِك : آله ذا توا > قاحس الو ثم حرج إلى المَْجِد لا يُخْرٍجْة إلا 
الصّلاة لم يَخْط خُطْوَةٌ إلا روعت لَه يها دَرَجَة» وَحُط عَنْهُ حَطِيئة. فا صَلَى لم 
رل المَلائكة تُصَلَّي عَلَيِّْء مَا دام في مُصَّلاُ: الهم صل عَلَيْوء اللْهُمٌ افر 
َه اللهُمّ ارْحَمَهُ» وَلا يرال في صلاةَ مَا التَظَرٌ الصّلاة)”". 


حَمَاعْةَ 
0 


- 
عو 





في هذا الحديث فضيلة صلاة الجماعة. 

وفيه صحة صلاة المرء في بيته وفي سوقه. 

رشاع لا ا اغ عل شلا الل تمن وجري ضعنا. 

وقد اختلف العلماء في وجه الجمع بين قوله يي في هذا الحديث : خمس 
وعشرين ضعفا» وقوله في الحديث السابق : سبع وعشرين درجة» فقال طائفة : 
هما شيء واحد» فسبع وعشرون بو حوري ارما 
لصلاة الفذ» وذلك أن صلاة الفذ يستحق بها العبد درجة و جزء يسيرمن 
الدرجة استحق به أن يفضل بسبع وعشرين درجة تكوة تما وعشرين فا 

وقال آخرون: إن مضاعفة الأجر بسبع وعشرين درجة يراد به بحسب 
ذات الصلاة وخحدهاء» لا بحسب ما يتعلق بها من السيرإليهاء وإحسان 
الوضوءء وكثرة الجماعة» وانتظار الصلاة» ونحو ذلك من الأعمال؛ وأما 


)١(‏ أخرجه البخاري(747) ومسلم 7177 (154) في المساجد باب فضل صلاة الجماعة وانتظار 
الصلاة. 





لس د ۱٣٣۹‏ س 
مضاعفة الصلاة بخمس وعشرين ضعفاً فقد لوحظ فيه ما يقترن بصلاة الجماعة 
من الأعمال. 

وفي هذا الحديث أن صلاة الرجل في بيته صحيحة مجزئة. 

وفيه ضحة الصلاة في السوق» وأنه ليس ممنوغا متها. 

وفيه الترغيب في إحسان الوضوءء وأنه يضاعف أجر العبد إذا أحسن 
وضوءه. 

وفي الحديث الترغيب في نية العمل الصالح عند عمل مقدماته» فإنه قال 
في الحديث : «ثم خرج إلى المسجدء لا يخرجه إلا الصلاة» فهذا دليل على أن 
العبد إذا أراد أن يؤدي شيئاً من وسائل العبادة فالأولى به والأحسن أن ينوي أن 
هذا العمل وسيلة للعبادة» وبالتالي يؤجر عليه ويثاب» ومن هنا أَخِدٌ قاعدة أن 
وسائل الطاعات يثاب عليها العبد. 

وفي الحديث أن الناس يتفاوتون في درجاتهم في الأعمال وليسوا على 
منوال واحدء وبذلك يرد على المرجئة الذين يقولون: إن الناس سواسية في 
الإيمان والدرجات» فإنه فاضل بين أهل الإيمان فيما يؤدونه من الأعمال. 

وفيه أن الأعمال الصالحة يكفر الله بها صغائر الذنوب» فإنه ية بين أن 
الخروج إلى الصلاة تحط به الخطاياء والمراد صغائر الذنوب لأنه قد ورد تقييد 
ذلك بصغائر الذنوب في عدد من الأحاديث» كما في حديث أبي هريرة ظ4 : 
«الصلاة إلى الصلاة» والجمعة إلى الجمعة» ورمضان إلى رمضان» والعمرة إلى 
العمرة» كفارة لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر”". 


(۱) أخرجه مسلم(۲۳۳). 





١٠١ ول‎ 

وفي الحديث أن العبد يؤجر على جلوسه في المصلى بعد أدائه للصلاةء 
وأنه يثاب عليه وقد ورد في بعض الأحاديث تقبيده بما لم يحدث أو يتكلم ". 

وفي الحديث أن الملائكة تصلي على العبد وتدعو له وتثني عليه. 

وقد استنبط جماعة من أهل العلم من هذا الحديث أن لفظ : (الصلاة) في 
لغة العرب يراد به الدعاء» فإنه َء قال : «لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام 
في مصلاه: اللهم صل عليه » اللهم ارحمه)ء خلافا لمن قال: إن الصلاة في 
اللغة هي الثناء. 

وقد قال جماعة من أهل العلم منهم ابن القيم وغيره بأن الصلاة في اللغة 
هي الثناء» ومن أنواع الثناء ( الدعاء )؛ فقوله َة : اتصلي عليه) يعني تثني 
عليه » ومن أنواع الثناء الدعاء له. 

واستفيد من هذا الحديث أيضا جواز إطلاق لفظ الصلاة على غير 
الأنبياء» فيقال: اللهم صل على فلان؛ وقد ورد في الحديث: «اللهم صل 
على آل أبي أوفى»”'"؛ وقد قال الله تعالى: "هو الذي يصلي عليكم وملائكته". 

ولكن الصواب في هذا أنه إذا قبل على جهة الدعاء: "اللهم صل على 
فلان أو على آل فلان" فإنه جائز» ولا يفرق في ذلك بين الواحد والجمع» أما 
إذا قيل على صيغة الخبرالمتضمن للدعاء» فينبغي تقييدها بالأنبياء؛ فلا يقال: 
«فلان صلى الله عليه» إلا إذا كان من الأنبياء. 

وفيه أن الأعمال الصا حة قد يثاب العبد عليها وإن لم يكن عالما بالثواب. 

وفي الحديث أن أعمال الخير سبب لدعاء الملائكة. 


(۱) أخرجه البخاري(075١)‏ ومسلم7/ا14194(7). 
(۲) أخرجه البخاري(591١)‏ ومسلم(۷۸١٠).‏ 





للستت د إإإ سټ 
ف أن الأغبال الال عن بها م ثائة اغ علا اها 
دعت له الملائكة» ودعاء الملائكة سيجره إلى عمل صالح آخر. 

وقوله : «ولا يزال في صلاة ما انتظر الصلاة» يعني أنه يشاب على ذلك 
ويؤجر أجر المصلي. وقد استفيد من هذه الجملة فوائد منها: أن ساعة الجمعة 
التي يجاب فيها الدعاء قد تكون ما بعد العصرء فقد ورد في الحديث أن النبي 
ية قال: «في يوم الجمعة ساعة لا يوافقها عبد يصلي ويدعو الله فيها إلا 
استجيب له»"» فاستشكل أن يكون هذا الوقت بعد العصر مع كون بعد 
العصر وقت نهي لا يجوز للإنسان أن يتنفل فيه؛ فقيل : إن المراد بالحديث 
انتظار الصلاة والجلوس بعد الصلاة في مصلاه» كما في هذا الحديث فإنه أثبت 
له حكم الصلاة ما دام ينتظر الصلاة. 

ومنها: أخذ كراهة تشبيك الأصابع لمنتظر الصلاة؛ والذاهب إليهاء وقد 
ورد التصريح بهذا في حديث آخر فإن النبي ية نهى منتظر الصلاة عن تشبيك 
أصابعه» فقال: «إذا توضأ أحدكم فأحسن وضوءه ثم خرج عامدا إلى المسجد 
فلا يشبكن يديه فإنه في صلاة)”''؛ لكن بعد الصلاة يجوز للمرء أن يشبك بين 
أصابعه» لأن النبي ية في حديث ذي اليدين"" قام من مصلاه وجلس في ناحية 
الخد وف ن فاه 

عد عد e‏ عند عاد 


)١(‏ أخرجه البخاري(170) ومسلم(801). 
() أخرجه أبو داود(077) والترمذي(787) وابن حبان(757١5).‏ 
(۳) أخرجه البخاري(۸۲٤)‏ ومسلم(077). 





هم0 ۱4١‏ سابلب يميم 
(17) عَنْ أي هُرَيْرَة ه قَالَ: قالَ رَسُولُ الله ية : « اقل الصّلاةٍ عَلَى 
المُنَافِقِينَ صّلاة الِْشَاءء وَصَّلاة الفَجْرِء وَلَوْيَْلَمُونَ ما فِيهًا لأَنَوْهُمَا وَلّوْ 
بوا وَلَقَدْ هَمَمْتْ أن مر بالصّلاة فُقَامَ» ثم آمْرَ رَجُلاً قصلي بالئاس» فم 
انلق مَعِي يرِجَال مَمَهُمْ حُرَمّ مِنْ حَطَبو إلى قَوْم لا يَشْهَدُونَ الصّلاة» فَأحَرْقَ 


في هذا الحديث من الفوائد أن أداء العبد للصلاة لا ينفي عنه صفة 





النفاق» وقد يؤدي العبد الصلاة وهو من المنافقين» فإنه أثبت أن المنافقين 
يصلون. 

وفي الحديث جواز إطلاق الثقل على العبادة» فيقال هذه عبادة ثقيلة ؛ 
وإن قال طائفة من أهل العلم بأن الحديث هنا موجه إلى المنافقين» وإذا أطلق 
اللفظ على المنافقين لا يدل ذلك على جواز إطلاقه بعموم. 

وفي الحديث بيان فضل صلاة الفجر والعشاء مع الجماعة وبيان عظم 
أجرهماء وهو علامة على كون العبد قد فارق أهل النفاق. 

وقوله َي هنا : (ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا» المراد به ما 
فيهما من الأجرء فدل ذلك على أن المنافقين لا يقدرون الأجور الأخروية» 
وإن كان لديهم نوع رغبة في الأجر الأخرويء لأنه قال: «لأتوهما ولو حبوا) 
فإنهم قد يأتون إلى الأعمال رغبة في الأجر لكنهم يتكاسلون عن أعمال أخرى 
لجهلهم با فيها من ثواب جزيل. 


)١(‏ أخرجه البخاري(5414) ومسلم101(557) واللفظ لمسلم. 





@ ا٤٣‎ 

وفيه عظم صلاة العشاء وصلاة الفجرء فإن فيهما الأجر العظيم بدلالة 
هذا الحديث. ش 

وقد أخذ من هذا الحديث وجوب صلاة الجماعة وتحريم التهاون بها كما 
هو مذهب أحمد. 

وقد قال طائفة بأن صلاة الجماعة سنة مؤكدة» والمراد بالسنة المؤكدة 
عند المالكية ومن نحا نحوهم أنه يتجاوز عن العبد إن تركها المرة بعد المرة؛ 
لكن لا يجوز له أن يتركها بالكلية. فمذهب المالكية ومن وافقهم ليس على 
جواز ترك الجماعة مطلقاً» وإنما مذهبهم أنها سنة مؤكدة» ومعنى السنة 
المؤكدة أنه يتجاوز عن العبد إن تركها المرة بعد المرة» أما إذا تركها بالكلية 
فإنه يأثم عليها عندهم. 

وفي الحديث جواز استخلاف الإمام لغيره إذا كان هناك مصلحة» فإن 
النبي يي قال : «ثم آمر رجلا فيصلي بالناس». 

وفيه أن البم من النبي بيه يعتبر تشريعاًء فإن الأمة أجمعت على 
الاستدلال بهذا اللفظ» وعلى بناء الأحكام عليه. 

وفي الحديث جواز خروج الرجل بعد الآذان من المسجد إذا كان هناك 
فائدة ومصلحة شرعية» فإن النبي وَل قال : «أن آمر بالصلاة فتقام » ثم انطلق 
معي برجال). 

وفيه أن الإمام هو الذي يأمر بإقامة الصلاة» وأن إقامة الصلاة موكولة 
بالإمام دون المؤذن» فإنه قال : «أن آمر بالصلاة فتقام». 


وفيه جواز أمر الرجل لمن كان تحته وتحت ولايته بالأوامر الشرعية. 





١:4 —@‏ 
وفيه جواز ترك الجماعة لغير الإمام إذا كان هناك مصلحة» فهؤلاء 
الرجال سوف يتركون الصلاة في المسجد النبوي ويذهبون مع النبي ية لو عمل 

ماهم به» ومع ذلك فإن فعلهم مقر من قبل النبي َكل 

وفي الحديث وجوب الصلاة في المسجد» فلو أراد جماعة أن يصلوا في 
البيت جماعة قيل لبم أن صلاة الجماعة في المسجد واجبة» لأن النبي ملي لم 
- يستفسر عن أحوال أولئك المتخلفين عن الصلاة» هل يصلون جميعاً أو يصلي 
كل واحد منهم وحده. 

وقد استدل بهذا الحديث على جواز التحريق بالنار» ولكن ورد في 
الأحاديث الأخرى أن النبي َة قال: «لا يعذب بالنار إلا رب النار» فيكون 
هذا الحديث قد نسخت فيه هذه الجزئية» ولا يلزم من نسخ بعض الحديث نسخ 
بقية أحكامه» فإذا كان الحديث يتضمن عدداً من الأحكام» ونسخ أحد هذه 
الأحكام» فإن ذلك لا يلزم منه نسخ بقية الأحكام إذا لم تكن مترابطة كوحدة 
واحدة. 

وفيه جواز إطلاق لفظ : «لا يشهد الصلاة» لمن كان لا يصلي مع الجماعة. 

وفيه جواز التعزير بإتلاف المال أو بأخذ الأموال» فإنه قال: « فأحرق 
عليهم بيوتهم بالنار» وذلك أن هذه البيوت كان إقامتهم فيها سبباً مانعاً لبم من 
أداء الواجب عليهم في صلاة الجماعة ؛ وعادة الشرع أن تتلف أسباب المعاصي. 

#د عد e‏ ¥ عاد 





(10) عَنْ عَبْد الله بن عُمَرٌَ ف عَنْ الب يكل فال : «إذا اسأذئت 


م مه 


َحَدَكُمْ امر أنه إلى الْمَسْجِدِ فلا يَمَتَعْهَا» قال : : فَقَالَ يلال بن عَبْد الله : وَاللَّهُ 


عمق هسه ہم ور 7ر 


لنْمَتَعَهن. قال : فل علي عبد اللو سي سيا سينا ل E‏ 


کے وس رار 0 


وَقَالَ: أخبرك عن رَسول الله ية وتقول: والله تمعن 


3ce& 


وَفِي لظ : لا تَمتعوا إِمَاءُ الله مَسسَاجد الله" . 





في هذا الحديث من الفوائد أن المرأة تستأذن زوجها في الخروج من بيته؛ 
وأنه لا يجوز لبا أن تخرج إلا بإذنه» فإذا كانت تستأذن في الخروج للصلاةء 
فغيره من الحوائج من باب أولى. 

وفي الحديث نسبة المرأة لزوجهاء فيقال: "امرأته"» وأنه لا حرج في ذلك. 

وفي الحديث أن المرأة لا تخرج إلى المسجد إلا بإذن زوجها. 

فيه أن رج لا جنع روت فزن ارج إلى البح إن ازاك أن تمل 
فيه ؛ فإن قال قائل: هل هذا الحكم خاص بالمسجد القريب» أو أنه يتناول 
المسجد البعيد؟ 

نقول: إن كان المسجد خارجاً عن البلد فإنه حينئذ لا يلزم الزوج أن يأذن 
لزوجته بالخروج إل ليه» أما إن كان في البلد فننظر إلى القرب أو البعدء فإن كان 
بعيداً فإن له الحق في منعها من الخروج | إليهء فإن قوله كيه : «المسجد) الألف 
واللام فيه للعهد» فكأنه قال: إلى المسجد الذي يؤدي فيه مثلها الصلاة. 


(۱) أخرجه البخاري(۲۳۸٥)‏ ومسلم 447(170) وليست عند البخاري قصة بلال. 
(۲) أخرجه البخاري(٠ )5١‏ ومسلم ١۱۳۔(۲٤٤).‏ 


ووو 


وفي الحديث مشروعية نهر المعرض عن السنة أو المنكر لباء وأنه يسب» 
وأنه لا يخرج بذلك عن المشروع المباح» ولا يدخل في قول النبي ية : «سباب 
المسلم فسوق)”". 

وفي الحديث أن مخالفة الأحاديث النبوية وإنكارها من الأمور الحرمة التي 
يستحق صاحبها أن ينكر عليه. 

د عإد عد 2 % 


(۱) أخرجه البخاري(58) ومسلم(75). 





١۷‏ سس 
(10) عَنْ عبد الله بن عُمَرَ 99 فَالَ: صَلَيْت م رَسُول الله لا 


ركَعتيْن قبل الظهْر ٠‏ ور كين بَحْدَهَاء ور كعتَيْن بَحْدَ ا لجمعة» ور كُعَتَيْنٍ بَعْدَ 
المَغْرب» وَرَكعَتيْن بعد اليشاء". 
وَفِي لفظ : : «قَأمًا المرب وَالْعِشَاءُ والجمعة: في يدا ۳ 


ََ هالع بع سمس 4 


ر ا ل مز 
وَفِي لفظ : أن اه بْنَّ عْمَر 6# قال : «حَدكئْنِي حَفصة : أن التب لبي اة كان 
يصلي سَجْدئيْنِ حَفِيفِْيْن بُعْدَمَا يَطلْعُ الفَجْرٌء وكائت سَاعَة لا انغ على الي 
عد فِيهًا)””". 





في هذا الحديث من الفوائد مشروعية النوافل الراتبة التي تؤدى قبل 
الصلوات وبعدها. 

وفيه حرص النبي ية على تعهد هذه النوافل. 

وقوله: ركعتين قبل الظهر: لكن ورد في بعض الألفاظ أنها أربع قبل 
الظهر ففي حديث أم حبيبة وعائشة: امن صلى لله ثنتي عشرة ركعة في يوم 
تطوعا من غير الفريضة إلا بنى الله له بيتا في الجنة۲“ وفي حديث أم حبيبة 
يصلي أربعاً قبل الظهر*؛ وني حديث علي كان النبي ية يصلي أربعاً قبل 


)١(‏ أخرجه البخاري(70١١)‏ ومسلم(۷۲۹). 

(۲) أخرجه البخاري(۱۱۷۲) ومسلم(۷۲۹). 

(۳) أخرجه البخاري(۷۳١١)‏ ومسلم(۷۲۳) واللفظ للبخاري. 

)٤(‏ أخرجه مسلم(۷۲۸). 

(4) أخرجه أبو داود(۱۲۹۹) وابن خزيمة(89١١)‏ وابن حبان(107؟) والحاكم(١/157).‏ 





۱١۸١ 7#‏ ہے 
الور و ردم سارت اة وعير ا فال م الا اذه 
زيادة من ثقة فتكون مقبولة» وقال آخرون: إن الذي في حديث ابن عمر 
النوافل الراتبة التي تقضى في غير وقتهاء وأما الذي في الحديث الآخر فإن المراد 
به النوافل المطلقة. 

قوله: وركعتين بعد الظهر: قد جاء في بعض الألفاظ: (وأربع بعد 
الظهر)''' وعلى كل فالأمر في ذلك واسع. 

وقوله: وركعتين بعد الجمعة: فيه استحباب أن تكون النافلة بعد الجمعة 
ركعتين»؛ وورد في لفظ آخر أن هاتين الركعتين في بيته"» وورد في بعض الألفاظ 
الترغيب في أربع ركعات بعد الجمعة"» فقيل الأربع لمن كان يصلي في 
المسجدء والاثنتين لمن كان يصلي في بيته. 

و في الحديث من الفوائد أن الجمعة ليس لبا سنة راتبة قبلية» وإنما إذا 
دخل الإنسان المسجد فإنه يصلي ركعتين تحية المسجد» كما في حديث سليك 
الغطفاني”"» أما النوافل الراتبة فليس قبل الجمعة راتبة. 


)١(‏ أخرجه الضياء (017) والترمذي (5؟5). 

)١(‏ أخرجه النسائي(01/7١)‏ وابن ماجه )١١50(‏ وابن حبان(75517/4). 

() أخرجه الترمذي‌(۳۱۲۸). 

() أخرجه النسائي(۳/٤۲۱)‏ وأحمد(770/7) وابن خزية(١۱۱۹)‏ وابن أبي شيبة(۲/٠۲)‏ 
والطبراني في الکبیر(۲۳۳/۲۳). 

() أخرجه البخاري(۹۳۷) ومسلم(۸۸۲). 

(1) أخرجه مسلم(۸۸۱). 

(۷) أخرجه البخاري(١97)‏ ومسلم(4170). 





۸۹ 1ل اح 


ثم ذكر الركعتين بعد المغرب وبعد العشاء. 
# قوله: وفي لفظ : هذا اللفظ في البخاري وحده؛ وفي مسلم : وأما 


ا مغرب والعشاء ففي بيته» وزاد البخاري : والجمعة. 

# وقوله: في بيته : فيه مشروعية أداء النوافل في البيوت» وأنه مستحب 
فاضل. 

وفيه جواز أداء بعض النوافل في المسجد وأنه لا حرج على العبد في ذلك. 

وفي الحديث رواية الصحابة بعضهم عن بعض»› فإن ابن عمر روى عن 
أخته حفصة. 

وفي هذا الحديث من الفوائد تخفيف سنة الفجرء وأن الأفضل أن تكون 
خفيفة » ففي حديث عائشة عند البخاري : ما أدري هل قرأ فيها الفاتحة'"". 

وفي الحديث أن سنة الفجر لا تكون إلا بعد طلوع الفجر الثاني» فلا يجوز 
للعبد أن يؤديها قبل طلوع الفجر الثاني» قبل أذان الفجر. 

وفي الحديث أن سنة الفجر مستثناة من النهي عن الصلاة بعد طلوع 
الفجر. 

وفي الحديث أن هناك أوقتاً لا يجوز الدخول فيها على الوالد من قبل أبنائه 
إلا بإذنه» فيعلم الأبناء كيفية الاستئذان في هذه الأوقات. 


KF‏ د د FF‏ علد 


.)۷۲٤(ملسمو أخرجه البخاري(۱۱۷۱)‎ )١( 





ه#- ١6‏ س سي 
(19) عن عائشة فلك قالت: لم يكن النِي يك عَلَى شَيْءٍ من النّوَافِل 
ا وطق كه 

)۷١(‏ وفي لفظ لمسلم : «رَكْعَنًا الْفْجْرٍ خَيْرٌ مِنْ اليا وَمَا فِيهًا»”". 


في هذا الحديث من الفوائد مشروعية أداء سنة الفجر. 

وفيها مشروعية الاهتمام بسنة الفجر اهتماما مؤكداً. 

وفيه فضيلة سنة الفجر. 

وفيه أن الخير المركب على الأعمال الصالحة أعظم وأفضل وخيرمن 
الأمور الدنيوية. ٠‏ 

وفيه من الفوائد أن الدنيا تطلق على الزمانء بدلالة قوله: «وما فيها. 

وني الحديث حرص النبي ية على تعهد النوافل» وإن كان حرصه على . 
ركعتي الفجر أكثر» والمراد بركعتي الفجر هنا السئة وليس المراد الفريضة. 

وفي الحديث أن سنة الفجر ركعتان. 

عد عد عإد Xe‏ عإد 


)١(‏ أخرجه البخاري(79١١)‏ ومسلم 34-(77114) واللفظ للبخاري. 
زفق أخرجه مسلم(٥ (VY‏ 
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الاقامة". 





في هذا الحديث من الفوائد أن الروايات التي فيها إسناد الصحابي الأمر 
والقضاء ونحو ذلك إلى المجهول» أنه يحكم برفعها إلى النبي مء فإذا قال 
الصحابي: قُضبي» وأُهِرّء ونحو ذلكء فإن المراد به أمر النبي وَل على 
الصحيح› وحينئذ يكون حديث الباب حديثاً مرفوعاء ومثل هذه اللفظة لو قال 
الصحابي : من السنة» فإنها تحمل على سنة النبي كَل 

وفيه أن الإمام هو الذي يولي المؤذنين› وهو الذي يأمرهم بالأذان ؛ 
لقوله : ایر بلال. 

وفيه أن الإمام ونوابه يعلمون الناس ما تقو تقوم به مصالحهم وخصوصاً في 
فروض الكفايات» فإن الأذان من فروض الكفاية؛ فهو موكول للجماعة؛ 
والإمام ونائبه نواب عنهم. 

# قوله : أن يشفع الأذان: هذا محل اتفاق بين الفقهاء أن الأذان يكون 
شفعاً لا وتراء واستثني من ذلك التهليلة في آخر الأذان بالإجماع فإنها وتر 
ولت قفا ظ 

واستدل الإمام مالك بقوله في الحديث : أن يشفع» على أن التكبيرفي 
أول الآذان يكون مغ ول مزيعا؛.وجمهور آهل العله غلن أن التكبيرق 
أول الأذان أربع مرات» وقالوا: إن الأربع يصدق عليه أنها شفع» كما أن 





)١(‏ أخرجه البخاري(506: )٦۰۷‏ ومسلم(۳۷۸). 





همل ٠١‏ 
الاثنتين يصدق عليهما أنها شفع: وقول الجمهور أولى لورود الأحاديث 
الصريحة بتربيع التكبير في أول الأذان. 

* قوله: ويوتر الإقامة: معناه أنه يأتي بألفاظها مفردة. 

وبهذا الحديث استدل الجمهور على أن الإقامة تكون مفردة الألفاظ› 
وقال الإمام أبو حنيفة بأنها مثناة كالأذان استدلالاً بمحديث أبي محذورة» 
وحذيث أبي حذورة حذيت ضحيح» وبالثالي من أقام ونجعل إقامته وتراً صح 
منه ذلك وهو الأولى و الأحسن لأنه أذان بلال بحضرة النبي هة إلى أن توفي» 
وإن أقام شفعا جاز له ذلك ولا حرج عليه لأن النبي ية قد علمه أبا محذورة, 
فإن قال قائل : إذا ثبتت الصيغتان عن النبي يه فهل يشرع لنا أن نأتي في وقت 
بإقامة بلال بإفراد الإقامة؛ وفي وقت آخر بإقامة أبي محذور بتثنية الإقامة؟ 

قيل له: لا يشرع ذلك لأن بلالاً رضي الله عنه كان يؤذن عند النبي يله 
في سائر حياته ولم يأمره ولم يحثه النبي وَل على صيغة أخرى غير الصيغة التي 
علمه إياها النبي كَكِلِ. 

وظاهر الحديث أن التكبير في أول الإقامة يكون وتراء لكن وقع الإجماع 
على أن التكبير في أول الإقامة يكون شفعاًء وكذلك التكبير في أثناء الإقامة. 

وظاهر حديث الباب أن قوله: قد قامت الصلاة: يؤتى بها وترأ كما هو 
أحد القولين للشافعي» وجمهور أهل العلم على أن قوله: قد قامت الصلاة 
تكون مثناة» ويدل على ذلك ما ورد في بعض ألفاظ هذا الحديث :إلا الإقامة؛ 
وقد ورد مثل ذلك عن جماعة من الصحابة. 

¥ عإد علد عد عإد 
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(1) عن أبي جُحَيْفَة وَهْب بن عبد الله السوائي كه قال : انيت التي 
ل - وَهُوَ في قب له حَمْرَاءَ من دم - قَالَ: فَحَرَيّ يلال يوَضُوءِء فَمِنْ ناضِح 
وتَائْل» قال : فَحَرَجَ الي بلا علَيِه حلَةُ حَمْرَاء» كأئي أَنْظر إلى بَيَاضٍ سَاقيْهِ؛ 
َالَ: فَتَوَضَاء ودن يلاء قال: فَجِعَلْت أَنمُعْ فاه هَهْنَا وَهَهْنَاء قول يَِينًا 
لم يع الملوة؛ حي على قلح كم زكرت لَه نر ققدم 
صلی الظيرٌركْعينِء م َم برل يُصلّي رين حى رَجَعْ إلى الْملديكة"". 

في هذا الحديث من الفوائد مشروعية إتيان ذوي الفضل وأهل العلم فإن 
وهب بن عبد الله 5ه ذهب إلى النبي با وأتاه. 

وفيه جواز بناء الخيام والسكنى فيها للمسافرين ولو كانت سكناهم 
مؤقتة. 

وفيه إحضار ماء الوضوء لذوي الفضل وأن ذلك لا ينقص من منزلتهم 
ولا من منزلة من أحضر الماء إليهم. 

وقوله :"فمن ناضح» ونائل": المراد بالنائل الذي يأخذ من الماءء 
والناضح هو الراش الماء على يد أخيه 

وظاهر هذا الحديث أنهم يأخذون من الماء قبل قدوم النبي يياه وقال طائفة 
من شراح الحديث أن المراد به أنهم قد أخذوا من الماء للتبرك به بعد وضوء النبي 
ية ففيه التبرك بآثار النبي ياء والتبرك بآثار النبي ية قد ورد فيه أحاديث 
عديدة» وقد قال بعض أهل العلم أنه يقاس على النبي يك من تابعه في العلم 


)١(‏ أخرجه البخاري(۱۸۷) ومسلم(007). 


Cn 


والفضل» وهذا القول خطأء والصواب أن هذا خاص بالنبي ية فإن أفضل الأمة 
بعد نبيها َة هو أبو بكر وعمر والخلفاء الراشدون» ومع ذلك لم يثبت عن أحد 
من الصحابة أنه تبرك بآثارهم» ولم يرشد النبي ية إلى التبرك بآثار أحد من 
أصحابه» فدل ذلك على عدم مشروعية التبرك بالآثار الحسية لغير النبي ويا 

وفي حديث الباب جواز لبس الثياب الحمراء» وأنه لا حرج على الإنسان 
إذاكش توب اجر سوا كان عيضا اة ارذاءا أو إزازا أن غو دنات 
وورد في بعض الأحاديث النهي عن الثوب الأحمر""» فقال طائفة بأن ذلك 
الحديث منسوخ » وقال آخرون بأن المراد بحديث النهي ما كان حمرة خالصة 
ليس معه لون آخرء وما ورد في حديث الباب يراد به ما فيه حمرة» ولكن فيه 
لون آخرء فجمع بينهما بهذا الجمع؛ وهذا مذهب طائفة من أهل العلم. 

وفي حديث الباب جواز لبس الثوبين للرجل فإنه قال: "عليه حلة" والحلة 
لا تسمى حلة إلا إذا كانت من ثوبين» وأن ذلك لا ينافي التواضع» ولا ينافي 


الاقتصاد في الملبس. 
# وقوله : كأني أنظر إلى بياض ساقيه : فيه مشروعية متابعة النبي مياه 
للاقتداء بأفعاله التعبدية. 


وفي الحديث مشروعية الأذان في السفر» فإن بلالاً قدأذن» ولايكون 
ذلك إلا بأمر النبي ية وإقراره. 

وفي الحديث من الفوائد استحباب التلفت يمينا وشمالاً عند الحيعلتين: 
فإذا قال قائل بأن في عصورنا الحاضرة وجدت مكبرات الصوت» ولاقطات 


(۱) أخرجه النسائي(8151). 





ہے ٠١١‏ سه 
الصوت» فإذا التفت الإنسان يمينا وشمالا فإنه حينئذ لن يسمع الصوت لمن 
سمعه من السماعات الخارجية» فيقال حينئذ بأنه يشرع له أن ينقل معه لاقطة 
الصوت إذا التفت يمينا وشمالاً» وقد قال العلماء بأنه يستحب له أن يكون في 
مكان واحد وأن لا يتحرك أثناء أذانه» وحينئذ فينقل اللاقطة معه إذا التفت يمينا 
وشمالاً عند الحيعلتين» وأما صفة الالتفات عند الحيعلتين فهو موطن خلاف 
بين الفقهاء» فمنهم من يقول: يلتفت بميناً عند حي على الصلاة؛ ويلتفت 
شمالاً عند حي على الفلاح» ومنهم من يقول: يلتفت يمينا في الحيعلة الأولى: 
ويلتفت شمالاً في الحيعلة الثانية» وكذلك في اللفظة الأخرى. 

وفي هذا الحديث مشروعية اتخاذ السترة» وأن العنزة كافية في السترة ؛ 
وال عضا ق قتا راديد 

وفيه أن الإمام يتقدم المأمومين في الصلاة وهو موطن إجماع. 

وليه كن يللاه وجرن جا إلا وار کاو ار و ا ا 
في هذا الحديث أن النبي وك قد ضربت له قبة حمراء من أدم» فدل ذلك على أنه 
كان نازلا نزولا مؤقتا في هذا المكان» فلا يقال بأن الجمع بين الصلاتين خاص بعرفة 
ومزدلفة كما هو مذهب الحنفية» ولا يقال بأن الجمع بين الصلاتين هو لمن جد به 
المسيرء بل إن النبي َيه في هذا الحديث قد جمع بين الصلاتين في محل قد نزل فيه. 

وفيه مشروعية قصر الصلاة للمسافر وهو موطن اتفاق بين الفقهاء. 

وفيه أن القصر والجمع لا ينتهي بالمسافر إلا إذا استقر في بلد استقرارا 
كاملاً أو رجع إلى بلده الذي خرج منه. 
د عاد ê‏ عاد ê‏ 





هم ١١‏ ہے 
(۷۳) عر" عبد الله بن عُمَرَ رضى الله عنهما عَنْ رَسُول الله يك أنه قال : 
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"إن بلالا بودن پیل » فكلوا واشرپوا حٌى تَسْمَعُوا أَدَانَ ابن أ مَكَنوم»'. 
بق شربوا حتى تسمعوا اداں ابن ام مكتوم 





في هذا الحديث من الفوائد جواز فعل أذان الفجر قبل دخول وقته» وقد 
اختلف الفقهاء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال: 

منهم من أجاز الأذان قبل دخول الفجر. 

ومنهم من منعه. 

ومنهم من قيده بمسجد يؤذن فيه ثانياء فالمسجد الذي يؤذن فيه لطلوع 
الفجر يجوز أن يؤذن فيه أخرى قبل طلوع الفجر. 

وفي هذا الحديث من الفوائد أن الإمام ونائبه وأهل العلم يبينون للناس 
أحكام ما ينزل بهم من الحوادث» فإن بلالا ته كان يؤذن بأمر النبي يللد 
للحاجة إلى الأذان فالناس محتاجون إلى العلم بأذانه لمعرفة وقت دخول الصلاة» 
وما يتعلق به من إباحة الأكل والشرب أو الإمساك. 

¥ عاد عإد كد e‏ 


.)٠١۹۲(ملسمو أخرجه البخاري(511)‎ )١( 





۷ @ 
(۷) عن أي سيا لحري 5 فال : قال رَسول الله لا :إا سيعتم 


المُؤَدّنَ فقولوا مِمْلَ مَا يَقَولُ»”". 


في هذا الحديث من الفوائد استحباب أن يكون المؤذن صيتا يسمع صوته 
لقوله َة : إذا سمعتم المؤذن» نما يدل على أن سماع الناس لصوت المؤذن 
لادان الأمون المتصودة رعا 

# وقوله ية : المؤذن: يراد به حال أذانه» وإلا فإن كلام المؤذن في حال 
غير الأذان لا يشرع للسامع تكراره» فيؤخذ من هذا أنه لا يشرع للناس أن 
يكرروا ألفاظ الإقامة مع المؤذن فيها ؛ وذلك لأن قوله يو هنا: المؤذن» خاصة 
بالأذان. وقد ورد في حديث عن عمر ذه بأنه يكرر الإقامة بأن يقول عند قوله: 
قد قامت الصلاةء أنه يقول:«أقامها الله وأدامها) ؛ ولكن هذا الحديث 
ضعيف الإسناد"» ومن ثم لا يعول عليه فيبقى كلام المؤذن في الإقامة على 
الأصل من عدم تكرار كلامه» ويكون حديث الباب خاصاً بالأذان. 

* وقوله يه هنا: فقولوا مثلما يقول: فيه مشروعية تكرار ألفاظ الأذان 
مع المؤذن» وظاهر هذا اللفظ وجوبه لقوله ي :« فقولوا » وهو فعل أمر 
وبذلك أخذ بعض المالكية والحنفية» وذهب الحنابلة والشافعية إلى عدم 


)١(‏ أخرجه البخاري(1١١1)‏ ومسلم(۳۸۳) بلفظ : النداء. بدل: المؤذن» وزيادة لفظ : المؤذن في 
آخره. 

(۲) أخرجه أبو داود(۲۸٥)‏ والبيهقي(1١/١41).‏ 

(۳) في سنده محمد بن ثابت العبدي » وشهر بن حوشب وهما ضعيفان. 





@— ۱0۸ 
الوجوب وصرفوا الأمر إلى الندب» بدلالة ما روى الإمام مسلم في صحيحة أن 
النبي يك سمع مؤذنا يؤذن» فلما قال: الله أكبرء قال بيا : «على الفطرة» فلما 
قال: أشهد أن لا إله إلا الله قال اة : «خرجت من النار»”''. فدل ذلك على 

عدم وجوبه وهذا القول أظهر. 

. # وقوله مَل : مثل ما يقول: ظاهره أنه يكرر في الأذان مثلما يقول المؤذن 
في جميع ألفاظه؛ وعلى ذلك فإذا قال الإمام في أذان الفجرء الصلاة خيرمن 
النوم» فإنه يقول مثل قول المؤذن» وحينئذ فمن يقول بأن المسلم يردد خلف 
قول المؤذن الصلاة خير من النوم: صدقت وبررت؛ لا دليل معه» ومن ثم 
يبقى على الأصل. 

وظاهر هذا الحديث أن المؤذن إذا قال: حي على الصلاة حي على 
الفلاح» أن المستمع له يكرر مثل قوله» ولكن قد وردت أحاديث بأسانيد مختلفة 
أن المسلم يقول بعد الحيعلتين : لا حول ولا قوة إلا بالله”". 

وظاهر حديث الباب أنه إذا سَيع المؤذن يؤذن للصلاة عبر وسائل 
الإعلام فإنه حينئذ يكرر معه» بشرط أن يكون ذلك الأذان منقولا مباشرة غير 
مسجلء أما إذا كان الآذان مسجلا فإنه لا يشرع للمسلم أن يكرر ألفاظ 
الأذان معه» ذلك لأن من شرط صحة الأذان النية» والأذان المسجل لا نية فيه 


فحينئذ لا يشرع تكرار الأذان معه. 


(۱) أخرجه مسلم(۳۸۲). 
(۲) كما عند البخاري(7١5)‏ ومسلم(٥۳۸).‏ 


كتاب الصلاة 
۹ تك ) 


وفي الحديث دليل على قبول قول الواحد فإن المؤذن واحد ومع ذلك 
شرع قبول قوله. 

وفيه استحباب أن يكون المؤذن مأموناً في أذانه عارفا بوقته» فإنه قد أمر 
بالاعتماد على قوله ورتب عليه عدة أحكام» ولا يكون ذلك إلا إذا كان مأمونا 
موثوقا به. 

وق ت أن اج انول فد دا اله کن مرن 


e E د‎ FF * 





باب استقبال القبلة 
(8/) عن ابن عَم رضي الله عنهما آل سول الله وه ان بع عى 


ر صم صم.ى م 010 


ظَهْرِ رَاحِلَيِهِ؛ حت كان وهه ومن برأسي. كان ال غ ا 
وَفِي روايةٍ ية : كان یویر على بَعِيرو”"" 
وَلِمُسْلِمِ : سس 


ل كو مه 


وللبخاري إلا الفرائْض 





في هذا الحديث من الفوائد جواز الجلوس في صلاة النافلة ؛ وعدم 
وجوب القيام في صلاة النافلة محل إجماع بين الفقهاء. 

ودل الحديث على صحة النافلة على ظهر الدابة» وظاهر الحديث أنه 
مطلق وأنه لا يفرق بين السفر والحضرء وقد قال بذلك جماعة من أهل العلم 
منهم شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره» والجمهور على أن هذا خاص بالسفرء 
وأما حال الحضر وداخل المدن فإنه لا تصلى الصلاة النافلة على الراحلة. 

وقوله : راحلته : يراد بها مركوبه من الإبل» ويلحق بذلك على الصحيح 
المركوبات الحديثة من أمثال السيارات ونحوهاء متى لم يتمكن المرء من القيام 
فيها فإنه يجوز له أن يصلي النافلة على مجلسه وعلى كرسيه» ويسقط عنه حينئذ 
السجود على الأعضاء السبعة. 


(۱) أخرجه البخاري(0١١١)‏ ومسلم .)۷٠١(.۳۷‏ 

(۲) أخرجه البخاري(5949) ومسلم 175 .)۷٠١(‏ 

(؟) أخرجه مسلم 5 )7٠١(‏ وهو أيضاً عند البخاري(۹۸٠٠).‏ 
(5) أخرجه البخاري(٠١٠٠٠).‏ 


كتاب الصلاة 





16١‏ س@ 
وفي الحديث أنه إذا صلى على ظهر الراحلة في سفره فإنه لا يلزمه التوجه 
إلى استقبال القبلة. 

وفي الحديث سقوط السجود عنه إذا صلى على الراحلة لقوله: " يومئ 
0-27 ظ 

وفيه أيضا أن الإيماء مشروع في الصلاة إذا سقط السجود» فإذا سقط 
السجود للعجز عنه مثلا أو للرخصة فيه فإن المرء ينتقل إلى الإيماء بالرأس» 
ويظهر هذا في المريض فإنه ملحق بالمصلي على الراحلة في السفر. 

وفي الحديث حرص الصحابة على الاقتداء بالنبي ية في أفعاله. 

وفيه أن الأصل في الأفعال النبوية أنها عامة للأمة» ولا يقال بتخصيص 
عمل من أعماله ية إلا بدليل. 

وفيه أنه إذا تعارض قول مع فعل فإنه لا يرجح القول إلا إذا لم يمكن 
الجمع بينهماء فقد جاءت النصوص بوجوب القيام في الصلاة وهنا صلى النبي 
يك قاعداء فلا يصار إلى ترجيح القول إلا إذا لم نتمكن من الجمع بين القول 
والفعل» وهنا نتمكن من الجمع بأن نقول: هذا الحديث خاص بصلاة النافلة 
ويكون المراد بحديث القول صلاة الفريضة. 

* وقوله : كان يوتر على بعيره: استدل به الجمهور على أن صلاة الوتر 
ليست بواجبة خلافا للحنفية. قالوا: لأن الصلاة على البعير خاصة بالنافلة› 
لقوله: كان يسبح ' وفي رواية: " إلا الفرائض " فدل ذلك على أن الوتر ليس 
من الصلوات الواجبة إذ لو كان واجبا لم يجزئْ على الراحلة. 

# وقوله : على بعيره: يدل على أنه لا فرق بين البعير والناقة في جوان ٠‏ 





©ت 1۲ 
الصلاة عليه » ويدل هذا على أن عرق البعير طاهر» وعلى أن الأصل في جلده 
الطهارة ؛ لأنه َيه قد صلى. عليه. 

وقوله :إلا الفرائض: فيه أن الصلوات المكتوبة والفرائض لا تؤدى على 
ظهر الراحلة سواء كان المرء في السفر أو في الحضر إلا أنه يستثنى عند جماهير 
أهل العلم إذا لم يتمكن من أدائها على الأرض كأن تكون الأرض وحلا 
وطيئاًء ولا يتمكن من أداء صلاة الفريضة فإنه حينئذ يكون عاجزاء وبالتالي 
يصلي على راحلته. ٠‏ 








+5 © 
(5) عن عَبْد الله بن عُمَرَ فعا قَالَ: بَينَمَا اناس يقبا ِي صَلاة 
الصبّْح إذ جَاءَهُمْ آترء فَقَالَ: إن ابي اة قد أَنْزِلَ عَلَيْهِ البيلة قران وقد أُمِرَ 
أن يستقبل القبْلة» فَاستَقيلُوهَاء وكائت وُجُوهُهُمُ إلى الشام» فَاسْتَدَارُوا إلى 
ا 


في هذا الحديث من الفوائد أنه لا يلزم الناس الذين في المدينة التي فيها 
الإمام الأعظم أن يصلوا معه» فإن أهل قباء كانوا يصلون في مسجدهم ولم 
يلزمهم أن يأتوا إلى مسجد النبي كَلِل. 

وفيه قبول خبرالواحد» فإن أهل قباء قد قبلوا خبر واحد ولم ينكر 

وفيه أن المتواتر قد ينسخ بخبر الواحد» فإن استقبال بيت المقدس كان 
متواتراً عندهم ومع ذلك لما جاءهم آت وأخبرهم بنسخ القبلة تحولوا 
واستداروا واستقبلوا الكعبة» فعملوا بخبر الواحد في نسخ المتواتر» مما يدل 
على جواز نسخ المتواتر بخبر الآحاد» وهذا قد قال به طائفة من الأصوليين من 
بعض الحنابلة وبعض الظاهرية» وقد قال طائفة بأن هذا خاص بعهد النبوة» 
كالباجي وغيره» وأما بعد عهد النبوة فإنه لا يصح لنا أن نقول بنسخ المتواتر 
لورود خبر واحد يعارضه ولو كان متأخرا عنه. والجمهور على عدم جواز 
نسخ المتواتر بالآحاد مطلقا؛ وهذا الحديث حديث الباب ظاهر الدلالة في 
نسخ المتواتر بخبر الواحد. 


.)٥۲۹(ملسمو‎ )5 ٠7(يراخبلا أخرجه‎ )١( 





١5: ®‏ سس د سے 
وفي الحديث أن المصلي لا يؤثر على صلاته سماعه للأصوات التي خارج 
الصلاة وأصوات المنادين. 

وفي الحديث أن القرآن قد أنزل منجما. 

وفيه أن ما أَنْزِلَ على النبي بل يسمى قرآناء فإن بعض الناس يقول: 
القرآن هو ما عند الله عز وجل» والكتاب هو ما عند الخلق» وهذا قول خاطئ 
قال به بعض الأشاعرة بناء على قولبم في الكلام النفسي ؛ فإنه قال: قد أنزل 
عليه الليلة قرآن » فدل ذلك على أن هذا الموجود يكنا يسمق قرآناء ويندل غليه 
قوله جل وعلا: ل وَإِذْ صَرَفْنآإِلْيِكَ ترا مِّنَ لجن يَسْتَمِعُوتَ الْقْرََانَ ) 
لالأحقاف :۲۹] تما يدل على أن هذا المسموع هو القرآن حقيقة وليس عبارة أو 
حكاية عنه. 

وفيه حرص النبي َة على تبليغ الشريعة» وحرص أصحابه على ذلك 
فإنه بمجرد أن نزل الحكم نشره النبي ية في الأمة» ونشره أصحابه. 

وفيه أن فعل الأمر المصوغ على وزن افعل يسمى أمرا حقيقة» لقوله 
تعالى : < فَوَلُوأ وُجُوهَكُمَ شَطَرَهد 4 [البقرة:144) فهنا فعل صيغ على وزن افعل» 
وفسره الصحابي وهو من أهل اللغة بأنه أمرء فقال: وقد أمرء ما يدل على أن 
هذه الضيكة اة لامر اتيا حلاف عضن الأصوليان: 

# قوله: أن يستقبل القبلة: هكذا ورد في العمدة» وفي الصحيحين: 
(الكعبة) ؛ وهو الصحيح» لأن بيت المقدس كان قبلة فإذا قال لهم استقبلوا 
القبلة لم يعرفوها لأنهم كانوا يستقبلون بيت المقدس. 





د 1506 سن 
* قوله : فاستقبلوها : فيه دليل على أن الخطاب الموجه للنبي ية موجه 
لأمته. 

# وقوله : فاستداروا إلى الكعبة: فيه أن النسخ لا يلزم المكلف إلا إذا بلغ 
إليه» أما قبل أن يعلم المكلف بالنسخ فإنه لا يلزمه حكم الناسخ» ولذلك 
اعتبروا بما مضى من صلاتهم؛ ولم يستأنفوا الصلاة» ولم يقطعوا الصلاة التي 
هم فيها. وفيه دلالة لبعض الشافعية الذين يقولون بأن الوجوه تكون مرفوعة 
جهة القبلة» وقالت طائفة بأن الوجوه تكون إلى موضع السجودء وقال 
آخرون: بأن الوجوه إلى القبلة والعينان إلى موضع السجودء وهذا أقرب 
الأقوال. 

عاد عإد عاد عد e‏ 


شرح عمدة الأحكا 


(۷۷) عَنْ اس بن سيرِينَ قال : استَقبَلنًا سا حِينَ قم مِنْ الشّام» فَلَقِينَاهُ 
بعين التمرٍء فرأيته ر يصلي على حِمارء ووجهه مِنْ دا الجانِب - يعني عن يسار 


sof 


ابل . فقلت: ريثك صي لعبرٍ الْقبلّة؟ فقال: ولا أي رايت رَسُول الله بي 
ا 





# قوله : استقبلنا أنساً: فيه مشروعية استقبال ذوي الفضل إذا قدموا من 
سفر وأنه لا حرج على المستقبل في ذلك لا على المستقبل ولا على المستقبل. 

# قوله : حين قدم من الشام : فيه مشروعية أو جواز السفر للمرء. 

# قوله : فلقيناه بعين التمر: عين التمر موضع في طريق العراق. 

# قوله : فرأيته يصلي على حمار: فيه جواز الصلاة على الحمار في 
السفرء وظاهر هذا أنه في النافلة لتقييد حديث ابن عمر السابق. 

# قوله : على حمار: يدل على أن الصلاة ليست مقتصرة على الراحلة 
من الإبل بل تجوز على كل مركوب» وهذا الحديث في السفر فإن أنساً كان 
قادما من الشام. 

# قوله : ووجهه من ذا الجانب: يدل على أن القادم من السفر لا يلزمه 
أن يستقبل القبلة في الصلاة» إذا صلى على الراحلة. 

وظاهر هذا الحديث وحديث ابن عمر السابق أنه لا يجب عليه أن يستقبل 
القبلة في أول صلاته خلافا لبعض الفقهاءء فيجوز له أن يكبر تكبيرة الإحرام 
حيث كان وجههء ولا يلزمه أن يستقبل القبلة. 


)١(‏ أخرجه البخاري(٠'‏ ۰ ومسلم(۷۰۲). 





۷ 6 
وفي الحديث الاقتداء بفعل النبي َة وأن الأصل في أفعاله أنها حجة 
يشرع العمل بها. 
وفيه أن صاحب الفضل والمكانة والعالم الشرعي يجوز الاعتراض عليه 
إذا ظننا أنه خالف حكماً شرعياً» لكن يكون ذلك على جهة السؤال والأدب 
فإن أنس بن سيرين» قال لأنس بن مالك ه: رأيتك تصلي لغير القبلة؛ ولم 
يعنف عليه » ولم يتكلم عليه» فبين له أنس السبب في ذلك. 


26 ¢ 1د‎ e 
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باب الصفوف 
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وك و 


صفوفكم» فَإِنّ تَسُوِيَة الصفوف مِنْ تَمَام الصّلاق)”". 

# قوله: سووا: سووا فعل أمر وظاهره الوجوب وقد قال بوجوبه 
جماعة. 

# قوله : صفوفكم: صفوف جمع مضاف إلى معرفة فيفيد العموم؛ سواء 
كان المرء في الصف الأول أو في الصف الأخير أو في الصف الوسط. 

وظاهر الحديث أنه تسوية في جميع الأمور» فإن فعل الأمر إذا كان مثبتا 
ولم يذكر معموله فإنه يفيد الإطلاق» فقوله: سوواء ولم يذكر بماذا تحصل 
التسوية هل هو تسوية بالأكعب» أوتسوية بالمناكب» أو تسوية بالركب» أو 
بغيرها؟ هذا نص مطلق يصدق على فرد واحد فنحتاج إلى تقييده بننصوص 
أخرى. 

# قوله : فإن تسوية الصف من تمام الصلاة: استدل بها الجمهور على أن 
التسوية من الواجبات» وأنه لا يجوز للعبد أن يتركها. 

# قوله : من تمام الصلاة: دل على أن بعض أجزاء الصلاة إذا تركه العبد 
فإنه لا يؤثر على صلاته بشرط أن لا يكون ركنا من أركانها. 

عد ¥ عد عاد لد 


(۱) أخرجه البخاري(۷۲۳) ومسلم(۳۳٤).‏ 
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لتسو صفوفكه أو لِيُخَالِفْنَ الله بيْنَ وجوهک»". 
و #82 


ع N EE o‏ اا بي ا وا کے ت ع م 9 
ولمسلم : كان رسول الله وياد ر ي صفوفناء حتى دما يسوي يها 


2 - 
0 إن سس Iorcr‏ 


الْقِدَاحَ» حَتّى رای اا قد عَقَلَنَا عله م خَرَجَ يَوْما فقَامء حَنّى إا كاد أنْ 
كبر فرأی رَجُلا اوا صّرْهُ؛ فقال: اعِبَاد الله سود صْمُوفكم أو 
خافن لين وُجُوهِكُم)”". 

في هذا الحديث من الفوائد أن الإمام يسوي الصفوف بنفسه ولو كان 
عليه نوع عمل ومشقة. 

# وقوله : حتى كأنما يسوي بها القداح : القداح السهام» والسهام تسوى 
من أجل أن لا تعود على صاحبهاء فإنها إن لم تكن مستوية ورمى بها فإنها 
تعود على صاحبهاء وهذا دليل على الاعتناء بتسوية الصفوف وإنه يشرع لنا أن 
نقتدي بالنبي ياه في ذلك. 

# قوله: حتى رأى أن عقلنا: يفهم منه أنهم لما عقلوا التسوية› 
فإنه حينئذ لم يعد يسوي بين صفوفهم تسوية القداحء وإنمايكتفي 
بالأمر بالتسوية. 

# قوله : فقام حتى كاد أن يكبر: فيه أن التكبير يكون حال القيام» وأن 
هذا هو فعل النبي ا 





.)475(1717 أخرجه البخاري(۷۱۷) ومسلم‎ )١( 
.)٤۳۹(۔۱۲۸ أخرجه مسلم‎ )۲( 





ومو 7٠‏ ا د 
# وقوله : فرأى رجلاً بادياً صدره: فيه أن الإمام يتفقد المأمومين في تسوية 
الصفوف ولو بمجرد النظر» وأنه لا يلزمه أن يدور عليهم ويسويهم إذا علم أنه 
سيستوون بأنفسهم. 

ويؤخذ من مشل هذا الحديث مشروعية فعل كل أمر تحصل به تسوية 
الصف» فإن تسوية الصف من الأمور المرغب فيها شرعاًء فكل وسيلة تؤدي 
إليها فإنها تكون مرغوبة شرعاً» وحينئذ لا يقولن قائل: بمنع وضع خطوط 
لبيان طريقة تسويتهاء لأن هذه الخطوط تدخل في عموم قوله:'لتسون 
صفوفكم" ووسائل الأشياء لہا حكم المقاصد. 

# وقوله اة : عباد الله : يفهم منه جواز إطلاق هذا اللفظ على الجماعة 
القليلين» وأنها لا تختص بالجماعة الكثيرين أو بجميع الأمة. 

* وقوله ية : لتسون صفوفكم : فيه الأمر بتسوية الصفوف؛ وظاهر هذا 
الأمر الوجوب ويدل على ذلك إيقاع التهديد بعده على من لم يسو الصف. 

د ¥ عاد 





س .17171 ۷ 
)۸٠(‏ عَنْ اس بن مالك ه: أن جَدَنَهُ مُليْكة دَعَتْ رَسُول الله بيا 
0 ل E o‏ 2 و ا سل ا ال کے و و و 
لِطعَام صِنَعنْهٌ» فأكل مه ثُمّ قال: «قومُوا فلأصلي لكم» قال ألس: فقت 
ت 9 ا ومع و و مت - و« 
إلى حَصير لنَا قد اسود مِنْ طول ما لبس» فَضحتَه يمَاءِ» فقام عليه رَسول الله 
n fA 2 2‏ و ر م ° ل و 0 3 2 ممه 4 ت 
َيه وصففت أن وَاليتِيم وراءه؛ والعجوز من ورائنا. فصلى لنا ركعتين» ثم 
و >>. +()) 
اصرف . 
IT ٤ 8. -‏ ا م 1 ع 2 ٍ- 
(61) وَلِمُسْلِمٍ: أن رَسُولَ الله اة صَلَى به وَيمّهِ أو خَالَقِهِء قالَ: 


ل 2 
م 


َأَقَامَنِي عن يَمِينِهِ» وأقام المرأة خَلفَئَا". 

قول المؤلف : عن أنس أن جدته» تكلم بعض أهل العلم في هذه اللفظة 
قالوا: أن الحافظ قد وهم » فإن مليكة هي أم أنس» وإغا المؤلف أسقط إسحاق 
بن أبي طلحة؛ وملكية هي جدة إسحاق» وحينئذ فإن الأولى أن يقول: أن 
أمه» فإن مليكة هي أم أنس بن مالك. 

# قوله: دعت رسول الله َل لطعام: فيه مشروعية الدعوة للطعام؛ 
وأنها من الأمور المرغب فيها. 

وفيه أنه لا حرج على المرأة أن تدعو الرجل إلى طعامها إذا لم يكن هناك 
خلوة أو ريبة» وقد قيل بأن أم أنس خالة للنبي ية من الرضاعة. 

# قوله : لطعام صنعته : فيه جواز تسمية إنضاج الطعام صناعة» فيؤخذ 
منه أيضا جواز الأجرة على صنع الطعام» وأنها عمل من الأعمال. 


(۱) أخرجه البخاري(۳۸۰) ومسلم(108). 
(۲) أخرجه مسلم(510). 





مم ۱۷۲ ہے 
وفي الحديث أنه إذا طبخ الطباخ لغيره وكانت الأجرة غير محددة» فإنه 
حينئذ يسأل عن أجرة المثل من الطباخين. 

# قوله: فأكل منه: يعني فأكل النبي ييه من ذلك الطعام» ففي هذا 
مشروعية إجابة الدعوة والأكل من طعام المضيف. 

# قوله اة : قوموا فلأصلي لكم: هذا فيه المكافأة على صنع الجميل» 
وأنهم لما دعوه إلى طعام كافأهم بهذا. 

# قوله ية : فلأصلي لكم: قيل: اللام هنا لام الأمرء وقيل: هذه 
اللام لام التعليل وهو الأظهرء يعني قوموا من أجل أن أصلي لكم» يعني 

ة تقتدون بها. ٠‏ 

وقد أخذ بعض أهل العلم جواز هبة الصلاة من هذا الحديث» قالوا: لأنه 
قال: لأصلي لكم» يعني أجعل ثواب الصلاة لكم. وهذا الاستدلال خاطئ؛ 
لأنه لو كان الأمر كذلك» لما احتاج إلى قوله: قوموا. 

وفي الحديث من الفوائد مشروعية الاقتداء بالآخرين» والائتمام بالغيرفي 
صلاة النافلة » فإن صلاة النبي ية بهم هنا نافلة. 

وفيه أداء صلاة النافلة جماعة» وهذا إذا لم يكن على جهة العادة 
والترتيب فلا بأس به» إن وقعت مرة ونحوه. 

وفي هذا الحديث من الفوائد أن الفرش تسمى لباسأء وأن لها أحكام 
اللباس دون أحكام الآنية» لذلك لو كان فيها شيء قليل من الذهب فلا حرج 
على العبد في ذلك» لأنه يتجاوز في اللباس خصوصا لباس النساء أن يكون فيها 
الذضب:وأنه إذا كات الفراش: مطرزا من ذهب أوسريرء : وكان لادبا جاز؟ 
لأن المفروش يسمى لباسا في لغة العرب لقوله :من طول ما لبس. 





۷۳ س@ 
وني الحديث أنه لا حرج على العبد إذا كان شيء من أثاڻه وشيء من 


# قوله : فنضحته بماء: فيه مشروعية غسل المتسخ بالماء وإن لم يكن 
نجساً. 


وفيه أن النضح لابد فيه من ماء وأنه إن لم يكن معه ماء لا يسمى نضحا. 

وفيه عدم التنزه من اللباس أو الحصير الذي قد طال زمن مكثه»ء وأنه لا 
يناني التنزه عن المتسخ. 

وني هذا الحديث من الفوائد أن الإمام إذا صلى باثنين فإنهم يقفون خلفه. 

وفيه أن المرأة تصلي خلف الصف ولو كانت واحدة وأنه لا حرج عليها 
في ذلك» ومن قال بأن الرجل تمنوع بأن يصلي خلف الصف وحده سلم بأن 
المرأة تصلي خلف الصف وحدها. 

وفيه أن النساء لا يصاففن الرجال في الصلاة» بل لبن صف لوحدهن 
ولو كن حارم» ولو كانت واحدة؛ ولو كان الرجال قليلاً» تصلي المرأة وحدها 
خلف الصف. ٠‏ 

وق آنا لز واس افا اة عن م رف ضيه 

وفي رواية مسلم من الفوائد أن الإمام إذا لم يصل إلا بواحد صلى عن 
يمين الإمام. 

وفيه أن المرأة إذا كانت واحدة صلت خلف الإمام ولو لم يكن مع الإمام 
أحد غيره يصلي به. 


FF E FF FF‏ عد 
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(41) عن عَبْدِ اللو بن عباس َف قَالَ: بت عِنْدَ خاي ميمُوئةء فَقَام 


لني يل بصي من اللّذْلِء فقت عَنْ يَسَّارِوء فَأَخَدَ يراسي فأَقَامي عَنْ 


000 
يميية 2 . 


في هذا الحديث من الفوائد جواز بيتوتة الرجل عند امرأة من محارمه وأنه 
لا حرج عليه في ذلك» وكذلك لا حرج على المرأة إذا بات عندها أحد من 
محخارمها. 

رة امات قاف اليل فد الى كتيسفن اليل ركان هذا 
دأبه جَلِلِ. 

وفيه أن الأفضل عدم استيعاب الليل في الصلاة» فإنه لم يكن النبي ئها 
يستوعب جميع الليل في الصلاة. 

وفيه أنه لا يشرع للعبد إذا صلى وحده مع الإمام أن يأتي عن يساره بل 
المشروع أن يأتي عن يمينه» لكن لو صلى عن يساره هل تصح صلاته؟ 

اختلف العلماء في ذلك على قولين : 

القول الأول: أنه تصح صلاته» فإذا قام المنفرد المأموم عن يسار الإمام» 
قالوا: صحت صلاته» لأن عبدالله بن عباس صلى عن يسار النبي َة في أول 
صلاته فلم يأمره النبي َا بقطع الصلاة فدل ذلك على جواز أن يكون المأموم 
عن يسار الإمام. 


.)۷٦۳(ملسمو أخرجه البخاري(51717)‎ )١( 





إل“ د |۷١‏ س@ 

القول الثاني : أنه إن كان عن يسار الإمام لمدة يسيرة مثل تكبيرة إحرام 
ونحوه جاز ذلك» وإلا لم جز ولا تصح الصلاة حينئذ» وهذا هو الصحيح؛ 
فإن النبي يياه تحرك في صلاته» وابتعد عما هو مشروع فيها من لزوم الخشوع 
والطمأنينة من أجل نقل ابن عباس من يساره إلى يمينه» فدل ذلك على أنه لا 
تجزئ صلاته عن يسار الإمام إذا أطال فيهاء إلا أن تكون هناك حاجة بأن لا يجد 
مكاناً عن مين الإمام فإنه يصلي عن يساره. 

# قوله: فقمت عن يساره: فيه دليل على جواز الإئتمام بالمصلي نافلة؛ 
وفيه جواز أداء النافلة جماعة» ولكن لا يكون ذلك على جهة الترتيب 
والالتزام اليومي» فإنه إذا صلى المرة جاز ذلك» أما إذا رتب فإنه حينئذ يكون 
بدعة» لأنه لم يفعلها النبي كَلِلِ. 

# قوله : فأخذ برأسه: فيه جواز الحركة اليسيرة وأنها غير مؤثرة على 
العيلؤة مرف إا كانت الول تمتها 

وقد أخذ من هذا الحديث جواز تنبيه المصلي لمن كان عن يمينه أو شماله 
بيده» إذا رأى منه عبثا ونحوه» وأنه لا حرج عليه في ذلك. 

واستدل بهذا الحديث طائفة من أهل العلم على أن المصلي لا يقطع 
صلاة المصلي» قالوا لأن أحد المصليين إما النبي ية أو ابن عباس قد جاء في 
وجه الآخر ومر من أمامه » سواء مر ابن عباس أمام النبي َء أو انتقل ابن 
عباس من خلف النبي َه ومع ذلك لا يدخل هذا في النهي الوارد في المرور بين 
يدي المصلي» ولا يقطع صلاة العبد ولا ينقص من أجرها. 





١ © 

وقد استدل بهذا الحديث على أن حركة المأموم أولى من حركة الإمام لأنه 

ورد في بعض ألفاظه قال: (فأخذ بيدي من وراء ظهره يعدلني كذلك من وراء 

ظهره إلى الشق الأيمن)”'' فدل ذلك على أن الإمام لا يتحرك في أثناء الصلاةء 

فلو كان إمام يصلي بشخص واحد فحضر مأموم آخر فإن المشروع إرجاع 

المأموم الأول؛ وليس المشروع تقديم الإمام» فالحركة تناسب المأموم والإمام 
يتحمل عن المأموم في مثل هذا. 


FF FF ¥‏ نا 


(۱) أخرجه مسلم ۱۹۲۔ .)۷٦۳(‏ 


۷۷ا س@ 





(۸) عن أبي هرَيْرَة هه عَنْ ابي باه قال ٠:‏ أما يَحْشَى الذي يرفع 


7 


م وم ام 3 رر و 


َأسَهُ قَبْلَ الإمّام أن يُحَوّلَ اللّهُرَأسَهُ رَس حِمَارِء أَوْ يَجْعَلَ صورئة صورة 


و 





في هذا الحديث من الفوائد تحريم رفع الرأس قبل الإمام» والمراد به 
مسابقة الإمام. 

وظاهر هذا الحديث أن مسابقة الإمام من كبائر الذنوب. 

وظاهر الحديث أن هذا خاص بالرفع وأن هذه العقوبة قد تنزل بمن 
رفع رأسه قبل الإمام؛ فلا يشمل هذا الحديث الخفض» وبا أن العلة فيهما 
واحدة» فكما أن الرفع قبل الإمام حرم فكذلك الخفض فالعقوبة تخشى من 
الجميع. 

وحمل بعضهم الحديث على البلادة لعدم وجود انقلاب الرأس إلى رأس 
حمار مع كثرة الفاعلين» والجمهور على أن الأصل حمل اللفظ على حقيقته 
وليس في الحديث تحتم ذلك. 

وقد ذكر بعضهم في تاريخه بأن رجلا قال: إنكم تحدثون مشل هذه 
الأحاديث التي لا تعقل وذكر هذا الحديث وكان يسابق الإمام؛ فحول الله 
رأسه رأس حمار”". العهدة في هذا على الناقل. 


)١(‏ أخرجه البخاري(1۹۱) ومسلم(ا17). 
(۲) انظر: عمدة القاري )5١14/0(‏ وتحفة الأحوذي )١107/7(‏ ومرقاة المفاتيح (119/5). 





©#-ت ۱۷۸ : 
وظاهر الحديث يدل على أن من سابق الإمام فإن صلاته باطلة لأن النهي 
يقتضي الفسادء وقد قال أكثر أهل العلم بذلك» وخولف بأشياء قليلة. 
وأما بالنسبة لموافقة الإمام فإن بعض أهل العلم قال بكراهتهاء وبعضهم 
قال بتحريمها؛ لكن لم يبطل أحد الصلاة بذلك. 








E E FF‏ ع د 








۹ 6 
(4) عن ابي هُرَيْرَة 4 عَنْ النبِي كَل قال : ٠:‏ إِنْمّا جيل الإِمَام ليؤئم 
پو لا رفوا عليه ٠‏ ذا كبر فكبرُواء وا ركع فَارْكَعُواء ودا قال: سبع 


- 0# 


الله لِمَنْ حَمِده» فقولوا: را ولك الْحَمْدُء وڏا سَجَدَ فاسْجُدُواء ودا صلَى 
OEE‏ 





فهذه الفائدة من جعل الإمام إماماًء اليؤتم به : يعني ليقتدى به وليسار على نفس 
عمله» مع أن الإمام له وظائف أخرى من كونه يتحمل سهو ال مأموم» وأن سترته 
سترة للمأموم ونحو ذلك من الأحكام التي يختص بها الإمام ؛ »> فقيل إن حرف 
الو رها کو لعا و فا 

وأخذ من قوله : اليؤتم به» وجوب متابعة المأموم للإمام وأن المأموم إذا 
خالف الإمام فإنه يكون قد وقع في أمر محرم؛ وهذا بالنسبة للأعمال الواجبة 
وترك الأعمال المستحبة أمر ظاهرء لكن يبقى مسألتان متعلقتان بترك الإمام 
للواجبات : 

الأولى: إذا ترك الإمام ركنا من أركان الصلاةء فإن المأموم لا يقتدي بهء 
باتفاق. 

والثانية: إذا ترك الإمام واجباً من واجبات الصلاة» والصواب والصحيح 
أنه يجب على المأموم الاقتداء بالإمام في ترك ذلك الواجب» متى لم يجب على 
الإمام الرجوع. 


.)5١5(ملسمو أخرجه البخاري(۷۲۲)‎ )١( 





وهنا مسألة اختلف فيها العلماء وهي مسألة متابعة الإمام في نيته » ومتابعة 
الإمام في النية تقع في أمور: 

الأول: المتابعة في نية أصل العمل » كأن ينوي معه أن هذا الفعل صلاةء 
وهذا محل اتفاق بين العلماء أن المأموم لابد أن يوافق الإمام في أصل النية. 

الأمر الثاني : المتابعة في عين الصلاة في تعيين النية» فلو نوى الإمام أنها 
صلاة عصرء ونوى المأموم أنها صلاة ظهر » فجمهور أهل العلم على أن هذا 
الاقتداء لا يصح لحديث الباب : نما جعل الإمام ليتع به» فكما يكون إماماً في 
الأعمال الظاهرة يكون في الأعمال الباطنة. 

وقد خالفهم بعض الفقهاء»؛ والقول الأول أقوى في الدليل لأنه لم يرد 
دليل يبيح المخالفة بين الإمام والمأموم في عين الصلاة» ولم يذكر هذا في حديث 
البتة» فيبقى هذا الحديث حديث الباب على عمومه. 

الأمر الثالث : المتابعة في نية الأداء» والقضاء»ء والإعادة» وقد قال جماعة 
من فقهاء الحنابلة والشافعية بوجوب متابعة المأموم للإمام في ذلك» فإذا صلى 
الإمام قضاء وجب على من خلفه أن ينووا أنه قضاء»ء وإذا صلى أداء وجب 
على من خلفه أن ينوي أنها أداء؛ وإذا صلى الإمام إعادة وجب على من خلفه 
أن ينوي أنها إعادة. وقول الجمهور على خلاف ذلك» وهو الصواب» لحديث 
معاد" فإنه كان يصلي مع النبي ية ثم يصلى بقومه إعادة» ومن خلفه يصليها 
أداء» فدل ذلك على جواز اختلاف نية الإمام والمأموم في نية الأداء والإعادة. 


(۱) أخرجه البخاري(٠٠۷)‏ ومسلم(550). 


كتاب الصلاة 





6١‏ س0 
الأمر الرابع : المتابعة في الفرضية» فذهب جمهور أهل العلم إلى أنه لابد 
أن يتابع المأموم الإمام في نية الفرضية» أو الاستحباب» فإذا نوى الإمام أن 
صلاته مستحبة وجب على من خلفه أن ينوي أنها مستحبة فلا يصح أن يصلي 
المفترض خلف المتنفل. 
وذهب جماعة إلى القول بجواز الإئتمام والحالة هذه» وهذا القول أظهر 
لعدد من النصوص منها حديث معاذ السابق» ومنها حديث الرجلين اللذين 
صليا في مسجد الخيف فإنه قال : «إذا صليتم في رحالكما وأتيتم القوم وهم 
يصلون فصلوا معهم تكن لكم نافلة)”" يعني الصلاة الثانية» وإن كان قد تأول 
على أن المراد به الصلاة الأولى لكنه خلاف ظاهر الحديث» ويدل عليه أيضا 
حديث الذي جاء المسجد فقال النبي ية : امن يتصدق على هذا)"» فلا بد 





أن يكون هنا مخالفة بين الإمام والمأموم في النية ‏ نية السنية أو الفرضية .. 

* قوله بي : لا تختلفوا عليه : فيه النهي عن مخالفة الإمام في أفعاله نما يدل 
على تحريم المخالفة. 

# قوله : فإذا كبر فكبروا: فكبرواء الفاء حرف يفيد التعقيب» مما يدل 
على أن تكبير المأموم يجب أن يكون بعد تكبير الإمام؛ ويدل كذلك على أن 
التكبير للإحرام من الواجبات وأنه ليس مستحباًء وهو محل اتفاق. 

# قوله : وإذا ركع فاركعوا: دليل على أن الركوع واجب وهو محل اتفاق. 


.)١15١:/5:(دمحأو)١‎ ١7؟/7(يئاسنلاو أخرجه أبو داود(٥۷٥) والترمذي(۲۱۹)‎ )١( 
وابن حبان(۲۳۹۷) والحاکم(۳۲۸/۱).‎ )٥/۳(دمحأو‎ )٥۷٤( أخرجه أبو داود‎ )۲( 





ه©- ۱۸۲ 

# قوله: وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد: فيه عدد 
من الفوائد منها وجوب قول : ربنا ولك الحمد للمأموم ؛ لأن قوله: فقولوا فعل 
أمر فيفيد الوجوب» وأكثر الرواة في حديث عائشة يثبتون الواو» ربنا ولك 
الحمدء وكذلك في حديث أبي هريرة وورد في بعض الروايات في البخاري بعد 
إيجاب التكبير: «ربنا لك الحمد»”'' » وقد نوزع الراوي في هذا اللفظ فقالوا: 
انفرد بها الليث بن سعد عن الزهري وقد خالفه غيره فتكون هذه الرواية - رينا 
لك الحمد - بحذف الواو» شاذة» وهناك صيغ أخرى وردت في عدد من 
الأحاديث منها إثبات لفظ : «اللهم»”". 

فيكون عندنا أربع صيغ : 

الأولى: اللهم ربنا ولك الحمدء 5 

الثانية : اللهم ربنا لك الحمد» بإثبات اللهم وبدون الواو. 

الثالثة : ربنا ولك الحمدء بإثبات الواو بدون اللهم» هذه قد صحت بها 
الأحاديث ولا أحد يتكلم فيها. 

«الرابعة اويا نك امل جدوة الوا وهذه قد وقع فيها خلاف وإن 
كانت في صحيح البخاري لكن حكم عليها بعضهم بالشذوذ» والأصل صحة 
الرواية» لكن الأولى اجتناب هذا الخلاف. 

# قوله: وإذا سجد فاسجدوا: فيه دليل على وجوب السجود» وفيه 
اليل ایشا على أن سجوة امأموم ب أن يكون مل بلع سجوه الاما 


.)0749 أخرجه البخاري(؟ الا‎ )١( 
(t10 ›»٤۱٤(ملسمو‎ (TYYA 0 ۷۹۰٥(‌يراخبلا كما عند‎ )۲( 





۸۳ س 

# قوله: وإذا صلى جالساً فصلوا جلوساً أجمعون: فيه دليل على أن 
الإمام إذا صلى جالساً فإن من خلفه يصلون جالسين» ولو كان ذلك في فرض 
انك قال أ خسن وال انهو اة صل الان خالا رصنب على ن 
خلفه أن يصلوا قياماًء واستدلوا عليه با ورد في الصحيح أن النبي ية صلى في 
افقو اه زخو خان واو رال ةرا والسلموة تعلو نيام" 
قالوا: فدل ذلك على نسخ الحديث الأول» لكن من القواعد المقررة عند 
الأصوليين أنه إذا أمكن الجمع بين الحديثين المتعارضين لم يصر إلى النسخ 
وحينئذ يمكن أن يقال: حديث الباب فيما إذا ابتدأ صلاته وهو جالس»؛ 
وحديث صلاته في آخر حياته » فيما إذا ابتدأ الصلاة وهو قائم» فإن أبا بكر ابتدأ 
الصلاة وهو قائم فأتمها النبي بء وهو جالس» فإذا كانت العلة قبل البدء في 
الضلاة فصلى جالساً من أول الصلاة فإن من خلفه يصلون جلوساء أما إذا 
صلى الإمام في أول صلاته قائماً ثم عرضت له العلة فجلس وصلى جالساء 
فان مف يقالته مون فام 


عاد ¢ 2 21 26 





.)٤۱۸(ملسمو أخرجه البخاري(1۸۷)‎ )١( 


نت ۱A4‏ 
(65) عن عائشة فل فَالَتْ : صَلّى رَسُولُ الله وك في به القع 
ك وَصَلَى وَرَاءَهُ قَوْمقِيَامًا فأشَارَإليَهمْ: أن اجلسوك فلا 
صرف قال : : نما جيل الإِمَامُ ؤكم به به» فَإِذا ركع فَارَكَعُواء وَإِدا رفع 
فارفگواء ودا قَالَ: سّمِعَ الله ِن حَمِدة َُونُوا : ربا ولك الْحَمْدُء ودا 
صلی جَالِسَا فصلوا جُلُوسًا معو 








في هذا الحديث من الفوائد أن المريض يجوز له التخلف عن صلاة 
الجماعة متى كان ذهابه للجماعة يزيد في مرضه» أو يؤخر برء المرض 

وفيه أن المريض إذا كان قيامه يؤثر على صلاته يجوز له أن يصلي جالساً. 

وفيه جواز أداء الصلاة مع الإمام في بيته إذا كان تخلف الإمام لعذر. 

وفيه جواز صلاة الإمام جالساً لعذر, وظاهر الحديث عموم ذلك: 
وقيده جماعة بأنه للومام الراتب؛ وأما غير الإمام الراتب فإنه لا يؤم الناس» 
وهو جالس إلا إذا كانوا مثله» لأن الأصل وجوب القيام» وخولف الإمام 
الراتب بحديث عائشة فيبقى غيره على الأصل. 

وفي الحديث أن الرفع من الركوع من الواجبات كما هو مذهب الأئمة 
الثلاثة خلافا لبعض الحنفية. 

وبقية ألفاظ الحديث تقدم الكلام عنها في حديث أبي هريرة السابق. 

عد عد e‏ ¥ عاد 





(۱) أخرجه البخاري(1۸۸) ومسلم(؟١5).‏ 


ڪڪ 


كتاب الصلاة 
۵ 0 


(8) عَنْ عبد الله بن يزيد الخَطْمِي الألصاري 4ه قال : حَذَئنِي البَرَاءُ - 
لاوم مع ساد 7 


وهو عير كدُوبو ‏ قَالَ: كان رَسُولُ الله يله إا قالَ: «سّمِعٌ الله لِمَنْ حَمِدَهُ) 


1 وس JLo (TLE o‏ مه ا عي م مس ۶© ا 9 7 
لم حن أحد نا ظهره حتّى ب رَسول الله به سَاحِدَاء ثم تقع سجودا 


ه مه(١)‏ 
بعدةه . 


في هذا الحديث من الفوائد أن خفض الإمام للسجود يكون قبل خفض 
المأمومين. ا 

وفيه الاستدلال بأفعال الصحابة في عهد النبي يك وأن ما كان من أفعال 
الصحابة وانتشر في العهد النبوي» فإنه يجوز الاحتجاج به والاستدلال به. 

وفيه أن الشروع في السجود للمأموم لا يكون إلا بعد فراغ الإمام من 
انتقاله واستقراره في السجود. 

والحديث لا يدل على الوجوب لأنه فعل» والأفعال لا تدل على 
الوجوب» وإنما يدل على المشروعية» والأفضلية. 

وفي الحديث تزكية الرواة وفضيلة ترك الكذب. 

وفي الحديث مشروعية قول سمع الله لمن حمده عند الرفع من الركوع. 

عد عاد علد عإد 9 


.)٤۷٤(ملسمو أخرجه البخاري(590)‎ )١( 





سكم ۸ ہے 
(۸۷) عَنْ أبي هُريْرة هه أنّ رَسُولَ الله يك قال : «إذا من المام فأمتُواء 
ئه مَنْ وَافق تَأمِينْهُ َأمِينَ الْمَلائِكَةِ» عفر لَهُ ما تَقَدّمَ مِنْ دليو». 

في هذا الحديث من الفوائد مشروعية التأمين بعد الفاتحة» وأنه مستحب 
يثاب عليه العبد. 

وفيه أن الإمام يجهر بتأمينه» فإن المأموم لا يتمكن من موافقة الإمام في 
تأمينه إلا إذا كان الإمام جاهرا بالتأمين. 

وفيه مشروعية تأمين المأمومين بعد فراغ الإمام من قراءة الفاتحة. 

وظاهر حديث الباب أن تأمين الإمام يكون سابقا لتأمين المأموم» لقوله: 
«فأمنوا» وقد قال الدمهور بخلاف ذلك فرأوا أن التامين من المأموم يكون موافقاً 
لتأمين الإمام» وقالوا: إن قوله: إذا أمّنَ الإمام؛ يعني إذا شرع وبدأ الإمام في 
التأمين فابدءوا مباشرة معه» لأن الفعل الماضي قد يطلق على إرادة الفعل» وقد 
يطلق على بدء الشروع فيه» وقد يطلق على الفراغ منهء فالمراد هنا عند بدء 
الشروع فيه. 

وفي الحديث أن الملائكة يؤمنون على قراءة الإمام» وأنهم يستمعون 
لقراءة الإمام. ۰ 

وظاهر الحديث أن هذا الحكم عام في جميع الملائكة» وقال طائفة من 
أهل العلم : المراد به من يسمع تأمين الإمام من الملائكة فقط» أما من لا يسمعه 
فلا يدخل في الحديث. 


.)41١(ملسمو‎ )۷۸٠(يراخبلا أخرجه‎ )١( 





ا سی |١۷‏ س 

# قوله : غفر له ما تقدم من ذنبه : الأصل في هذا اللفظ أن يكون شاملا 
لجميع الذنوب» لأن (ما) اسم موصول والأسماء الموصولة تفيد العموم وقد 
حمله الجمهور كما حملوا أمثاله على صغائر الذنوب» قالوا: أما الكبائر فلا 
تغفر إلا بالتوبة. 

وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أن كبائر الذنوب قد تغفر ببعض 
الأعمال التي ورد في ثوابها أنه يغفر لصاحبها ما تقدم من ذنبه؛ أخذا بعموم 
الحديث؛» والجمهور أخذوا بقوله تعالى :9 إن يبوا ڪباير ما تون عَنهُ نكر 
عنم سگم وَتُدَخْلكُم مُدَْلاٌ كرِيمًا النساء:١*]‏ وبقول النبي وَل : 
اوالجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهما ما لم تؤت كبيرة»”'' قالوا: فيحمل المطلق 
على المقيد» فيخصص عموم هذه الأحاديث ما تقدم من ذنبه» بقوله: «ما لم 
تؤت كبيرة» ومن القواعد المقررة أن العموم يخصص بمفهوم المخالفة» ومفهوم 
المخالفة حجة عند جمهور أهل العلم فيخص به العموم. 


(۱) سبق تخريجه ص(179). 





هم ۸۸ = 
(80) عَنْ أبي هُرَبْرة ف أن رَسُولَ الله اة قال : «إذا صَلَّى أَحَدَكُمْ 
لئاس فَلْيُحَمْفْ فإ فيهم الضّعِيف وَالسقِيم وَدًا الْحَاجَةِ ودا صَلَى أَحَدَكُم 
لِنَفْسِهِ فَليَطُوَّل مَا شّاء)0". 





# قوله ية : أحدكم للناس: فيه جعل صلاة الإمام منسوبة لمن خلفه؛ 
ولكن الجمهور على جوازه كما في مثل هذا الحديث. 

ففي الحديث من الفوائد تحريم مشقة الإمام بالمأموين. 

وفيه أنه يجب على الإمام مراعاة أقل الناس حالاً لضعفه» أو مرضه» أو 
حاجته. ظ 

وف عبان ر الات ها لخو ل الا كديرا 
لحاجاتهم» فإنه ترك تطويل الصلاة مع استحبابه من أجل مراعاة حال الضعيف 
والسقيم وذي الحاجة. 

وفيه استحباب تطويل الصلاة إذا صلى الإنسان لنفسه. 

وقوله هنا: «ما شاء» لرفع توهم الوجوب» فإن تعليق فعل الأمر بالمشيئة 
يدل على عدم وجوبه» وتعليق الأمر بالمشيئة أحد الصوارف التي يصرف بها 
الأمر عن الوجوب إلى الاستحباب. 

د e FF‏ ¥ عاد 


)١(‏ أخرجه البخاري(7١/7)‏ ومسلم(4717). 





للب u‏ ۸ ھھھ 
(۸۹) عن أبي مَسسْعُودٍ الأَنْصارِي 5ه قَالَ: جَاءَ رَجُل إلى رَسُول الل لا 
فقَالَ: ي لاخر عن صّلاةٍ الصبّح من أَجْلٍ فلان» مِمًا بطب ل ينَاء قَالَ: فما 
رات الي يك عضبب في مَوْعِظَةٍ قط اشد مما غضب يَوْمَئِ» فَقَالَ: «يا يها 
النّاس» إن نكم مُتفْرِينَ» فاكم م الاس فَلْيُوجِرْء فن من وَرَائِه الْكَميرَ 
EON‏ الاو 





في هذا الحديث من الفوائد إحالة الأمر إلى أهله وإرجاع الشكوى إلى 
أصحابهاء فإن هذا الرجل ذهب للنبي ييه من أجل الشكوى ما يدل على 
مشروعية مثل ذلك» فلم ينكر عليه النبي يَكللة. ) 

وفيه أن الكلام في الآخرين يجوز إذا كان يراد به الشكوى؛ للحوق المضرة 
بالمتكلم فيه. 

وفيه أنه يجوز أن يغضب الإنسان عند الموعظة والنصح والإرشاد» وقد 
قيد بما إذا كان الغضب فيه مصلحة وفائدة» وأطلقه آخرون. ' 

وفيه تفاوت مراتب الغضب وأنه ليس على مرتبة واحدة. 

وفيه أن الغضب لا يذم كله؛ وإنما الغضب الذي يذم الذي يزيل العقل أو 
يجعل الإنسان يتصرف بخلاف الشرع. 

وفي الحديث وجوب مراعاة الإمام لأحوال المأمومين. 

وفيه مشروعية ترك الإطالة في الصلوات حتى في صلاة الفجر» وقد 
اختلف الناس في مرجع الإطالة وضابطه: متى يعتبر أداء الصلاة طويلاء ومتى 


يعتبر قصيرا؟ 


)١(‏ أخرجه البخاري(۹١٠۷)‏ ومسلم(177). 





۱۹۰ © 

قال بعض الناس : المعتبر فيه أحوال النبي ياء فصلاة النبي مياو معتدلة 
ولا تسمى طويلة. 

والقول الثاني : أن المرجع فيه إلى أعراف الناس» فما تعارف الناس فيه 
على أنه طويل حكم بأنه طويل. 

والقول الأول أقوى لأن الأصل في العبادات هو اتباع منهج النبي كَكة. 

وفي الحديث جواز ترك صلاة الجماعة إذا كان أداؤها يلحق مضرة 
با لكلف» فإن النبي ية لم ينكر على هذا الرجل تأخره عن الصلاة لأجل 
إطالة الإمام» ومن القواعد المقررة عند الأصوليين أنه لا يجوز تأخير البيان عن 
وقت الحاجة» فلو كان هذا الفعل محرماً لنهاه عنه» وقد استدل به فقهاء الحنفية 
على أن صلاة الجماعة ليست بواجبة» وأجيب عن هذا بأن الحديث خاص 
بحال لحوق الضرر بالمأمومين» فلا يصح تعميمه لأن الأفعال لا يحكم لها 
بالعموم. 

وفيه جعل الإمام المطيل للصلاة منفرا عن صلاة الجماعة. 

وفيه الأمر بإيجاز الصلاة وقد ورد في بعض الألفاظ : «فليتجوز)”". 

وفيه مراعاة أحوال المأمومين وتفقد أحوالهم. 

وبهذه اللفظة: فإن من ورائه الكبير» استدل من يرى عود الفارق بين 
الصلاة الطويلة والقصيرة إلى العرف وأحوال المأمومين. 

د ¢ عند عد عاد 


.)1١ ٤(يراخبلا أخرجه‎ )١( 


۸ به 
باب صفة صلاة النبي ميا 
(4 عن أبي هُرَيْرَة 4# قال: كان رَسُولَ الله يك إا كبر فِي الصّلاة 
سكت هُنيهٌة قبل أن يقراًء فقلت: يا رَسُولَ الله بأبي أنت وَأمّيء ارايت 
سكوئك يَيْنَ النَكبير وَالْقرَاءو» ما تَقُولُ؟ قَالَ: أَقُولُ: «اللَهُمُ اعد بيني وَبَيْنَ 
الوب الأَبيض من الس »للم اغسيأني مِنْ خَطَايَايَ ِالْمَاء ولج وَالْبَرَو)". 
# قوله: كان رسول الله َد إذا كبر في الصلاة سكت هنيهة: يفيد 
الاستمرار والتكرار» لأن الأصل في لفظ : كان» أنه يفيد الدوام والتكرار. 
وفيه استمرار النبي َا على التكبير في أول الصلاة» وهذه هي تكبيرة 
الإحرام» وهي من أركان الصلاة بإجماع أهل العلم» ولا يصح الدخول في 
الصلاة إلا بهذه التكبيرة. ) 
وفيه أن من سكتات الإمام أثناء القيام السكتة بين تكبيرة الإحرام وبين 
قراءة الفاتحة» وهذه السكتة قول جمهور الفقهاء» وبقى موضعان للسكت : 
أحدهما: بعد قراءة الفاتحة وقبل قراءة السورة الأخرى» وقد قال بذلك 
جمهور أهل العلم؛ واستدلوا على ذلك بما في السنن: (أن النبي كَل كان إذا 
قرأ الفاتحة سكت”"؛ وإن كان بعض أهل العلم قد تكلم في إسنادهاء لكن 
ثبت أن النبي يياه كان يسكت بعد القراءة» فالرواية الأولى تكون مفسرة لبذه 





)١(‏ أخرجه البخاري(٤٤۷)‏ ومسلم(094). 
(۲) أخرجه أبو داود(۷۷۹) والترمذي(١0١؟)‏ وابن ماجه(5 85) وأحمد(٥/۲۱).‏ 





هل ۱۹۲ 
الرواية» وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية وجماعة: أن هذا الموطن ليس من 
مواطن سكوت الإماه'". 

الثاني : بعد فراغ القراءة وقبل الركوع » وهو أيضاً حل خلاف بين الفقهاء. 

وأفاد هذا الحديث مشروعية دعاء الاستفتاح › وقد قال به جمهور أهل 
العلم خلافاً للمالكية الذين لا يستحبون دعاء الاستفتاح» وهذا الحديث وأمثاله 
صريح في مشروعية دعاء الاستفتاح وأنه مستحب ومسنون وأنه كان من فعل 
النبي ا 

وفي الحديث حرص الصحابة على نقل أحوال النبي يي وتتبعهم 
لصلاتهم ومعرفة خفاياهاء معا يدلنا على أن صلاة النبي ئة وأحواله العبادية 
قد نقلت تمام النقل لأن الصحابة حرصوا عليها وحرصوا على نقلهاء ويبعد في 
العادة أن لا ينقل شيء من أحواله؛ ما يدل على أن ما لم ينقل فعله عن النبي 
كك فإنه لم يفعله. 

' ويدل الحديث على مشروعية هذا الذكر في الاستفتاح » وقد ورد عدد من 

الصفات» ولكن أغلب هذه الأدعية ‏ أدعية الاستفتاح - هي في النافلة» وهذا 
الحديث - حديث أبي هريرة ‏ هو في الفريضة » فمن الأدعية التي وردت : 
«اوجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفاً وما أنا من المشركين؛ إن 
صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا 
من المسلمين»"" 


(۱) انظر جموع الفتاوی(۳۳۸/۲۲) و(۲۷۹/۲۳). 





۳ کټ 

ومنها: «سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله 
غيرك»”" وهذا قد ورد مرفوعاً إلى النبي ية بسند ضعيف» لكن ورد بسند 
قوي عن عمر بن الخطاب 5ه . 

وفي هذا الحديث مشروعية الدعاء بالابتعاد عن الخطاياء وقد اختلف 
الفقهاء في قوله : «خطاياي» هل المراد ما يستقبل منهاء كأنه قال: اللهم لا 
تجعلني أفعل الخطاياء أو أن المراد باعد بيني وبين ما فعلته من الخطايا سابقا 
بمعنى اللهم اغفر لي» والمعنى الأول قال به طائفة قالوا خوفاً من التكرار 
ئها بوشن مى جديا بخلاف : اغسلني من خطاياي» فإنه ظاهر أنه 
فيما مضى لا فيما يستقبل» وقد يحتمل اللفظ جميع الاحتمالين› لأن من 
القواعد المقررة عند الأصوليين أن اللفظ المشترك يصدق على جميع معانيه 
إذا لم تكن متنافية على الصحيح› وقوله هنا: كما ينقى الثوب الأبيض من 
الدنس» يؤخذ منه أن النجاسة الحكمية الواقعة على الشوب ونحوه يمكن 
تطهيرها. 


)١(‏ أخرجه أبو داود(”“7/) وقال: وهذا الحديث ليس بالمشهور عن عبد السلام بن حرب لم 
يروه إلا طلق بن غنام وقد روى قصة الصلاة عن بديل جماعة لم يذكروا فيه شيئاً من هذا 
وأخرجه الترمذي(57 ؟) وقال: هذا حديث لا نعرفه من حديث عائشة إلا من هذا الوجه 
وحارثة قد تكلم فيه من قبل حفظه. : 
وأخرجه ابن ماجه(5١86).‏ 


(۲) أخرجه ابن أبي شيبة(۲۰۸/۱) والدارقطني(۲۹۹/۱» )۳٠١‏ والحاكم(١/911)‏ 


والبيهقي(71/1). 





هب ۱۹١‏ 
ويؤخذ من الحديث أن الأمور المعنوية كالخطايا يمكن وصفها بأوصاف 
حسية فإنه قال: «اغسلني من خطاياي بالثلج والماء» والثلج والماء متعلقة 

بالأمور الحسية بخلاف الخطايا فإنها من الأمور المعنوية. 

وقد أخذ بعض الفقهاء من هذا الحديث جواز الاغتسال والوضوء بالثلج 
والبردء قالوا لأنه قال هنا: «اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد)؛ 
وقد حكي الإجماع على خلاف هذا القول قبل حصول هذا القولء قالوا 
والمراد بالحديث التغسيل من الخطاياء وليس المراد به التغسيل من الجنابة 
والحدث» قالوا: لأنه إذا لم يجر الماء على الأعضاء فإنه لم ييحصل وضوء ولا 
اغتسال.. 

عد عد عاد ¥ عاد 





۵ @ 
(41) عر عافشة وفك :كاد رَسُولُ الله لا تققح الصّلاة 
باللكزيرة وَالراءة ب : « الحمد لله ر ب الْعَلَمِينَ 4 کان ذا ركم لم يدا ع را 


ەر لور سه eo‏ م ده 


وله يُصوبْهُ وَلَكِنْ بَيْنّ ذِلك» وكان إذا رفع سه مِنْ اليكوع لَمْ يَسْجُد حى 
يسوي قائمًاء وَكَانَ ذا رفع رَأَسَّهُ مِنْ السَّجْدَةٍ لم جذ حٌى يسوي قاعدًاء 
ركان بول في كل رين ايء وان يفش له رى » ويلصب جل 
اليْمْتَى» وكان يَْهّى عَنْ عقبَةٍ الشيطان وَيَنْهَى أن يَفثَرِ ش الرّجُلُ ذِرَاعيْه افيرَاش 
السبع» وان يَحْيِمُ الصّلاة ياك لبه 

في هذا الحديث من الفوائد أن افتتاح الصلاة يكون بالتكبير» ففيه 
رد على من قال بمشروعية الجهر بالنية» فكأنهم يفتتحون الصلاة بالجهر 
بالنية» والصواب أن النية محلها القلب» ينوي الإنسان بقلبه أنه سيصلي 
ويكفيه ذلك» ولا يكون ابتدأ الصلاة بهذه النية» وإنمايبتدئ الصلاة 
بالتكبير» فلو نوى ولم يكبر لم تنعقد صلاته ولا يلزمه إتهام تلك 
الصلاة. 





وفي الحديث أن القراءة تبدأي : الْحَمْدُ يله رَبِ الْعََّمِينَ 4 وقد قال 
الجمهور بأن البسملة والاستعاذة ودعاء الاستفتاح يكون سرأء والحمد تكون 
جهراء فكأنه أراد بالقراءة هنا: الجهر بهاء وقد خالف في ذلك بعض الشافعية 
فقالوا يستحب الجهر بالبسملة لأنها من الفاتحة» والأحاديث تدل على خلاف 
ذلك» فقد ورد في حديث أبي هريرة # أن النبي وَل قال: «قسمت الصلاة 


)١(‏ أخرجه مسلم(۹۸٤)‏ وليس عند البخاري هذا اللفظ. 








م 
هه ۱۹١‏ 


بيني وبين عبدي قسمين» فإذا قال العبد: الحمد لله رب العالمين»؛ قال الله : 
حدق عبد ش 

فدل ذلك على أن البسملة ليست من الفاتحة» وقد أخذ بعض المالكية 
بظاهر هذا الحديث فقالوا بعدم استحباب البسملة والاستعاذة ودعاء 
الاستفتاح » ولكن المراد بقوله : القراءة» يعني المجهور بهاء بدلالة أن التكبير فيه 
نوع قراءة» ولم يذكر في البداءة في التكبير» وإنما ذكر في افتتاح الصلاة. 

وفي الحديث هدي النبي يِل في الركوع ؛ فإنه كان إذا ركع لم يكن يرفع 
رأسه ولم يكن يخفضهء وإنما يكون متساويا مع ظهره. 

وفيه مشروعية الطمأنينة والاعتدال بعد الركوع خلافاً للحنفية» فإن 
الحنفية يقولون بأنه إذا لم يعتدل عند رفعه من الركوع صحت صلاته» ويكون 
حينئذ موافقاً للسنة؛ بل إن بعض الحنفية قالوا: إنه إذا أطال في القيام بعد 
الركوع بطلت صلاته بذلك ؛ وهو مخالف للأحاديث التي وردت بأن النبي مَك 
عند رفعه من الركوع كان يقرأ ذكرا كثيراً خصوصا في النوافل”": وقد جاء في 
حديث أبي هريرة في المسيء صلاته أن النبي يك أمره بالاعتدال من الركوع'" 
ما يدل على أنه من الأمور الواجبة المتحتمة. ' 


(۱) أخرجه مسلم(2906). 

(۲) منها ما رواه مسلم(۷۷٤)‏ عن أبي سعيد الخدري ڪه قال: كان رسول الله ب إذا رفع 
رأسه من الركوع قال : «رينا لك الحمد ملء السماوات والأرض» وملء ما شئت من شيء 
بعد, أهل الثناء والمجدء أحق ما قال العبدء وكلنا لك عبدء اللهم لا مانع لما أعطيت» ولا 
معطي لما منعت» ولا ينفع ذا الجد منك الجد». 

(۳) أخر جه البخاري(۷٥۷)‏ ومسلم(۳۹۷). 





© ۷ 

وفيه مشروعية الطمأنينة في الجلسة بين السجدتين» وقد قال بوجوبها 
طائفة من أهل العلم» وقال آخرون بأنها مستحبة» والقول الأول أظهر. 

وفي الحديث مشروعية التشهد في كل ركعتين» وأن النبي ية كان يلازمه. 

وفي الحديث مشروعية الافتراش للتشهد» ويراد به أن ينصب الرّجل 
اليمنى ويجلس على رجله اليسرى بعد أن يفرشهاء وقد اختلف الفقهاء في 
كيفية جلسات الصلاة» فقال الحنفية: إن جميع جلسات الصلاة تكون افتراشا 
واستدلوا بهذا الحديث وما ماثله : «كان يفرش رجله اليسرى» وينصب اليمنى» 
قالوا: فهذا يشمل جميع جلسات الصلاة. 

وقال المالكية: المستحب هو التورك في جميع جلسات الصلاة؛ والتورك 
هو أن ينصب رجله اليمنى وأن يخرج الرجل اليسرى من تحتها أو من فوقها من 
جهة الرجل اليمنى وأن يجلس على الأرض على ورك رجله اليسرى. 

وقال الشافعية: يجلس مفترشاً في الجلسات التي ليست تشهداء ففي 
ا جلسة التي بين السجدتين يجلس مفترشاًء والجلسة للتشهد يجلس متوركاً إلا في 
تشهد أول في صلاة فيها تشهد آخر. 

وقال الحنابلة : عل رتون ا وفي التشهد الذي 
يكون في ركعتين » أما التشهد الأخير الذي يكون في صلاة فيها تشهدان فإنه 
حينئذ يستحب له أن يتورك؛ واستدلوا على استحباب الافتراش في جلسة 
التشهد إذا كانت الصلاة ركعتين بظاهر قوله في هذا الحديث: «وكان يفرش 
رجله اليسرى» بعد قوله: «وكان يقول في كل ركعتين التحية»؛ وني قول 
الحنابلة جمع بين الأحاديث الواردة في كيفية الجلوس في الصلاة. 





ه- ۱۹۸ 

وني هذا الحديث النهي عن عقبة الشيطان»؛ وقد قيل بأن المراد بعقبة 
الشيطان: أن يخرج أصابعه ويجلس على عقبيه» وقيل بأن المراد بذلك أن يجلس 
على الأرض» وأن يخرج رجله اليمنى من جهته اليمنى منصوبة» وأن يخرج 
رجله اليسرى من الجهة اليسرى منصوبة. والقول الأول أظهر عند أهل اللغة. 

وفيه النهي عن افتراش الذراعين؛ والمراد بافتراش الذراعين عند السجود 
أن يقوم بوضع المرفقين على الأرض مع اليدين» فهذا منهي عنه بدلالة هذا 
الحديث. 

وني الحديث مشروعية ختم الصلاة بالتسليم» وقوله هنا 'بالتسليم" 
يحتمل أن تكون "ال" هنا عهدية» فكأنه قال التسليم المعهود وهو تسليمتان» 
ويحتمل أن تكون "ال" جنسية تشمل جميع التسليم المشروع؛ فيكون كذلك 
المراد به جميع التسليمتين» ويحتمل أن يكون المراد مطلق التسليم فيكون 
الواجب تسليمة واحدة؛ وقد رجح هذا الاحتمال جمهور الفقهاء. 

عد عإد عند e‏ علد 





۹ .0 
0 عَن عبد الله بن عُمَرَ هع : انالبي لاء كان يرفع يدي حَذُوَ 

o o‏ ¢ ا ا »ه هم 2 0 » كم ده ليم 0 1 و 
مَْكِبَيُِ ذا افْتَحَ الصّلاة» وإذا كبر للركوع > وإذا رَقَعَ رَأْسَهُ مِنْ الركوع رَفْعَهُمًا 


كَذَلِكَء وَقَالَ: «سّمِمَ الله لِمَنْ حَمِدَهُ؛ را ولك اداه وكات لا شل 
ذلك ف ال 





في الحديث مشروعية رفع اليدين» وهذا الرفع متفق عليه في تكبيرة 
الإحرام» فإذا كبر تكبيرة الإحرام يشرع له رفع يديه. 

# قوله : حذو منكبه: هكذا ورد في حديث عبد الله بن عمر» وورد في 
حديث مالك بن الحويرث : حتى يحاذي بهما فروع أذنيه"» فاختلف الفقهاء في 
ذلك» فقال طائفة : إن الأولى حديث عبد الله بن عمر لأنه متفق عليه » فيقتصر 
على الرفع إلى المنكبين. 

وقالت طائفة: إن الأولى حديث مالك بالرفع إلى فروع الأذنين لأنه قد 
وافقه جماعة من الصحابة كوائل بن حجر وغيره. 

والقول الثالث بالجمع بين هذه الأحاديث» فيكون أسفل اليدين حذو 
المنكبين والكتف» ويكون أعلى اليدين والأصابع حذو الأذنين. 

والقول الرابع في المسألة: أن كلا هاتين الحالتين مشروع» فيشرع له مرة 
أن يرفع إلى المنكبين» ومرة إلى فروع الأذنين» والأمر في ذلك واسع» وكلا 
الصفتين مسئونة. 





(۱) أخرجه البخاري(7*0/) ومسلم‌(۳۹۰). 
(۲) أخرجه مسلم(۳۹۱). ش 





# وقوله : إذا كبر للركوع : يعني أنه يشرع له رفع اليدين إذا كبر للركوع ؛ 
وهذه المسألة قال بها الجمهور خلافا للحنفية» فالحنفية يقولون بأنه لا يشرع له 
رفع اليدين إذا كبر للركوع» واستدلوا على ذلك بحديث لابن مسعود أنه كان 
يرفع يديه إذا كبر للإحرام ثم لا يعود)”''؛ ولكن هذا الحديث فيه ضعف من 
جهة الإسناد ولا يقوى على معارضة أحاديث رفع اليدين؛ فلقد وردت عن 
العديد من الصحابة» وقد حكي أنها متواترة. 

وفي الحديث من الفوائد أن التكبير للركوع يشرع أن يكون مطابق 
للركوع فيبتدأ بابتدائه» وينتهي بانتهائه» وحينئذ يكون التكبير للركوع 
موافقا له» ويكون رفع اليدين على طول وقت التكبير» وقد ورد في 
السنن الترغيب بجزم التكبير"» والمراد به أن يبتعد فيه عن مطه ومدهء 
فحينئذ يكون آخر التكبير في استقرار المرء في ركوعه وبقدر مايوافق 
التكبير من حالات قيامه. ) 

- وفي الحديث من الفوائد أنه إذا رفع رأسه من الركوع رفع يديه كذلك» 
وهذا هو مذهب الجمهور خلافا للحنفية. 


)١(‏ أخرجه أبو داود(۸٤۷)‏ وابن أبي شیبة(۲۱۳/۱) ولفظه : عن علقمة قال: قال عبد الله بن 
مسعود: "ألا أصلي بكم صلاة رسول الله َة قال: فصلى فلم يرفع يديه إلا مرة" قال أبو 
داود هذا مختصر من حديث طويل وليس هو بصحيح على هذا اللفظ. 
وانظر فتح الباريی(۲۲۰/۲). 

(۲) ذكره الترمذي (۲۹۷) وعبد الرزاق )٠٠٠۳(‏ قال الترمذي: وروي عن إبراهيم النخعي أنه 
قال : التكبير جزم » والسلام جزم. 





0١‏ س@ 

# قوله: سمع الله لمن حمده: فيه مشروعية هذا الذكر عند الرفع من 
الركوع بالنسبة للإمام» لأن النبي بيا كان يصلي بأصحابه إماماًء وقد ورد في 
بعض روايات حديث عبد الله بن عمر في صحيح البخاري أن النبي ية كان 
يرفع يديه إذا قام من التشهد الأول إلى الركعة الثالئة''', وقد خالف فيها كثير 
من الفقهاء» ولكن هذه اللفظة ثابتة وهي زيادة من ثقة فتكون مقبولة» ويدل 
عليه ظاهر بقية الحديث : «وكان لا يفعل ذلك في السجود). 

وهنا مسائل بالنسبة لرفع اليدين» فظاهر هذه الألفاظ أن النبي ميه كان 
لا يرفع يديه عند السجودء أي عند ابتداء السجود وعند انتهائه» وحينئذ 
فالتكبيرات التي ليس قبلها سجود ولا بعدها سجود فإنه يشرع أن ترفع فيها 
اليدان» ومن أمثلة ذلك : تكبيرات العيد» وصلاة الاستسقاء» وصلاة الجنازة؛ 
ونحو ذلك من التكبيرات لأنها غير مسبوقة بسجود ولا متبوعة بسجود. 
عد عد عإد ¥ e‏ 


)١(‏ أخرجه البخاري(79). 





هد 7 ee.‏ 
(۹۳) عر ابن عاس 5ك قَالَ: قال رَسُولُ الله ل :« أمِرْت أن جد 

1 اين 0 1 ؟ عي ملقم م سم ع : كم امه ع ےه 
عَلَى سَبْعَةٍ أغظم : عَلَى الْجَبْهَةٍ ‏ وَأَشَار بيد إلى أَنْفِهِ ‏ وَالِيَدَيْنء والركبتين › 


ٍ- 
> مه 


وَأَطْرَافو القدمين»". 





في هذا الحديث من الفوائد أن السجود من أركان الصلاة لأنه إذا أمر 
بشيء من أجزاء السجود وأركانه فإنه يدل على الأمر بذات السجود» فإنه لما 
قال : «أمرت أن أسجد على سبعة أعظم» دل ذلك على أن السجود مأمور به. 

وفيه أن السجود لابد أن يكون على هذه المواطن السبعة» فأطراف 
القدمين هذان اثنان» والركبتان واليدان؛ هذان أربعة» فالجميع ستة» والجبهة 
هذا هو السابع. 

# قوله : وأشار إلى أنفه: يؤخذ منه أن الأنف جزء من أجزاء الجبهة 
بموجب هذا الحديث» وهل هذا تقرير بدلالة اللغة أو هو استئناف معنى جديد؟ 

قولان للفقهاء» وعلى كل فإن مسمى الجبهة في هذا الحديث يصدق على 
الجبهة التي تكون أعلى الحاجبين؛ ويصدق على الأنف. 

وفي الحديث تقديم ذكر الجبهة على بقية الأعضاء» وقد ذكر الفقهاء أن 
من عجز في السجود عن السجود على الجبهة سقط عنه السجود على بقية 
الأعضاء. 


FF E ¢‏ 6د 


.)٤۹١( ۲۳۰ أخرجه البخاري(۸۱۲) ومسلم‎ )١( 





ا 
(۹) عَنْ أبي هْرَيْرَة هه قال : كان رَسُولُ الله يكل إذا قَامَ إلى الصَلاة 
رفع صله ِن الَكعَة» م يول وَهُوَ ام «رجتا ولك الْحَمْد)؛ ثم يُبرُ حن 


و دار Sr or‏ ع دعسم سه وود ع ر o‏ 
يهوي ؛ ثم يكبر جين يرفع رأسه» ثم يكبر جين يسجد» ثم يكبر جين يرفع 
00 6« 
¢ 


ا ر ت 0 ,2 عد س# و ر و 0 
راسه» ثم يفعل دلِك فِي صلاتِهِ كلهاء حتى يقضيهاء ويكبر جين يقوم مِن 
ان يعد لوي 


في هذا الحديث من الفوائد أن جميع انتقالات الصلاة يشرع للعبد أن يكبر 
فيهاء ويستثنى من هذا : الرفع من الركوع فإن الإمام يقول فيه : سمع الله لمن حمده. 

وفيه أن التكبيريكون حين فعل الرکن» فيكبر حين يقوم» وحين يركع. 

وفيه أن من هدي النبي يل رفع الصلب من الركوع؛ و الاستتمام قائما 
خلافا لمن خالف في ذلك من بعض الحنفية. 

وفيه أنه عند القيام من التشهد الأول فإنه يكبر أيضا. 

وقد استدل بعض العلماء من هذا الحديث على أنه تصح تكبيرة الإحرام ولو 
لم يكن الإنسان مستتما للقيام لأنه قال في الحديث : كان إذا قام إلى الصلاة يكبر 
حين يقوم» وكلمة: حين يقوم› تفيد أنه لم يستتم قائما. وجمهور العلماء على 
خلاف هذا القول» فيرون أن المصلي في حال تكبيرة الإحرام لابد أن يكون قائماً؛ 
وقالوا: إن المراد بالحديث هنا أنه قد استتم بدلالة قوله: قام إلى الصلاة. 

¥ عإد عد عاد عاد 


(۱) أخرجه البخاري(۷۸۹) ومسلم(۳۹۲). 





80 — ا س eae‏ 
(0) عَنْ مُطرّفو بن عَبّدٍ الله قال : صَليْتْ خَلْف على بن أبى طالب ظله 


1 - ا o2‏ ا 2 اا ر r‏ د » مم - 
آنا وَعِمرَانٌ بن حصين » فكان إذا سجد كبر وَإِذَا رفع رَأسَه كبرَء وإذا نهضص 


ير الركعتين كبر فلم قَضَّى الصّلاة أَحَذَ يدي عِمَرَانُ بن حصيْن» فقالَ: قذ 


- 


و ت 


0) م 2 > ك کان‎ of ا“‎ m2 e 
ذكرني هڏا صلاة محمد اء أو قال : صلى بنا صلاة محمد ا‎ 





في هذا الحديث مشروعية التكبير في الخفض والرفع. 

وفيه حرص الصحابة على الاقتداء بالنبي ية خصوصاً في العبادات. 

وفيه استحبا ب تعليم الخلق هدي النبي كك فإن عمران 5ه أخبر مطرفا 
بأن هذه الكيفية ماثلة لكيفية صلاة النبي ييا 


FF ¥‏ كاد عد 6ه 


(۱) أخرجه البخاري(87/) ومسلم(۳۹۳). 





6 س0 


0 م2 


(45) عن الْبَرَاءِ بن عازب هه قَالَ: 1 مقت الصّلاة مع محمد محمد ل 


وام اس همس رلم واس 
جلت فام فَرَكْعَتَهُ “ فاعيداله بد ركوعية: فة خلس بن 
ه سمه مس 0 


السجدتين» فِسَجَدَنّه َه فحِلْسَتَهُ ما بين اليم وَالانْصرّافي : قرِيبًا مِنْ السسّواء”". 
وَفِي رواية الْمْخَارِيَ: مَا خلا القِيامَ وَالقَعُودَ قَريبًا مِنْ السواء”". 


دل هذا الحديث على أن القيام والركوع والسجود والجلسة بين 
السجدتين متماثلة في الوقت» وقد قال بهذا طائفة من الظاهرية» وجماهير 
أهل العلم على المفاضلة بين أوقات هذه الأركان» فالقيام يقال فيه ما لا 
يقال في الركوع » وهكذا بقية الأعضاءء وقالوا في الجواب عن هذا الحديث 
ا ا فقول "كان قاف قرا مين السؤاء* 
هذا فيه دليل على أنه يعطي كل ركن حقه ويعطيها بالتساوي ما يستحق كل 
ركن منهاء وليس المراد به حقيقة إطالة كل ركن من الأركان بحيث يماثل في 
الوقت الركن الآخر. 


ا ¢ ين 


)١(‏ أخرجه البخاري(٠٠۸)‏ ومسلم(١۷٤)‏ واللفظ لمسلم. 
(۲) أخرجه البخاري(۷۹۲). 





ھے ۲١‏ ہے 

(۹۷) عر“ ابت الاي عن انس بن مالك 4 قال : 8 لا آلو أن أصلي 

یکم كما رایت زر سول الله كله يُصلي راء فال ایت + فكان انس بصم شا لا 

راك تمتكرلةة كام ب ونع رانااي E E A‏ 
كنك وس 


القائل : قد نسسِيَ» وَإِدًا رَفعَ رَأَسَهُ مِنْ السسّجِدَة» مكث» حى يقول القَائِلٌ: قد 


0)’ ¢ 


7 
L1 


في هذا الحديث من الفوائد الحرص على الاقتداء بالنبي ية خصوصا في 
الصلاة. 

وفيه أن ثناء المرء على صلاته لا يعد من باب الرياء إذا كان المقصود هو 
تعليم الخلق» وإقتداء الناس به» فإن أنسا قال : "إني أصلي بكم كما كان رسول 
الله َة يصلي بنا" فليس هذا من باب الرياء والسمعة؛ وإنما المراد به التعليم 

وفيه استحباب ومشروعية إطالة القيام بعد الركوع؛ وهذا مذهب 
جماهير أهل العلم خلافاً لبعض ال حنفية» حتى أن بعضهم يقول بأن صلاة المرء 
تبطل إذا أطال القيام ؛ وهو مخالف لظواهر الأحاديث ومنها حديث الباب. 

وفي الحديث استحباب إطالة الجلوس بين السجدتين. 


3 د د عد 


.)٤۷۲(ملسمو‎ )87١(يراخبلا أخرجه‎ )١( 





ج ج صوۅqþq-‏ 2727972 77س ¥ اح 

و كم 7 د م 6 و و غ ۶ 

(1) عن أنس بن مالك #5 قال: ما صليت وراء إمام قط أخف صلاة 
دن كم ت  2٠‏ # | ار Va‏ 
ولا ام مِنْ رسول الله وَل . 





اختلف أهل العلم في حديث أنس # هذا فقال بعضهم بأن المراد 
به في حالين» فكانت صلاته خفيفة في حال» وصلاته تامة في حال» 
فهو يخمف إذا كان هناك أمر يستدعي» كما لو سمع بكاء الصبي فإنه 
يخفف مخافة أن تفتن أمهء وإذا لم يكن هناك داع أطال الصلاة» 
خصوصا في صلاة النافلة. 

وقال طائفة بأن تخفيف الصلاة مع إتمامها وصفان لصلاة واحدة؛ 
فهو يخففها وفي نفس الوقت يتمهاء فهي خفيفة على نفوس الناس 
لذيذة لبم» وهي في نفس الوقت تامة› لأنه لا يعقل أن يصلي النبي 
او صلاة فيها نقصان. 


د e‏ كد 6ه 


)١(‏ أخرجه البخاري(۷۰۸) ومسلم(159). 





"١م‎ #6 


9 


() عن أبي قلابة - عبد الله بن رب - الْجَرْمِي الْبَصرِي قَالَ: جَاءَا 
ماك بن الْحُوَيْرش فِي مَسلڃدئًا هَذَاء فَقَالَ: ئي لأصَلي يكُمْء وَمَا أَرِيدُ 
الصّلاة» أصلي كيف رأ رَسُول الله يك يُصَلْي. فقَذْتْ لأبي قلابة : كيف 
کان يُصَلَّي ؟ فَقَالَ: ملل صَّلاةَ شَيْخِنا هَذَاء کان يلس ذا رفع اسه مِنْ 
السجُود قبل أن ينْهُض”". 

أراد بشيخهم : أبا بريد عمرو بن سلمة الجرمي»؛ ويقال: أبو يزيد. 


2 إن 


في هذا الحديث من الفوائد مشروعية الاقتداء بالنبي ية في صلاتهء 
وحرص الصحابة رضوان الله عليهم على ذلك. 

وظاهر حديث الباب استحباب جلسة الاستراحة بعد الفراغ من الركعة 
الأولى» وقد وقع الخلاف بين الفقهاء فيها من جهتين: 

الجهة الأولى: في مشروعيتهاء فقال طائفة من أهل العلم بأن جلسة 
الاستراحة ليست مشروعة» وإنما تباح لمن كان به حاجة» وذلك لأن من نقل 
صلاة النبي يكل في أول حياته لم ينقل هذه الجلسة فدل ذلك على عدم 
مشروعيتها وإنما جلسها في آخر حياته لكونه قد احتاج إليها لوعك فيه. 

والقول الثاني بأن هذه الجلسة مشروعة؛ ويستحب للمرء أن يجلسهاء 
وذلك لأن النبي ية فعلهاء والأصل في الأفعال النبوية أنها تدل على مشروعية 
الفعل» وغلى استحبابه» وخصوصا أنها وقعت أثناء عبادةء ولذلك فإن 
الأظهر أن جلسة الاستراحة مستحبة ؛ ولكن لو صلى الإنسان مع إمام لا 


(۱) أخرجه البخاري(/57/7) ولم يخرجه مسلم. 





“ك3 س ٢۹١‏ ل )ا 
يجلسهاء فإنه حينئذ لا يجلس لأنه مأمور بمتابعة الإمام» وإذا لم يجلس الإمام أو 
لم يعلم أن الإمام جلس فإنه لا يشرع له الجلوس» لأنه يشرع للإنسان أن 
يقتدي بأفعال الإمام فلا يأتي بفعل يخالف فعل الإمام لقول النبي يك : «إنما 
جعل الإمام ليؤتم به , 

الأمر الثاني ما يتعلق بجلسة الاستراحة هو: كيفية الجلسة» فقال الجمهور 
بأنها ثماثلة للجلسة بين السجدتين» فيجلس جلسة افتراش » وقال طائفة بأنه 
يجلس على أطراف أصابعه» والقول الأول أظهر لأنه إذا أطلق لفظ الجلوس في 
الصلاة فإنه يراد به تلك الكيفية. 

عد عإد عإد e‏ عد 


(۱) سبق الحديث برقم(٤۸).‏ 


Cn 
1۰ 


٠‏ عن عبد الله بن مالك ابن بُحيْئَة؛'' ضف أَنّ الي يك كَانَ إذا صَلّى 


فرح بين يديه حتى يبدو بیاض ی 


في هذا الحديث من الفوائد استحباب تفريج اليدين وبسطهما وإبعادهما 
عن عظام الصدر. 

وفيه أن كشف الإبط للمصلي لا يؤثر على صلاته؛ لأن النبي كَل كان 
يبدو بياض إبطه وهو يصلي في أثناء السجود فلم يؤثر ذلك على الصلاةء 
ولكن وقع خلاف بين الفقهاء في النساء» هل يستحب لبن أن يفرجن بين 
أيديهن بحيث لا يضممن أيديهن إلى صدورهن أثناء السجود؟ 

جمهور أهل العلم على أن النساء يستحب لهن التسترء ولذلك فهن 
مخصوصات من هذا الحديث عندهم. 

وقال طائفة بأن الحديث عام يشمل الرجال والنساء لقول النبي وللة: 
«صلوا كما رأيتموني أصلي»”" هذا عام لأن واو الجماعة تشمل الذكور 
وتشمل الإناث. 


e e e‏ 6د 


: هو الصحابي الجليل عبد الله بن مالك بن القشب أبو محمد الأزدي من أزد شنوءة» يقال له‎ )١( 
ابن بحينة » وهي أمه؛ وهي ابنة الحارث بن عبد المطلب بن عبد مناف.‎ 
انظر: رجال صحيح البخاري(۳۹۱/۱) والاستیعاب(۸۷۱/۳).‎ 

(۲) أخرجه البخاري‌(۳۹۰) ومسلم(510). 

(۳) أخرجه البخاري(778) ومسلم(574). 


كتاب الصلاة 





)٠١1(‏ عَنْ أبي مَسْلَمَة ‏ سَعِيدِ بن يَزِيدَ ‏ قال : سَألْت أنْس بن لِك أكانٌ 
اللي يكل د يصلي فِي تَعلَيِّ؟ قال: نعم ”". 








في هذا الحديث من الفوائد جواز الصلاة في النعال» وهل هذا الفعل 
مشروع أولا؟ أي هل هذا الفعل مشروع أو هو جائز ولا يثاب عليه العبد؟ 

هذا موطن خلاف بين الفقهاء» وظاهر حديث الباب أنه يستحب 
للإنسان أن يصلي في نعليه خصوصا أنه قد ورد في حديث آخر قوله با : 
«خالفوا اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا خفافهم»› لكن يقال هذا إذا 
لم يكن هناك فتنة» فإذا خشيت الفتنة وأن الناس سيتحدثون» ولن يرضوا بمثل 
ذلك فإنه لا يستحب للإنسان أن يصلي في نعليه اتقاء للفتنة والتشويش › كذلك 
لر کات الال غلا لفان ركان لمعه مروا فان ينيل عد علن 
المسجد من توسيخه بأثر النعال» ومن ثم يقال في هذه الحال: أنه لا يستحب 
للإنسان أن يصلي في نعليه في المسجد. 

وقد ورد في الحديث أن النبي َة قال: اعرضت علي أجور أمتي فإذا 
فيها القذاة يخرجها الرجل من المسجد»”" فإذا كان المسجد سيتضرر بسير النعال 
فيه» وسيكون ذلك سبيلاً لتقذيره وتوسيخه ونقل الأتربة إليه» فإنه حينئذ لا 
يستحب للمرء أن يدخل المسجد بنعليه. 


)١(‏ أخرجه البخاري(87”) ومسلم(000). 
(۲) أخرجه أبو داود(107) وابن حبان(145١75).‏ 


(۳) أخرجه أبو داود(١57)‏ والترمذي(1917) وابن خزية(۱۲۹۷) والبيهقي(1/١ .)11‏ 








©#- ۲۱۲ 
(؟١2)‏ عَنْ أبي قنَادَة الأنصّارِي #5 أن رَسُولَ الله ية كان يُصَلي وَهُوَ 


و کر هو ماس 


حَامِلُ أمَامَة بنْتَ رَيْنَبّ نت رَسُول الله لا. 


وَلَأِي الْعَاص بن الرّيبع بن عبد شمْس : : فإدًا سَّجَدَ وَضَّعَهاء وَإِذًا قام 
مسال 





في هذا الحديث من الفوائد جواز حمل الأطفال في الصلاة وأنه لا حرج 
على الإنسان فيه. 

فيه أن مسن الجارية الصخيرة لاينقض الوضوء إذا لم يكن بشهوة: 

وفيه أن الحركة القليلة لا تؤثر على صحة الصلاة إذا كانت متفرقة. 

وفيه أن الإمام إذا تحرك وحمل جارية صغيرة فإنه حينئذ لا يكون ذلك 
قادحا فيه ولا في صلاة من خلفه. 

وفيه استحباب التلطف بالأطفال والترغيب في ذلك. 

وفي الحديث أن اسم والد الرجل المسلم إذا كان معبداً لغير الله لم يجب 

e e e 2 د‎ 


(۱) أخرجه البخاري(017) ومسلم(؟: 0). 





س ٣إ{f‏ ص 
)٠١(‏ عَنْ أئس بن مالك كه عَنْ الي اة قال : «اعتدلوا في السجُود 
ولا يبسط أَحَدُكُم ذِرَاعَيهِ البسّاط الْكلْب». 


في هذا الحديث من الفوائد الأمر بالاعتدال في السجود» والنهي عن بسط 
الذراعين؛ وبسط الذراعين قيل : إنه فعل محرم؛ وحينئذ هل يؤثر على صحة 
الصلاة؟ 

الصواب أنه لا يؤثر حتى ولو قيل : إن النهي يقتضي الفسادء لأن النهي 
هنا عن بسط الذراع» والسجود يُتصور وجوده بدون كون بسط الذراع جزءا 
من أجزائه » فحينئذ النهي عن بسط الذراع لا يدل على بطلان السجود إذا بسط 
المصلي فيه ذراعيه. 

وقال طائفة: إن النهي هنا محمول على الكراهة» لأن الصلاة صحيحة 
باتفاق» ولو قلنا: إن النهي هنا للتحريم لأدى ذلك لبطلان الصلاة ؛ وهذا 
القول خلاف الراجح» لأنه كما تقدم أن القول بالتحريم لا ينافي صحة 
الصلاة» لأن بسط اليدين في السجود فعل مستقل عن ذات السجود فحينئذ 
عون أن ركو السجوة فجي اء وان كن الط عا اكاك ادن 
بعضهما عن بعض. 


E EEE 


.)٤۹۳(ملسمو أخرجه البخاري(۸۲۲)‎ )١( 


Cn 


باب وجوب الطمانينة في السجود والركوع 


)٠١:(‏ عن أبي هْرَيْرَة #ه أن اللي يك دَحَل الْمَسسْحِدَ» فَدَخَلَ رَ 


9 


فصلى» ثم جَاءَ فلم على لبي يكل َال : «ارْجِمْ فقصل» فإك لم تصل). 
فإك لم تُصّل» ‏ تلاا فقال: والذي بَعكك بالْحَق لا اخسن غَيْرَهُ؛ فَعَلْمْنِي 
فَقَالَ: دا قمْت إلى الصلاة فكبّرْء تم اقرا ما تسر من القرآن» ثم اركح حَتّى 
تَطْمئِنّ راء م ازقع حَنّى دل قَائِمَاء م جذ ی طمن سادا ثم 
ارقَعْ حى كَطْمَيِنْ جَالِسّاء وَافَلْ ذلك في صَلاتِكَ كلها0”". 

في هذا الحديث من الفوائد مشروعية الجلوس في المسجد فإن النبي ياه كان 
جالساً في المسجد في ذلك الحين» وقد أخذ بعض أهل العلنم من هذا الحديث عدم 
وجوب صلاة سنة التحية» قالوا لأن النبي َي دخل المسجد ولم يذكر بأنه صلى» 
وفي الاستدلال بهذا الحديث نظرء أن ی قد جت هنا عاف کن فد لات 
أحاديث أخر على عدم وجوب غير الصلوات الخمس» فتحية المسجد من غير 
الصلوات الخمس فلا تكون واجبة كما في حديث الأعرابي الذي جاء إلى النبي 
ية فسأله عن الواجب من الصلاة فقال: «خمس صلوات ف اليوم والليلة)!". 

وفي هذا الحديث من الفوائد مشروعية السلام بعد أداء الصلاة في المسجد 
ولم يرد فيه أن ذلك كان بالمصافحة؛ وظاهر الحديث أنه كان سلاما باللسان 


)١(‏ أخرجه البخاري(۷۹۳) ومسلم(۳۹۷). 
(۲) أخرجه البخاري(57) ومسلم(١١).‏ 





6 ی@ 
بدون مصافحة» فيؤخذ منه أن الغالب من أحوال النبي اة وأصحابه السلام 
بدون مصافحة» فإذا دخل أحدهم المسجد سلم بلفظه ولم يحتج إلى مصافحة. 

وفي الحديث أن التسليم للقريب دون البعيدء فإن هذا الرجل لما دخل في 
أول المسجد صلى» ثم بعد ذلك لما قام من مصلاه جاء للنبي َة وسلم عليه ؛ 
فدل ذلك على أنه في المكان العام المنسع الأطراف إذا بعد المسَلّم عليه عن 
الْسَلّم فإنه لا يسلم عليه حتى يقرب منه. 

وفي الحديث مشروعية النصيحة والأمر بالمعروف» لأن النبي يل لما رأى 
هذا الرجل قد أساء في صلاته علمه كيفية الصلاة. 

وفيه أن المنكر إذا كان عاماً ظاهراً جاز الإنكار على الفاعل لذلك المنكر 
على العموم ولا يعد ذلك من الفضيحة ولا من الغيبة ؛ لأنه قد فعل هذا المنكر 
اام الاس فحينئذ يرشد وينصح أمام أولئك الناس الذين فعلت المسصية 
والمنكر أمامهم» لكن لا يُشرع للإنسان أن يرفع صوته بالنصيحة في مجمع لم 

وفيه أن من ترك ركناً من أركان الصلاة وجب عليه إعادة تلك الصلاةء 
لأن النبي با أمره بإعادة الصلاة» فقال: «فصل» فالأمر يفيد الوجوب» 
وقوله : «فإنك» إن حرف تعليل» ولالم تصل» فيه أن الصلاة الناقصة الأركان لا 
تسمى صلاة في لسان الشرع. 

وأخذ من هذا الحديث أن من ترك ركنا من أركان الصلاةء أعاد صلاة 
الوقت دون الصلوات الماضية» فإن المسيء في صلاته لم تكن تلك الصلاة هي 
أول إساءته بل الظاهر من حاله أنه كان يصلي قبل ذلك على تلك الإساءة»؛ 


©-ت ٣۱١‏ 
ومع ذلك لم يأمره النبي ب إلا بإعادة صلاة الوقت» فدل ذلك على أن من 
أساء في صلاته» أو ترك ركنا من أركانها غير عالم بوجوب ذلك الركن فإنه 
يؤمر بإعادة صلاة الوقت فقط. ظ 

وفي الحديث مبادرة الصحابة #: إلى امتثال أمر النبي كَكِ. 

وفيه تأخير التعليم والبيان لفائدة ومصلحة» فإن النبي َة لم يعلمه 
كيفية الصلاة في المرة الأولى» ولا في المرة الثانية» تمايدل على جواز تأخير 
البيان عن وقت الخطاب ما لم يكن هناك حاجة إلى البيان بحيث لا يجوز التأخير 





- تأخير بيان الواجب - عن ذلك الوقت. 

وفيه أن جهل الإنسان بحكم شرعي لا ينزل ولا يحط من قدره» فإن هذا 
الرجل صحابي» وقد ذكر أن اسمه: "خلاد بن رافع" كما حكاه بعضهه”", 
وحينئذ كونه قد جهل هذا الحكم لا يؤثر على منزلته» ولا يحط من مقداره» 
لأن الله عز وجل قد أخرج الناس من بطون أمهاتهم لا يعلمون شيئاً. 

وفيه مشروعية البسط في التعليم› فإن النبي َة قد بسط له في التعليم. 

وفيه أن تكبيرة الإحرام ركن من أركان الصلاة» وأن من لم يكبر لم تنعقد 
له صلاة» فقوله: «فكبر ظاهر في أن اللفظ الذي يدخل به في الصلاة لفظ 
التكبير» وقد فسر في أحاديث أخر أن اللفظ المراد هو: "الله أكبر"» وعند غالب 
الفقهاء لا يجزئ غيرهاء فإن قال: "الله أعظم» أو الله الأكبر" لا يجزئه ذلك لأن 
النبي اة قد نطق التكبير بلفظ : «الله أكبر». 





)۲٤۳/۲(حتفلا ذكر ذلك ابن حجر في‎ )١( 





۷ سک 

واستدل بالحديث أن القيام مع القدرة ركن في الصلاة. 

وفي هذا الحديث أن قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة» وأن الصلاة لا 
تجزئ إلا إذا قرأ الإنسان الفاتحة خلافا لبعض الحنفية الذين لا يجيزون قراءة 
الفاتحة. 

وفيه أن القادر على تعلم الفاتحة يجب عليه أن يتعلم الفاتحة لإكمال 
صلاته» ومن لم يقدر على تعلم الفاتحة وجب عليه أن يقرأها على حسب 
استطاعته» فإذا كان يستطيع أن يقرأها من ورقة؛ أومن خلال ترديد الصوت 
مع مسجل أو غيره تعين عليه ذلك. 

وظاهر حديث الباب أن القراءة الواجبة تكون لجميع القرآن» فإنه قال: 
«اثم اقرأ ما تيسر» و(ما) اسم موصول» والأسماء الموصولة عند الأصوليين 
تفيد العموم» ولكن هذا الظاهر لبذا اللفظ أهمل وثُّرك بدلالة قوله: اتيسر» 
فلما قال: اما تيسر» دل ذلك على أنه ليس المراد جميع ما معه من القرآن» 
وقال طائفة : إن المراد بلفظ : (القرآن) هنا هو الفاتحة فقط › وعلى كل فهو حل 
اتفاق بين الفقهاء على أنه لا يجب على المرء أن يقرأ جميع القرآن في صلاته. 
وي الحديث وجوب الركوع وأنه لا يجزئ غيره عنه› وأنه ركن من أركان 
الصلاة. ٠‏ ش ش 

وفيه وجوب الطمأنينة في الركوع» وكذلك في السجود والجلوس» وهذا 
مذهب جماهير أهل العلم» بل رأى أكثرهم أنه من أركان الصلاة» وأن الصلاة 
لا تجزئ إلا به» وقد خالف في ذلك بعض الحنفية » وظواهر الأحاديث ومنها 
حديث الباب تدل على خلاف قولهم. 





هه ١‏ لدع يسمه 
وفي هذا الحديث أن الرفع من الركوع ركن من أركان الصلاة؛ وقال 
بخلاف ذلك أكثر الحنفية » وبعض الشافعية» وحديث الباب صريح في وجوب 
الرفع. 

ومن فوائد الحديث ركنية السجود والجلوس» وأن هذه الأركان تكون في 
جميع الركعات » وما ورد في حديث المسيء في صلاته هو من أركان الصلاةء 
ولا تجزئ الصلاة بترك شيء منها إلا إذا كان المرء عاجزا عن أدائه» لكن هل 
يجب غيرها من أجزاء الصلاة؟ 

ذهب طائفة من أهل العلم بأنه لا جب إلا ما ذكر في هذا الحديث؛ وأن 
ما لم يذكر فيه فإنه ليس بواجب» قالوا: لأنه لا يجوز تأخيرالبيان عن وقت 
الحاجة» فهذا المسيء في صلاته يحتاج إلى معرفة أركان الصلاة التي لا تجزئ 
الصلاة إلا بهاء ويحتاج إلى معرفة الواجبات التي تجب عليه في الصلاة؛ فما لم 
يذكره النبي كك في هذا الحديث فإنه حينئذ لا يكون واجبا. 

والقول الثاني: أن هناك واجبات أخرى» ومافي حديث المسيء في 
صلاته يكون من باب الأركان» وغيرما ذكر في الحديث من الأفعال قد يجب 
بدلالة أحاديث أخرى لكنها لا تكون ركنا. 

والقول الثالث: أن هناك أركانا في الصلاة لم تذكر في الحديث» وأن 
النبي اقتصر على ما قصر فيه الرجل. 

فتلخص لنا ثلاثة أقوال: 

القول الأول: أنه لا يجب ولا يكون ركناً إلا ما ورد في هذا الحديث. 





۹ جه 

القول الثاني : أن الأفعال الواردة في الحديث أركان؛ وما دل على وجوبه 
حديث آخر يكون واجباً ولا يكون ركنا بحيث لو تركه الإنسان نسياناً وسهواء 
سجد للسهو ولم تبطل صلاته. 

القول الثالث: أن ما في الحديث أركان» لكن هناك أركان أخرى يجب 
على العبد أن يأتي بها مثل التشهد الأخير ومثل التسليم» ويستدلون على ذلك 
بأحاديث أخرى» ويقولون: حديث الباب مطلق» والمطلق يحمل على المقيد 
من غيره من الأحاديث» وقالوا ثانيا: إن حديث الباب واقعة عين» ويحتمل أن 
هذا المسيء في صلاته قد أتى ببقية الأركان» فلذلك لم يحتج النبي َيه أن يذكر 
له بقية الأركان» وهذا المسيء في صلاته قد تشهد التشهد الأخير» وقد سلم»› 
ولذلك لم يرشده النبي َة لثل ذلك لأنه قد فعله ؛ وهذا القول ‏ الأخير۔ هو 
أرجح الأقوال لأن به يحصل الجمع بين الأحاديث»› وإذا أمكن الجمع بين 
الأحاديث فإنه يتعين. ) 


د Fe E‏ 6د 





هب ۲۲۰ 
باب القراءة في الصلاة 
)٠٠١(‏ عر عُبَادَة بن الصّامِت 5ه أن رَسُولَ الله بيا قالَ: ١‏ لا صلا لمر 
له يقرأ يفَاتِحَةٍ الكتابم)". 


# قوله: «لا صلاة» : لا حرف نفي وبعده فعل» فحينئذ ما المراد به؟ 
اختلف الأصوليين في ذلك على أقوال: 

قال الحنفية : هو مجمل لأنه يحتمل أن يراد به حقيقة الفعل» ويحتمل أن 
يراد به كمال الفعل» ويحتمل أن يراد به صحة الفعل» فإذا وقع التردد بين هذه 
الاحتمالات فإنه لا يجوز لنا التعيين واختيار أحد الاحتمالات إلا بدليل؛ 
فيكون مجملاً حتى يأتي الدليل الذي يوضحه» وحينئذ قال طائفة من الحنفية 
بأن قراءة الفاتحة ليست بواجبة في الصلاة» ويجزئ عنها التسبيح والتهليل. 

والقول الثاني : في "لا صلاة" ونحوها من الألفاظ بأن المراد نفي الصحة 
لأنه لا يمكن حملها على نفي الحقيقة» لأننا نمجد بعض الناس يصلي بدون أن 
يقرأ الفاتحة , فدلنا ذلك على أنه لا يمكن أن يراد به حقيقة الفعل» فلا يبقى إلا 
أن يراد به صحة الفعل» قالوا ولأن الألفاظ الواردة بخطاب الشارع في كتاب الله 
وسنة نبيه تحمل على الحكم الشرعي» والحكم الشرعي في الصلاة أن تكون 
صحيحة» فإذا نفيت الصلاة في خطاب الشارع دل ذلك على نفي صحتهاء 
ولذلك أخذ من حديث الباب أن قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة بالنسبة 
للإمام والمنفرد. 


.)۳۹ ٤(ملسمو أخرجه البخاري(67)‎ )١( 





١‏ س@ 

أما بالنسبة لقراءة المأموم فقد اختلف الفقهاء في ذلك فقال الحنابلة 
والحنفية : إنها لا تجب على المأموم. 

A E وقال المالكية‎ 

وقال الشافعية : إنها واجبة في الصلاة السرية والصلاة الجهرية» واستدلوا 
على ذلك بعموم حديث الباب فإنه قال: «لا صلاة لمن» و(مَنْ) اسم شرط› 
وأسفاء الشرط تف العهوم» منواء كان زعام أ ومتفردا أوماموما رال 
الأولون بأن عموم حديث الباب مخصوص بعدد من الأدلة الدالة على عدم 
وجوب القراءة. 

ومذهب الشافعية في هذه المسألة أقوى من مذهب الحنفية والحنابلة 
والمالكية» وذلك لأنه ورد في السنن أن النبي يك قرأ قراءة جهرية فقرأ معه 
رجل» فقال النبي ا : العلكم تقرؤون خلف إمامكم؟ قلنا: نعم» قال: لا 
تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب» فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها)"» فهذا الحديث سببه 
صلاة مأموم » فلا يجوز تخصيص صورة السبب من اللفظ العام لآن من القواعد 
المقررة عن الأصوليين أن صورة السبب قطعية الدخول في اللفظ العام» وحينئذ 
لا يجوز أن تخصص. 


* عد عد 2 عإد 





.)۳۱۹/٥(دمحأو)۳۱۱(يذمرتلاو أخرجه أبو داود(877)‎ )١( 





ھ ۲۲۲ 


م هوك يرس qu‏ م ل ا عر لا و ر 
)1٠١1(‏ عَنْ أبى قبَادَة الأنصاري 4 قال : كان رَسول الله َي يقرأ في 


° ا 0 ر 7 02 ا ير o‏ ا ر 
الركعَتَيْن الأوليّيْنِ مِنْ صّلاةٍ الظهر يفاتِحَة الاب وسورئين»؛ يطول في 


4 31ت 
1 


الأولى» وَيُقَصرُ في الَانةء يُسْمِمْ الآية أحيائاء وكان يقرا في الْمَصْر يفَاتِحَةٍ 
e‏ شه يه ل 01 لف لا م هم 0202 
الاب وَسورَئَيْنِ يطول فِي الأولى» ويقصر فِي الثانية» وفِي الركعتين 
¢ عله ارا ع 0 a:‏ ¢“ وام د 

الأَخْرَيَيْنِ بأ الكتابوء وكان يطول فِي الرَكمَةٍ الأولى مِنْ صَلاة الصبّح, 





في هذا الحديث مشروعية قراءة سورة مع سورة الفاتحة› وهذا محل اتفاق 
بين الفقهاء أنه مشروع وأنه مندوب إليه واتفقوا على القول بعدم وجوبه» 
وحديث الباب يُتخذ دليلاً على الندب لأنه من أفعال النبي يَكل. 

وني الحديث مشروعية التطويل في الركعات الأولى من الصلاة بحيث 
تكون أطول من الركعات الثانية» وهذا فيه شبه اتفاق بين الفقهاء أنه على 
الاستحباب وليس على الوجوب لأن الأفعال النبوية في القربات تدل على 
المشروعية والندب. ) 

وفيه التطويل في قراءة صلاة الفجرء فإن قال قائل : إن بعض الأصوليين 
يقول بأن أفعال النبي ية تدل على الوجوب» َلِمّا لم يقولوا بوجوب ذلك 
هنا؟ ظ 

فيقال: إنهم صرفوه عن الوجوب لأنه قد ثبت أن النبي ية أمر المصلي 
بقراءة الفاتحة واكتفى بذلك» ثم إنه قد قال في بعض الألفاظ: اثم اقرأ ما تيسر 


.)٤٥۱(ملسمو أخرجه البخاري(159)‎ )١( 





ا 
معك من القرآن»”'' وقد أريد به سورة الفاتحة فقط » ثم إن قوله ٠:‏ لا صلاة لمن 
لم يقرأ بفاتحة الكتتاب»”" إذ في إيجاب قراءة فاتحة الكتاب دليل على عدم 
وجوب قراءة غيرها من باب دلالة مفهوم المخالفة. 

FF FF‏ يع 


(۱) سبق برقم(٤۱۰).‏ 
(۲) سبق برقم(0١٠١).‏ 





م o o‏ وه 5 سے ت هه J‏ مات ل" ع اه 
)٠١0(‏ عَنْ جير بن مطيم 5ه قال سيعت الي كك يقرأ فِي المَغْرٍب 
ل 





في هذا الحديث من الفوائد مشروعية القراءة بسورة الطور في المغرب› 
وأن الاقتصار في ا مغرب على قصار السور دائماً لم يكن من هدي النبي يكلب 

و فيه جواز سماع غير المسلمين لقراءة المسلمين في الصلاة؛ فإن جبير بن 
مطعم ظ4 لما سمع النبي يك يقرأ بذلك كان مشركا ولم يكن على الإسلام. 

وفيه أن من لم يتوفر فيه شرط الإسلام من الرواة حال التحمل؛ ثم وجد 
فيه حال التبليغ والأداء فإن روايته مقبولة» فإن حديث جبير بن مطعم هذا في 
الصحيحين» والصحيحان قد تلقتهما الأمة بالقبول» فحديثه مقبول عند 
الأمة» فدل ذلك على أنه لا يشترط في الراوي أن يكون مسلماً حال التحمل»؛ 
وإنما يشترط ذلك حال الأداء لأنه لا يوثق برواية غير المسلم. ) 

د ¥ عد عاد عد 


)١(‏ أخرجه البخاري(٥٦۷)‏ ومسلم(577). 





ہد ٣٢١‏ س 

0 عن الْبرَاءِ بن عَازب ف أن الي اة كان فِي سَفْرِء فَصلَى 
اليشَاءَ الآخِرَةء فقراً فِي إخدى الرَكعتَيْنٍ يالينِ وَالرَيُون فمَا سَمِعْت أَحَدَا 
أشن موا أو OA‏ 

في هذا الحديث من الفوائد مشروعية أداء صلاة الجماعة في الأسفارء فإن 
النبي يِل كان يحافظ عليها في السفر كما كان يحافظ عليها في الحضر. 

وقد استدل بعض الفقهاء بحديث الباب على أن الجمع بين الصلاتين في 
السفر رخصة وليس عزيمة؛ وأن الأولى بالإنسان إذا كان نازلا في مكان أن لا 
يجمع ولو كان مسافراء لأن النبي كَل في هذا الحديث صلى العشاء الآخرةء 
وظاهره أنه لم يجمعها مع صلاة المغرب. 

وفي هذا الحديث أن المرء إذا صلى في الأسفار و خفف فإنه حينئذ يكون 
أولى به من تطويلهاء فيقصر القراءة في الأسفار بخلاف حال الحضر»ء فإن النبي 
َي أرشد معاذ بن جبل لقراءة الشمسء والليل» وسبح اسم ربك الأعلى» 
ونحوها من السورء وهي أطول من سورة التين. 

وفي هذا الحديث تحسين الصوت بالقراءة ما لم يصل إلى حد التطريب 
والتلحين» وخصوصاً في الصلاة إذا كان معه مأمومون يقتدون بصلاته. 


لا ا نا FF‏ 


)١(‏ أخرجه البخاري(۹٦۷)‏ ومسلم(554). 





ھے ۲١‏ ہے 

)٠٠۹(‏ عَنْ عائشة فت أَنّ رَسُولَ الله يك بَمَثْ رَجُلاً على سَرِيّةٍ فكان 
يقرا لأَصْحَابهِ فِي صَلاتِهِمٌ» فَيَخْيِمُ ب 9 فل مُوَآَنهُ خد 4 فلَما رَجَعُوا ذكروا 
ذلك لِرَسُول اللَهِ يك فال : «سَلُوهُ, لأي شَيء صِنّمَ دَلِك؟1 فُسَألوه» فقالَ: 
لأا صِفَّة الرّحْمَنِ عَرَ وَجَل» قأنا أب أن أفراً يهَاء فَقَالَ رَسُولُ اللو: 
«أَخْيرُوهُ أذ الله تَعَالَى يُحِيهُ)20. 





في هذا الحديث من الفوائد مشروعية بعث السرايا الإمام لنصرة أهل 
. الإسلام أو لتقصي الأخبار. 

وفيه مشروعية تأمير الرجل الصالح على السرية. 

. وفيه أن الغالب أن أمراء السرايا هم الذين يصلون بالناس أئمة» فحينئذ 
فالأولى أن يكون رئيس المجموعة هو إمامهم. 

وفيه مشروعية الجهر بالصلوات» فإنه قد كان يجهر بصلاته. 

وفيه جواز الجمع بين السورتين في الركعة الواحدة»؛ فإنه قد كان يقرأ 
بسورة ثم يقرأ ب كل هوَآَلَه أَحَدْ 4. 

وقد انعذل ديت البات آبضا على أن العرفسية فق القراءة ليس واجباء 
فإذا قرأ بسورة الناس مثلاً في الركعة الأولى» وبسورة الفلق في الثانية لم يؤثر 
ذلك على صلاته» فإنه كان يقرأ بسورة» ثم يقرأ ب ؤقُل هَوَآَلَهُ أَحَدْ 4 وفي 


الثانية بسورة ثم ب قل هو آله أحَدٌ 4 فالسورة التي في الركعة الثانية إما أن تكون 


1١)‏ ( أخرجه البخاري(٥۷۳۷)‏ ومسلم(۸۱۳). 





۷ @ 
قبل «فُل هو آله أَحَدّ 4 فحينئذ يكون قد قرأ ب قل َلَخَد 4 قبلها في الركعة 
الأولى» وإما أن يكون قد قرأ بسورة بعد «فل هو آله أَحَدٌ 4 فحينئذ يكون قد قرأ 
بالمعوذة ثم قرأ بسورة الإخلاص وهي بعدهاء وقد قال طائفة بكراهة ذلك»› 
فروي ذلك عن أحمد وابن مسعود وجماعة» لكن ظواهر أحاديث الباب 
تخالفه» وقد ورد أيضاً في حديث حذيفة أن النبي بيا قرأ البقرة ثم النساء ثم آل 
عمران في ركعة واحدة" “» لكن قد قيل أن ذلك في النافلة» والنافلة يتجوز فيها 
ما لا يتجوز في الفريضة» وحديث الباب في الفريضة. 

وفي الحديث مشروعية الرجوع إلى النبي ية في عهده» وإلى علماء 
الشريعة وأهل الذكر بعده» فإنه لما حدثت بهم هذه الحادثة سألوا النبي يا 

وفيه أن مقاصد الإنسان في أفعاله قد تؤثر على الحكم في فعله» وقد أخذ 
من الحديث جواز الزيادة على ما ورد في الشريعة من العبادات» وقسموا بذلك 
البدع إلى بدع حسنة وإلى بدع سيئة» واستدلوا بمثل حديث الباب» لأن هذا 
الرجل فعل فعلاً في عبادته لم يكن معهوداً عند النبي لاء وقد أجيب عن هذا 
الاستدلال بجوابين: 

الجواب الأول: أن النبي يل قد أقره» ولو لم يكن أقره لم يكن مشروعا. 

الجواب الثاني : قالوا إن هذا الصحابي أخذ من عموم الآيات 
والآحاديث الآمرة بقراءة ما تيسرء فلما قال: «اقرأما تيسر معك من القرآن» 


دل ذلك على أنه يقرأ ما تيسر ولا يلزم بابتداء ولا مراعاة ترتيب ؛ وهذا 


(۱) أخرجه مسلم(۷۷۲). 





ھے ۲۲۸١‏ 
الجواب أقوى من الجواب الأول» وقد جاءت النصوص متواترة بتحريم 
الابتداع في الدين؛ فقال جل وعلا: < فل إن کُر تحِبُونَ آله فَاتعُونى » (آل 
عمران:١؟]‏ وقال جل وعلا : « وما ءَاتَدَكُمُ آلرّسُولُ فَخُدُوهُ 4 لالحشر:۷] وقال جل 
وعلا: < اَم له سُرَكنوًا مُرَعُوا لهُم من آلدرير. ‏ ما لم يدن و آله 4 [الشورى:١؟]‏ 
ونحو ذلك من النصوص. 

وفي الحديث قال َة : امن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد)”" , 
وجاء في الحديث: «كل بدعة ضلالة»”" و(كل) لفظ عام فيفيد العموم في 
ججع ا 

وفي هذا الحديث أن صفات الرحمن محبوبة عند أهل الإيمان: وأنهم 
يحبون أن يتعلموا صفات الله عز وجل» وأن ذلك مشروع. 

میوگ و 


وفيه فضيلة سورة الإ خلاص : قل هو آله أحد 4. 


REHN 


(۱) أخرجه البخاري(۲۱۹۷) ومسلم(۱۷۱۸). 
(۲) أخرجه النسائي(۱۸۸/۳» ۱۸۹) وابن خزيمة(17/86) والطبراني في الكبير(ة //91). 





)۱۱١(‏ عَنْ جَاير ظ6 أن الب يل قال لِمُعَاذ: «فلّؤلا صَلَيْت ب « سبح 


سم رَبك الأغلى 4 [الأعلى : 1١‏ ل وَالشمّس وطحدهًا 4 [الشمس »]١:‏ وليل إِذَا يَعْشَ» 
- م هس e‏ 
[الليل:١0؟‏ فإنهُ يُصَلي وَرَاءّك الكبير وَالضّعِيف وذو الحَاجة". 


وم 





في هذا الحديث من الفوائد مشروعية تعليم الأئمة وإرشادهم إلى تصحيح 
صلاتهم وإلى تكميلها ومراعاة الأفضل فيهاء فإن معاذ بن جبل ڪه كان يصلي 
مع النبي اة ثم يذهب فيصلي ببعض الصحابة صلاة العشاء وغيرها من 
الصلوات» فأرشده النبي َة إلى هذا بعد أن كان يطيل القراءة. 

وفي الحديث المنع من الإضرار بالمسلمين أو المشاقة بهم» فإن معاذاً كان 
يطيل في القراءة فنهاه النبي ب لأن لا يكون ذلك شاقاً عليهم. 

وفيه حسن ألفاظ النبي ية وتأدبه مع أصحابه» فإنه قال: «لولا صليت» 


وفيه مشروعية قراءة مثل هذا المقدار في صلاة العشاء إذا صلى الإنسان 
بالجماعة في المدن. 


وفيه مراعاة أحوال المأمومين والالتفات إلى اختلاف قدراتهم. 
وفيه مراعاة أقل الناس أحوالاً, فعندما يتكلم الإنسان بخطبة أو موعظة 
فإنه يراعي أقل الناس حالاً في الفهم والإدراك وفي المعرفة والعلم» فإن النبي 
ية قد أرشد معاذا إلى ملاحظة الكبير والضعيف وذي الحاجة. 
د علد E‏ عد ê‏ 


.)170( 11/6 أخرجه البخاري(0١/) ومسلم‎ )١( 





باب ترك الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم 

(۱۱۱) عَنْ اس بن مالك #5 أن الب لاء وأا بكر وَعْمَرَ و ف كانوا 
يحون الصّلاة ي: $ الْحَمْدُ يه رَبِ اَلْعَلّمِينَ 4 [الفاتحة: “۲٣‏ 

وَفِي رَِايَةٍ: صَلْيِتْ مع أبي بكر وَعْمَرَ وَعْنْمَانَ» فَلَمْ أَسْمّعْ أَحَدَا مِنْهُمْ 
يقرا: بسر آله لحن الرَحِيوِ 4”". 

كدح لس ني وول راي بكر قد لاعن بكار 
يَسْتَفتِحُونَ ب: « آلْحَمَدُ لَه رب الْعَسَّمِينَ ¢ [الفاتحة:؟]2 لا كرون : يسم الله 
لمن ن آلرَحِيِ 4 في اَل قِرَاءَةٍ ولا في آخِرهًا”". 

في هذا الحديث من الفوائد افتتاح القراءة ب: « الْحَمَدُ لَه رَتِ الْعَسّمِينَ » 
وقد وقع خلاف بين أهل العلم في المراد بذلك؛ فقال الجمهور: المراد بذلك أنه 
كان يفتتح الصلاة ب: « الْحَمَدُ لَه رب آلْعَسّمِينَ 4» يعني أول ما يجهر به هذا 
اللفظ » وقال الشافعية بأن الجهر ب: < بس ماله لوحم نِ أَلرّحِيوٍ 4 مستحب » فأولوا 
حديث الباب وأمثاله بأن المراد به أول ما يقرأ بعد البسملة 

وقال بعض المالكية إل ا رة وفالوا ا a‏ 
يقرأ ب « شر الله للحم 4 » لا جهراً ولا سراً. ظ 


)١(‏ أخرجه البخاري(747). 


(۲) هي رواية مسلم ۰ 0. )44(. 
(۳) أخرجه مسلم۲٥۔‏ (۳۹۹). 


أ کتب اتسا 5 

والصواب في هذه المسألة هو قول الجمهورء لأنه بالاتفاق تفتتح الصلاة 
بالتكبير ولم يذكر هناء لأنه يذْعَى بدعاء الاستفتاح ولم يذكر هناء فدل ذلك 
على أن المراد بقوله : ' يفتتحون الصلاة ' يعني ما يجهرون به» ويدل على ذلك 
أن هذا الراوي نقل فعل النبي ية ولا يمكن أن يتمكن إلا من نقل ما يعلمهء 
والمعلوم هو الجهور به» أما ما كان سراء فإنه لا يعلم وبالتالي فإنه لا ينقل إلا 
بسؤال النبي وياد 

وفي هذا الحديث أن < يسم أله آَلرَحمَنِ أَلرَحِيمٍ 4 ليست آية من الفاتحة؛ وفي 
دلالة هذا الحديث على ذلك موطن نظر عند بعض العلماء قالوا: لأنه إذا لم 
يجهر بها فإنه يدل على أنها ليست من الفاتحة. 

والصواب أن الاستدلال بهذا الحديث استدلال صحيح» فإن البسملة لو 
كانت من الفاتحة لجهر بها مثل ما يجهر ببقية آيات الفاتحة» وقد وردت أحاديث 
أخر تدل على أن البسملة ليست من الفاتحة منها حديث أبي هريرة #ه أن النبي 
كل قال: قال الله عز وجل : (قسمت الصلاة بيني وبين عبدي» فإذا قال: 
الحمد لله رب العالمين» قال: حمدني عبدي...)" فدل ذلك على أن البسملة 
ليست من الفاتحة. 

وفي الحديث الاستدلال بالإجماع السكوتي فإن أبا بكر وعمر كان يحتج 
بأفعالہم التي تشتهر في الأمة ولا تنكر» ومن هنا استدل أنس بن مالك بأفعالہم 
في ذلك» وخصوصاً فيما يظهر ويعرفه الناس ومن ذلك أمور الصلاة. 


(۱) أخرجه مسلم(596). 





ھ ٣۲‏ 
وفيه أن المرء إذا قرأ سورة أخرى غير سورة الفاتحة فإنه لا يجهر بالبسملة؛ 
سواء قرأ السورة من أولباء أو من وسطها. 
وقد استدل بالحديث أيضا على أن البسملة ليست آية من آيات القرآن في 
السور الأخرى التي ليست سورة الفاتحة» غيرالتي في سورة النمل» ولكن 
البسملة - بسم الله الرحمن الرحيم - آية من آيات القرآن أتي بها للفصل بين 
السور وليست تابعة للسورة التي بعدها. 


¥ ¢ عد عد كد 





رسف س@ 

باب سجود السهو 
١١7‏ عَنْ محمد بن سِيرينَ عَنْ ابي هُرِيْرَةَ 4 قَالَ: صلی ينا رَسُول الله 
كل ادى صلائي العَشِي ‏ قال ابن سِيرين: وَسمَاهًا أب هرَيرَة» وَلَكِنْ سيت 
نا قال: فَصَلى ينا ركْعتينِء م سل َا إلى حَشبةٍ معْرُوصَةٍ في الْمَمسْحِدِ؛ 
فاتكأ ليا كاه ضبان ووضع يده اليمَى عَلَى الْيُسْرَى » وَشبّك بَيْنَ أصَابعه؛ 
وَحَرَجَت السَرْعَانُ من أبْوَابِ الْمَسْجِدِء فقالوا: قصرَّت”" الصّلاة؟ وَفِي القَوْم 
بو کر وَعْمَرُ هاا ُن يُكلْمَاهُء وي الْقَوم رَجُلَّ في يده طُول» يقال لَهُ: دو 
ليديْن» فقال :يا رَسُولَ اللهِء تيت أَمْ صرت الصّلاة؟ قَالَ: ١لم‏ ألس وله 
تُقصرً)ء فقال: «أَكَمَا قول دُو الْيَدَيْنِ؟) فقالوا: َعَمْء فَقَدّم فصلى ما ئَرَكء 
م سم م كر وَسَجَدَ ل سُجُوده أو طول » كم رفع رأسَه فكبرَء ثم كبر 

وَسَجَدَ ثل سُجُوده أو أطول» ثم رفع رأة وكير 
ريما سَألوهُ: م سَّلُّم؟ قَالَ: فت أ عِمْرَانَ بْنَ حُصيْنٍ قال : ؛ 


اسن 


في هذا الحديث من الفوائد أفضلية الصلاة بالناس إماماء وقد كان النبي 
كه يصلي بأصحابه ؛ فإنه قال: صلى بنا رسول الله كَلِلةٍ. 


نا 





)١(‏ قال في عمدة القاري (177/5): (قوله : قصرت» بضم القاف وكسر الصادء ويروى بفتح 
القاف وضم الصاد). 
قال النووي في شرح مسلم (58/0):( وكلاهما صحیح › ولكن الأول أشهر وأصح). 
(۲) أخرجه البخاري(۸۲٤)‏ ومسلم(۷۳٥).‏ 





ھے تغرف 

وفيه حرص الصحابة 4 على أداء صلاة الجماعة مع النبي ا. 

* وقوله:إحدى صلاتي العشي : صلاتا العشي هما صلاتا الظهر 
والعصر وقد ورد في بعض النسخ : : صلاة العشاء» وهو خطأ. 

وفي الحديث أن الرواي إذا روى حديثا ونسي كلمة منه فإنه يستدل ببقية 
أجزاء الحديث التي رواه» فإن ابن سيرين قد نسي اسم الصلاة التي صلاها 
النبي يله فقال: سماها أبو هريرة ونسيت أناء ومع ذلك احتج الأئمة ببقية 
حديثه وقد رواه الشيخان في صحيحيهما ‏ وهما موطن اتفاق بين الأمة فقد 
تلقت الأمة هذين الصحيحين بالقبول. 

# قوله : فصلى بنا ركعتين ثم سلم: فيه أن من سلم ناسيا أثناء صلاته 
لم تبطل صلاته ووجب عليه إتمام صلاته. 

ES امقس عد‎ ONS 
صلاته » وما المرد في ذلك؟‎ 

قال طائفة من أهل العلم: بمثل مقدار جلوس النبي كل فإنه قام إلى 
خشبة معروضة فاتكأ عليها ‏ وفعل ما فعل. 

وقال طائفة : إن المرجع في ذلك إلى العرف فما عده أهل العرف طويلا 
تبطل الصلاة به» وإلا فلا. 

والصواب هو القول الأول لأن الأصل في العبادات هو الاقتداء بهدي 

وفي هذا الحديث أن الإمام إذا قام من مجلسه ومن مصلاه بعد سلامه فإنه 
لا حرج عليه في ذلك ولا يلزمه الجلوس أمام المصلينء وقد ورد أن النبي كَل 





06 کټ 
أمر الإمام بالانصراف من صلاته يعني من موطن صلاته» فقد ورد أن النبي 
كله كان إذا سلم جلس مقداراً قليلا بقدر ما ينصرف الإنسان والتفت إلى 
الناس'". وقد ورد أن النبي َة نهى أن ينصرف الناس قبل انصراف الإمام"» 
فلا ينبغي بالإمام أن يشق على الناس بأن يجلس في مصلاه وبالتالي يحبس 
الناس عن الانصراف. 

# قوله: فقام إلى خشبة معروضة في المسجد: فيه جواز الاتكاء في 
المسجد» وأنه لا حرج على الإنسان في ذلك. 

# قوله : كأنه غضبان: فيه أن السكوت أمام الناس لا حرج على الإنسان 
فيه فإنه ما وصف بهذا الوصف إلا لسكوته. 

وفيه أن تأثر بعض أجزاء الوجه وتغيرها أمام الناس لا ينقص من مقدار 
الشخص ولا يزيد من هيبته. 

وفي الحديث أن تشبيك الأصابع بعد الصلاة في المسجد جائز ولا حرج 
على الإنسان فيه فإن النبي ية قد فعله» وقد ورد النهي عن تشبيك الأصابع 
حال انتظار الصلاة» فقبل الصلاة لا تشبك الأصابع وقد علل النبي َو ذلك 
بقوله: «فإنه في صلاة ما دام ينتنظر الصلاة» فيؤخذ منه أن المصلي لا يشبك بين 


أصابعه أما بعد الفراغ من الصلاة فلا حرج على الإنسان فيه. 


)١(‏ أخرجه البخاري(817): 
(۲) أخرجه مسلم(5177). 





٣٣٣ ھ‎ 

# قوله : وخرجت السرعان من الناس من أبواب المسجد: فيه أن سرعة 
انصراف الناس بعد سلام الإمام لا حرج فيها ولا يعنف على الإنسان ولا 
ينصح في ذلك لأنه قد أدى الواجب ‏ وهو الصلاة مع الجماعة ‏ وخروجه بعد 
انصراف الإمام لا حرج عليه فيه؛ الاو ردم 
يرشدهم إلى تركه. 

وفي الحديث أن المرء إذا رأى أمراً مخالفا لما اعتاده» ولم يظن أن الشرع 
عليه» فإنه ينبغي به السؤال عنه» ولو كان هذا الخروج عن المعتاد من أئمة العلم 
والفقه والدين» فإن ذا اليدين سأل النبي ية عن انصرافه في صلاة العصر من 
ركعتين. 

وفي الحديث أن هيبة الإنسان من أصحاب الفضل والدين من الأمور التي 
لا حرج على الإنسان فيهاء فإن أبا بكر وعمر هابا النبي كَكِلةٍ. 

وقد بحثت في العديد من روايات الحديث للنظر في ما فعل السرعان من 
الناس وهل قضوا الصلاة كاملة أو إنما أتمواما بقي من صلاتهم» وماذا قيل 
نيع ؟ قله اخددرواية هر عى ذف 

وفي هذا الحديث من الفوائد أن وصف الإنسان بشيء من خلقته نما لا 
يكون على سبيل التنقص لا حرج فيه » فإنه قال : رجل في يديه طول» يقال له : 
ذو اليدين. 

را أن التنيان ان على ان فيه لانه لسن مي نعل فلو 
نسي الصلاة أو نسي بعضاً من أفعالباء ؛ فلا يلحقه إثم ولا حرج ولا يعنف عليه 
بشيء من ذلك. 





0 ٢۷ طط‎ 

وفيه أن المرء إذا صلى بجماعة فنبهه واحد إلى خطأ في صلاته أو نسيان 
فإنه لا يلزمه الإتيان به حتى يتأكد» لأن ذا اليدين لما أخبر النبي ية وسأل: 
أنسيت أم قصرت الصلاة؟ لم يستجب له مباشرة» وإنما سأل أصحابه. 

وفي الحديث أن المرء إذا كان لديه علم مستقر ثم جاءه راو واحد يخبره 
بخلاف ما استقر في نفسه فلا يسارع إلى المبادرة بتصديقه» وإنما يسأل عنه 
ويتحرى فيه. 

وفيه أنه إذا أخبر جماعة الإمامٌ بأنه قد نسي في صلاته وجب عليه التزام 
قولهم. 

وفيه أن كلام الإنسان في أثناء الصلاة لمصلحتها إذا لم يعلم المرء بأن 
الكلام لا يجوز في الصلاة» فإن صلاته صحيحة» فإن النبي ية لم يبطل صلاة 
ذي اليدين ولا صلاة أبي بكر وعمر و#د. 

وفيه أن المأموم إذا أخبر الإمام بخطأ في صلاته في أثناء الصلاة بأي لفظ لم 
يبطل ذلك الصلاة» وقال به طائفة من أهل العلم ؛ والجمهور على أنه إذا تكلم 
بشيء من غير جنس الصلاة ولو لمصلحتها فإن الصلاة تبطل متى بدا منه 
حرفان» فلو قال للإمام: قم» أو اركع» أو اسجدء أو باقي لك ركعة ونحو 
ذلك من الألفاظ» فإنه تبطل صلاته عند الجمهور» ويستدلون على ذلك بقوله 
تعالى : < وَقُومُوا لله فَيدتِينَ 4 [البقرة:۲۳۸] ونحو ذلك من النصوص» وبحديث 
معاوية بن الحكم ك : «إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس»"" 


(۱) أخرجه مسلم(077). 





© ا 
وبحديث ابن مسعود 4# في صحيح مسلم”'' حيث ورد فيه النهي عن الكلام في 
الصلاة» وبقوله يل : امن نابه شيء في صلاته فليسبح»" وفي لفظ : «فليسبح 
الرجال وتصفق النساء)””" 

وقالوا: وهذا الحديث يحتمل أنه متقدم وتلك الأحاديث متأخرة والعمل 
بها متأخر؛ وإذا تعارض حديث واحد مع أحاديث عدة قدمت رواية الأكثر 
عند الجمهور. 

وفي الحديث أن من نسي شيئاً من صلاته فسلم في أثناء الصلاة ونبه إلى 
ذلك قام وأكمل صلاته» ولا يلزمه استئناف الصلاة وإعادتها. 

وفيه أن الإمام يتقدم؛ لأنه قال في الحديث : فتقدم. 

وفيه أن من سلم في أثناء الصلاة بعد الركعة الثانية فإنه يسجد للسهو بعد 
السلام» ويلحق به من سلم في أثناء صلاته في الركعة الأولى أو في الركعة 
الثانية » أو في الثالثة باتفاق» فإذا صلى ركعة ثم سلم» فنبه فأكمل بقية صلاته؛ 
فإنه يسلم ثم بعد ذلك يسجد للسهو. 

وقال طائفة : بأن هذا ليس مقتصراً على زيادة السلام بل هو على كل 
زيادة» وهذا يعرف عند الأصوليين ب( تنقيح المناط)؛ وهو أن يكون عندنا 
أوصاف عديدة في فعل النبي ية فأيها يناط بها الحكم؟ 

فالجمهور على أنه يناط بسجود السهو بعد السلام بما إذا سلم في أثناء 
صلاته فقط. 


(۱) أخرجه البخاري(199١)‏ ومسلم(۳۸٥).‏ 
() أخرجه البخاري(٤1۸)‏ ومسلم(١17).‏ 
(۳) أخرجه البخاري‌(۷۱۹۰). 





© ۹ 

وقال طائفة منهم الإمام مالك وشيخ الإسلام ابن تيمية وجماعة: بأن 
الحكم يناط بكل زيادة» فلو زاد ركوعاء أو سجوداء أو ركعة فإنه حينشذ يؤمر 
بجعل سجود السهو بعد السلام. 

والقول الأول أقوى لأن الأصل في السجود أن يكون قبل السلام؛ 
استثني منه ما إذا سلم في أثناء صلاته لذا الحديث» فيبقى بقية الزيادات على 
الأصل» وهو أن يكون السجود لہا قبل السلام. 

وهذه الحالة هي إحدى الحاللات التي يسجد فيها بعد السلام. 

فالحالة الأولى: إذا سلم في أثناء صلاته. 

والحالة الثانية: إذا كان إماماً فبنى على غالب ظنه»ء لأن الأصل أن 
الإنسان إذا شك في صلاته فإنه يبني على اليقين هذا إذا كان منفرداء أو 
مأموماء أو كان مسبوقاء إما إذا كان إماماً فإنهم يقولون: يحكم بغالب ظنه 
ويسجد للسهو بعد السلام. 

والحالة الثالشة : إذا نسي سجود السهو قبل السلام فإنه يسجد بعد 
السلام؛ وقد ورد في حديث ابن مسعود أن النبي ية صلى خمس ركعات ثم 
سلم فنبه إلى ذلك فسجد للسهو". 

وقال طائفة بأن هذه زيادة لأنه زاد ركعة فسجد بعد السلام» وهو مذهب 
مالك وابن تيمية» وقال الجمهور بأنه هنا نسي سجود السهو قبل السلام فسجد 
للسهو بعده. 


.)0۷۲( ۹۱ ومسلم‎ )٤ ٠ ٤(يراخبلا أخرجه‎ )۱( 





و ا ا س 
# قوله :ثم كبر مثل سجوده: فيه أن سجود السهو يكبرله؛ وفيه أن 
سجود السهو يقول فيه : سبحان ربي الأعلى» لأنه قال: مثل سجوده» فدل 
ذلك على أنه يحكم له بأحكام بقية أنواع السجود» وفيه أن سجود السهو يكون 
نماثلا لسجود الصلاة» أو أطول. 


26212 





د إإإ حصي 
(۱۱) عن عَبْد الله ابن بُحيْئَةَ 4 - وان مِنْ أصلحاب الي اة - أن 
لآم 2 م 2 دده ¢ o0 e‏ ه ° Srl‏ 
ابي اة صّلى يهم الظهرَ فقامَ في الركعتيْنِ الأوليين» ولم يُجلِس. فقامَ الناس 
مَعَُه حى إا قى الصلاة؛ وَالْبَظَرَ الاس تسمه كبر وَهُوَ جَالِسَ ‏ فسَجَد 


وليه f ONE‏ 0 
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في هذا الحديث من الفوائد أن التشهد الأول ليس من أركان الصلاةء فإنه 
لو كان من أركان الصلاة لعاد إليه النبي ية وأداه» لكن التشهد الأول من 
واجبات الصلاة فيسقط بالسهو والنسيان. 

وفي الحديث أن المأمومين إذا لم ينبهوا الإمام لفوات واجب من الواجبات 
بسبب من الأسباب فإنه لا حرج عليهم لأن الصحابة لم ينبهوا النبي ية على 
ترك التشهد الأول فلم ينكر عليهم ذلك. 

وفيه أن من ترك واجبا من واجبات الصلاة فإنه يجب عليه أن يسجد 
للسهو» وأن سجوده للسهو في هذه الحال يكون قبل السلام. 

وقد استدل بعض الحنفية بهذا الحديث على أن التسليم ليس بواجب 
قالوا: لأنه قال : حتى إذا قضى الصلاة» ثم قال: " قبل أن يسلم " فدل ذلك 
على أن السلام ليس من أجزاء الصلاة. 

وقد أجيب عن هذا بأنه قد ثبت أن السلام من أجزاء الصلاة» كما في 
حديث : «وتحليلها التسليم»”'' ونحو ذلك وبأن النبي كلا واظب عليه ولم يعهد 


(۱) أخرجه البخاري‌(۸۲۹) ومسلم(۷۰٥).‏ 
(۲) أخرجه أبو داود(١5)‏ والترمذي(۳) وابن ماجه(۲۷۵) وأحمد(۱۲۳/۱). 





ھ ۲٤۲١‏ 
عنه تركه» قالوا: والمراد بحديث الباب حتى إذا قضى أفعال الصلاة» يعني 


والتسلم ليس من الأفعال بل من الأقوال. 
وقال طائفة : حتى إذا قضى الصلاة» أي معظم الصلاة. 


د جد لد ماد لد !د 





@ ٤٣ 


باب المروربين يدي المصلي 
)1١5(‏ عَنْ ابي جُهَيّْم بن الْحَارثٍ بن الصّمَةَ الألصَارِي #5 قا قال: ة 
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سج م 


رَسُولُ الله يك : لو يَعْلَم الَا بين يدي الْمُصّلَي مَادا عَلَيْهِ مِنْ الإثئم؟ لكان أن 
يف أَرَبِعِينَ حيرا له من أن يمر بين يَدَيْهِ). 
قال أبُو النَضْرِ: لا ذري؟ قال أَربَعِينَ يَوْمَاء ال ا 


في هذا الحديث تحريم المرور بين يدي المصلي » فقوله هنا: «لو يعلم المار 
بين يدي المصلي ماذا عليه من الإثم» فيه إثبات أن المار بين يدي المصلي آثم 
بمروره. 

وفيه أن هذا المرور يشمل الإمام والمأموم والمتنفل والمفترض والمنفردء فإن 
قوله: المصلي»؛ مفرد معرف ب "ال" الجنسية فيفيد العموم فيشمل الجميع. 

# وقوله:المار: يشمل جميع المارين ‏ في أصل اللغة ‏ لكنه يعلم أن غير 
المكلف لا يدخل في هذاء لأن غير المكلف ‏ كامجنون والصغير ‏ قد رفع عنهما 
القلم» وبالتالي فالمراد بقوله : المار» هو المكلف فقط» ويشمل الرجل والمرأة؛ 
ولا فرق بينهما في ذلك. 

# وقوله : بين يدي المصلي : ذ فيه إشارة إلى أن المصلي إذا اتخذ سترة أمامه 
جاز للمرء أن يمر بعد السترة» وأنه لا حرج عليه في ذلك. 

# وقوله : لكان أن يقف أربعين: لم يذكر المراد بالأربعين» وقد قال أبو 
النضر يحتمل أن تكون يوماً أو شهراً أو سنة؛ وهذا فيه أن الشارع قد يجعل 





.)0١!(ملسمو‎ ) 6١ ١ أخرجه البخاري(‎ )١( 





هه ۲٤٤١‏ 
تعليق الإثم على أمور لا يعلمها العباد من أجل أن يتحرز العباد من ذلك؛ كما 
أن الأجر يتعلق بأمر يبهم على العباد كما في ليلة القدر» فإن الأجر فيها معلق 
بليلة مبهمة لا يعلم أي ليلة هي» وكذلك الإثم هنا. 

# وقوله : خير: قد اختلف الناس في إعرابهاء فقد ورد في بعض الألفاظ: 
خيرأء فحينئذ تكون خبرأ لکان» ويروي بالضم» فحينكذ تكون اسما لکان» 
ا فف كوة خيرا لكان 


¢ د د د 26 








6 @ 
)1١5(‏ عَنْ أبي سَعِيلو الْخُذْري ‏ قَالَ: سيعت رَسُولَ الله له قول : 
«إذًا صلی أَحَدَكُمْ إِلَى شَيْء سره مِنْ الئّاسٍء ارا أحَدٌ أن يَجمَارَ بين يَدَيْه 








* قوله يِه أحدكم: يفيد العموم» فيشمل المتنفل والمفترض والإمام 
والمأموم والمنفردء خلافاً لبعض الفقهاء في بعض هؤلاء» فإن أحد اسم جنس 
مضاف إلى معرفة» أو اسم موغل في التنكير أضيف إلى المعرفة فيفيد العموم. 

* قوله: شيء: نكرة في سياق الشرط» فمقتضى هذا اللفظ أنه يصح 
الاستتار بأي شيء سواء كان كبيراً أو صغيراء لكن قد ورد في بعض الأحاديث 
«أن السترة مثل مؤخرة الرحل)”" وقد قيد بعض الفقهاء الاستتار با كان على 
هذا المقدار» وقد ورد في بعض الأحاديث : «فليخط خطأً»”" لكنه ضعيف 
الإسناد ولم يعول عليه. 

وقد دل هذا الحديث على أن من مر أمام المصلي وسترته فإنه آثم في ذلك 
لأن المصلي قد سلط على منعه. 

وفيه دلالة على أن المرء إذا مر من وراء السترة فلا حرج عليه. 


.)٥٠٥(ملسمو‎ )0١٠9(يراخبلا أخرجه‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم(۰٠٥).‏ 

(۳) أخرجه أحمد(۲۲۹/۲) وابن ماجه(447) وابن حبان(۲۳۹۱) وابن خزية(١۸۱)‏ وهو 
حديث ضعيف فيه علتان : الاضطراب والجهالة» وقد ضعفه سفيان بن عييئة» والشافعي 
وابن الصلاح » والعراقي » والألباني؛ وغيرهم. 

انظر: العلل للدارقطني(۲۷۸/۱۰) وتلخيص الحبیر(۲۸۹/۱) وعمدة القاري(٤/۲۹۱)‏ 
وضعيف سنن أبي داود برقم(17١1).‏ 





| كك ۷١‏ ہے 
* قوله : فأراد أحد: أحد نكرة في سياق الشرط فتكون عامة. 

* قوله : أن يجتاز بين يديه : يعني بين يدي المصلي ما يكون قبل السترة. 

* قوله : فليدفعه : ظاهر هذا الوجوب لأن الأمر يفيد الوجوب» لكن 
الأصل في دفع الآخرين هو المنع والتحريم» فيكون هنا أمر بعد النهي؛ وقد 
اختلف الفقهاء في ذلك» فقال طائفة بأنه على الوجوب» وقال طائفة بأنه على 
الاستحباب» وقال آخرون بأنه للإباحة» وهذا مبني على قاعدة الأمر بعد 
الحظر على ماذا يحمل؟ فذهب الحنابلة والشافعية إلى أن الأمر بعد الحظر يحمل ٠‏ 
على الإباحة» وذهب المالكية والحنفية بأنه يحمل على الوجوب» وقال طائفة 
بأنه يحمل على ما كان الأمر دالا عليه قبل وورود النهي. ظ 

# قوله : فليقاتله : ليس المراد القتل وإِنما المراد المخاصمة»؛ ويدل على هذا 
ما ورد في الحديث أن النبي ية قال: «إذا كان يوم صوم أحدكم فسابه أحد أو 
قاتله فليقل إني امرئ صائم»"' فقوله: قاتله؛ يعني خاصمه وأصبح بينهما 
مدافعة ونخاصمة. 

* قوله: فإنما هو شيطان: المراد به أن الشخص قد قارنه الشيطان: 
وقيل: المراد أنه شيطان من شياطين الإنس لأنه قد خالف أمرأ من أوامر النبي 
ية بعدم الاجتياز بين يدي المصلي. 

وقد رتب بعض الفقهاء على المعنى المرجوح مسألة: ما إذا قام المصلي 
بدفع مار يمر بين يديه وهو يصلي فقاتله فقتل ذلك المار» فحينئذ هل تجب الدية 
أو لا؟ وهل هو صائل » أو يثبت القصاص ؟والخلاف في ذلك طويل بين الفقهاء. 

عد عإد عد e‏ عإد 


.)١101( 157 أخرجه البخاري(٤۱۹۰) ومسلم‎ )١( 





۷ ج@ 


(۱۱١‏ عر عد الله بن عباس 65 قال : اقبت رَاكِبًا عَلَى حِمَارٍ تان 
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واا يَومَئِلٍ قد اهزت الاحتّلام - ورسول الله اة يصلي يالناس يمنى إلى غير 

داز فرت و اي تخي الصف :فتزلك قارات الأكان ترتع 
لك هك Nr‏ 


وَدَخَلْتْ في الصّف» فلم يكر ذلك علي أحَد". 





# قوله : وأنا يومئذ ناهزت الاحتلام: يعني قد قاربته. 

ففي هذا الحديث من الفوائد جواز الركوب على الحمارء وأنه لا حرج 
في ذلك وأنه لا ينقص ذلك من منزلة الراكب سواء كان ا حمار ذكرا أو أنشى: 
فإن الأتان أنثى الحمار. 

وفيه جواز أداء الإنسان للصلاة ولو لم يكن بين يديه سترة وأن اتخاذ 
السترة ليس واجبا لقوله: ورسول الله اة يصلي بالناس بمنى إلى غير جدار: 
ما يدل على أن السترة ليست بواجبة. 

وفيه مشروعية اجتماع الناس مع الإمام بمنى فيجتمعون في مكان واحد 
ويصلون خلف إمامهم. 

وفيه أن المرور بين يدي المأموم ليس ممنوعا منه فإنه لم ينكر أحد على ابن 
عباس مروره بين يدي بعض الصف»› وقد مر بال حمار بين يدي بعض الصف مما 
يدل على أن صلاة المأموم لا تبطل بمرور الحمار بين يديه. 

وقد قال طائفة بأن هذا الحديث مخصص للحديث السابق» وقال آخرون 
بأنه لا يصح الاستدلال بهذا لعدم علم النبي اد . 





.)٥١ ٤(ملسمو أخرجه البخاري(7/,)‎ )١( 





هم "١‏ 
# وقوله: فأرسلت الأتان ترتع ودخلت في الصف: فيه مشروعية إكمال 
الصفوف. 
# وقوله: فلم ينكر ذلك علي أحدٌّ: فيه الاستدلال بالسنة الإقرارية 
وأنها حجة» وقيل بأن فيه أيضاً الاستدلال بالإجماع السكوتي» وقد نوقش 
هذا بأن الإجماع لا يكون في عهد النبي به وإنما يكون بعده. 
ع عد EE‏ 





ہد ١:4‏ س 
20٠0‏ عن عائشة ف قالت: كنت أَنَامُبَيْنَيَدَيْ رَسُول الله لاء 
قالت : ولوت يوين َيِسَ فيا مَصتاييح. ) 

في هذا الحديث من الفوائد أن المرأة يجوز أن تنام وزوجها حاضر وأنه 
ليس عليها حرج في ذلك. 

وفيه أن المصلي إذا كان أمامه امرأة ولم تقطع صلاته» ولم تمر بين يديه 
وإنما كانت لابثة بين يديه فإنه لا حرج عليها في ذلك ولا حرج عليه» وأن 
صلاته صحيحة ولا تنقطع بذلك. 

وفيه أن الحركة الخفيفة لمصلحة الصلاة لا تؤثر على صحتهاء فإن النبي 
ية كان يغمز عائشة نيك إذا أراد السجود. 

وفيه دلالة على ما كان عليه الحال في عهد النبوة من عدم اتخاذ المصابيح › 
ولا يدل هذا على عدم جواز اتخاذ المصابيح» لأن المصابيح من الأمور العادية؛ 
والأصل في الأمور العادية الإباحة والجواز» ولم يتخذ في ذلك الزمان لعدم 
انتشاره أو لعدم القدرة عليه بيسر وسهولة»؛ بل الحديث مشعر بجواز اتخاذ 
المصابيح في البيوت من جهة أن أهل الزمان الثاني اتخذوها في بيوتهم. 


ا 2 2 عد 


(۱) أخرجه البخاري(۳۸۲) ومسلم 71/7 (0115). 








م 


شرح عمدة الأحكام 
س ا ل ی 


باب جامع 


)۱۸ )ع ابي قاد بن ربعي الأنْصَارِي 5ه قال : قال رسول الله ا : 
«إِذًا دحل أَحَدُكُمَ المَسْحِدَ فلا بلس کی بلي رکعتین». 





في هذا الحديث من الفوائد النهي عن الجلوس قبل تحية المسجد» وقد 
اختار الجمهور أن هذا النهي ليس للتحريم» واختاروا أن صلاة تحية المسجد 
ليست بواجبة» واستدلوا على ذلك بما ورد في حديث ابن عباس أن النبي ككل 
لما بعث معاذاً إلى اليمن قال له: «فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس 
صلوات في اليوم والليلة)» وبحديث الأعرابي الذي سأل النبي ية عن 
الصلاة فقال: «خمس صلوات في اليوم والليلة»'" فدل ذلك على أن تحية 
المسجد ليست بواجبة. 

وفيه من الفوائد مشروعية صلاة تحية المسجد. 

وفيه أن تحية المسجد تكون ركعتين. 

وه نالحد م زغ الكل من دل المنتجد رجلا كان أوامراة 
فإن قوله : أحدكم» لفظ عام» (أحد) مضاف إلى الضمير (كم) فأفاد العموم؛ 
وهو بمثابة المطلق في سياق الشرط فيفيد العموم» وقوله: المسجدء أيضأ من 
ألفاظ العموم فإن الاسم المفرد إذا عرف ب(ال) الجنسية أفاد العموم؛ فحينئذ 


.)۷٠٤(ملسمو‎ )١١77(يراخبلا أخرجه‎ )١( 
أخرجه البخاري(17946١) ومسلم(۱۹).‎ )۲( 
.)۲۱٤(صص سبق تخريجه‎ )۳( 





6١‏ س@ 
يشمل جميع المساجد» فلو كان هناك مساجد متجاورة شملها حديث الباب» 
فإذا كان جالساً فى مسجد وانتقل إلى مسجد قريب منه فإنه يشرع له أن يصلي 
ركعتين تحية المسجد. 

ويشمل الحديث بعمومه المسجد الحرام» وإن كان قد قال طائفة من 
العلماء بأن تحية المسجد الحرام هي الطواف؛ لكن الطواف تشرع بعده صلاة 
ركعتين فيكون ما أداه المرء بالركعتين سنة الطواف وتجزئ عن تحية المسجد. 

# وقوله: حتى يصلي ركعتين: فيه دلالة على أن صلاة تحية المسجد 
تقتصر على ركعتين» وقد استدل بهذا اللفظ على أن المرء إذا دخل المسجد 
فصلى ركعة واحدة كما لو كان للوتر لم يجزئه عن تحية المسجد لأن الوتر ركعة 
واحدة» وفي الحديث قال: ركعتين. 

وفي الحديث من الفوائد أن تحية المسجد ليست مقصودة بذاتهاء فإن 
قوله: ركعتين» يُشعر بأنها أي ركعتين» فحينئذ لو دخل فصلى السنة الراتبة 
أجزأته عن تحية المسجد» وكذلك لو صلى الفريضة. 

وظاهر الحديث أن تحية المسجد تشرع في أوقات النهي فإن الحديث لم 
يذكر فيه الوقت» فكأنه قال : إذا دخل أحدكم المسجد في أي وقت» وحذف 
المتعلق في أفعال الشرط يفيد العموم» وقد اختلف العلماء في ذلك على ثلاثة 
أقوال : 

فقال طائفة: لا تشرع تحية المسجد في أوقات النهي مطلقاء وهذا هو قول 
الجمهور. 


وقال آخرون: إن تحية المسجد مشروعة في أي وقت. 





ھ ۲٣۲‏ 
وقال طائفة : يفرق بين الأوقات المغلظة فلا تشرع فيها تحية المسجد وهي 

ما بعد بدء طلوع الشمس إلى استقلالما وارتفاعهاء وحال زوال الشمس إلى أن 
تزول» أي حال توسط الشمس في كبد السماء إلى أن تزول» وحال سقوط 
قرص الشمس إلى غيابه » هذه الأوقات الثلاثة لا يشرع فيها للمرء أن يصلي 
تحية المسجد» قالوا: لأنه قد نهي عن صلاة الجنازة في هذه الأوقات» وصلاة 
الجنازة من ذوات الأسباب ومع ذلك هي عنها في الأوقات المغلظة» نما يدل 
على عدم مشروعية صلاة ذوات الأسباب في أوقات النهي المغلظة؛ أما أوقات 
النهي الموسعة وهي ما بعد الفجر إلى بدء طلوع الشمس» وما بعد العصر إلى 
بدء غروب الشمس» فإنهم يقولون: تحية المسجد من ذوات الأسباب فيجوز أن 
تؤدى في هذه الأوقات لأنه قد ثبت أن النبي ييه صلى صلاة الجنازة في هذه 
الأوقات» مما يدل على أن ذوات الأسباب تفعل فيهاء وهذا القول له قوته 


ووجاهته. 


ا د د د د 





٣ه‏ س@ 


ع اشام 


5 عن ريد بن ارقم ڪه قال : كنا نتَكَلُمُ فِي الصّلاة وبکل الكل 
صاحبه ؛ وُو إلى جَنْيْهِ في الصاو حَنّى َرَت : $ وَقُومُوا لَه فين 4 
[البقرة:۲۳۸) فايرا اکت وهنا عَنْ الكلاه”". 


في هذا الحديث من الفوائد إثبات النسخ» فإن جواز الكلام في الصلاة 
نسخ بقوله تعالى : $ وَقُومُوأ ِل فين 4 البقرة:۲۳۸). 

وفيه جواز نسخ الحديث بالقرآن خلافا للإمام الشافعي» فإن الخبر الأول 
سنة ورد عليها نسخ بالآية القرآنية  :‏ وَقُومُوا لَه يِن 4 [البقرة:578). 

وفيه أن المصلين يصلى بعضهم إلى جنب بعضهم الآخر. 

* وقوله: أمرنا: ببناء الفعل للمجهول هذه من الصيغ التي يحتج بها في 
إثبات السنة وهي حجة خلافا لبعض الظاهرية» والدليل على ذلك أن لفظ : 
(أمرنا) يفيد رفعه إلى النبي ية وأن الآمر هو رسول الله ية لأنه لا يكن أن 
يحنج الصحابي في موطن بمثل هذا اللفظ إلا إذا كان مرفوعاً. 

وفي الحديث تحريم الكلام في الصلاة بغير جنس الأذكار الواردة في 
الصلاة. 

وظاهر حديث الباب أن الصلاة التي يتكلم فيها صاحبها فاسدة لا قيمة 
لها في الشرع لأن النهي يفيد الفساد. 

e e عد علد‎ 


(۱) أخرجه البخاري‌(۱۲۰۰) ومسلم(579). 





و 0 کے 
)۱۲١(‏ عن عبد الله بن عُمَرَ» وَأبي هْرَيْرَة ڪه عَنْ رَسُول الله 
كله أله قالَ: «إذا اشْعَدَ الحر فَأَبْرِدُوا بالصلاةء فَإِنَ شِدة الْحَرَّمِنْ فيح 


زفق 
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في هذا الحديث من الفوائد أن الأصل في صلاة الظهر تبكيرهاء لأن النبي 
ية إنما أمر بالإبراد بها حال شدة الحر فدل ذلك على أن صلاة الظهر في بقية 
أوقات السنة يبكر بهاء وهو قول الجمهور. 

وفي الحديث مراعاة أحوال المصلين وعدم الاشقاق بهم ولو كان في ذلك 
ترك للأفضل والأولى. 

وفيه مشروعية إزالة الحر عن المصلين بأي وسيلة» ففي الحديث أمر 
بتأخيرهاء وني مثل وقتنا الحاضر يتم تبريد المساجد بواسطة المكيفات الحديثة 
ونحوهاء فتكون هذه المكيفات من الأمور الجائزة في الشريعة وأنها ما يرغب فيه 
الشرع. 

وفيه أن الشريعة تحرص في الصلاة على التدبر والخشوع؛ لأنه حال شدة 
الحر لا يحدث ذلك فأمر الناس بتأخيرها. 

وفيه استحباب تأخير صلاة الظهر في الحر وذلك إن لم يشق على 
المأمومين» فإن التأخير والتبريد في صلاة الظهر إنما هو لمصلحة المأمومين» فإذا 
كان ذلك يشق عليهم فإنه لا يشرع لنا فعله. 





)١(‏ أخرجه البخاري(0177:6575) بالسند المذكورء وأخرجه مسلم(١٠٦ء )1١۷‏ عن أبي 


هريرة #. 





! سسب ی 106 س 
وأما عن الوقت الذي تؤخر إليه صلاة الظهر في شدة الحر فالأصل أن 
وقت الظهر يبدأ من بعد زوال الشمس إلى صيرورة ظل كل شيء مثله» فحينئذ 
الإبراد يحصل بالتأخير إلى الوقت الذي يحصل فيه زوال شدة الحر بشرط ألا 
يدخل وقت العصرء فإذا لم يبق من وقت الظهر إلا مقدار أربع ركعات 
ويدخل وقت العصر تعين أداء صلاة الظهر حينئذ. 

وفي هذا الحديث من الفوائد أن شدة الحر تذكر بجنهم » وأن أهل العقول 
الصافية يحذرون من عذاب جهنم بالأمور التي تذكرهم بعذابها. 

وفيه أن جهنم موجودة الآن مخلوقة. 

وفيه تأثر الأرض ومن فيها بمن بنار جهنم. 


¥ عد د e‏ علد 





ه#-- 0٦‏ ہہ سد 

(١؟1)‏ عر اس بن مالك 5ه قَالَ: قال رسو الله هة : ١‏ مَنْ نسي 

صَلاة فَلَيْصَلْهًا إا دكَرهَاء لا كفارَة لها إلا ذلك < وَأَقر آلصَلَوة زكري 4“ 
وك لملم ٠:‏ مَنْ سبي صَلاةء أو ام عَنْهَا فكفارتُهًا أن ب يُصليّهَا إذا 

ذُكرّها)" . 





في هذا الحديث من الفوائد مشروعية قضاء الصلوات الفائتة من الفرائض 
وهذا محل إجماعء أما بالنسبة للنوافل الراتبة فالصواب أنه يشرع لنا قضاء 
الصلوات المسنونة الراتبة» ولا يختص ذلك بالفريضة» وأما صلاة النافلة المطلقة 
فإنه لا يشرع لنا قضاؤها لأنها ليست متعينة بوقت» فنبدأ صلاة جديدة؛ 
فالمقصود أن قوله: صلاة» ظاهر هذه اللفظة يشمل الفريضة والنافلة» وقد قال 
طائفة بأن لفظ : صلاة» في الحديث يراد بها صلاة الفريضة» ودلل على ذلك 
بأن الأمر بالصلاة إنما يكون لواجب» وأداء الناس لصلاة النافلة بعد الوقت لا 


يدخل ف مسمى الأمر. 
وفيه أن نسيان الصلاة بغير اختيار من العبد عذر لترك صلاة الجماعة 
ولترك الصلاة في أوقاتها. 


وفيه إثبات أن أعمال الإنسان وأخطاءه يمكن تكفيرها بفعل الحسئات» 
فإن الحسنات يذهبن السيئات. 

وفيه الاحتجاج بشرع من قبلناء فإن قوله تعالى: «وأقِمِآَلصّلَوة إذكرىق» 
اطه: )١4‏ نزلت على موسي عليه السلام» ومع ذلك احتج به النبي ياد 


)١(‏ أخرجه البخاري(/091) ومسلم(584). 
(۲) أخرجه مسلم .)1۸٤(.۳۱١‏ 





۷ س@ 

وقد أخذ بعضهم من الحديث أن ما يفعله الإنسان خطأ وجب فيه كفارة 
أو دية فإنه يتحمل موجب ذلكء؛ فإنه أثبت قضاء الصلاة الفائتة وجعلها 
كفارة» مع أن هذا الإنسان قد نسيها فقال: من نسي صلاة فليصلها لا كفارة 
لبا إلا ذلك» فأثبت اسم الكفارة على الناسي ما يدل على أن من فعل موجب 
اة ثانا وت عليه فل الا ومن هنا فمن نذر أن لا يدخل بيت 
إنسان فدخله ناسياء هل يجب عليه كفارة تلك اليمين أو لا؟ ومثله من فعل 
محظورا من حظورات الإحرام ناسياً هل يدخل في الحديث أو لا يدخل؟ 

هذا على الخلاف المتقدم. 

* وقوله يَكِةِد أو نام عنها: فيه إشارة إلى أن من الأعذار المسقطة لصلاة 
الجماعة النوم الذي لا يتمكن معه الإنسان من إيقاظ نفسه لكن إذا كان الإنسان 
متمكنا من إيقاظ نفسه وقدر على فعل الأسباب التي تجعله يؤدي الصلاة في 
وقتها فإنه حينئذ يأثم إذا ترك فعل تلك الأسباب» أما من نام عن الصلاة وقد 
فعل أسباب إدراك الجماعة فإنه حينئذ لا يأثم. . 

* وقوله ية : فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها: فإن النبي ية لما شغله 
وفد عبد القيس عن سنة الظهر صلاها بعد العصر. ٠‏ 


FF FF‏ د د د 
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س و ت o‏ 8 ونه ۴ ب دس وهس 2021 e‏ ر م2 
)1١7(‏ عَنْ جَايرٍ بن عبد الله فقت أن معاد بْنَ جَبَلٍ #5 كان يصَلي مَع 
رَسُول الله يكل عِشَاءَ الآخِرَةَ» كم يرجم إلى قَوْمِهء فيصلي بهم ِلك الصّلاة”". 


في هذا الحديث من الفوائد فضيلة الصلاة مع النبي باه وعظم أجرها فإن 
معاذا كان يحرص على الصلاة معه. 

وفي الحديث جواز إعادة الإنسان الصلاة لفائدة ومصلحة شرعية» فإن 
معاذاً كان يصلي مع النبي وَل ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم. 0 

وفيه أن أهل العلم يُقدّمون في الإمامة» فإن النبي بيا قد قدمه على غيره 
في الإمامة لأنه من أهل العلم في عصر النبوة. 

وفيه مشروعية انضمام الإنسان إلى قومه في سكنه» فكل قوم يكون 
بعضهم جاورا لبعضهم الآخر؛ لقوله: ثم يرجع إلى قومه. 

واه توا ا خوم5 العقاة اند ر رجو فان معان كان 
يصلي العشاء مع النبي ية ومع ذلك هم يتأخرون في الصلاة» فكان معاذ 
يصلي مع النبي كَل ثم يرجع إلى قومه بعد فراغ النبي َة من الصلاة فيصلي 
بهم » ما يدل على أن صلاة معاذ متأخرة في الوقت. 

وفي الحديث جواز ائتمام المفترض خلف المتنفل إذا كان كل منهما ينوي 
عين الصلاة؛ فإن معاذا ينوي فعل الصلاة نافلة. 

ê ê ¢‏ عد عند 


)١(‏ أخرجه البخاري(٠٠۷)‏ ومسلم(٥٦٤)‏ واللفظ لمسلم. 





۹ س0 
(175) عَنَ این ملزائر © قال : كنا صلي مّعٌ رَسُول الله ية في 


شِدَة الْحَرٌ فَإذا لم يَستَطِعْ ا E‏ 9 يكن جَبْهَتَهُ مِنْ الأَرْض بَسط وه فسّجَدَ 
مه )0( 


في هذا الحديث من الفوائد استحباب الصلاة مع النبي ككل مهما اختلفت 
الظروف» وهذا بالنسبة لأهل عصره. 
وفيه مشروعية تمكين الجبهة من الأرض في السجود. 
وفيه جواز كون السجود على غير الأرض مباشرة فيسجد على ثوب 
ونحوه ولا يسجد على الأرض مباشرة » فإن صلى صحت صلاته وجاز ذلك 
ولا حرج عليه. ٠‏ 
د ¢ عاد عد عد 


(۱) أخرجه البخاري(۱۲۰۸) ومسلم(570). 





هل تت تت ل ل پک 
(115) عَنْ أبي هُرَيْرَةَ كف قَالَ: قال رَسُولُ الله ها : « لا يُصَلْي أحذكم 
في الوب الاد ليس عَلَى عَاتِقِهِ مِنْهُ ينه شيء 0 


قوله كا : الثوب الواحد: يعني يأتي بثوب فيشتمله اشتمالاً» فالنهي 
هنا عن الصلاة في الثوب الواحد وارد من أجل أن لا يكون ذلك سبباً في ظهور 
عورة ذلك المصلي» وستر العورة من واجبات الصلاة. 

وني الحديث وجوب تغطية أحد العاتقين» فإن النبي ية نهى عن صلاة 
الرجل في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء» وفي بعض الروايات قال: 
اليس على عاتقيه». 

وفي الحديث الأمر بوضع بعض الثوب على العاتق وحمله الجمهور على 
الاستحباب» وحمله أحمد على الوجوب لعدم الصارف. 

* وقوله: عاتقه: مفرد مضاف للضمير فلا يفيد جميع العاتقين تقين لكن 
ورد: (عاتقيه) بالتثنية» ومذهب أحمد في الفرض وجوب تغطية العاتق أما 
النفل فعن أحمد روايتان والأشهر عدم الوجوب» وقال جماعة من أصحابه 
بوجوب تغطية العاتق في النفل. 

* وقوله : : شيء : يعني أنه يكفي تغطية شيء من العاتقين بالمتيسر. 


اد د كاد عد 


)١(‏ أخرجه البخاري(69؟) ومسلم(7١ )٥‏ وعندهما (عاتقيه) بدل (عاتقه)», وأخرجه 
النسائي(۷۱/۲) وأحمد(154/7) بلفظ : (عاتقه). 





سس إإإ ا )| 
)1١0(‏ عن جار بن عبد الله ظَفتها عن النِّي يك أنه قال : «مَنْ كل وما 
وْبْصَلاً» يسلا اؤ لرل مسسْجدئاء وليقځذ في بها وتي يقر فيه حَضرات 
من بُقول» فوج لها راء فسأ فَأخْبريمَا فيا ِن الول فقال: اقربُوهًا إلى 
بض أُصْحَابه» لما راه ره أكلها. قال : «كلء في أناجي مَنْ لا ٿاڃي». 
)١١(‏ وعن جابر 4 قال: قال رسول الله لا : «مَنْ أكل البَصَل وَالثوم 


والکراٹ فلا يَقرَينٌ مَسْحِدئًا فإ المَلاثکة تَتَأَدَى مِمًا اذى مِنْهُ بو آذ ". 


في هذا الحديث من الفوائد استحباب الصلاة مع الإمام الأعظم فإن 
الصحابة و#: كانوا يصلون مع النبي ية وكانوا يحرصون على الصلاة معه» مع 
أنه نهى من أكل الثوم أو البصل من قربان المصلى. 

وفيه أن من أكل الثوم والبصل شرع له اعتزال الناس. 

وفيه مراعاة الشريعة لقاعدة الضرر لا يزال بالضرر» وقاعدة الضرر يزال 
فإن الثوم والبصل ضرر على المصلين فشرع حينعذ اجتناب من أكل من هاتين 
الشجرتين للمسجد. 

# وقوله: فليقعد في بيته: هذا ليس وصف يفهم منه بواسطة مفهوم 
المخالفة جواز أكل البصل من أجل ترك صلاة الجماعة؛ وإغنماهووصف 
للتشنيع على ذلك الشخص الذي أكل ثوما أو بصلا فكأنه منع من أكل الثوم 
والبصل عند قرب وقت الصلاة. 


)١(‏ أخرجه البخاري(800) ومسلم075(.77). 
(؟) أخرجه مسلم 4 /-(0115). 
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وفي هذا الحديث تحريم إيذاء الآخرين وأنه من الحرمات. 

وفيه أيضاً أن الإنسان إذا عاف طعاماً لا يظن أن الناس كلهم يعافون مثل 
هذا الطعام. 

وفيه أن من يناجي غيره من له حق عليه استحب أن يناقشه مع صفات 
تدعوه إلى المناقشة» فإن النبي وَل قال: «فإني أناجى من لا تناجي» فاستحب 
الرائحة الطيبة لنفسه لأنه يناجي رب العزة والجلال. 

وفي حديث جابر: "من أكل الثوم والبصل والكراث» البصل اسم جنس 
معرف ب (ال) فيفيد العموم» وكذلك الثوم والكراث. 

* وقوله : فلا يقربن مصلانا أو مسجدنا: لأنه يخشى من ذلك إضرار 
المصلين بالروائح. 
*# وقوله:فإن الملائكة تتأذى: ليس المراد بذلك أنه يلحقها شيء من 
الأذى اليدوي كالضرب والإهانة ونحوه» وإنما المراد أنها تتضايق بسبب هذه 
الرائحة. 


FF‏ 6د 
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باب التشهد 
(۷) عَنْ عَبَدِ الله بن مَسْعُودٍ هه قال : عَلّمَِي رَسُولُ الله يكل النُشَهدَ 
. كفي بَيْنَ كفْيْه ‏ كَمَا يلمي السُورة مِنْ القرآن: «الكَحيًات لله وَالصلُوَات 
والطيبّات» السّلامٌ عَلَيِكَ أيها الي وَرَحْمَةُ الله وبركائةء السّلامُ عَلَيَنَا وَعَلَى 
عِنَادٍ الله الاين شه أن لا إِلَّه إلا الله وَأَشْهِدُ أن مُحَمَّدًا عَبِدهُ 
وَرَسُولهُ)”". 

وَفِي لفظ : «إذا قَعَدَ أَحَدُكُمْ في الصّلاة فليّقل: التّحِّات لله ٠...‏ وَذْكْرَهُ. 
وفيه : فلكم إذا فَعَلْكُمْ يك فقذ سَلْثْم عَلَى كل عَبْدِ صالح فِي السَمَاء 
والأرْض» وفيه : «فليتَحَير مِنْ الْمَسألَةٍ ما شّاء)”". 





هذا اللفظ الوارد في حديث عبد الله بن مسعود # في التشهد» قد اختاره 
جماعة من الأئمة وهو قول جمهور أهل العلم؛ وقد ورد عن ابن عباس رضي 
الله عنهما حديث في التشهد بألفاظ مغايرة”" فوقف العلماء من ذلك أربعة 


مواقف: 


.)107( 29 أخرجه البخاري(5270) ومسلم‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري(1۳۲۸) ومسلم 20 (107). 

(۳) أخرجه مسلم(7* 5) ولفظه: عن ابن عباس أنه قال: كان رسول الله يك يعلمنا التشهد 
كما يعلمنا السورة من القرآن فكان يقول: «التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله السلام 
عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته؛ السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين» أشهد أن لا 
إله إلا الله» وأشهد أن حمدا رسول الله». 





هه 4 

الأول: اختيار حديث عبد الله بن مسعود #ه ؛ لأنه متفق عليه 
ولقوله: كما يعلمني السورة من القرآن. 

الثاني : اختيار حديث ابن عباس رضي الله عنهما ؛ لأنه ابن عم النبي 
ية وهو أقرب الناس به. 

الغالث: جواز الاقتصار على ما اتفق عليه الحديثان» فننظر للأمور 
المشتركة بينهماء وحينئذ فإننا نقتصر عليه ويكون هو الواجب؛ وما زاد لا 
يكون واجباً ؛ ولكن هذا القول فيه ما فيه لأنه يمكن أن يكون مافي الحديث 
الأول من زيادة بدلا عما في الحديث الثاني ؛ وحينئذ لا يجوز ترك بعض ألفاظ 
حديث ابن مسعود هه إلا بقول ألفاظ حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 

الرابع: أن المرء مخير في ذلك» فيقول هذا إن شاء كما ورد في حديث ابن 
مسعود #5 أو يقول ما ورد في حديث ابن عباس ظقتا. وهذا القول هو أقرب 
الأقوال وأصوبها لأن كلا من الحديثين ثابت عن النبي يَكلل. 

وفي هذا الحديث تعليم أفراد الأمة الواجبات والأركان في الصلاة 
ومشروعية ذلك واستحبابه» فإن النبي وَل علم ابن مسعود 4. 

وفيه أن كبر الإنسان في العلم ورفعة منزلته ومكانته لا تسيغ له أن يتكبر 
عن تعليم الناس صغار العلم والمسائل القليلة التي يعلمها غالب الناس» فإن 
أفضل الأمة هو نبينا يَكِِ ومع ذلك فقد كان يعلم صحابته قريبهم وبعيدهم 
صغار المسائل وكبارهاء ومن هنا علم أصحابه التحيات. 

وفي الحديث قرب المعلم من المتعلم فإنه قال: كفي بين كفيه» نما يدل على 
مشروعية قرب المعلم من المتعلم. 0 





: د ٣۷١‏ الك )0 
وفيه مشروعية تكرار الألفاظ التي يراد حفظها فقوله : كما يعلمني السورة 
من القرآن» ظاهره أنه كان يكرر عليه ذلك ليحفظه؛ وقد استدل بهذه اللفظة : 
كما يعلمني السورة من القرآن» على شيئين: 

الأول: أن ألفاظ التحيات ألفاظ توقيفية فلا يجوز لنا أن نعدل فيها كما لا 
يجوز لنا أن نرويها بالمعنى فلابد من التقيد بهذه الألفاظ. 

الثاني : أن التحيات واجبة» وأن قول هذا الذكر من الأمور المتحتمة التي 
لا يجوز للإنسان أن يتركهاء ويدل عليه قوله في اللفظ الآخر الذي أشار إليه 
بقوله: «فليقل : التحيات للّه). 

وقوله: السلام عليك أيها النبي: ظاهر هذا اللفظ أنه يقوله من كان في 
عهد النبي َيه ومن كان بعده وأنه لا يفرق في ذلك وقال طائفة : أنه بعد النبي 
يك يقال : السلام على النبي» لأنه لما كان حيا كان يخاطب بذلك» فلما مات 
فإنه يقال: السلام على النبي»؛ واستدلوا بما في رواية البخاري: (وهو بين 
ظهرانينا فلما قبض قلنا: السلام ‏ يعني على النبي)”". 

والصواب هو القول الأول بالاستمرار على قول: (السلام عليك أيها 
النبي) وعدم قول: (السلام على النبي) لأنه لم يرد عن النبي ياء والعبرة بما 
روى الصحابي لا با رآه» والنبي وَل مشرع وتشريعه كما يشمل أهل عصره 
يشمل من بعدهم» ويدل على ذلك ما ورد في الحديث أن النبي يه قال:« ما 
من امرئ سلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام)”", ومن هنا 
(۱) هذا من قول عبد الله بن مسعود ه ذكره بعد روايته الحديث الباب. 


(۲) أخرجه أبو داود(١5١١)‏ وأحمد(۲۷/۲٥)‏ والطبراني في الأوسط(117/7) والبيهقي 
(ه/ة: 3). 





وھ ١‏ ل 
قيل بأن المسَلّم على النبي بيا لا فرق بين كونه بالمدينة أو كونه خارج المدينةء 
وأن الإنسان إذا أراد السلام على النبي فإنه لا يحتاج إلى زيارة قبره. 

لكن من قال في التشهد : السلام على النبي» بدعوى أنه يقتدي بالصحابي 
اشا » هل ینکر عليه؟ 

المسألة محل اجتهاد ونظرء والصحابة قد قالوا بمثل هذا القول من قديم 
فحينئذ لا ينكر عليه لكن من جهة الترجيح فالراجح الاقتصار على الألفاظ 
النبوية » فالنبي كك قد أخبر بأنه سيموت ومع ذلك لم يقل لبم: قولوا هذا في 
حياتي وإذا مت قولوا: اللفظ الآخر. 

* وفي قوله َة : السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين: مشروعية إلقاء 
الإنسان السلام على نفسه. 

وأخذ منه أنه إذا دخل الإنسان بيته وليس فيه أحد فإنه يشرع له أن يسلم 
ويكون السلام على نفسه بدلالة قوله ية : السلام علينا. 

وفي هذا الحديث ختم الصلاة بالشهادتين» وهكذا أهل الإيمان يختمون 
الصلاة بهاتين الشهادتين وهكذا يختمون حياتهم. 

# وقوله اة : إذا قعد أحدكم في الصلاة: يدل على أن الأصل في لفظ 
الجلوس والقعود في لسان الشرع أنهما لجلسة التحيات» ولا يصار عن ذلك إلى 
معنى آخر إلا بدليل. 

* وقوله ب : فإنكم إن فعلتم ذلك أي قلتم السلام علينا وعلى عباد 
لله الصالحين ‏ فقد سلمتم على كل عبد لله صالح في السماء والأرض: أخذ منه 
أن الجمع المضاف إلى معرفة يفيد العموم فإن (عباد) جمع مضاف إلى لفظ 
الجلالة (الله) فوصف النبي ية قوله : وعلى عباد الله أنه يفيد العموم 
والاستغراق لقوله : على كل عبد لله صالح. 





یھ ۷| تكتشا 
وفي الحديث أن الملائكة يشملهم هذا الحديث لقوله: في السماء. 

وفيه جواز الدعاء في الصلاة ولو لم يكن من ألفاظ القرآن فإن بعض 
الأئمة قال: الأدعية في الصلاة إنما تكون بألفاظ القرآن» والصواب جواز الدعاء 
بغير ألفاظ القرآن لقوله : «فليتخير من المسألة ما شاء». 

وفيه أنه يجوز لنا أن ندعو بما فيه مصلحة دنيوية كأن يقول: اللهم ارزقني 
حلالاء اللهم هيئ لي زواجاً موفقاء ونحو ذلك من الأدعية خلافاً لمن منع ذلك 
في الصلاة» فقد منعه طائفة فقالوا: إن الصلاة عبادة ولا يجوز أن نقصد بالعبادة 
أمرأ من أمور الدنياء لكن في قوله ية : فليتخير من المسألة ما شاء» دليل على 
جواز الدعاء بالأمور الدنيوية» فقوله: ما شاء» عام فيشمل الأمور الدنيوية كما 
يشمل الأمور الأخروية. 

وإذا أطال الإمام التشهد الأول ماذا يفعل المأموم؟ 

اختلف في ذلك على ثلاثة أقوال: 

القول الأول : أنه يعيد التشهد. 

القول الثاني : أنه يعيد الشهادتين فقط. 

القول الثالث: أنه يصلي الصلاة الإبراهيمية» وقال طائفة : يسكت حتى 
يقوم الإمام؛ والأمر في ذلك واسع. 

وينبغي أن يلاحظ أن السنة في التشهد الأول عدم الإطالة في الجلوس» حتى 
ورد في الحديث : (أنه كان كأنما يجلس على الرضف)”' وهو الحجر المحمي. 

¥ عإد عد عد عاد 


.)787/1١(دمحأو‎ )۲٤۳/۲(يئاسنلاو أخرجه أبو داود(445) والترمذي(777)‎ )١( 





0© — ہہ د ِ 

)٠۲۸(‏ عَنْ عَبْد الرُحْمَن بن أبي ليْلى قال : لقِيَنِي كمب بن عُجرة فقال 

2 6 ع ل ا‎ Eva سا ص اص‎ PO N of f. 
ألا اهدي لك هدية ؟ أن الي كك خَرَجَ عَلينَاء فقلنًا: يَا رَسُولَ اللهء قد عَلِمنًا‎ 
و‎ 


كيف تُسَلْمْ علي فَكيف تُصلي علَيْك؟ فَقَالَ: « قولوا: اللْهُمْ صل عَلَى 


و م 6ه 


مُحَمٍَ وَعَلَى آل مُحَمَِء كما صَلَيْت عَلَى آل إِبْرَاهِيمَ نك حَميد مَجِيدٌ» وارك 
عل محم وَعَلَى آل محمنوة كبا باركة عَلَّى آل إبْرَاهِيمَ إلك حي 


1 - 


لسرم 





في هذا الحديث مشروعية الصلاة على النبي ييا واختيار هذا اللفظ› 
وهذا اللفظ من الألفاظ التى وردت عن النبى يلا وقد ورد عنه ألفاظ أخر"»› 
وبأي لفظ صلى الإنسان على النبي ية صح له ذلك ولا حرج عليه فيه. 


)١(‏ أخرجه البخاري(51701) ومسلم(507). 

(۲) منها ما رواه مسلم(0٠5)‏ من حديث أبي مسعود الأنصاري قال: أتانا رسول الله ية ونحن 
في مجلس سعد بن عبادة #5 فقال له بشير بن سعد: أمرنا الله تعالى أن نصلي عليك يا رسول 
الله فكيف نصلي عليك؟ قال: فسكت رسول الله َة حتى تمنينا أنه لم يسأله ثم قال رسول 
الله : «قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم وبارك 
على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد تجيد؛ والسلام 
كما قد علمتم». . 
وأخرج البخاري(77755) ومسلم(107) من حديث أبي حميد الساعدي أنهم قالوا: يا 
رسول الله كيف نصلي عليك؟ قال: 7 قولوا اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته 
كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل 
إبراهيم إنك حميد مجيد». 





د ٢)١‏ سمج 

وفي الحديث جواز الصلاة على غير الأنبياء» فإن فيه : "وعلى آل محمد" 
وآل محمد ليسوا أنبياء» فدل على جواز الصلاة على غير الأنبياء» وقد اختلف 
الناس في ذلك على ثلاثة أقوال مشهورة : 

القول الأول: أن الصلاة مقصورة على الأنبياء. 

القول الثاني : أن الصلاة تجوز للأنبياء ولغيرهم بدلالة قول النبي كَل : 
«اللهم صل على آل أبي أوفى)”". | 

وبدلالة قوله عز وجل: 9 صل عَلمِمْ إنّ لتك سكن َم 4 لالتوبة:5١٠]‏ 
وبدلالة قوله تعالى : « هو الى يُصَلَى عَلَيَكُمْ مكمه 4 [الأحزاب: 14. 

والقول الثالث : أنه يجوز الصلاة على غير الأنبياء إذا كان على جهة 
التبع» فإنه في هذا الحديث قال: وعلى آل محمد» بعد أن قال: على محمد. 

وأما آل محمد فقد اختلف فيهم» فقيل: أتباعه كما في قوله تعالى: 
«أد خلأ ءال فِرَعَوْ أَسَّدَّ آلْعَذَّابٍِ € [غافر:41] والمراد بأل فرعون هم أتباعه. 

وقيل : هم ذريته وقرابته. 

وقد استشكل بعض العلماء في هذا الحديث كيف أنه مل الصلاة على 
محمد بالصلاة على إبراهيم لقوله : 'اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما 
صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم" مع أن مقام نبينا محمد ية أعلى؟ 

فقيل في الجواب عن هذا: أن محمدا يكل من أتباع إبراهيم عليه السلام» 
فكل صلاة من العباد على آل إبراهيم تشمل النبي و لأنه منهم» فحينئذ هو 


(۱) أخرجه البخاري(۹۷٤۱)‏ ومسلم(1/8١1).‏ 





هب مف 

أما موضع الصلاة على النبي َيه فقد ورد في بعض الألفاظ أنه يكون في 
آخر التشهد”"» فحينئذ التشهد الأول في حديث ابن مسعود السابق يكون بعد 
الركعة الثانية من الصلاة الثلاثية والرباعية» وأما الصلاة على النبي وَل 
فالأظهر أنها مقتصرة على التشهد الذي يعقبه سلام. 

هل يجوز أن نصلي على النبي َة بصيغ أخرى غير واردة؟ 

نقول: بالنسبة لخارج الصلاة لا إشكال فيه» أما بالنسبة لداخل الصلاة 
فهذا من الأذكار التي وردت بألفاظها وحينئذ لا يجوز لنا أن نبدل ألفاظها 
بحسب المعاني ولا يجوز لنا أن نزيد فيها لفظا آخر. 

هل يجوز لنا أن نقول اللهم صلي على سيدنا محمد؟ 

إن كان خارج الصلاة لا إشكال في جوازه» لكن في داخل الصلاة في التشهد 
الأخير نقتصر على ما وردء إذ لو كان ذلك أفضل» أو فيه خير لأمرنا به النبي كل 
أو بين لنا مشروعيته» والأصل في العبادات الحظر والتوقيف إلا ما ورد به دليل»؛ 
وحينئذ إذا قلنا بأن هذا اللفظ فاضل فكأننا نستدرك على صاحب الشرع. 

عد عإد عإد عإد عاد 


)١(‏ كما عند أبي داود(1541١)‏ والترمذي(//721) والنسائي(55/7) وأحمد(18/7) وابن 
خزيمة(١۷۱)‏ وابن حبان(195١)‏ من حديث فضالة بن عبيد ذه قال : سمع رسول الله يي 
رجلاً يدعو في صلاته لم بمجد الله تعالى ولم يصل على النبي ككل فقال رسول الله لا : 
«عجل هذا) ثم دعاه فقال له أو لغيره: ذا صلی أحدكم فليبدأ بتحميد ربه والثناء عليه ثم 
ليصل على النبي ب ثم يدعو بعد بما شاء». 





۷١‏ س@ 


or 


(۱۲۹) عَنْ أي هُريْرَةَ د قال : كان رَسُولُ الله اة يَذْعُو: «اللْهُمَ إنّي 
اعود بك مِنْ عَذاب القبْرِء وَعَذاب الثَارِء وَمِنْ فة المَحيَا وَالْمَمَاتء وَمِنْ 
فة المَسيح الدّجّال)”". 

وَفِي لَمْظ لملم : «إذا تشهد أَحَدَكم فلْيَستَودَ يالله مِن أربع » يقول: 
للم إنّي اعود يك مِنْ عَذاب جَهنّم...» ثم ذكر نحوه”". 


في هذا الحديث من الفوائد مشروعية الدعاء في الصلاة ولو لم يكن 
بألفاظ القرآن. 

وفيه أيضاً أن هذا الدعاء يستحب ويتأكد بعد التشهد. 

وقوله يَكْدِ: فليستعذ: ظاهره وجوب هذا الدعاء؛ لكن في حديث ابن 
مسعود السابق”" قال : فليتخير من المسألة ما شاء» فدل ذلك على عدم وجوب 
هذا الدعاء. 


FF 4‏ د د 


(۱) أخرجه البخاري(۱۳۷۷) ومسلم1 1١7‏ (08). 
(۲) أخرجه مسلم ۱۲۸۔ (088). 
(۳) انظر الحديث رقم(۱۲۷). 





هم ۷۲ 

0 عن عبد اله بن عَمْرِو بن الْمَاص عَنْ أبي كر الصّليقٍ رضي الله 
نينا كه قال رسو الله ل حدمي 5غاء لكشو يوقي متلاتي+ كال : «قلُ: 
الهم أي طلست تفي لما كيرا ولا يذه لمم 
مَغْرَة مِنْ عِنْدك؛ وَارْحَمَنِي» نك لت الْعَفُورٌ الرّحِيم)" 


في هذا الحديث من الفوائد مشروعية الدعاء في الصلاة ولو لم يكن بألفاظ 
القرآن. 

وفيه مشروعية الطلب من العالم تعليم الأدعية التي يدعو بها في صلا 

وفيه مشروعية تعليم أهل العلم لغيرهم بما يدعون به في صلاتهم. 

وفيه اعتراف الإنسان بما يقع من الظلم منه. 

وفيه أن الإنسان مهما علت منزلته وارتفعت مكانته فإنه لا يخلو من 
المعصية » فهذا أبو بكر الصديق أخبره النبي ية أن يدعو بقوله: "ظلمت نفسي 

¥ عد عد عند عد 


(۱) أخرجه البخاري(٤۸۳)‏ ومسلم(0١77).‏ 





للس٠سسسس‏ س ۷ ټ 
(11) عر عَايْشَةَ فك قَالّت: ما صلَّى رَسول الله اة صّلاة بَمْدَ أَنْ 
رلت عَلَيِْ : 3 إا جَآءَ ص رٌأللَّهوَلْمَمْحُ 4لالنصر: ١‏ إلا يقو فيا : «سبحائك ربا 
وك الهم اغِرْ لي». 

وَفِي لَفَظر: کان رَسُولُ الله يل يُكْبرُ ان قول فِي رکوعِه وَسُجُودو: 
«سَبْحَائك اللَّهُمَ ريا وَِحَمْدِكء اللَهُمَ اغْفِرْلِي»". ٠‏ 





في هذا الحديث من الفوائد مشروعية استنباط الأحكام من القرآن» فإن 

النبي ية أخذ هذا الدعاء من قوله تعالى : « ورايت الاس يَدَخُلُورت فى دين الل 
أَفْوَاجً « فَْسَبَحْ َد رَبك وَآَسْتَغِْرَة نه كان تابا 4 [النصر: 7 *1. 

وفيه الاستدلال بدلالة الإشارة» فإنه نزلت هذه الآية للإشارة إلى قرب 
وفاة النبي بيه ما يدل على أن دلالة الإشارة دلالة صحيحة يعمل بها. 

وفيه التسبيح في الركوع والسجود» واختلف الناس فيمن يقتصر على 
قول : «سبحانك اللهم ربنا وبحمدك» هل يكفيه ذلك في ركوعه وسجوده؟ 

الجمهور على عدم كفاية ذلك» وأنه لابد في الركوع أن يقول: سبحان 
ربي العظيم؛ وفي السجود: سبحان ربي الأعلى ؛ لأنه لما نزل قوله تعالى: 
سبح اشم رَبك الأغلى € [الأعلى:١]‏ قال ب : «اجعلوه في سجودكم»"" وهذا 


يفيد الأمرء والأمر يفيد الوجوب. 


(۱) أخرجه البخاري(۹1۷٤)‏ ومسلم .)٤۸٤( 7١9‏ 
(۲) أخرجه البخاري(۸۱۷) ومسلم ۲۱۷. .)٤۸٤(‏ 
(۳) أخرجه أبو داود(۸1۹) وابن ماجه(۸۸۷) وأحمد(٤‏ /120). 
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وفي هذا الحديث من الفوائد أن الركوع والسجود قد يزاد فيه تسبيح 
بألفاظ أخرء وظاهر هذا أنه لم يكن يقتصر على سبحان ربي العظيم في ركوعه 
وأنه يضيف إليه ما في هذا الحديث. 

وقد استدل بهذا الحديث على مشروعية زيادة لفظ : (وبحمده) في الركوع 
والسجود» فإذا قال : سبحان ريي الأعلى» قال: وبحمده» كما استدل عليه 
بقوله تعالی  :‏ وَسَبَحْ َد رَبك قبل طُلُوع آَلشْمْسٍ وَقبَلَ عُرُويَا 4 [طه: 1٠١‏ قالوا : 
الاد بالك المنلوات :ذل ذلك على أنه يسح فد رة ف ركوعه وجرد 

وقال طائفة : لا يشرع ذلك لأنه لم يغبت بخصوصه عن النبي اة ولو 
كان مشروعا لأخبر به النبي يا أمته وعلمهم إياه. 

وفي الحديث مشروعية الدعاء في السجودء وهو نحل اتفاق» وقد ورد في 
الحديث: «وأما السجود فأكثروا من الدعاء فإنه قمنّْ أن يستجاب لكه»" 
يعني : حري. 

وفيه من الفوائد جواز أن يقول المرء في ركوعه: "اللهم اغفر لي " وقد 
اختلف الناس في حكم الدعاء في الركوع » هل يجوز أو لا يجوز؟ 

فذهب طائفة إلى عدم جوازه لقوله ية : «أما الركوع فعظموا فيه 
الرب)» وقال طائفة بجواز ذلك» قالوا: والدعاء نوع من تعظيم الرب. 
واستدلوا بحديث الباب. 


%# ¥ FF ¥ 


.)٤۷۹(ملسم أخرجه‎ )١( 








06 ی@ 
باب الوتر 
(۱۳۲) عر عَبْد الله بن عُمَرَ ظط قال : سَألَ رَجْلُ اللي يله - وَهُوَ 
عَلَى الْمِنبرٍ - مَا تَرَى في صلا اللَيْل؟ قَال: «مثتى» مَثْتى» إا شي أَحَدَكُمْ 
الصبحّ مان واخدة: فأوترّت لهم ملم وَإِنّهُ کان و الوا 
صّلاتکہ الليْلٍ وِنرَان”". 


في هذا الحديث من الفوائد حرص الصحابة ‏ على العلم وتوجههم إلى 

وفيه أن المرء إذا لم يقنع إلا بأعلم أهل زمانه جاز له ذلك. 

وفيه مخاطبة من هو على المنبر» وهل هو في خطبة الجمعة أو في خطبة 
غيرها؟ الأمر محتمل. | 

وفي الحديث أن لفظة : (ما) في قوله :ما ترى في صلاة الليل» يراد بها 
الكيفية. وصلاة الليل : المراد بها النافلة. 

وقوله يَلِْةِ: مثنى مثنی : اعدا جاع أن سلا الليل ثب أن تسل 
بين كل ركعتين وأنه لا يجوز أن تصلى صلاة الليل بأكثر من ركعتين؛ فإذا صلى 
المرء أربع ركعات» قالوا: لا يصح له ذلك؛ وهذا هو مذهب الإمام أحمد 
وجماعة قالوا: ويستثنى من ذلك صلاة الوتر لأنه قد ثبت أن النبي يكيل صلاها 
أكثر من ركعتين » ويستثنى من ذلك صلاة العشاء والمغرب والصلوات المقضية. 

وذهب الإمام الشافعي وجماعة إلى جواز أن تُصلى صلاة الليل بأكثر من 
ركعتين» فتصلى بأربع ركعات» واستدل عليه بحديث عائشة ق : (أن النبي 





(۱) أخرجه البخاري(۷۲٤)‏ ومسلم(۹٤۷).‏ 





ھے ۲۷ ہے 
يه كان يصلى أريعاء لا تسل عن حسنهن وطولبن شم صلى أريعاً.) 
الحديث”'' قالوا: فدل ذلك على أنه يصلى أربع ركعات ؛ لكن حديث عائشة 
رضي الله عنها دلالته ليست أكيدة وإنما هي محتملة» فإنه يحتمل أن يكون صلى 
ركعتين ثم سلم ثم أعقبهما بركعتين أخريين ثم سلم» ثم جلس بعد ذلك ينتظر 
ويستريح › فيكون أربع ركعات بمعنى أنها أربع ركعات متجاورات وليس معناه 
اا بسلا واخ 

وفي هذا الحديث من الفوائد أن صلاة الوتر تكون في الليل» فإنه قال : 
«فإذا خشي الصبح صلى واحدة»؛ في اللفظ الآخر قال : «اجعلوا آخر صلاتكم 
بالليل» ما يدل على أن محل الوتر الليل» والمراد الصبح : الفجر الصادق. 

ودل الحديث على أن الوتر لا يفعل في النهار بعد طلوع الفجر خلافاً 
لجماعة من التابعين الذين أجازوا أن يصلى الوتر ما بين أذان الفجر وصلاة 
الفجر ؛ لكن الحديث صريح في ذلك. 

وقوله: صلى واحدة: استدل به الجمهور على أن الوتر يجوز أن يكون ركعة 
واحدة خلافاً مذهب أبي حنيفة» فإن الحنفية يقولون: إن صلاة الوتر لا يصح أن 
تكون ركعة واحدة مجردة؛ واستدلوا على ذلك بما ورد « من نهي النبي يي عن 
البتيراء»”"' قالوا: والبتيراء هي الركعة الواحدة المبتورة عن غيرها ؛ لكن هذا 
الحديث فيه ضعف وانقطاع » وفي سنده عمرو بن العبيد» وقد تكلم في روايته”". 
)١(‏ أخرجه البخاري(٤۱۱۷)‏ ومسلم(۷۳۸). 
(1) أخرجه ابن عبد البر في التمهيد(1١ )١04/‏ وقال: فيه عثمان بن محمد بن أبي ربيعة بن 


عبدالرحمن » قال العقيلي : الغالب على حديثه الوهم. 
)۳( انظر نصب الراية(۱۷۲/۲) ولسان الميزان(5/؟16١)‏ وكشف الخفاء(١ .)73١/‏ 





6 ۷ 

وقوله : اجعلوا آخر صلاتكم من الليل وترأ: استدل به الحنفية على أن 
صلاة الوتر واجبة» فإنه قال:اجعلواء وقد ورد في بعض الألفاظ: «يا أهل 
القرآن أوتروا»”" والجمهور على أن صلاة الوتر ليست بواجبة؛ واستدلوا على 
ذلك بعدد من الأحاديث الدالة على أن الواجب منحصر في الخمس المفروضة » 
وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية على أنها واجبة لمن صلى بالليل صلاة النافلة 
بخلاف من لم يصل» وقال طائفة بأنها واجبة على أهل القرآن دون غيرهم. 

وفي هذا الحديث أن صلاة الوتر تكون آخر الصلاة في الليل وأنه لا يحبذ 
أن يصلي المرء بعدهاء ولكن قد ورد عن النبي َيه أنه صلى الوتر ثم بعد ذلك 
صلى ركعتين”'' فدل ذلك على أن الأمر للاستحباب وليس للوجوب» وقد 
ورد في عدد من الأحاديث أن النبي ية قال: «لا وتران في ليلة)"" فقال طائفة 
بأنه إذا صلى وتراً ثم صلى بعد ذلك صلاة ثنائية أو رباعية فإنه يصلي وترا مرة 
أخرى» ولكن هذا القول يخالف هدي النبي ية وبخالف هذا الحديث الوارد: 
«لا وتران في ليلة». 


¥ ع e‏ ين 


(۱) أخرجه أبو داود(517١)‏ والترمذي(557) والنسائي(۲۲۸/۳) وابن ماجه(59١١).‏ 


(۲) أخرجه مسلم(745). 
() أخرجه أبو داود(515١)‏ والترمذي(٠57)‏ والنسائي(519/7) وأحمد(77/4). 





هه ۸ كك كك ا واس ا وا الل ا لا 
(180) عَنْ عائشة فك قالت: مِنْ كل اليل اور رَسُولُ الله ية : مِنْ 
ول اليل وَأَوْسَطِدء وآخرء وَالتَهَى ونر إلى اسح . 

في هذا الحديث من الفوائد جواز الوتر في أول الليل وفي آخره وفي 
وسطه» وأن الأمر في ذلك واسع» وأن الوتر ليس محصورا بآخر الليل. 

وفيه أن كلا سنة وأن النبي قد فعل الجميع. 

وفيه استحباب أن يكون الوتر في آخر الليل لمن ضمن من نفسه القيام في 
آخر الليل » وقد ورد أن النبي ية سأل أبا بكر: «متى توتر؟» قال: قبل أن 
أنام» فقال : «أما هذا فقد أخذ بالحزم» وسأل عمر: «متى توتر؟: فقال: أوتر 
آخر الليل» فقال النبي بيه : «أخذ هذا بالقوة»› وقد ورد في حديث أبي 
الدرداء'" وأبي هريرة'" أن النبي كَل أوصاهما بصلاة الوتر قبل النوم» فمن 
وثق من نفسه بالقيام جعل وتره آخر الليل ومن لم يثق أوتر في أوله. 

وفيه أن من جمع بين صلاة المغرب والعشاء لعذر شرعي جاز له أن 
يصلي سنة المغرب والعشاء بعدهما في وقت المغرب ثم يصلي الوترء لقوله: من 
أول الليل؛ وأول الليل يشمل ما بعد غروب الشمس» لكن الوتر يكون بعد 
جميع الصلوات المؤداة في الليل» فإذا صلى المغرب والعشاء جمع تقديم وأراد 
أن يصلي الوتر جاز له ذلك. 


ا 


e كإد‎ e عد‎ 


)١(‏ أخرجه البخاري(۹۹41) ومسلم(٥٤۷)‏ واللفظ لمسلم. 

(۲) أخرجه أبو داود(575١)‏ وأحمد(8:9/7) والطبراني في الأوسط(191/7). 
(۳) أخرجه مسلم(۷۲۲). 

)٤(‏ أخرجه البخاري(۱۱۷۸) ومسلم(۷۲۱). 





لحف مكبح 
(14) عر عائشة فك قالت: كان رَسُولُ الله يا يُصَّلي مِنْ الليل 


ثلاث عَشْرَةَ رة يور مِنْ ڏلك بِخَمْس» لا يَجْلِسْ في شي إلا في آخِرها . 





هذا الحديث من الأحاديث التي انتقد بعض الناس على المؤلف تخريجها 
في هذا الكتاب وذلك لأن من شرط الكتاب أن تكون أحاديثه متفقاً عليها - قد 
رواها البخاري ومسلم - وقد ذكر جماعة أن هذا الحديث لم يخرجه البخاري 
وإنما خرجه مسلم. 

وفيه من الفوائد جواز الجمع بين الركعات ولو كانت أكثر من ثنتين في 
صلاة الوتر. 

وفيه أيضاً جواز أن تؤدى صلاة الليل ثلاث عشرة ركعة. 

وفيه مشروعية أداء الوتر خمس ركعات بدون جلوس في أثنائهاء وقد 
ورد عن النبي ية عدد من الكيفيات والبيئات لصلاة الوتر كل منها جائز 
ومشروع ولا حرج على الإنسان فيه. 

عاد عد عإد عند عاد 


(۱) أخرجه مسلم(۷۳۷). 
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باب الذكر عقيب الصلاة 
م يس 


قال 7 ار س : نت أل إا 0 ذلك ]ذا س 
وَفِي لفظ : ما كنرف لضا لاو رَسُول اله ل إلا يكير 





في هذا الحديث مشروعية رفع الصوت بالذكر عقيب الصلوات› وقد كان 
هذا جاريا على عهد النبي يكل فالسنة رفع الصوت بالذكرء ولا يدل الحديث 
على أن رفع الصوت بالذكر بعد الصلوات يكون جماعياً بل يرفع كل إنسان 
بذكر مستقل عن ذكر من بجواره» فلا يشرع لهم أن يكون صوتهم واحدا 
منتظما لأن هذا لم ينقل عن النبي كَكللة. 

وفيه أن عمل الناس في عهد النبوة يجوز الاستدلال به» وأنه حجة شرعية 
لأنه إما أن يقر من قبل النبي ية أو يقر من قبل الوحي» وقد كان الصحابة 
يستدلون به كما فعل ابن عباس رضي الله عنهماء وابن عباس كان صغير السن 
لما توفي الرسول يياه كان عمره ما بين الثانية عشرة والثالثة عشرة» ولذلك كان 
لا يعلم بانصرافهم من الصلاة إلا بسماع أصواتهم مرفوعة بالذكر. 

وفيه مشروعية الذكر بعد الصلاة المكتوبة؛ وأنه ما كان يفعل في عهد 
النبوة. 





(۱) أخرجه البخاري(١‏ 85) ومسلم(087). 
(۲) أخرجه مسلم 1١١١‏ (0817). 





مب ب NN‏ لحل 
وفي الحديث إطلاق لفظ : (الانصراف) على التسليم » وأنه يسمى انصرافا. 
وفيه أن رفع الصوت بالذكر إنما يكون بعد المكتوبة» ولم يرد شيء مشل 
ذلك في السنن لا الراتبة ولا المطلقة. 
وفيه أن جميع الذكر الوارد عقب الصلوات يرفع الصوت به لقوله هنا: 
(بالذكر) وفي بعض الألفاظ قال: (بالتكبير) والتكبير جزء من أجزاء الذكر لأنه 
يقول سبحان الله » والحمد لله» والله أكبر. 


ع د e FF‏ د 





شرح عمدة الأحكام 


)عن وراد مَولَى المغِيرة بن شعبَة قال: أَمَلى علي الْمَغِيرة بن شعبة 
في كاب إلى مُحاوية : إن الب وك كان قول في دُبْرٍ كل صلا مَكُويةٍ: «لا إِلَهَ إلا 
الله وَحْدَهُ لا شريك لَه له املك وَلَهُ اْحَمدُ» وَهُوَ عَلَى كل شَيءٍ قادير. الهم لا 
مَانِع لما أَعْطَيْتَ ولا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ» ولا يَنْفَعُ ذا الْجَدَ منك الجد). 
م وَفَدْتُ بَعْدَ ذلك عَلَى مُعَاويّة فَسَمِعيُهُ يام الاس يذَلِك”". 
رفي لفظر: «كان ينْهَى عَنْ قيل وال وَإِضَاعَةٍ الْمَالِء وَكثْرَة السَوَال 
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.وكان ينْهَى عن عقوق الأممّات» ووأ البناتب؛ ومنع وَهّات)”". 


في هذا الحديث من الفوائد الاستدلال بأفعال النبي ية وأن الأصل في 
أفعاله أنها دالة على مشروعية ذلك العمل» وقد كان الصحابة خف - ومنهم 
المغيرة بن شعبة - يستدلون بأفعاله» وقد تلقاه الصحابة بالقبول في ذلك العهد. 

وفيه مشروعية اتخاذ الكتاب الذين يكتبون الرسائل ونحوها. 

وفيه صحة العمل بالكتابة» فإن الرواية تكون على أنواع : 

النوع الأول: قراءة الشيخ؛ فإذا تكلم الشيخ بالحديث جاز أن يروى عنه 
ويسوغ الراوية على أن يقول الراوي : حدثنا. 

والنوع الثاني : العرض » بأن يقرأ الطالب أو التلميذ والشيخ يسمع ويقره» 
هذا عرض على الشيخ ؛ وهو طريق صحيح يسوغ الرواية » لكن يقول: أخبرنا. 


)١(‏ أخرجه البخاري(5 85) ومسلم(097). 
)١(‏ أخرجه البخاري(۷۳٤1)‏ ومسلم(247) كتاب الأقضية باب النهي عن كثرة المسائل من غير 
حاجة» بعد الحديث(9/16١).‏ 
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والنوع الثالث: المناولةء وال مكاتبة بالإجازة» وهذا قد وجد فيه خلاف 
من بعض الحنفية ونحوهم؛ لكن جماهير أهل العلم على أنه طريق صحيح 
للرواية. 

وفي الحديث أن النبي َي كان يرفع الصوت بالذكرء فإن المغيرة قد 
سمعه» ولا يكون قد سمع إلا شيا قد رفع الصوت به. 

وفيه مشروعية الاستمرار على الذكر بعد الصلوات المكتوبة» فإنه قال: 
كان» ما يدل على التكرار والدوام. 

وفيه إطلاق لفظ : (الدبر) على ما يكون بعد الصلاة» فإنه إذا قال: دبر 
كل صلاة» فيحتمل أن يكون المراد به في أثناء الصلاة» ويحتمل أن يكون المراد 
به بعد السلام» لأن دبر الشيء آخره؛ وتاك وخر املف وقد يكون ليس 
جزءا منه» والظاهر في هذا الحديث أن المراد بالدبر ما ليس جزءاً منه» ويدل 
على ذلك أنه قد سمعه رافعا صوته به» وفي هذا رد على من قال: إن الدبر 
خاص با كان في أثناء الشيء وكان جزءا من أجزائه استدلالا بدبر الحمار ونحوه 
الذي يكون جزءا من أجزائه. 

وقوله : كل صلاة مكتوبة : فيه الاستمرار على ذلك في جميع الصلوات 
المكتوبة. 

وفيه أن هذا الذكر إنما يقال بعد الصلوات ال مكتوبة» وأنه لم يؤثر عن 
النبي ية قوله بعد الصلاة النافلة سواء كانت مطلقة أو راتبة. 

وفيه مشروعية هذا الذكر: لا إله إلا الله وحده لا شريك له» له الملك وله 
الحمد وهو على كل شيء قدير» اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت» 
ولا ينفع ذا الجد منك الجد. 


A4 —@ 


وفيه إثبات الألوهية لله عز وجل وتفرده بالعبادة» واثبات الملك له والحمد 
وتفرده بالملك الحقيقي. وأما قوله: وله الحمد؛ يعني وله الحمد الكامل؛ فالألف 
واللام هنا المراد بها "ال" العهدية» فيكون المراد بها الحمد الكامل وليس المراد 
قصر الحمد على الله عز وجل. 

وفيه إثبات قدرة الله عز وجل على كل شيء وأنه المعطي المانع» وأنه لا 
راد لقضائه› وأنه لا يمتنع أحد من قضائه. 

وفيه جواز الوفود على الأمراء ونحوهم وإن كان في الاستدلال بذلك نظر 
فإنه فعل رجل واحد ليس صحابياً فليس بحجة شرعية. 

وفيه مشروعية تبليغ العلم » فإن معاوية 4# كان يبلغ هذا الحديث. 

وفيه أن الإمام يتولى مسؤولية نشر العلم كما فعل معاوية#ك. 

وفيه النهي عن تكثير الكلام بما لا فائدة فيه؛ ونقل أحاديث الآخرين التي 
لا ثمرة لها. | 

وفيه النهي عن إضاعة المال وكثرة السؤال» وعقوق الأمهات ووأد 
البنات» ومنع وهات يعني منع إعطاء الحقوق للآخرين مع المطالبة بحقوق 
الإنسان على الآخرين ‏ والأصل في هذه الأمور أنها على التحريم لأن الأصل 
في النهي أن يكون دالا على التحريم إلا ما ورد فيه دليل آخر بصرف النهي عن 
التحريم. 





HF عد‎ FF FF 
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(10) عن سمي مَوْلَى أبي بر بن عبد الرّحْمّنٍ بن الْحَارث بن هِشَام 
عن أبي صالح الان عن أبي هُرَيْرَة ه: أن فقَرَاءً المُسْلِمِينَ نوا رَسُولَ الله 
يك فقالوا: يا رَسُول الله قذ ذهب أل الدثور بالدَرَجَات الى والنييم 
المقيم. قال : وما داك ؟ قالوا: يُصَلونَ كما تصلي» وَيَصُومُونَ كما تصوم» 
ويَكَصَدقُونَ ولا نَكَصَدَّق» وَيُحْتِفُونٌ ولا نُعْيِق. فقال رَسُولُ الله اة : «أقلا 
عَلمُكُمْ شيعا رکون يه من سبَفَكُمْ» وتَسْقُون مَنْ بَمْدَكُمْء ولا كود أحَدُ 
أفْضّل مِنْكُم» إلا مَنْ صح مئل ما صَنعكُمْ؟" قالوا: بلَى» يا رَسُولَ اللو قالَ: 
حون وتكبرُون وَحْمَدُون دير كَل صّلاو: گلائا وكلائين مَرة». قال بُو 
صَالح: رم راء المواخرين: فقالوا: سمح إِخْوَانُا اَهَل الأموَّال يما فعا 
لوا مله َال رَسُولُ الله كل : «ذرك فطل الله يُؤتِيه من شا 

قال سمي : فحدثت بهذا الحديث بعض أهلي فقال: وَهِمّت» إنماقال 
لك : تسبح ثلاثاً وثلاثين؛ وتحمد ثلاثاً وثلاثين؛ وتكبر ثلاثاً وثلاثين». 

قال: فرجعت إلى أبي صالح فقلت له ذلك» فقال: قل: سبحان الله 
والحمد لله» والله أكبرء حتى يبلغ من جميعهن ثلاثا وثلاثين”2. 

في هذا الحديث حرص الصحابة رضوان الله عليهم على الأجر والخير. 

وفيه أن من وجد شيئاً في نفسه من أي عمل فليراجع النصوص الشرعية 
فقد وجد فقراء المهاجرين في أنفسهم شيئا من تفضيل إخوانهم أصحاب 
الأموال عليهم» فذهبوا للنبي ييا 


.)0٥۹٥(ملسمو‎ )۸٤١(يراخبلا أخرجه‎ )١( 





"١ ههم‎ 

وفيه مراجعة النصوص الشرعية من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله وَلك. 

وفيه مراجعة أهل العلم «فإن العلماء ورثة الأنبياء». 

وفيه أن الدثور وهي الأموال ليست وبالا على أصحابها على كل حال؛ 
فمن أنفقها في الخير في سبل الطاعة كانت سبيلاً له إلى مرضاة الله عز وجل» 
فقد يكون من مصلحة العبد أن يرزق بالأموال. 

وفيه أن العمل القليل قد يثاب عليه العبد الثواب الكثير» وأنه ليست 
العبرة بكثرة العمل وإئما العبرة بأفضليته في الشارع حسب الأدلة الشرعية؛ وأن 
العبرة أيضاً بحصول الإخلاص والتقوى في قلب العامل لبذه الأعمال. 

وفيه الدلالة على الخير» والدلالة على الأعمال الصالحة الفاضلة. 

وفيه جواز حرص الإنسان على سبق غيره في أعمال الخير» وقد جاءت 
اللصوص الشرعية بمشل ذلك في قوله تعالى: < سَايقوَا إن مَعْفرَقٍ من رَيَكُرَ 4 
[الحديد:١؟)‏ وقوله : $ فَآسْتَِقَوأ آَلْخَيْرتٍ 4 [البقرة:48١)‏ « وَسَارِعْوَأ إل مَعْفِرَةَ م 
ربكم وَجَئَةِ 4 أآل عمران:1] وغير ذلك من النصوص. 

وفيه أفضلية ذكر الله عز وجل وخصوصاً التسبيح والتكبير والحمد. 

وفيه مشروعية الذكر عقيب الصلوات. 

وفيه أن التسبيح والتكبير والحمد يكون بهذا العدد (ثلاثاً وثلاثين)» وقد 
ورد في لفظ البخاري : (أربعاً وثلاثين) في التكبير» فقيل إن المراد إذا قال الإنسان 
تسعاً وتسعين من هذه الألفاظ ثم ختمها بالتهليل لم يحتج إلى ما يكون رابعا 


)١(‏ أخرجه أبو داود(1751) والترمذي(؟5187؟) وابن ماجه(۲۲۳) وأحمد(157/0). 





۷ س@ 
وثلاثين» لكن إذا لم يوجد ذلك التهليل فإنه يزيد في التكبير» والأمر في ذلك 
واسع. 

وفي الحديث جواز التقليد فإن أصحاب الأموال سمعوا الفقراء يقولون 
قولا فظنوا أنهم قد أخبروا أو حثوا عليه من قبل النبي ييه فقلدوهم وعملوا 
بفعلهم» ولذلك قال: سمع إخواننا أهل الأموال با فعلنا ففعلوا مثله. 

وفيه أنه يجوز الجمع بين التكبير والتسبيح والحمد في لفظة واحدة فتقول: 
سبحان الله والحمد لله » والله أكبر» وأنه لا مانع من ذلك ؛ ولو قال الإنسان 
هذه الأذكار بالتفريد فقال: سبحان الله.. سبحان الله.. سبحان الله إلى ثلاث 
وثلاثين» ثم الحمدء ثم التكبير جاز له ذلك وصح منه ولا حرج عليه مع أن 
ظاهر الحديث على خلاف هذه الصفة. 
عد عد علد عد عإد 





هه ووس سس 
(1) عَنْ عَايْشَة رضي الله عنهاء أن الي هة صَلى فِي خَمِيصَّةٍ لها 
أَغْلامُ فنَظَرَ إلى أغلامها نظرَة» فلم اصرف قَالَ: «اذْهَبُوا ِخَمِيصبِي هَل إلى 
أبي م٠‏ وأقوني بجي آي جنم للها هتني ايا ن ّلاتي»”". 
الخميصة : كساء مربع له أعلام. 
والأنبجانية : كساء غليظ. 





في هذا الحديث من الفوائد جواز أداء الصلاة في الخميصة. 

وفيه صحة الصلاة إذا كان الثوب فيه ترقيمات» أو تشكيلات» أو نحو 
ذلك ؛ لقوله :لہا أعلام. 

وفيه أن المصلي إذا نظر في صلاته لبعض ما أمامه جاز له ذلك وليس عليه 
حرج» فإن النبي ية نظر في هذا الثوب وهو يصلي فلم يقض تلك الصلاة. 

وفي الحديث أن من كان تحت اليد يجوز استخدامه إذا كان لا ينفر من 
الخدمة» وأن المرء لا حرج عليه في ذلك» فإنهيَكة قال: «اذهبوا واثتوني»)؛ 
فاستعمل من عنده. 

وفيه توكيل الوكيل في المبادلة التجارية» فإنه يكل قد وكل وكيلا لمبادلة ‏ 
أبي جهم بالأنبجانية والخميصة. 

وفيه أن وجود ما يشغل القلب أثناء الصلاة لا يؤثر على صحتهاء وإن 
كان يؤثر على كمال الأجرء فإنه َيه قال: «فإنها ألبتني آنفا عن صلاتي»» مما 
يدل على أنه رأى ذلك الثوب» وتنقل بصره إلى ما في الثوب من نقوش ونحوها. 


زفق أخرجه البخاري(۷۳) ومسلم(٦٥٥).‏ 





4 0 عحجه# 
باب الجمع بين الصلاتين في السفر 
(19) عَنْ عبد الله بن عباس فافع فَالَ: كان رَسُولُ الله يله يَجْمَعْ 


۶ 
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د . مام ه 0 o2 o٢‏ لم وم o‏ 
فِي السفر بين صَلاةٍ الظهر وَالحَصرِء إذا كان على ظهر سير» ويجمَع بين 
الاو 


في هذا الحديث من الفوائد مشروعية الجمع بين الصلاتين حال السفر وقد 
اختلف الناس في ذلك على أربعة أقوال: 

القول الأول: بأن الجمع لا يشرع مطلةا إلا في يوم عرفة وني ليلة جمع؛ 
وهذا هو رأي علماء الحنفية. 

والقول الثاني : بأن الجمع لا يشرع إلا إذا كان الإنسان مستمراً في سفره 
وهذا رأي جماعة من فقهاء الحنابلة والشافعية. 

والقول الثالث: بأن الجمع جائز لكل مسافر مادام يحكم عليه بأنه مسافر. 
ومعنى قولهم: الجمع جائز أي أنه ليس مستحباً وإئما يقتتصرون فيه على 
الجوازء وهذا هو مذهب الحنابلة ومذهب الشافعية ورأي كثير من المالكية. 


)١(‏ رواه البخاري تعليقً(١1١١)‏ وليس الحديث عند مسلم بهذا اللفظ. قال ابن دقيق العيد في 
إحكام الأحكام (۹۸/۲): هذا اللَفْظُ في هَذا الْحَوِيثْ لَيْسَ في كاب ملم وَإِنمَا هْوَ في 
كاب الْبُخَارِيّ وما رواية ابن عباس في الْجَمْع بَيْنَ الصّلائيْنِ فِي الْجُمْلَةِ مِنْ غَبْرِ عار 
لفْظ بعييه فمتّفقٌ عَلَيْ. وقال ابن حجر في «الفتح» (0280/7): وصله البيهقي من طريق 
محمد بن عبدوس عن أحمد بن حفص النيسابوري عن أبيه عن إبراهيم المذكور بسنده 
المذكور إلى ابن عباس بلفظه. 





٠١ وهم‎ 

والقول الأخير: أن المرء إذا كان في سفره على ظهر السير فإن الأولى به 
أن يجمع لأنه الأرفق به وإن كان جالساً في مكان فإن الأولى به ترك الجمع » وإن 
كان جائزاً له متى كان مسافراًء وهذا هو رأي بعض الحنابلة منهم شيخ الإسلام 
ابن تيمية» وهذا أظهر الأقوال في المسألة ويدل عليه عدد من الأدلة منها حديث 
الباب» فإن النبي ية لا يفعل إلا ما هو الأفضل. 

سن 
لأن قوله: كان؛ يدل على الدوام والاستمرار. 

وفيه أن الجمع يكون بين الظهر والعصرء > ويكون بين المغرب والعشاءء 
ولا يجمع العصر مع المغرب» ولا الفجر مع العشاء ولا مع الظهر. 

وظاهر حديث الباب أن الجمع جائز تقديماً وتأخيرا فإنه لم يبين الوقت 
الذي جمع فيه فإنه قال: كان يجمع؛ وقال طائفة: إن الجمع مختص بالتأخير 
وهذا هو قول الجمهورء وهناك طائفة قالوا بجوازه في أي الوقتين وهذا هو رأي 
الحنابلة وبعض الشافعية وهو أقوى من جهة الدليل لحديث عبد الله هذاء وقد 
جاء في الصحيح : «أن النبي ية كان إذا ارتحل قبل الزوال أخر الظهر مع 
العصرء وإذا لم يرتحل إلا بعد الزوال صلى الظهر والعصر» ''' وهو صريح في 
أنه ها كان يجمع بين الصلاتين في السفر جمع تقديم وجمع تأخير. 

عاد ¢ عد عد عند 


)١(‏ أخرجه البخاري(1١١١١)‏ ومسلم(٤٠۷)‏ من حديث أنس #ك. 





4١‏ س@ 
باب قصر الصلاة في السفر 


)١50(‏ عر عَبْد الله بن عُمَّرَ يها قال : صَّحِبْتْ رَسُولَ الله ل فكانَ 


لا يزيد في السَمرِ عَلَى ركْعتَيْنِ» وأا بكر وَعْمَرَوَعْنْمَانَ كذَِك”". 





في هذا الحديث مشروعية مصاحبة أصحاب العلم والفضل» فقد كان 
الصحابة و يحرصون على صحبة النبي بيد 

وفيه أن الأولى قصر الصلاة في السفر وأن هذا هو هدي النبي يياه وهدي 
الخلفاء الراشدين و هذا محل اتفاق في الجملة وإن كان هناك خلاف قليل في 
الجمع؛ خصوصاً جمع التقديم؛ فالجمهور على منعه للمسافر بخلاف القصرء 
فإن الجماهير على أن القصر مشروع. 

وفيه أن قصر الصلاة للمسافر أفضل من إتمامها لأن النبي كلل هكذا كان 
هديه؛ وخير البدي هدي محمد ييا 

وفيه الاستدلال بأفعال النبي يك ولا شك أن أفعاله أمرنا بالاقتداء بها 
قال تعالی : < لَقَدَ گان لَك فى رَسُولٍ آله أسْوَةٌ حَسَتَةٌ 4 [الأحزاب:١؟].‏ 

وفيه الاحتجاج بأقوال أبي بكر وعمر وعثمان #ه وأن قول الخلفاء 
الراشدين مما يحتج به» ولذلك كان ابن عمر وغيره اه يحتجون بأفعال الخلفاء 
في عصر الصحابة ولم يوجد لهم منكر. 

وفي الحديث أن الصلاة في السفر ركعتان. 


)١(‏ أخرجه البخاري(7١١١)‏ ومسلم(1۸۹) واللفظ للبخاري. 





وه ۹۲ لبس سه 
وظاهر حديث الباب على أنه لا تجوز الزيادة لأن النبي با إذا ترك فعلا 
دل على عدم مشروعيته؛ وقال الجمهور: إن القصر سنة ورخصة في السفر 
وحينئذ لو صلى أربعاً صحت صلاته مع أولوية أن تكون الصلاة ركعتين. 

وقالت طائفة منهم الظاهرية: لا يجزئ أداء صلاة السفر بأربع ركعات 
قالوا: لمخالفتها لبدي النبي بيا واستدلوا بحديث الباب. 

رل تيون ا قت لمرو ماك قن ات ا 
الأصل هو كون الصلاة أربع ركعات» وقالوا: لو اقتدى مسافر بمقيم صلى معه 
أربعا مما يدل على أنه إذا صلى المسافر أربعاً صحت صلاته. 

ورأي الجمهور في هذا أقوى فإن الذي مع الظاهرية إنما هو دلالة إشارة 
والذي مع الجمهور أدلة فيها نوع صراحة. 


e FF‏ د 6د 





۴۳ س@ 


(141) عَنْ عبد الله بن عُمَرَ فا أن رَسُولَ اله إل قال : مَنَ جَاءً 
مِنْكُمْ الْجُمُعَة فلیغترر». 

* قوله : ليغتسل : فعل مضارع مسبوق بلام الأمر فيفيد ظاهره الوجوب› 
وبذلك قال طائفة من أهل العلم منهم الظاهرية؛ وقال الجمهور بعدم وجوبه 
واستدلوا على ذلك بعدد من الأدلة منها ما ورد في سنن أبي داود أن النبي كَل 
قال: لمن توضأ يوم الجمعة فبها ونعمة ومن اغتسل فالغسل أفضل»"" 
واستدلوا عليه بجا ورد في صحيح مسلم أن النبي ية قال: «من توضأ فأحسن 
الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة وزيادة ثلاثة 
اا وسن راخف فد ا ٠‏ فل ذلك عل عن رجرب الاعتسال: 

وقال طائفة: إن الأمر بالاغتسال يقصد به من كان سيؤذي الناس برأئحته لما 
ورد في حديث عائشة َيف : كان لانن يتابن اة من ازن سن اران 
فيأتون في العباء ويصيبهم الغبار فتخرج منهم الريح فأتى رسول الله اة إنسان 
منهم وهو عندي فقال رسول الله ل : «لو أنكم تطهرتم ليومكم هذه 

والأظهر عدم وجوب الغسل لأن النصوص التي وردت في صرف الأمر 
عن ظاهره نصوص متعددة ولم تفرق بين شخص وآخر. 
)١(‏ أخرجه البخاري(8415) ومسلم(٤ .)۸٤‏ 
(۲) أخرجه أبو داود(٤‏ 70) والترمذي(۹۷٤)‏ والنسائي(95/7) وابن ماجه(51١1).‏ 


م2 أخرجه مسلم(۸0۷) من حديث أبي هريرة #ه. 
)٤(‏ أخرجه البخاري(۲٠۹)‏ ومسلم(۷٤۸).‏ 





وهم :1" 

وظاهر الحديث أن مشروعية الاغتسال يوم الجمعة مقتصر على من 
سيأتي إلى الجمعة بدلالة قوله: امن جاء منكم الجمعة فليغتسل» وهذا رأي 
كثير من أهل العلم» وقال طائفة بأنه لكل مسلم واستدلوا على ذلك با جاء في 
السنن أن النبي ية قال: اغسل يوم الجمعة واجب على كل حتلم" ومحتلم 
يشمل من سيأتي إلى الجمعة ومن لا يأتي ؛ والأول أظهر من جهتين : 

الجهة الأولى: أن التخصيص معمول به في الشرع؛ وأنه قد يقيد ويخصص 
عموم الحديث بمفهوم المخالفة لحديث آخر. 

الجهة الثانية : أن المعنى في إيجاب الاغتسال يوم الجمعة هو حضور الناس 
واجتماعهم» فيكون الحديث خاصا بمن يأتي إلى الجمعة. 

# وقوله : من جاء منكم الجمعة فليغتسل: ظاهره أن الاغتسال يكون بعد 
الذخاب إن اة لأن الفاء للتعقيب فكأنه يأني إلى الجمعة أولاً ثم بعد ذلك 
يغتسل» وقد قال العلماء قاطبة بخلاف ذلك قالوا :إنه يغتسل أولا ثم بعد ذلك 
يذهب إلى الجمعة» وذلك مراعاة للمعنى ولوجود الإتفاق عليه بين العلماء. 

وقال بعض الظاهرية بأن الاغتسال خاص بيوم الجمعة سواء اغتسل قبل 


الصلاة أو بعدها. 
وفي الحديث أن هذا الغسل خاص بيوم الجمعة فلا يصح للإنسان أن 
يغتسل للجمعة قبل دخول فجر يوم الجمعة. 


FF FF *‏ ين 


.)۸٤1(ملسمو أخرجه البخاري(۸0۸)‎ )١( 





٣١‏ تكلا 
)١155(‏ عر عبد الله بن عمر هع قالَ: كان رَسُولُ الله به يَخْطبْ 


+ ره ls‏ ّ مو واه )0 
خُطبتین ۔ وهو قائم ‏ يفصصل بد يجلوس . 


7 





هذا الحديث قد أورده المؤلف بطريق المعنى» والذي في الصحيحين : (كان 
رسول يل يخطب يوم الجمعة قائما ثم يجلس ثم يقوم» قال: كما يفعلون 
اليوم). ظ 

ففي هذا الحديث من الفوائد مشروعية كون الخطيب للجمعة واقفا فإنه 
قال: (وهو قائم) ويدل عليه قوله عز وجل : ل وَإِذَا رَأوَا رة أو هرا آنقصّوا إلا 
وَتَرَكُوكَ قَآيِمَا 4 [الجمعة:١١).‏ 

وقد اختلف العلماء في وجوب ذلك» فقال طائفة بوجوبه لأن فعل النبي 
يا يكون بياناً لما ورد من الأمر بصلاة الجمعة؛ والأفعال النبوية التي تكون بيانا 
لواجب تأخذ حكم ذلك الواجب فتكون واجبة. 

وقال طائفة باستحباب ذلك وقد ورد عن بعض خلفاء بني أمية أنهم 
كانوا يخطبون وهم جلوس. ‏ - 

والقول الأول بوجوب القيام أظهر. 


)١(‏ هذا اللفظ ليس في الصحيحين والذي عندهما: كان رسول الله يله يخطب يوم الجمعة 
فائماً» ثم يجلسء ثم يقوم» قال: كما يفعلون اليوم. أخرجه البخاري(970) 
ومسلم(871). واللفظ الذي ذكره الحافظ عبد الغني إنما هو عند الدارمي )440/١(‏ 
والنسائي(۱۰۹/۳) وابن خزيمة(447١).‏ 
قال الحافظ ابن حجر في الفتح(407/7): وغفل صاحب العمدة فعزا هذا اللفظ 





و ١‏ ب ڪڪ | 
وفي الحديث : «أن الجمعة يخطب لبا جخطبتين)»› وهذا محل اتفاق في 
الجملة ؛ لكن لو اقتصر على خطبة واحدة هل يجزئ ؟ 

هناك قول شاذ بإجزاء ذلك ؛ والجماهير على عدم إجزائه وأنه من شرط 
خطبة الجمعة أن تتكون من خطبتين. ظ 

وني الحديث أن خطبة الجمعة كانت هدياً للنبي كك ولم يتركهاء فإن 
قوله : (كان يخطب) دليل على الاستمرار على ذلك» وقد أخذ العلماء من مثل 
حديث الباب وجوب الخطبة فإن أفعال النبي با التي تكون بيانا لفعل واجب 
تأخذ حكمه في الوجوب. 

وني الحديث مشروعية الجلوس بين الخطبتين» وقد قال طائفة بوجوب 
ذلك وهو الأصل لحديث الباب» وقال طائفة بأنه ليس واجباً وإئما هو على 
الاستحباب» والقول بوجوب ذلك أظهر لأنه هو هدي النبي بيه وأفعال النبي 
يك التي وقعت بيانا لواجب تأخذ حكمه في الوجوب. ظ 
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ک۸ NV‏ 0 
)۱٤۳(‏ عَنْ جَاير بن عَبْد الله فقا قَالَ: جَاءَ رج والب اة يطب 


2 


الاس يوم الجمعَةٍء فَقَالَ: «صَلَيْت يَا فلان؟) قَالَ: لاء قَالَ: «قم فاركع 


رکعتیّن». 
”4 2 ت م رر 
وَفِي رِوَايَةٍ: "فصل ركعتين»”". 


في هذا الحديث من الفوائد أن تحية المسجد مشروعة في أثناء خطبة الجمعة 
فإنه قال: «قم فاركع ركعتين» كما قال الشافعي وأحمد خلافاً لأبي حنيفة 
ومالك» وقد أخذ بعضهم من حديث الباب أن تحية المسجد واجبة لأن 
قوله: "قم فاركعفعل أمر والأمر يكون للوجوب» كما قال بذلك الشوكاني 
وغيره. 

والصواب أن ذلك ليس بواجب وأن الأمر في الحديث لرفع توهم عدم 
مشروعية صلاة الركعتين في أثناء الخطبة والأمر الوارد برفع التوهم لا يفيد 
الوجوب. 

وفي الحديث مشروعية إقامة الخطبة يوم الجمعة كما فعل النبي ية وهو 
محل اتفاق. 

وفيه جواز مخاطبة الإمام أثناء خطبة الجمعة لبعض المصلين» وأنه لا حرج 
عليه في ذلك إذا كان فيه مصلحة للأمة ومصلحة للفرد. 


)0( أخرجه البخاري(970) ومسلم(٥۸۷).‏ 
)١(‏ أخرجها مسلم 6ه .)۸۷٥(‏ 





"١١ هه‎ 

وفيه أن من تأخر على الجمعة لم يعنف عليه إذا فاته شيء من الخطبة› 
فهذا الرجل لم يعنفه النبي اة فقد قيل بأن ذلك لكون النبي يعلم منه شغلا 
وعذراء ولكن هذا خلاف الأصل» ولم ينقل شيء من ذلك. 

وقد استدل بعض أهل العلم بهذا الحديث على أن للجمعة سنة قبلية 
والظاهر أن حديث الباب لا يدل على ذلك فإنه إنما أمر بركعتين مطلقتين فقال: 
صل ركعتين» فاركع ركعتين» وظاهر هذا أنه في تحية المسجد وليس في السنة 
القبلية لصلاة الجمعة. 


Re *‏ د FR‏ عد 





د ٣۹‏ س 
)٠٤(‏ عَنْ أبي هُرَيْرَة ته أن رَسُولَ الله يكل قال :« إذا قَلْتَ لصا جيك : 
ميت يوم الجُمُعَةٍ وَالإمامُ طب . فقذ لَكُوْتَ0”". 

في هذا الحديث من الفوائد وجوب الإنصات يوم الجمعة حال الخطبة وأنه 
لا جوز لإنسان أن يتكلم بشيء من الكلام. 

ودل هذا الحديث على أن تسكيت الآخرين في أثناء خطبة الجمعة من 
الحرمات. 

ودل الحديث على أن مخاطبة الأصحاب في أثناء خطبة الجمعة من المحرمات. 

وأستدل بالحديث على أن من كلم غيره في أثناء خطبة الجمعة ولو كان 
لمصلحة أو نحوه فإن هذا الكلام من المحرمات. 

واستدل بعض العلماء بحديث الباب على أن الإشارة ممنوع منها فإنه منعه 
من الأمر بإسكات المتكلم فغيره من المشغلات من باب أولى» والجمهور على 
عدم تحريم ذلك قالوا: والأحاديث مقتصرة على المنع عن الكلام والإشارة 
ليست كلاما. 

وأستدل بحديث الباب على أن من تكلم في أثناء خطبة الجمعة بطلت 
صلاته» والجمهور على صحة الصلاة وأن المراد بقوله : «فقد لغوت» يعني فقد 
نقص بعض أجرك لوجود اللغو لديك» قالوا: ويدل على هذا أن الخطبة ليست 
بصلاة» فالحديث في أثنائها لا يؤثر على صحة صلاة الجمعة. 

¥ عإد عد عد عد 


(۱) أخرجه البخاري(175) ومسلم(801). 
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ر رر هم 


)١144(‏ عَنْ ابي هُرَيْرَة 4# أن رَسول الله هة قال : «مَن اغْكَسَلَ يَوْمَ 
الْجْمُعَوِء كم رَاحَ فكائمًا قرت با وَمَنْ رَاحّ في الساعَة الكَانيّةِ فكاَمًا قرب 


٠ 


رة وَمَنْ راح في الساعَةٍ الكَالِكَةٍ فكائمًا قرب كبشا أقَرَن» وَمَنْ رَاحَ فِي 
الساعَة الرايعة كالما قرب دَجَاجَة» وَمَنْ رَاحَ في السَاعَةٍ الْحَامِسَةٍ فكأئمَا قرب 


حرش 2ء 


2 ۶ - ل م .8 
َيْضّة » فَإدًا خَرَجَ الإِمَامُ حَضْرَت الملائِكة يَسْتَمِعُونَ الذكرَ»!". 





في هذا الحديث من الفوائد مشروعية الاغتسال يوم الجمعة وقد تقدم 
الحديث فيه. 

وظاهر حديث الباب يدل على أن الاغتسال يبدأ وقته من طلوع الفجر ' 
فإنه معنى اليوم لقوله : من اغتسل يوم الجمعة». 

وأستدل بالحديث على أن الاغتسال يوم الجمعة خاص بمن يذهب إلى 
الجمعة لقوله: «ثم راح». 

وأستدل بقوله يكل ثم راح» على التبكير فإن الأئمة يرون أن هذه 
الساعات الخمس تبدأ من طلوع الشمس» وقال مالك: أنها لا تبدأ إلا من 
زوال الشمس قال: لأنني لم أعهد أهل المدينة يبكرون بالذهاب إلى المسجد يوم 
الجمعة» واستدل بقوله َة : اثم راح» قال: فإن الرواح يكون بعد الزوال كما 
ورد في الحديث : «لو أنكم تتوكلون على الله حق التوكل لرزقكم كما يرزق 
الطير تغدو خماصاً وتروح بطاناً»” ؛ وقول الجمهور هو الأولى وهو أظهر فإن 


(۱) أخرجه البخاري(۸۸۱) ومسلم(660). 
(۲) أخرجه الترمذي(٤٤۲۳)‏ وابن ماجه(74١5)‏ وأحمد(١/١١٠)‏ وال حاکم(٤‏ /014"). 





٣١١‏ س 
الجمعة يبدأ وقتها بعد الزوال مباشرة» ولو كانت هذه الساعات تبدأ حينئذ لكان 
وقت الجمعة قليلاً. 

وفي الحديث مشروعية تقريب البدنة بذبحهاء والرغبة في الحصول على 
الأجر الأخروي من خلال توزيعها ونحوه. ش ) 

وفيه أن الناس يتفاوتون في الفضل» فليسوا على مرتبة واحد. 

وقد استدل بهذا الحديث على مشروعية التبكير للإمام يوم الجمعة» وقال 
طائفة : إن التبكير خاص بالمأمومين لأن النبي وَل لم يكن يخرج إلا في قرب 
وقت الخطبة. 

واستدل طائفة بحديث الباب على أن هناك فرقا بين البقرة والبدنة» 
ولذلك قالوا: ما وجبت فيه بدنة كالجماع من الحرم في الحج قبل التحلل 
الأول» فإن الواجب فيه بدنة من الإبل» ولا تجزئ البقرة ؛ لأن النبي يك فرق 
بينها وبين البدنة في هذا الحديث» وقال الجمهور بأن البقر من أنواع البدن؛ 
ويدل على هذا النصوص التي تسمي البقرة (بدنة) فالبدن تشمل البقرة على 
هذاء قالوا: وحديث الباب أطلق لفظ البدنة وأراد به التتخصيص بالناقة. 

واستدل بهذا الحديث أن القربان بالذبح قد يحصل بالبدن وبالبقر 
وبالكبش الأقرن. 

وقوله ا : "كبشا أقرناً»: يعني له قرون لم تعب ولم تعطب. 

واستدل بحديث الباب على جواز الأضحية بالدجاجة» كما قال ذلك 
بعض المعاصرين» وهذا الاستدلال خاطئ» فإن صحة تقريب الشيء عبادة الله 
لا يقتصر على كونه أضحية» فقد ينذر إنسان التصدق بدجاجة بعد ذبحهاء 





@ھ "5" 
فحينئذ يكون ذبحه للدجاج من القرب» ولا يدل ذلك على جواز أن تكون 
الأضحية من الدجاج؛ ويدل عليه أيضا أنه قال: من جاء في الساعة الخامسة 
فكأنما قرب بيضة» والبيضة ليس فيها ذكاة» ولا يصح أن يتقرب إلى الله بذجها. 

وفي الحديث أن فضيلة التبكير للجمعة تنتهي بخروج الإمام؛ وقد اختلف 
في خروج الإمام؛ هل المراد به خروجه من منزله كما قاله طائفة؟ أو المراد به 
صعوده على المنبر كما قال طائفة؟ أو المراد به بدء الخطبة بعد الأذان كما قال 
طائفة؟ ولكل قول وجهته» والظاهر أن المراد إذا بدء الإمام في الصعود على 
ال 

# وقوله يلا : ايستمعون الذّكر) : فيه دلالة على أن خطبة الخطيب قد 
يطلق عليها: ذكر. 

واستدل طائفة بهذا اللفظ على وجوب أن تكون خطبة الجمعة مشتملة 
على آية قرآنية » فإنه قال: يستمعون الذكرء والأصل في لفظ : (الذّكر) أن يطلق 
على الوحي وأعلاه القرآن. ْ 

#د عد e 9F‏ عاد 





د ٣١٣٢‏ یټ 
)عن سَلمَة بن الأكوّع 4 - وَكَان مِنْ أْصْحَابِ الشّجَرَةِ - 
َال : كنا صي مَعَّ رَسُول الله َك الجُمُعَة» م تصرف وَلَيْسَ لِلْحِيطَان ظِل 
سل ا 

وَفِي لفظ: كنا نجَمّعُ م رَسُول الله ل ذا زات المّمْس» كم ترج 
فع الفئء”". 

في هذا الحديث من الفوائد مزية أصحاب الشجرة؛ والمراد بهم الذين 
بايعوا النبي ييه في صلح الحديبية. 

وفيه فضيلة لسلمة بن الأكوع فقد كان من أهل بيعة الرضوان. 

وفيه حرص الصحابة على الاستمرار في الصلاة مع النبي باه في صلاة 
الجمعة» ولو قدموا من مكان بعيد. 

واستدل بهذا الحديث على جواز فعل صلاة الجمعة قبل الزوال» واستدل 
به كذلك على عدم جواز صلاة الجمعة قبل الزوال» فالذين استدلوا به على 
الجواز قالوا: وليس للحيطان ظل نستظل به» معناه أنه صلى الجمعة قبل 
الزوال لأنه لا يوجد ظل إلا بعد الزوال وتوسط الشمس في كبد السماء» فدل 
ذلك على أنه قد خطب وصلى قبل زوال الشمس. 

وقال الآخرون أن قوله: «كنا نُجَمّع إذا زالت الشمس» دليل واضح على 
أن الصلاة إنما تكون بعد زوال الشمس. 


.)875( ۳۲ أخرجه البخاري(78١5) ومسلم‎ )١( 
.)850( 7١ أخرجه مسلم‎ )۲( 





٣۰١ هه‎ 

وقوله: ثم نرجع : فيه أن الصحابة ك كانوا بعد صلاة الجمعة لا يلبشون 
في مساجدهم. . 

وقوله: فنتتبع الفيء: المراد به تتبع الظل» ففيه مشروعية أن حرص 
الإنسان على نفسه بإبعاد ما يؤذيها عنهاء فإن الشمس مؤذية» لذا كان 
الصحابة حريصين على الابتعاد عنها» وهذا الحكم عام في جميع الأزمان وهو 
استحباب حماية النفس من كل ما يوقع عليها الشر والضرر. 

د عد عد عد ê‏ 





#““ة 010101010101011 ةا ۱0 ححقع 
)۱٤۷(‏ عَنْ أبي هُرَيْرَة 4 قال : کان التي اة يقرا في صَلاة المْجِرٍ يَوْمَ 
1 : ل الرَ تَعزِيلٌ ) [السّجدًا و : ظ هَل أ عَلَى الإنسن 1€الدهرا. 





في هذا الحديث من الفوائد استمرار النبي وَل على قراءة هاتين السورتين 
في صلاة الفجر يوم الجمعة وأن من استمر عليهما فلا حرج عليه في ذلك. 

وفيه أن صلاة الفجر يجهر بالقراءة فيها. 

وفيه أن قراءة السور المماثلة لہاتين السورتين في صلاة الفجر مشروع وأنه 
هو التيئة: 

وفيه أنه في الركعة الأولى يقرأ بسورة السجدة كاملة؛ وفي الركعة الثانية 
يقرأ بسورة الإنسان كاملة» فإنه قد ورد في بعض الألفاظ:يقرأ سورة: ألم 
وسورة: هل أتى» وفي قوله: السجدة؛ دليل على أنه كان يكمل السورة. 


عد 2 ¢ e‏ عد 


.)۸۸٠(ملسمو أخرجه البخاري(۸۹۱)‎ )١( 





ھ 0" 
)۱٤٨(‏ عَنْ سَهَل بن سعد السّاعِدِي أن تَفرًا تَمَارَوَا في المِنبِرٍ من أي عُودٍ 


هو؟ فقال سهل بن سعد: من طرفاء الَْابَةٍ ولقد رايت رَسُولَ الله هة قامَ عَلَيْه 
سه 2 لسك م 0ه ص o‏ سه أ هه 22 مره أي هيه 2 ل مام 
فكبر وكبر الئاس وراءه» وهو على المِْبَرِ» ثم رفع فَرّلَ القهقرى › حتى سجد 


في صل المِنْبّرِء ثم عَادَ حى فرغ مِنْآخِر صَلاته. تم أقْبَلَ على النّاسِ) 
فَقَالَ: 7 يا أيه الئاس» إِنْمَا صَنْعْتْ هَذَا لِتَأَنَمُوا بي » وَلِتَعَلَمُوا صَلاټي». 

وَفِي لَفظر: صلَى عَليْهَا ثم كبر وهو عَلَيْمَاء ثم ركع وَهُوَعَلَيْمَاه ثم 
رل القهقرَى”". 

في هذا الحديث من الفوائد حرص الصحابة على تتبع أحوال النبي يا 

وفيه أنه ليس للمنبر خاصية لأنه َة كان يخطب على جذع نخلة» ثم 
خطب على المنبر ولم يذكر له خاصية. 

وف مشروعية أن تكون اة على منيز وات كتوق اظ مر فا 
وقد قالت طائفة بأنه ينبغي تخصيص ذلك بثلاث درجات فلا يصعد أعلى 
منهاء وأجازه آخرون: قالوا كون النبي مهه اقتصر على ثلاث درجات لأن هذا 
هو منبره فيأتي من بابه فيصلي ولو ارتفعت درجاته؛ واستدلوا على ذلك بأن 
الدرج ليس مقصودا لذاته وإنما هو وسيلة لإسماع الصوت» وعلو درجات 
المنبر يؤدي إلى تحقيق هذا المقصد من خطبة الجمعة. 

وفيه مشروعية تعليم الصلاة بالقدوة لأن النبي َة صلى لبهم ليقتدوا به. 


(۱) أخرجه البخاري(17١9)‏ ومسلم(055) واللفظ لمسلم. 





3333333 د ٣۷‏ یټ 
وني الحديث أن الإمام إذا علا على المأمومين قليلاً لم يؤثر على صلاته 
فتكون صلاته صحيحة و تصح صلاة المأمومين كذلك. 

وفيه أن تكبير المأمومين يكون خلف تكبير الإمام. 

وفيه أن المأمومين لا بد أن يكونوا خلف الإمام ولا يصح للمأموم أن 
يتقدم على الإمام لقوله: وكبر الناس وراءه. ٠‏ 

وقوله: ثم عاد حتى فرغ من آخر صلاته : هذه الجملة فيها كلام لأهل 
العلم هل هي في الصحيحين أم أنها من أفراد مسلم فقط؟ . 

وفيه أن المرء إذا نوى بصلاته تعليم الناس صحت صلاته ولا حرج عليه 
في مثل ذلك فإنه بك قال: إنما صنعت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي. 

وفيه أن الإمام إذا فرغ من صلاته التفت إلى المأمومين ولا يجلس موليا 
القبلة وجهه. 

وفيه جواز مخاطبة أهل الإسلام بلفظ : (أيها الناس) وأنه لا حرج في ذلك 
فإن المؤمنين الذين في عهد النبوة خوطبوا بهذا اللفظ. 

وفيه مشروعية تعليم الصلاة وأنه ينبغي أن يكون في الأمة من يعلمها 
أحكام دينها ومن ذلك الصلاة. 

وفيه مشروعية التكبير في الصلاة. 

وفيه أن الحركة اليسيرة لا تؤثر على صحة الصلاة ولو كانت متفرقة بحيث 
لو جمعت كانت كثيرة لأنه يل كان يصعد المنبر وينزل منه في أثناء صلاته. 

عد علد e‏ عاد عاد 


)١(‏ عند البخاري(۳۷۷) ثم عاد إلى المنبر» ثم ركع...؛ وعند مسلم(5 )٥ ٤‏ باللفظ المذكور. 


#-- م 





(59١)عَنْ‏ عبد الله بن عُمَرَ ف فَالَ كان اللي اة وأبو بكر وَعْمَرُ 
ون العِيديْن قبل الْحُطَبَة!". 





في هذا الحديث دليل لمذهب الجمهور في أن صلاة العيد تكون قبل 
الخطبة » وكان بعض بني أمية يؤدي الخطبة قبل صلاة العيد"» يقول: للا 
يترك الناس الخطبة ؛ وسنة النبي ية تقديم الصلاة. 
وني الحديث احتجاج الصحابة رضوان الله عليهم بفعل الشيخين شفك . 
عد ¥ عإد عإد e‏ 


)١(‏ أخرجه البخاري(577) ومسلم(۸۸۸). 

() أخرج مسلم(۹٤)‏ وأحمد(/44) والترمذی(۲۱۷۲) عن طارق بن شهاب قال: اول من 
بنا الحطبةيَْم اليد قَبْلَ الصّلاة مَرْوَانُ» فام د رَجُل فقَالَ: : الصّلاة قبل الْحُطْبَقَ 
فقال: قد ترك ما هتالك» فَقَالَ أو سّعِيدٍ: اما هذا فَقَدْ قضى ما عَلَيْهِ سَمِمْتُ رَسُولَ الله 
كله يقول: ١مَنْ‏ رأى مِنْكم مُنْكرا ليره يدو فن لم سطع فِلِسَانِه, إن لم يَسْتَطِعْ 
فبقلبه وَدلِكَ أضعَفُ الإيان». 





6 ۹ 


إن 
ه06 صم 


)16١(‏ عَنْ الَْرَاء بن عاب ضيه قال : حَطَبنا لني يل يَوْمٌ الأضْحَى 
بعد الصّلاةٍ» فَقَالَ: «مَنْ صَلَى صَلائنًا سك سكا فقذ أَصَاب انس 


مم 


وَمَنْ سك قبل الصّلاةٍ فلا سك له). فقال أبو بردة بن نيار خَالَ البَرَاءِ بن 
عازب : یا رَسُول الله إِنّى سكت شَاتِى قبل الصلاةء وعرفت أن اليوم 
هه کر ٤ o‏ وله ٤‏ ر 0320 6هع مانام ل امه صض مام 
يوم أكل وَشرْبوء وأحببت أن تكون شاتي أول ما يذبح فِي بيتي » فدبحت 


o£ o 2‏ 6 گ4 5 2 5 
شَايّى» وَتَعَدَيْت قبل أن آيَىَ الصّلاة. قال : «شائك شاة لحخم». قال: يا 


0 مم وم 


٤ 08 9‏ 2 ا ي هر 0 ,2 ol‏ 
رَسُول الله ء فإنّ عِنْدَنًا عَنَاقا لا جذعة هِى أحب إلى مِن شائين 


4 
أو ° 


فتجزي 
عي ؟ قال :۱ َعَم وَلَنْ تَجزِي عَنْ احا بَعْدّك) . 





في هذا الحديث من الفوائد مشروعية الخطبة يوم عيد الأضحىء ومنها 
أخذ بعض الفقهاء أن خطبة النبي با يوم العيد واحدة وليست متعددة ؛ وليس 
في هذا الحديث ما يدل عليه فإن قوله : خطبناء فعل مثبت حذف مفعوله المطلق 
فلا يدل على واحدة أو أكثر فيحتمل أن تكون خطبة ويحتمل أن تكون خطبتين 
ويبحث عن غيره من الأدلة. 

وفيه أن الخطبة تكون بعد الصلاة» وقد تقدم أن هذا فعل النبي 4ة وأبي 
بكر وعمر رضي الله عنهما. 

واستدل بالحديث على وجوب صلاة العيد» لأنه قال: «من صلى 
صلاتنا فقد أصاب النسك» فدل على أن الصلاة من شعائر الدين ومن أنساكه 


)١(‏ أخرجه البخاري(100) ومسلم(١197١)‏ واللفظ للبخاري. 





هل "٠١‏ 
قالوا: فكانت واجبة كما هو مذهب أبي حنيفة وشيخ الإسلام ابن تيمية› 
وذهب الجمهور إلى أن صلاة العيد ليست واجبة على الأعيان وقالوا: إصابة 
النسك لا تعني الوجوب فإن النسك منه ما هو واجب ومنه ما هو مستحب» 
فدل ذلك على عدم وجوب صلاة العيد على الأعيان. 

كما استدل الحنفية بهذا الحديث في قوله: «ونسك نسكنا» على أن 
ذبح الأضحية في يوم عيد الأضحى واجبة؛ والواجب عند الحنفية ما ثبت 
بدليل مظنون» بخلاف الفرض فإنه ما ثبت الأمر به على جهة الحتم قطعا 
e‏ 

والجمهور على أن الأضحية ليست بواجبة وقالوا: إنها مستحبة ؛ لأن 
النبي ية علق الأضحية بالإرادة في قوله : «وَأَرَادَ أحدكم أن يُضَحَيَ0”". 

واستدل بهذا الحديث على أن المعيار في وقت ذبح الأضحية هو وقت 
الصلاة» وقد اختلف الناس في ذلك فقالت طائفة: العبرة بالوقت» فإذا زال 
الوقت بعد طلوع الشمس وارتفاعها في وقت يمكن أداء الصلاة فيه فإنه يكون 
قد دخل وقت الذبح. وقال طائفة العبرة بصلاة الومام. 

وقوله : الصلاة: الظاهر فيه أن المراد به الصلاة الحقيقية المشروعة لا مجرد 
وقتها. 

ودل الحديث على أن من ذبح الأضحية بعد صلاة العيد ولو في أثناء 
الخطبة أجزأه ذلك خلافا لطائفة 


)١(‏ أخرجه مسلم(۱۹۷۷). 





۱ س@ 

واستدل بالحديث على جواز مخاطبة الإمام حال الخطبة فالخطيب يخاطب 
من قبل الواحد من المصلين والمأمومين إذا استأذن منه في ذلك فإن أبا بردة 
خاطب النبي و حال خطبته. 

واستدل بالحديث على أن يوم العيد يحرم صومه» فإن من المستقر عندهم 
أن يوم العيد يوم أكل وشرب» فيحرم حينئذ أن يمتنع المرء فيه عن الأكل 
والشرب. 

وأخذ من الحديث استحباب المبادرة إلى الخير والمسارعة إليه وأن هذا هو 
شأن الصحابة ن كما في قوله : وأحببت أن تكون شاتي أول ما يذبح. 

وفي الحديث مشروعية أن يذبح الإنسان أضحيته بنفسه وقد كان أبو بردة 
يفعل ذلك ولم يأمره النبي َة بغيره. 

واستدل بعضهم بالحديث على مشروعية تأخير صلاة الأضحى فإن أبا 
بردة لم يذبح إلا في يوم العيد» فهو قد ذبح وسلخ وقطع الأعضاءء وأنضج 
وتغدى فهذا وقت طويل ما يدل على تأخير صلاة العيد ؛ والصواب استحباب 
التبكير بصلاة عيد الأضحى لعدد من الأدلة» والحديث لا يدل على مشروعية 
التأخير فإنه لا يبعد أن يكون أهل الزمان الأول لديهم قدرة على فعل هذه 
الأمور في أوقات مختصرة وقد لاحظنا ووجدنا في أوائل عهدنا من كان يفعل 
مثل ذلك بنوع سرعة وعجلة. 

وني هذا الحديث أن الشاة المذبوحة قبل صلاة العيد غير مجزئة في الأضحية 


وأنها إنما تعتبر شاة لحم. 





"١ هه‎ 

ويدل الحديث على أن العناق وصغير السن من الغنم لا يجزئ وأنه لابد 
من شاة. والفرق بينهم في الضأن أن العناق ما له أقل من ستة أشهر فما كان بعد 
ذلك جاز ذبحه. 

وهكذا قال: عناقاً: وفي بعض الألفاظ: لنا جذعة» وقد تكلم بعض 
أهل العلم في رواية : لنا جذعة» قالوا: لأنها محزئة في الأضحية ولكن قد يكون 
هناك اختلاف في التسمية بين زمان وآخر. 

وفي هذا الحديث ما يدل على أن بعض الصحابة قد يختص بحكم دون 
بقية الأمة وقد ورد مثله في عدد من الأحاديث مع أن الأصل أن ما ثبت لواحد 
من الأمة فإنه يثبت لجميعها. 

كما دل الحديث على أن المخالف للقياس لا يقاس عليه؛ فإن إجزاء 
العناق عن أبي بردة 4# هذا مخالف للقياس» فإن القياس أنه لا تجزئ أضحية 
من الغنم إلا التي لها ستة أشهرء خولف هذا الحكم في قضية أبي بردة حيث 
أجاز له النبي ية ذبح العناق في الأضحيةء ولا يقاس غيره عليه لأن هذا الحكم 
مخالف للقياس. 

ولي قوله :لن تجزئ عن أحد بعدك؛ ما يشعر أنه يمنع من قياس 
غيره عليه؛ قالوا: فهكذا كل ما كان ثابتا على خلاف القياس فإنه لا يقاس 
عليه» وذهب طائفة من الأصوليين إلى جواز القياس على المخالف للقياس متى 
كان معقول المعنى. 

¥ عإد عد عد عد 





@ ۳ 


ون و 


o‏ 02 + و م 2 ات ماهس 

)٠١١(‏ عَنْ جُندّب بن عبد الله البجلي ه قالَ: صَلى النبي بيا يوم 

<c». معد م > م 00 مهمه موة اس ب‎ o 

النحرء تم خَطب» ثم ذْبَحَ وَقال: «مَنْ بح قَبْلَ أن يُصلَي فَلْيِديَحْ أخْرَى 
مَكَائهًاء وَمَنْ لم تبح يتح باسْم اللو”". 


في هذا الحديث من الفوائد مشروعية صلاة العيد يوم النحر ومشروعية 
خطبته» وأن الخطبة تكون بعد الصلاة» وأن الأفضل أن يكون الذبح بعد انتهاء 
الخطبة. 

واستدل بالحديث على عدم إجزاء الأضحية المذبوحة قبل وقت الصلاة. 

واستدل بالحديث على وجوب الأضحية» فإنه قال: «فليذبح أخرى 
مكانها» كما هو مذهب الحنفية. 

واستدل بعض أهل العلم بهذا الحديث على أن من شرع في المندوب 
لزمه إتمامه وإكماله» وأنه إذا أفسده وجب عليه قضاؤه»› فإنه َه قال: «من 
ذبح قبل أن يصلي»»؛ فبإتيانه بالأضحية يكون قد شرع في المندوب» ثم بعد 
ذلك أمر أن يذبح مكانها أخرى» ولو كان المندوب لا يلزم بالشروع فيه لم 
يصح أن يطالب بأضحية أخرى ؛ وهذا الاستدلال فيه نظرء لأن قوله كَل : 
فليذبح أخرى مكانهاء ليس على الوجوب عند جماهير أهل العلم؛ 
وحملوه على الندب» وذلك لأن هذا الأمر جاء لرفع توهم صحة الأولى 
وإجزائهاء والأمر إذا كان لرفع وهم واقع عند الإنسان فإنه حينئذ لا يدل 
على الوجوب. 


.)191١(ملسمو‎ )۹۸٥(يراخبلا أخرجه‎ )١( 





۳1٤ ت‎ 

واستدل بالحديث على وجوب التسمية عند الذبح» فإن النبي َي قال : 
«فليذبح باسم الله)» مما يدل على أن ترك التسمية عند الذبح مخالف لبذه 
الأحاديث والأصل في الأوامر أن تكون للوجوب» وتركها يكون للتحريم» 
فدل ذلك على أن ترك التسمية من ا محرمات وخصوصا في الأضحية التي ورد 
فيها هذا الحديث. 

وقال طائفة: بأن المراد بقوله: فليذبح باسم الله» ليس أمر الوجوب»› 
وإنما أمر الاستحباب» لأن الأضحية ليست بواجبة» وقوله هنا: باسم الله؛ 
يعني : ليتوكل على الله في ذبحه» وليس المراد به الأمر بذلك. 

وقالت طائفة: بأنها واجبة في حق الذاكر لبا حال ذبح الأضحية 
والذبائح » وتسقط في حال النسيان. 

وقالت طائفة : لا تسقط مطلقاً ؛ ولكل قول دليله. 

د عإد e‏ علد علد 
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(165) عَنْ جَايرٍ ڪه قال شهدت مَعَ اللي يكيوْمْ العباء بدأ يالصّلاة قبل 
الْحُطْبَوّ» يلا ادان ولا إقامَةٍء کم قام متَوكمًا عَلَى يلال فام قروق الله الي 
وح عَلَى طَاعَيِهء وَوَعَظ اناس ودَكرَّهُمْ» م مى حى أنّى النّسّاء 
فَوَعَظَهُنَ وَدَكَرَهُنٌ» وَقَالَ: ١‏ تَصدَفْنَ» الکن کر حَطّبٍ جهئم) فَقَامَتَ امرأة 
من سيطةٍ الَّاءِء سَفْمَاءُ اْحَدَيْنٍ فقَالَتْ: لم يَا رَسُولَ اللّه؟ فَقَالَ: ١لأذكن‏ 


مايرم" هعم 


كيزن الشكاة » وتَكْفْرنَ العَشِيرً) » قال : : فَحَعَلْنَ يَعَصَدَفْنَ من حليهن يُلقِينَ في 


توب يلال من أقرَاطِهِن وَحَوَاتيوِهن”". 





في الحديث من الفوائد مشروعية شهود العيد مع الأئمة. 

وفيه أن اجتماع الناس حول الإمام ونوابه في يوم العيد من الأمور 
امشروعة إذا قصد به التقرب إلى الله عز وجل. 

- وفيه مشروعية الابتداء بالصلاة قبل الخطبة؛ وأن الخطبة إا تكون بعد 

الصلاة. 

وفيه عدم جواز الأذان والإقامة قبل صلاة العيد» فإن النبي وَل لم يكن 
يؤذن ولا يقيم» فإن قيل بأن تركه قد يكون للجوازء قيل: لم يغبت أن النبي 5 
أذن أو أقام بالملصلى لصلاة العيد وحينئذ لا يشرع لها أذان ولا إقامة؛ فالأذان 
والإقامة قبل صلاة العيد من الأمور المبتدعة ا محرمة الممنوع منها في الشرع. 

واستدل بالحديث على عدم مشروعية النداء لصلاة العيد بأي لفظ» ولو 
قال : الصلاة رحمكم الله» أو: صلاة العيد أثابكم الله » لكان مثل هذا اللفظ 


)١(‏ أخرجه البخاري(۹0۸۰۹۷۸) ومسلم 5 (886) واللفظ له. 





ھے ١م‏ ہے 
منوعاً منه غير مأذون فيه لأنه إذا قبل ببدعية الأذان والإقامة مع منزلتهما 
ومكانتهما في الدين » فمن باب أولى الألفاظ التي يختارها بعض الناس. 

وفي الحديث جواز أن يتوكأ الخطيب على بعض الناس أثناء خطبته» وقيل 
بأن المراد بالحديث عند ثقل الإمام وضعف صحته» لأن الأفعال النبوية لا تأخذ 
جك a‏ 

وفيه اشتمال خطبة العيد على الأمر بتقوى الله عز وجل؛ والحث على 
طاعته ووعظ الناس وتذكيرهم. 

وفيه دليل على وجوب أن تكون الخطبة مشتملة على توجيه صادر لعموم 
الناس ما فيه تذكير بدينهم. 

وفيه أن النبي َة مضى حتى أتى النساء فوعظهن وذكرهن؛ فقيل بأن 
هذه خطبة ثانية » فيشرع للإمام أن يخطب أولا للرجال؛ ثم بعد ذلك في آخر 
المسجد يخطب للنساء» وهذا لعله في الوقت والزمان الماضي عندما كان النساء 
في الغالب لا يسمعن أصوات الخطيب. 

وأخذ بعضهم من هذا الحديث جواز الاختلاط في المساجد وأنه ليس 
منوعاً منه: وهذا الدديث دا ل على عكسه: فإنه يدل على أن الرجال كانوا 
لوحدهم والنساء كذلك» ولم يكن هناك اختلاط» لأنه َة مضى حتى أتى 
النساء فوعظهن وذكرهن» ولو كان هناك اختلاط لما خص النساء بذلك. 

واستدل بعضهم بالحديث على عدم مشروعية وضع الحاجز بين محل 
الرجال والنساء بالمصلى» وقال طائفة باستحباب ذلك أخذا من أدلة الشريعة 
العامة المرغبة في غض البصر والناهية عن الافتتان بأحد من الخلق. 





د 0 لام یټ 
وفي هذا الحديث أن الرجل إذا جاء مع رجل آخر في مجتمع النساء 
للتدريس ونحوه لم يكن عليه حرج من ذلك فإن النبي َة ذهب حتى أتى 
النساء. 

وفي الحديث الترغيب في الصدقة وبيان أنها من سبل النجاة من النارء 
ومن حطب جهنم. 

وفيه إثبات عذاب جهنم وأنه حق واقع. 

وفيه جواز مخاطبة أفراد المأمومين للإمام فإن هذه المرأة قامت وخاطبت 

* وقوله: من سطة النساء: يعني من أواسطهم. 

* وقوله: سفعاء الخدين: يعني لخديها لون مخالف للون سائر وجههاء 
وقيل : المراد خفيفة لحم الوجه؛ واستدل بعضهم بهذا على جواز كشف المراة 
وجهها بمحضر الرجال» وأجيب عن هذا باحتمال تقدمه واحتمال معرفة ذلك 
من وراء الحجاب واحتمال كبر سن المرأة وإذا تطرقت الاحتمالات للدليل سقط 
الاستدلال به. 

* وقوله: فقالت: لم يا رسول الله؟: فيه مشروعية السؤال عن الأمر 
المشكل على الإنسان» وأنه لا حرج عليه فيه » وأنه قد يثاب بسبب ذلك السؤال 
لأن فيه تحريكاً ثل هذه المجالس في ذكر الله تعالى والتذكير بطاعته ونحو ذلك. 

وفي الحديث حسن خلق النبي ييه فإن هذه المرأة لما قامت تكلمه أجابهاء 
ولم يستخف بشأنها. 





ھے ۳1۸ 

# وقوله : تكشرن الشكاة: المراد بالشكاة وصف المشكي بالأوصاف 
القبيحة المذمومة. 

# وقوله : تكفرن العشير: يعني تجحدن ما يقدمه لكن العشير ‏ وهو 
الزوج ‏ فيؤخذ منه تحريم جحد نعم الخلق» فلو أحسن إليك إنسان فلا تكن 
حينئذ من يجحد إحسانه » فإن هذا من الكفران. 

وفي الحديث جواز تصدق النساء بالحلي وأنه مشروع وأنه لا حرج عليهن 
في ذلك. 

* وقوله : يلقين في ثوب بلال من أقراطهن وخواتيمهن: الأقراط تكون 
في الأذنء والخاتم يكون في اليد. 

وفي الحديث كثرة الصدقة من المسلمين في ذلك العهد فينبغي بنا أن نتأسى 
بهم» ونحسن سيرتنا من خلال التمسك بسيرتهم. 

e e e e عد‎ 





۹ ححجه# 
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(\o)‏ عام عله - نُسيبّة الأنصارية 85 نك قالت: أُمَرَنَا - تعني النبي 
0 - أن نُحْرِج في الْعِيدَيْنِ العَوَاتِقَ وَدُوَات الْحُدُورِ E‏ أن ا 
از 5 لا 


عع o qé‏ سم وم 


وَفِي لفظ : كنا ومرن درج يَوْمَ اليد حى شرح اليكرَمِنّْ خِدرمَاء 
حت كت تحرج الْحيْض”", ؛ يكيرنا يتكبيرهم» وَيَدْعُونَ بذعَائهم» يَرْجُونَ بركة 
037 ل 


في هذا الحديث من الفوائد أن ما كان بمثل لفظ : أمرنا مما يحتمل الانقطاع : 
فإن الأصل فيه أنه متصل حجة» ولذلك كان الصحابة يستدلون بمثل هذا اللفظ 
المعنعن. 

وقد اختلف في القائل : أمرنا النبي َل هل هي أم عطية أو غيرها؟ 

واستدل الحنفية بهذا الحديث على وجوب صلاة العيد» قالوا: لو لم 
تكن صلاة العيد واجبة لما أمر هذه الأصناف بالخروج إليها. 

واستدل بالحديث على مشروعية الخروج لصلاة العيد وهو محل إجماع. 

واستدل به أيضا على استحباب خروج من لا يصلي من النساء الحيض › 
وخروج البكر إلى مصلى العيد؛ وأنه من المستحبات المتأكدة. 

وفي هذا الحديث الأمر للحيض باعتزال المصلى. . 


() أخرجه البخاري(701) ومسلم(۸۹۰). 
)۲( «فيكن خلف الناس» هكذا عند البخاري ومسلم بهذه الزيادة. 
۳( أخرجه البخاري(١917)واللفظ‏ له ومسلم 1۱ (A°)‏ 





وم ٣٣۰‏ 
قال طائفة : بأن العلة في هذا أن مصلى العيد مسجدء فحينئذ لا يشرع 
للحائض أن تجلس فيه وتؤمر باعتزاله. 

وقال طائفة: بأن هذا الحديث ليس في المسجد فمصلى العيد ليس بمسجد 
ولكن المعنى في نهي الحيض عن قربان أماكن الصلاة لأن المسلمين سيصلون فلا 
يحسن أن يوجد بينهم من لا يصلي. 

وفي هذا الحديث الاستدلال بلفظ : كنا نؤمر» وهو أقل رتبة من لفظة : 
أمَرَئَاء لأنه لم يصرح بالآمر. 

* وقوله : أن نخرج يوم العيد: فيه استحباب الحرص على الخروج من 
المنازل حال صلاة العيد» وأن السنة فعل الصلاة خارج المنازل. 

وفيه: مشروعية الخروج إلى يوم العيد وأنه من المؤكدات ولو لم يدرك 
الإنسان إلا الخطبة فقط. 

وفيه فضيلة صلاة العيد. 

* وقوله: حتى نخرج البكر من خدرها: البكر هي المرأة التي لم تتزوج ؛ 
والخدر: هو المكان الذي تختبئ فيه عن الناس. 

* قوله : فيكبرن بتكبيرهم: يعني يكبر النساء الحيض بتكبير الؤمام ومن 
معه» وفيه دليل على أن الحائض يجوز أن تذكر الله عز وجل بأي صيغة من 
الصيغ الواردة ولا حرج عليها في ذلك» ولو كانت حائضاً وأن الدعاء في حقها 
جائز ولا يصح منعها من الدعاء 

وفيه دليل على مشروعية رفع الصوت بالتكبير. 

* وقوله: ويدعون بدعائهم : يعني يؤمنون إذا ورد ذكر الدعاء. 





١‏ س@ 
* وقوله: يرجون بركة هذا اليوم وطهرته: يعني يرجون أن يثيبهم الله 
هذا الثواب فيما يتعلق بأمور الآخرة» وكذلك يرجون النماء والزيادة من أموال 
الدنيا» ويرجون سلامته من المنقصات ونحوهاء بسبب مثل هذه الأفعال. 
واستدل بالحديث على مشروعية التكبير في يوم عيد الأضحى. 
واستدل بالحديث على مشروعية الجهر الجماعي بالتكبير وهذا الاستدلال 
فيه نظرء فإن کون الإنسان يكبر بتكبير غيره ليس معناه أنه يوافقه عند ذكر 
الألفاظ أو يستمعون فيرددون ذكراً واحداء لكن لكل واحد منهم أن يذكر الله 
عز وجل بالتكبير ونحوه وحده دون مراعاة موافقة غيره. 
¥ عد عد علد عاد 


ھے ۲ 





e RE 
عر عائشة طت ف أن الس حَسَفت ت على عَهْدِ رَسُول | لله لا‎ )165( 


r ro 9 0 


َبَعَثَ مُنَادِيًا: «الصلاة جَامِعَةٌ) فاا .وقد > فكبرَ رمن ربع رَكَمَاتٍ 
في رکعتين» وارب سَّجَدَات”" 

في الحديث من الفوائد أنه قد يطلق على ذهاب ضوء الشمس خسوفاء 
فإنه قال : إن الشمس خسفت» وقد قال طائفة من أهل اللغة بأن ذهاب ضوء 
ال نى ونا وان دات نو ار يعم شونا بول :هذا افيف 
زللتعلج إطلاى ا خرف على تهات مره الشعدن اوقد ور أيضا 
مثله من حديث جماعة في الصحيحين. 

* وقوله: خسفت: فيه إسناد الفعل إلى ذات الشمس وقد يكون هذا 
على جهة الحقيقة» وقد يكون ليس المراد به إسناد ذلك الفعل إلى الشمس وإنما 
يكون قد حصل عليها من غير تأثير منها. 

* وقوله: على عهد رسول الله یل : قد يستدل به على أن حدوث 
الخسوف في قوم لا يدل على نقصان حالم أو على حصول المعاصي منهم» 
فإنه لا شك أن أفضل الأزمان عهد النبوة وأن خير القرن هم قرن النبي يلاه 
ومع ذلك حصل فيهم خسوف الشمس. 

وفي الحديث من الفوائد مشروعية النداء لصلاة الكسوف» خلافاً لطائفة 
قالوا : لاينادى لہا بأي نداء ؛ وظاهر حديث الباب يدل على أن المنادي ينادي في 


(۱) أخرجه البخاري777١1)‏ ومسلم )4١1(-5‏ واللفظ له. 





٣٣‏ س 
أطراف البلد وأنه لا يقتصر على النداء في المسجد» ولكن المعنى في هذا هو نشر 
الدعاء إلى الصلاة» فبأي طريق حصل ذلك تحقق المقصود فإذا كان هناك مكبرات 
للصوت أو كان هناك طريقة للنداء من إذاعة ونحوها حصل المقصود منها. 

وقوله : منادياً يحتمل أن يكون المنادي هو المؤذن المعتاد ‏ بلال ‏ أو قد 
يكون غيره» لأن: منادياً» نكرة في سياق الإثبات فتكون مطلقة؛ فقال طائفة: 
المراد به بلال» وعلى كل فلا يمتنع أن يكون المنادي للكسوف غير المؤذن المعتاد. 

وظاهر حديث الباب بأنه لا ينادى للصلاة إلا من طريق الإمام المعتبر» 
لقوله : «فبعث منادياً»؛ ولم يكن النداء لصلاة الكسوف موجوداً قبل بعث 
لبي ڳلا | 

وقال طائفة : بأن المراد بالبعث من النبي اة أنه لما كانت صلاة الكسوف 
أول مرة تحدث فحينئذ احتيج إلى أمر النبي بء وهذا الخلاف في هذا الحكم 
٠‏ عائد إلى قاعدة أصولية وهي : هل تصرف النبي وَل ني هذا بمقتضى كونه نبيا أو 
بمقتضى كونه إماماً للصلاة؟ ) 

وقوله: ينادي الصلاة جماعة: فيه إثبات أن النداء لصلاة الكسوف 
يكون بهذا اللفظ ؛ خلافاً لبعض الفقهاء» وقد قال طائفة: بأنه ينادى له بالأذان 
الذي ينادى به لبقية الصلوات» وحديث الباب دالٌ على خلافه. 

والصلاة جامعة: ضبط بنصب الكلمتين عند الجماهير» وقد ورد في 
الحديث ضبط هذين اللفظين بضبط آخر› إما برفع الصلاة أو نصبها. 

واستدل بهذا الحديث على وجوب صلاة الكسوف على الأعيان» فإنه 
قال هنا: الصلاة جامعة» فوصف الصلاة بأنها جامعة باسم فاعل» ولا تكون 
الصلاة جامعة إلا إذا كانت موجبة لحضورهاء واستدلوا عليه بحديث أبي 





هلب ۳٤‏ 
مسعود: «إذا رأيتم ذلك فصلوا» وورد نحوه من حديث عائشة؛ وحديث أبي 
موسى'".. 

والقول الآخر بأن صلاة الكسوف ليست واجبة على الأعيان وإنما هي 
واجبة على الكفاية وليست مندوبة» واستدلوا بعدم كونها مندوبة بالأحاديث 
السابقة ؛ وظاهر الأمر يفيد الوجوب. 

واستدلوا على كونها ليست فرض عين بالأحاديث التي جاءت بأن 
الواجب من الصلوات هو («خمس صلوات في اليوم والليلة)”". 

ودل الحديث على أن الإمام في صلاة الكسوف يكون متقدماً لغيره» وأنه 
يبتدئها بالتكبير. 

ودل على أنه يصلي فيها أربع ركوعات في ركعتين» وقد قال طائفة من 
الحنفية بأن صلاة الكسوف تماثل غيرها من الصلوات» فيصلي ركعتين فيها ٠‏ 
ركوعان» مثل سنة تحية المسجد» ونحو ذلك» وحديث الباب وغيره ظاهر في 
الدلالة على رد هذا القول. ظ 

وقال طائفة : بجواز أن يصلي صلاة الكسوف في ركعتين بست ركوعات 
ثلاث في الأولى» وثلاث في الثانية وهو مذهب الحنابلة» واستدلوا عليه با ورد 
في صحيح مسلم : أن النبي ية صلى كذلك"'”".. 
)١(‏ ستأتي هذه الأحاديث الثلاثة متتابعة بعد هذا الحديث. 


(۲) سبق تخريجه ص(15١5).‏ 
(۳) أخرجه مسلم 401(.5). 





د ٣٣۷‏ | 
وقد قال طائفة بأنه لم يثبت أن النبي َة صلى صلاة الكسوف إلا مرة 
واحدة» وحينئذ فلا يمكن أن يكون قد صلى مرتين؛ فنرجح بين قوله : صلی 
أربع ركعات» وبين قوله: صلى ست ركعات. فنجد الثانية أضعف في الإسناد 
وإنمارواها مسلم في صحيحه» بينما الأولى متفق عليهاء والمتفق عليه مقدم 
على غيره ما انفرد به مسلم. 

% FF E د‎ 4 





ھ— فض 

)٠٠١(‏ عن أيي مَسْعُود 4# - عَقبة بن عَمْرِو الأَنْصارِي الْبَدْرِي - طله 
قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله بلا : ١إ‏ الشّمْس وَالْقَمَرَآيئَان من آيات اللوء يُخَوْفُ 
الله يهِمًا عِبَادَهُ» وَإِنْهُمًا لا ينْكميفَان لِمَوْت اح من الثاس. فإذا ريثم مها شيا 
فصوا وَادْعُوا حى ینکشرف ما یک . 





في هذا الحديث معرفة شيء من الآيات الكونية فإن الآيات على قسمين : 

الأول: آيات كونية مثل الشمس والقمر. 

والثاني : آيات شرعية مثل آيات القرآن. 

* وقوله ية : يخوف الله بهما عباده: فيه ذكر الحكمة من وجود الكسوف 
والخسوفء فإن قال قائل : بأننا بواسطة الحساب نعلم وقت كسوف الشمس 
ووقت زوالها أفلا ينتفي ذلك التخويف؟ 

نقول:إنا إذا عرفنا سبب الكسوف والخسوف فإن هذا لا يعني عدم 
احتمال أن تحصل أمور أخرى غير الكسوف والخسوف» ومن جهة ثانية أننا 
بواسطة الكسوف والخسوف ينبغي أن نعلم أن الله القادر على إذهاب ضوء 
الشمس والقمر مع عظمهما قادر على إذهابناء وقادر على محاسبتنا وقادر على 
عقوبتنا بسبب ذنوبناء ومن هنا فإنه يزداد خوفنا من الله عز وجل. 

وفي قوله َه : لا ينكسفان لموت أحد من الناس ولا لحياته» : فيه إبطال 
عادة أهل الجاهلية» بأنه إذا مات فيهم عظيم وحصل الكسوف بعده نسبوا 
الكسوف والخسوف إليه. 


.)41١1(ملسمو‎ )١1١51(يراخبلا أخرجه‎ )١( 





۴۷ ل 
وسبب هذا الحديث أن إبراهيم #ه ابن النبي ب ما مات خسفت 
الشمس» فقال الناس هذا القول» فرد النبي هة قولبم الباطل. 

* وفي قوله : لا ينكسفان : جواز إطلاق الكسوف على ما يحصل على 
القمرء وقد قال طائفة: بأن الكسوف مختص بالشمس» والخسوف مختص 
بالقمر» وأنه إنما أطلق الكسوف عليهما هنا تغليباً لجانب الشمس. 

وأخذ من هذا الحديث أن الحوادث الأرضية من موت الناس ووفاتهم 
ونحو ذلك لا تؤثر في الحوادث الكونية» إذا لم يعلم سبب ظاهر. . 

* وقوله ككِْ: فإذا رأيتم منها شيا فصلوا: فيه دليل على عدم الاعتماد 
على الحساب في إثبات الخسوف والكسوف» ونا المعول عليه الرؤياء فلو أثبت 
أهل الحساب وقوع الكسوف الليلة» ثم جاءنا غيم كثير لم نتمكن معه من رؤية 
القمرء فإننا حينئذ لا نصلي» لأنه علق الصلاة بالرؤيا. 

* وقوله بلا : فإذا رأيتم منها شيئاً: دل على أن الكسوف ولو كان قليلا 
فإنه يشرع له صلاة الكسوف» لأن قوله : شيئاًء نكرة في سياق الشرط » فيشمل 
جميع أنواع الكسوف سواء كان كسوفا كليا أو جزئيا. 

* وقوله يك : وادعوا الله : فيه مشروعية الدعاء عند حصول الكسوف» 
وظاهره عمومه وإطلاقه» فيدعو با شاء» وقد قال طائفة: إنما يدعو بما يتعلق 
بالكسوف والخسوف» والأول: أقوى لعدم وجود الدليل المقيد لذلك. 

* وقوله به : حتى ينكشف ما بكم: (حتى) من أدوات الغاية» وقد 
اختلف في المراد بهذا اللفظ هل المراد مواصلة الصلاة؛ فنواصل الصلاة» أو 
المراد مواصلة الدعاء حتى تتجلى الشمس أو القمر؟ 





"١ ھے‎ 

ظاهر الحديث يدل على اشتراك الأمرين في مثل ذلك. 

وفي الحديث دليل ظاهر على أن الكسوف والخسوف مصيبة تصاب بها 
الأمة» فإنه قال : حتى ينكشف ما بكم. 

وفيه مشروعية الدعاء عند حصول الكسوف والخسوف. 

واستدل بالحديث على مشروعية صلاة المصائب والنكبات والزلازل» فإن 
هذه الأمور من آيات اله» وفيها تخويف فيقال بمشروعية صلاة أخرى عند 
حصول مثل ذلك من التخويف مثل الزلازل ونحو ذلك. 

وقال الجمهور: بعدم مشروعية الصلاة عند حدوث الزلازل قالوا: إن 
النص جاء بإثبات الصلاة في الكسوف والخسوف» فيبقى الباقي على الأصل. 

عد عد ¢ عند عد 





د ١‏ لطي 

٠١١‏ عن عائشة فك قالت: حَسَفت الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُول الله 
كي مصلَى رسو اله لا بلاس » قاطا اليا ٠‏ كم ركم فَأَطَالَ الركوع, 
م قام» فأطال القِيَام» وَهُوَ دون القيا ليام الأول الم ركم . فأَطَالَ الركوع» وَهُوَ 
رخاس لاا لس الل ار د د ئم فَحَلَ فِي الرَكَعَة الأخْرَى 
ثلا قعل في الأولى , الصف وذ جلت الكشر > فَحَطَب النّاسَ» 
فَحَمِدَ الله وأنتى علي ثم قال: «إن الس وَالْقمرَآيَان ِن آيات اللو لا 
فان لِمَوْت أَحَدِ وَلا لِحَيّاتِهِء فاا رام ذلك فَادْعُوا الله وكيرُواء وصلوا 
وَتَصَدقوا». ثم قال : ا الله ما ماحد أَغيّرٌ مِنْ اللا 
نه أ كني که يمد وله مونم ألم تیم قلي 
وكيم كير ”". 


وَفِي لفظ: فاستكمل اريم ركعات وَأربَعٌ سّجَدَات". 


يَزْنِي ت 
ل يزرد 





في هذا الحديث من الفوائد أن ذهاب ضوء الشمس يسمى خسوفاً في كلام 
الشارع ؛ وفي لغة العرب» وأن من قال: ذهاب ضوء الشمس بخص بالكسوف 
ليس صحيحا. 

وفيه أن خسوف القمر والشمس ليس دليلا على قلة منزلة من خسف 
عليهم الشمس والقمر» فإن خسوف الشمس قد حدث في عهد النبي كلل. 

وفي الحديث مشروعية صلاة الكسوف» فإن النبي يل لما خسفت الشمس 
فلن الاش 


(۱) أخرجه البخاري(5: )٠١‏ ومسلم(١401).‏ 
(۲) أخرجه البخاري(57١٠١)‏ مسلم 7 (401). 





وني الحديث مشروعية صلاة الجماعة» فإنه قال: صلى بالناس. 
وفيه أن الذي يصلي بالناس هو إمامهم الراتب. 
وفيه مشروعية إطالة القيام في صلاة الكسوف. 
وقد أخذ جماعة من هذا الحديث أن صلاة الكسوف لا يجهر فيها بالقراءة 
قالوا: لأنها وصفت صلاته بالطول ولم تبين ما قرأ فيهاء ولما ورد في بعض 
الأحاديث أنه قال : (فقام قياماً طويلاً نحو سورة البقرة)» وذهب طائفة إلى أنه 
يجهر بالقراءة واستدلوا بعدد من الأحاديث. 
وفي الحديث مشروعية إطالة الركوع وإطالة بقية أركان الصلاة في صلا 
الكسوف وهذا محل اتفاق بالجملة. 
وفيه أن القيام الأول أطول من القيام الثاني» وأن القيام الثاني أطول من 
القيام الوارد في بقية الركعتين الأخريين» أو في الركوعين الأخيرين. 
وبعض الفقهاء قاس على صلاة الكسوف بقية الصلوات؛ فقالوا 
باستحباب أن تكون الركعة الأولى أطول من الركعة الثانية في جميع الصلوات»؛ 
واستدلوا على ذلك بعدد من الأحاديث. 
وذهب بعض الشافعية إلى عدم استحباب ذلك وقالوا بأنه لا يطيل في 


os 


الركعة الأولى زيادة عن مقدار القيام في الركعة الثانية» وقال بعضهم : نستثنى 
من ذلك ما يكون بمقدار الاستعاذة ودعاء الاستفتاح. 
والقول الأول أصوب بدلالة هذا الحديث ولا ورد من حديث سعد بن أبي 
وقاص أنه كذلك يفعل» وورد نحوه في حديث عدد من الصحابة. ا 
وفي الحديث أن صلاة الكسوف يشرع فيها في كل ركعة قيامان وركوعان. 





اعم س 

وقد أخذ من الحديث أنه لا يصح أن تكون صلاة الكسوف بركوع واحد 
في كل ركعة لأن النبي كَل قال: « كما رأيتموني أصلي»”'' وهو صلى 
كذلك خلافا لبعض الفقهاء. 

وأخذ منه أنه يقتصر في الركعة الأولى على ركوعين ولا يزاد عليهماء فإن 
النبي كَل غا ركع ركوعين في كل ركعة» وقد ورد في حديث جابر وغيره في 
صحيح مسلم: (أنه ركع ثلاثة ركوعات”" بل قد ورد أنه ركع أربعة 
ركوعات» فقال طائفة : هو مخير إن شاء ركع ركوعين» أو ثلاثة أو أربعة. 

وقال طائفة : بأن حادثة الكسوف واحدة ولم تقع في عهد النبي كَل إلا 
مرة واحدة» وحينئذ هو لم يصل إلا صلاة واحدة؛ ومن ثم نرجح بين 
الروايات فحديث عائشة متفق عليه» وحديث جابر في صحيح مسلم فقط › 
فقدم أكثر الفقهاء حديث عائشة على غيره» وعد حديث جابر من باب الشذوذ 
لأن الشاذ هو رواية الثقة التي يخالف بها من هو أوثق منه. 

وظاهر هذا الحديث أنه بعد الركوع الثاني لم يقم فإنه قال: فأطال الركوع 
ثم سجد» ومن ثم أخذ بعض الفقهاء من الحنفية ونحوهم أن الرفع من الركوع 
ليس واجبا في الصلاة» وقال طائفة : بأن الرواي اختصر هذا الحديث فحذف 
ذلك بدلالة أن راوياً من الرواة أثبت وقوفه وقيامه بعد الركوع الثاني. 

وفي الحديث مشروعية إطالة الصلاة بحيث لا ينصرف من الصلاة إلا إذا 
تجلت الشمس وذهب الكسوف. 


.)5١1١(ص سبق تخريجه‎ )١( 
.)7715( سبق تخريجه ص‎ )۲( 





كت ۷ 
وفيه مشروعية الخطبة لصلاة الكسوف خلافا لفقهاء الحنابلة فإن النبي بك 
قد خطب مما يدل على مشروعيتها. 

وفي الحديث أن صلاة الكسوف تبدأ بحمد الله والثناء عليه. 

وفيه أن الأمور الكونية العظيمة يقال لا: آيات» فالآيات ليست مقتصرة 
على الآيات الشرعية؛ بل الآيات الكونية كذلك آيات» والآية هي العلامة. 

وفيه أنه لا علاقة بموت العظماء وغيرهم› ولا لحياتهم بقضية الكسوف»› 
والخسوف» وذلك إبطالا لمعتقد بعض الجاهليين الذين يظنون أن الخسوف 
والكسوف مرتبط بموت أحد أو حياته. 

وفي قوله: فإذا رأيتم ذلك» أننا إذا لم نر الكسوف فإنه لا يشرع لنا أن 
نصلي» كما لو أخذنا بالحساب أن الشمس ستكسف أو أن القمر سيخسف› 
ثم حال دونه سحاب» فإننا لا نلتفت إلى الحساب ولا إلى غيره» وإنما يربط 
حكم الصلاة برؤيته. 

وفي الحديث أن دعاء الله عز وجل مشروع أثناء الكسوف» وكذلك التكبير 
والصلاة» والصدقة. 

وفيه وصف هذه الأمة بأنها أمة محمدء والمراد بأمة محمد هنا أمة الإجابة» 
لأنهم هم الذين يسمعون منه ويمتثلون أوامره. 

وفيه الحلف بإثبات شيء من صفات الله عز وجل. 

وفيه إثبات فعل الغيرة لله عز وجل» وأنه سبحانه وتعالى يغار» وكذلك 
إثبات صفة الغيرة؛ ولا يعني ذلك أن نثبت له سبحانه اسماء فإن الأسماء 
الثابئة لله تعالى نأخذ منها أفعالاء ونأخذ منها صفات ننسبها لله تعالى»› 





ی 8# سه 
والصفات نأخذ منها صفات ونأخذ منها أفعالاً» ولا يصح أن نأخذ من الصفة 
اسماء والأفعال نأخذ منها إثبات الأفعال ولا يصح أن نثبت من خلالها اسما 
أو صفة. 

وفي الحديث أنه يمكن أن يؤتى بصيغ التفضيل في أفعال الله عز وجل » فإن 
سبحانه وتعالى أكرم الأكرمين وهو سبحانه وتعالى أجود» وهو سبحانه وتعالى 
أغير ونحو ذلك» وقد قال أهل السنة بإثبات هذه الصفة ؛ لہذه النصوص» 
وخالفهم الأشاعرة» والمعتزلة وغيرهم ونفوهاء قالوا: لأن الغيرة تقتضي تغيرا 
وتقتضي عجزا وانكساراء والله منزه عن ذلك» فيقال لم : قضية التغير اسم 
ول مالي ميدي ومعنى باطلا بينوه لناء ماذا تريدون من التغير؟ فإن نفوا 
في ذلك معنى قد ورد في النصوص مثل صفة النزول أو صفة الاستواء على 
العرش ونحو ذلك رددنا قولبم» وإن كان المراد صفة غير واردة في الشريعة أثبتنا 
هذا المعنى ولم نثبت لهم نفيه» لأن الأحاديث قد أثبتت هذه الصفة. 

وفي الحديث أن أفعال العبد تنسب له» وأنه فاعل لها حقيقة كما في قوله 
كيا : يزني عبده» خلافاً لبعض الجهمية وبعض الأشاعرة الذين قالوا بإثبات 
اليب ردا 

وفي الحديث مشروعية البكاء من خشية الله» ومشروعية تقليل الضحك. 

وفي الحديث أن صلاة الكسوف فيها أربع سجدات» كما قلنا في الركوع. 

4 عاد عاد‎ e 





ھ ”7 


000 عَنْ أبي مُوسّى الأَشعَرِي # قَالَ: حَسَفت الشّمْس عَلَى زُمَان 
رَسُول الله يك فقَام فَِعَاء وَيَحْشَى أن تَكُونٌ السَاعَة» حَتّى أَنّى الْمَسْجِدَ. 
فقا فَصَلَى يطول قِيّامِ وركُوع وَسُجُوو ما ريه يَفعلهُ في صَّلايَهِ قط كم 
َال : «إنّ هارو الات التي يُرْميلُهَا الله عر وَجَلُ ‏ لا كن لِمَوْت أَحَدِوَلا 
لِحَيَاتِه» وَلِن الل يُرْسِلََا يُحَوّف يها عِبَادَهُ» فإذا راشم مِنْهَا شيا فافرَعُوا إلى 
زكر الله وَدُعَائِه واسغقًارو». 





في الحديث من الفوائد إثبات صفة الكسوف للشمس» وأن وقوع الكسوف 
في زمن لا يدل على ضعف أهله. 

وفيه مشروعية المبادرة والمسارعة إلى صلاة الكسوف فإنه يك قام فزعاً. 

فة إظهناز اللشرف من الله ية أن يكون الكسوفدليلاً على قيا 
الساعة» وقالت طائفة :إن السبب في وقوع التخويف بواسطة الكسوف من 
جهتين : 

الجهة الأولى : أن نتبين بذهاب ضوء الشمس قدرة الله عز وجل على إنزال 
العقوبات يخلقه. 

والجهة الثانية: أن الله عز وجل ما دام قد قدر على إزالة ضوء الشمس 
وهي أعظم مناء فإنه قادر على إزالتنا نحن. 

وقد يكون هناك جهة ثالثة وهو أن الكسوف يكثر في آخر الزمان السابق 
لقيام الساعة فيخشى أن يكون هذا من تتابع الكسوفات. 


)١(‏ أخرجه البخاري(69١٠١)‏ ومسلم(4۱۲). 





مم اسه 
وفي الحديث أن صلاة الكسوف تكون في المسجد. 
وفي الحديث مشروعية صلاة الكسوف؛ ومشروعية الجماعة فيها. 
وفيه مشروعية إطالة القيام» والركوع› والسجود لصلاة الكسوف» وأنها 
تكون أطول من غيرها من الصلوات. 
وفيه إثبات الخطبة في صلاة الكسوف»ء فإنه اة قال : «إن هذه الآيات...) 
والمراد بالآيات : الآيات الكونية من ذهاب ضوء الشمس» وفيه أن هذه الآيات 
من خلق الله وتقديره» وأنه ليس لشيء من الحوادث الأرضية وخصوصا موت 
أحد من الناس» أو حياته أثر في ذلك. 
وفيه دليل على مشروعية صلاة الكسوف» ولو كان الكسوف جزئياًء فإن 
لفظ : (شيئاً) نكرة في سياق الشرط فتعم. ظ 
وفيه مشروعية المبادرة إلى الأعمال الصالحة عند حصول الكسوف لقوله: 
«فافزعوا). 
وفيه مشروعية الدعاء والذكر والاستغفار عند حصول الخسوف 
والكسوف. 
عد د عإد عد عد 





باب صلاة الاستسقاء 


8مس 


ام م 


(۱۵۸) عَنْ عب الله بن زَيِْ بن عَاصِمِ المَازِني # قَالَ: خَرَجَ اللي لا 
يَستَسْقِيء فوج إلى القِبْلَةِ يَدْعُوء وَحَول ردَاءَهُ فم صَلَى رَكعتَيْنِ» جَهَرَ 
فيهما يالقِرَاءة0". 

وَفِي لفظ : إلى المصلى '"". 


- 
۰ 


في هذا الحديث من الفوائد مشروعية الخروج لصلاة الاستسقاء خلافا 
للحنفية الذين قالوا: إنما يصلى في مساجد البلد. 

وفيه أن الدعاء في صلاة الاستسقاء مشروع. 

وفيه أن الداعي يوجه وجهه إلى جهة القبلة يدعوء وفيه أيضا مشروعية 
تحويل الرداء في صلاة استسقاء» وقد قال الحنابلة : إن تحويل الرداء بجعل ظهره 
بطناء وجعل بطنه ظهرا. 

وقال طائفة الشافعية ونحوهم: بأن المراد بتحويل الرداء وضع أسفله في 
أعلاه ووضع أعلاه في أسفله» وظاهر كلمة حول» أنها يراد بها وضع اليمين في 
الشمال» وهذا هو المذهب الأول. 

وفي الحديث من الفوائد مشروعية كون صلاة الاستسقاء ركعتين. 

وفيه الجهر بالقراءة في صلاة الاستسقاء وقد اعترض على المؤلف في 
جملة : جهر فيهما بالقراءة» بأنها من أفراد البخاري وليست في مسلم. 


)١(‏ أخرجه البخاري(٤۲٠٠)‏ ومسلم 5-(8454) بدون الجهر في القراءة. 
(۲) أخرجه البخاري(7١١٠)‏ ومسلم(٤۸۹)‏ بلفظ : خرج إلى المصلى. 





م 6 


رام وم ° 2 ”ى 


(109) عَنْ اس بن مالك ف أن رَجُلا دَخَلَ المَسْحِدَ يَوْمّ الجْمُعَةٍ مِنْ 
پاب کان تخو دار القَضَاء» وَرَسُولُ الله وك قَائِميَخْطْبْ» فَاستقبّلَ رَسُولَ الله 
لا اء كه قال : يا رَسُول الله هَلَكت الأَمْوَالُ» وَانْقَطَعَت السبل ادع الله 
تَعَالَى يُفِكنَاء قال : فَرَفع رَسُولُ الله يكِيديْهِ ثم قالَ: الهم أَغِثنَاء اللْهُمْ 
أغِقناء الله أغْنا» قال نس : ولا لله ما رى فِي السسّمَاء مِنْ سحا ولا 
رة وما يننا وين سَلْع من بيت ولا دَارِقَالَ: فطَلَعَت مِنْ وَرَائِهِ سَحَابة هل 
الرس قَلَمّا توَسطّت المسّمَاء اشرت م أَمْطَرَتْ» قَالَ: فلا ولل ما رايا 
الس سيا قَالَ: ثم دَخَلَ رَجُلٌ مِنْ ذلك الاب في الجمعة ال ل 
الله لا قائ يَخْطّبُ الاس » فَاسَقيلهُقَائِمّاء فَقَالَ: يا رَسُولَ الله هَلَكَتَ 


- 
ع6 سم 


الأَمْوَالُ» والقطعَت السبّل» فَاذْعٌ الله أن يُسْرِكَها عنّاء قال: رفع رَسُولُ الله 
يديه ثم فا :« اللَّهُمْ حوَاليَا ولا عليَاء الهم عَلّى لكام وَالظْرَابٍ 
وَبُطُون الأَْديّة وَمَنابت الشّجَرٍ)» فَالَ: فَأَقَلَمَت؛ وَحَرَجْنا نَمْشِي في الشّمْس. 
قال شرِيك: فَسَألْت أنْس بن مَالِكو: أَهُوَّ ارج الأَوَل؟ قال: لا أَدْرِي”". 
الظراب : الجبال الصغار. 

والآكام : جمع أكمة» وهي أعلى من الرابية ودون البضبة. 

ودار القضاء : دار عمر ك سميت بذلك لأنها بيعت في قضاء دينه. 





في هذا الحديث من الفوائد أن من كان مشتغلا بشغل يوم جمعة ولم يحضر 
إلا وقت خطبة الجمعة فليس عليه إثم في ذلك لكونه معذورا. 


)١(‏ أخرجه البخاري(5١١١)‏ ومسلم(۸۹۷). 





ھ— ”5 

وفيه جواز تعدد الأبواب في المسجدء فإنه قام من باب كان نحوباب 
القضاء. 

وفي الحديث أن أبواب المساجد قد تغلق لمصلحة أو تلغى» فإنه قال: من 
بات کان غو بات القضاء» ا يشعر أن دك الات لبن مويجودا الآ 

وفيه أن خطيب الجمعة يقف عند خطبته ولا يصح له أن يجلس. 

وفيه جواز محادثة الواحد من المأمومين للإمام بما فيه نفع عام. 

وفيه أن الخطيب يوم الجمعة يستقبل الناس بوجهه. 

وفيه نسبة الفعل لغير فاعله؛ إما محله أو نحوه. 

وقوله : انقطعت السبل: ليس القطع لذات السبيل وهو الطريق » وإنما الذي 
انقطع هو السفر فيها. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره: إن هذا ليس من امجاز وإنما هو 
استعمال عربي صحيح. ) 

وقال طائفة : هو من المجاز. 

وقوله: هلكت الأموال: فيه دليل على أن الأموال تطلق على المواشي› 
وقد جاء في بعض الأحاديث بيان ذلك. 

وني الحديث مشروعية الطلب من الإمام أن يدعو لأفراد الناس. 

وفيه مشروعية دعاء إمام المسجد» والخطيب ونحوه. 

وفيه أن طلب الدعاء من الغير ليس محظورا منهء فإن قلت: ادع لي يا 
فلانء فلا حرج عليك فإن هذا الرجل جاء إلى النبي َيه وقال : فادع الله يغيثنا. 





٣۹‏ ی 

وفي هذا الحديث أن خطيب الجمعة إذا استسقى ودعا فإنه يرفع يديه» فإن 
النبي اة رفع يديه عند دعاء الاستسقاء؛ كما في حديث أنس هذاء وأما في 
بقية أنواع الدعاء في خطبة الجمعة فلم يرد دليل بمشروعية رفع اليدين فيها 
فنحتاج إلى دليل يفردها. 

وفيه مشروعية دعاء الله عز وجل بإنزال الأمطار في أثناء خطبة الجمعة؛ 
وأنه لا حرج في ذلك. 

وفيه مشروعية رفع اليدين في دعاء الاستسقاء وأنه من الأمور المستحبة. 

وفيه تكرار التضرع بين يدي الله عز وجل ودعائهء ولا يسأم الإنسان 
يقول: دعوت» ثم دغوت» ثم دعوت» فلم يستجب لي. 

وفيه تكرار الدعاء وأنه مشروع ولا حرج على الإنسان فيه» فإنه ما 
قال: اللهم أغثناء اللهم أغثناء اللهم أغثنا. 

وفيه مشروعية الطلب من العلماء والخطباء ونحوهم الدعاء للشخص. 

وقد ورد في بعض روايات الصحيح”'': أن الناس رفعوا أيديهم مع النبي 
يله في حديث أنس هذاء فيؤخذ منه مشروعية رفع المأمومين أيديهم. 

وني هذا الحديث جواز الحلف ولو لم يطلب من الإنسان الحلف. 

وفيه عظم قدرة الله عز وجل» وأنه سبحانه وتعالى قادرء فهذا الذي 
أخرج المياه وساقها في السحاب وجعلها تخرج المياه في هذه الفجاج فهو قادر 
سبحانه» فإنهم كانوا لا يرون سحاباً في ذلك الوقت فانتشر السحاب بعد قليل 
وأمطرت. 


.)١1١79(يراخبلا أخرجها‎ )١( 


هم ٣٣١‏ 
وفيه إطلاق لفظ : (السبت) على الأسبوع؛ فإنهم مطروا من الجمعة إلى 
الجمعة فالسبت الأول لم يتم فيه أسبوع ومع ذلك قال: ما رأينا الشمس سبتاء 
إلى الجمعة القادمة؛ يعني أسبوعاً. 
وفيه أن أبواب المسجد الجامع الذي يصلى فيه الجمعة تكون مفتوحة أثناء 
الخطبة. 
وفيه أن الدعاء بالاستصحاء وإيقاف المطر يجوز أن يكون في خطبة الجمعة. 
وفيه أن الدعاء بالاستصحاء ورفع الأمطار ترفع فيه الأيدي في خطبة 
الجمعة» وظاهر هذا أنه للإمام والمأموم. 





وقد أخذ طائفة من هذا الحديث أنه إذا تتابعت الأمطار وخشي منها مضرة 
الناس أنهم يصلون للاستصحاء؛ ‏ طلب الصحو. ولكن هذا لا يصحء وإفما 
يكتفى بالدعاء في صلاة الجمعة فإن النبي ييه قد وجد الداعي في عهده لصلاة 
الاستصحاء» ومع ذلك لم ينقل عنه َة صلاتهاء والأصل في العبادات 
التوقيف. 

وفي الحديث مشروعية الدعاء بصرف الأمطار إلى المواطن التي تستفيد 
بوجود المطر فيها. 


ع د د 1د د 





+ © 
باب صلاة الخوف 
’ا عر الد ین عم بن الطاب ف قال الى ينا رول الله 
اة صَلاة الْحَوّف فِي بَحْض أَيّامِِء فقامَت طَائِمَةٌ مَعَهُ» وَطَائِفَة راء العحدوء 
فصلَى ياين مَعَهُ رَكْعَةَ» ثم ذهَبُواء وَجَاءَ الآخَرُونَ؛ فصَلى بهم ركعة» 
وَقضّت الطائفكان ركعَة » رَكعَة!". 





في هذا الحديث من الفوائد مشروعية صلاة الخوف وأنه يتغير نظام الصلاة 
وطريقتها بسبب وجود الخوف. 

وفي الحديث دليل على تأكد صلاة الجماعة» وقد استدل بهذا الحديث 
على أن صلاة الجماعة واجبة» وذلك أن الشارع غير هيئة الصلاة وطريقة أدائها 
من أجل أن يتمكنوا من أداء الصلاة جماعة» ولو كان أداء الصلاة جماعة ليس 
واجباً لم يشرع لنا ولم يجز لنا تغييرنظم الصلاة» وقد عبر الأصوليون عن ذلك 
بقاعدة حيث قالوا: إن الواجب لا يترك إلا لواجب. فواجب موالاة الصلاة 
وانتظام هيتتهاء لا يترك إلا لواجب آخر وهو واجب صلاة الجماعة. 

ادل اا حاف على انهلا ارف اكير ياعا اخذا من 
قوله: في بعض أيامه» وفي هذا الاستدلال نظرء لأن قوله: في بعضن أيامه» يريد 
يوماً من الأيام التي وقعت الحرب فيها بين النبي بيا فإن من عادة العرب تسمية 


غزوات الحرب بالأيام» يقال يوم بدر» يوم ذي قار» ونحو ذلك. 


(۱) أخرجه البخاري(547) ومسلم(۸۳۹). 
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ودل هذا الحديث على أو إحدى هيئات صلاة المخوف» وقد ورد في 
صلاة الخوف طائفة من الأحاديث منها حديث عبد الله بن عمر هذا وقد 
اختاره ورجحه طائفة من أهل العلم» لكونه في الصحيحين» ولأنه موافق لما 


في القرآن. 
واختار بعض أهل العلم كيفيات أخرى كما ورد في حديث جابر”"' 


وحديث بخ وأحاديث غيرهه'" : وعلى كل فالظاهر أنه لا ترجح هيئة 


على هيئة ولا نقول بأن هناك كيفية أفضل من كيفية أخرى وإنما المعول عليه في 
هذا ما تقضيه أحوال الحرب» فإن كان العدو في جهة القبلة فللصلاة طريقة 
وكيفية» وإن كان في غيرها فله كيفية أخرى» وإن كان العدو قريباً فإنه حينكذ 
يصلى بكيفية» وإن كان بعيداً صلى بكيفية أخرى. 

وظاهر حديث الباب أن العدو لم يكن في جهة القبلة وإنما كان في جهة 
أخرى ولذلك قال: فقامت طائفة معه» وطائفة بإزاء العدوء تمايدل على أن 
هذه الكيفية تكون فيما إذا كان العدو في غير جهة القبلة. 

. واستدل بالحديث على وجوب الحذر من الأعداء» ووجوب فعل الأسباب 
التي تقينا من شر أعدائنا في الحروب مع التوكل على الله» فإنه قال: وطائفة 
بإزاء العدو» ولم يقل: نتوكل على الله عز وجل فقط ونترك أسباب مجابهة 
أعدائنا. 


.)١75(مقرب سيأتي‎ )١( 
أخرجه أبو داود(17547١) والنسائي(1181717/7١) وأحمد(580/0).‎ )۲( 


(؟) سيأتي حديث صالح بن خوات برقم(109). 





4 لبه 

وذكر طائفة من أهل العلم أن هذا الحديث يدل على عدم وجوب الموالاة 
في الصلاة فإن الطائفة الأولى صلت مع النبي َة ثم ذهبت إلى إزاء العدو ولم 
يقضوا الركعة الثانية إلا بعد فراغ الطائفة الأخرى من صلاتهم» فإنه قال: 
وقضت الطائفتان ركعة ركعة» ودلالة الحديث على هذا فيها ما فيهاء ولأن 
أحوال الخوف تخالف أحوال الأمن» ولأنه قد قالت طائفة بأن المراد بالحديث 
أنهم لما قضوا من الركعة الأولى أدوا ركعة ثانية مباشرة» لكن ظاهر الحديث 
يدل على خلافه» فإن قوله: قضى يدل على أن الإمام قد أنهى صلاة تلك 
الركعة. ْ 

واستدل بهذا الحديث على أن المأمومين إذا كانوا مسبوقين يجوز أن يصلوا 
جماعة» وفي هذا الاستدلال نظرء فإن قوله: قضت الطائفة الركعة لا يدل 
على أنهم قضوها وهم جماعة؛ وقد يكون كل فرد منهم انفرد مستقلاً بقضاء 
الركعة التي لم يصلها مع الإمام. 

واستدل بهذا الحديث على أن الأعمال والحركات التي تكون في الصلاة لا 
تؤثر فيهاء فإن هؤلاء جاءوا وذهبوا وصفوا ثم قضوا الركعة» وفي هذا 
الاستدلال نظر كما ذكرنا في قضية الموالاة فإن للخوف أحكامه التي تختص به 
ولذلك سقط بعض نظم الصلاة بسبب الخوف ولم يدل ذلك على عدم وجوب 
الأفعال التي سقطت حال الخوف. 


د د د عاد لد 





هه ٣٤٤١‏ 
عن يزيد بن روما عَنْ صَالِح بن حوات بن جير عَمّنْ صلی مع 
رَسُّول الله اة صّلاة ذات الرَقاع» صَّلاةً الْخَوْفوء أن طَائِفَةَ صمت مَعَهُ 
وَطَائِفَة وجَاء اعدو فصلى بين مه رة فم تبت فَائِماء وَنمُوا 
لألضيهه :كم اروا فو اوخا اعدو ال صر 
بهم الركعة التي بت م ليت جَايساء وأَنمُوا نيهم كم سل بي 

الذي صلى مع رسول الله َه هو سهل بن أبي حثمة. 

* قوله: عن صالخ بن خوات عمن صلى مع رسول الله يِه في هذا أن 
جهالة الصحابي لا تضرء فإن الحديث من الأحاديث المتفق عليها ولم يذكر من 
هو صلى مع النبي ية وذلك لأنه صحابي وجهالة الصحابة لا تضر إذ من 
القواعد المقررة أن الصحابة كلهم عدول. 

* قوله: صلاة ذات الرقاع : هي غزوة من الغزوات التي غزاها النبي كلِك. 

* قوله : صلاة الخنوف: يدل على مشروعية صلاة الخنوف فإن النبي ي قد 
صلاهاء ما يدل على أن لہا كيفية وهيئة مخالفة لكيفية وهيئة باقي الصلوات. 

* قوله : عمن صلى مع رسول الله يِه ذكر المؤلف هنا أنه سهل بن أبي 
حثمة» لأنه قد روي من طريق جماعة من التابعين مثل هذا الحديث من طريق 
سهل بن أبي حثمة» وقال آخرون: بأنه خوات بن جبير» والد صالح بن خوات 
هذاء وذك ر آخرون أنه غيره» وعلى كل فإن جهالة الصحابي لا تضرا". 





(۱) أخرجه البخاري(۱۲۹٤)‏ ومسلم(۲٤۸).‏ 


(۲) رجح الحافظ ابن حجر في فتح الباري(۲۲/۷٤)‏ أن الرجل هو خوات بن جبير» وساق 
الأدلة على ذلك. فانظرها هناك. 
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وني هذا الحديث ذكر كيفية من كيفيات صلاة الخوف ؛ وهذه الكيفية تكون 
مشروعة إذا لم يكن العدو وجاه المصلين في قبلتهم. 

واستدل جماعة بهذا الحديث على أن مسابقة المأموم للإمام لا تبطل 
صلاته كما هو مذهب بعض الحنفية » فإن الطائفة الأولى» صلوا مع النبي ييا 
ركعة ثم قضوا ركعة أخرى» قبل أن يؤدي النبي َا الركعة الثانية» ولكن في 
الاستدلال بهذا الحديث نظرء فإن لصلاة الخوف خصوصية خاصة تجعل بعض 
الواجبات في الصلاة تسقط فيها. 

واستدل بالحديث على وجوب صلاة الجماعة كما تقرر في الحديث قبله. 

واستدل به على مشروعية إطالة القيام وإن لم يكن معتاداً عند الإنسان من 
أجل مصلحة شرعية. 

واستدل به على أن من صلى مع الإمام وأطال الإمام الصلاة وكان له 
حاجة وشغل يخشى فوته ويخشى تلفه فإنه حينئذ ينوي الانفراد عن الإمام ويتم 
بقية صلاته. 

وفي الحديث أن الفائت من الصلاة يقضى في آخر الصلاة» وكان في أول 
الإسلام إذا دخل الإنسان الصلاة صلى ما قد فاته ثم بعد ذلك أكمل مع 
الإمام» ولكن في آخر الإسلام أصبحوا يصلون مع الإمام ثم إذا سلم الإمام 
أكملوا بقية صلاتهم»؛ لما ورد في الصحيح من حديث أبي هريرة 4ه وغيره أن 
النبي بي قال : «فما أدركتم فصلواء وما فاتكم فأتموا»"". 


(۱) أخرجه البخاري(577) ومسلم(507). 





ھ ۳٤٦‏ 
(17) عَنْ جَاير بن عَبْد الله الأنصاري فا قال : شهدت مَع رسول 
الله ا صلا احرف فصققتا صفَيْن حل رَسُول الله يكل وَالْعَدُو بيا وَين 
الق وكير الب يك وکبرا جَعِبعًاء ثم ركع وَرَكعْنَا جَميعاء فم رفع رَأسّهُ 
E‏ الصف الذي بلي وقام 


lw 


ور هو 


الصف الْمُوَّخَّرُ في تحر الَعَدُوٌ فما قضى النْبِي يك السجودء وَقَامّ الصف 
الذي له الخد ر العف الموكر بالمتجووه وقانواء مقدم الصف 
الْمُوَحْرٌء وخر الصف المقدم» ثم م ركع لبي كَل وَرَكَعْنَا جَمِيعَاء ثم رفع 
سه من الركُوع وفنا جَِيعًاء ثم الْحَدَرَبالسُجُوو»وَالصُفُ الذي بلي . 
الذي كان مُؤَخَّرًا في الركعة الأولى - فقام الصف ؛ المُوَّخَّرُ في تحر اعدو فلمًا 
قضى التّى لي اة السّجُودَ وَالصّفُ الذي يَلِيهء انْحَدَرَ الصف الْمُوَّخَر بالسجودء 
فَسَجَدُواء م سَلم وك وسلتا جَعِيعًا. 

َال جَايرٌ: كَمَا يَصْنَعُ حَرَسُكُمْ مَؤُلاءِ يأمَرَائهِم. 

دك مله مامه لقا 

وَدْكَرَ البُخَارِيُ طَرَا مِنْهُ» وَأنّهُ صلَى صَلاة الخَوْف مَع النبي وك في 

اة السابحة؛ غَرُوَةِ ذات الرّقاء”". 

هذا الحديث ليس على شرط المؤلف لأن شرط المؤلف إيراد الأحاديث 


المتفق عليهاء وهذا الحديث إنما رواه مسلم» وأما الذي ذكره البخاري في صلاة 








.)85 ٠(ملسم أخرجه‎ )١( 
.)5١7؟5(يراخبلا أخرجه‎ )۲( 





) كك‎ ٣۷ 
الخوف فإنه من حديث جابر في غزوة ذات الرقاع » لكن ليس هو حديث جابر‎ 
الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه»› فإن رواية مسلم من طريق عطاء عن جابر‎ 
في قصة مغايرة لما رواه البخاري من حديث أبي سلمة عن جابر.‎ 

ففي هذا الحديث من الفوائد مشروعية صلاة الخوف» ومشروعية أدائها 
بهذه الصفة التي وردت في الحديث بأن يكون الجميع يصلون مع النبي كك أو 
مع إمامهم» فإذا سجد» سجد معه أهل الصف الأول؛ وبقي أهل الصف 
المؤخرء وأنه إذا رفع رفع معه أهل الصف الأول ثم سجد أهل الصف الثاني» 
وفي الركعة الثانية يتقدم أهل الصف الثاني فيكونون في الصف الأول» ويتأخر 
أهل الصف الأول فيكونون في الصف الثاني. 

وفي الحديث أن هذه الكيفية تكون فيما إذا كان العدو بين أهل الإسلام 
وبين أهل القبلة. 

وفيه مشروعية التكبير في بادئ الصلاة» ومشروعية الركوع والسجود 
والجلوس فإنها قد ذكرت في هذه الصلاة. 

واستدل بهذا الحديث على وجوب صلاة الجماعة فإنه قد جعل في هذه 
الصلاة أموراً لأجل تحصيل الجماعة لا تفعل في العادة مثل العمل الكثير ومثل 
عدم المبادرة بمتابعة الإمام وما هذا إلا لكون صلاة الجماعة واجبة فإن الواجب 


لا يترك إلا لواجب مال له. 
وفي الحديث أن الركوع والرفع يكون لأهل الصفين جميعا وأن السجود 
كوة لضت الدع يليه 


وفيه مشروعية الأخل بالأسباب. 





ھے د54 0+ + ہے 
وفيه أن الأحكام قد تتغير بتغير الأحوال والظروف؛ حتى في العبادات. 

وفيه مشروعية العدل والترغيب فيه» فإن النبي يَكِْةِ أراد أن يعدل بين هل 
الصفين الأول والشاني؛ فكان أهل الصف الأول يصلون معه الركعة الأولى 
ويفعلون مثل أفعاله» فمن باب العدل أن يجعل لأهل الصف الثاني مثل ما 
جعل لأهل الصف الأول من موالاة النبي َيه ومن متابعته مباشرة. 

وفي الحديث مشروعية الانحدار إلى السجودء وقد استدل بهذا على أن 
المشروع وضع الركبتين على الأرض قبل اليدين؛ لأن هذا هو الذي يصدق 
عليه الانخدار. 

وقول المؤلف: صلاة الخوف مع النبي ية في الغزوة السابعة ‏ غزوة ذات 
الرقاع .؛ استشكله طائفة من أهل العلم» فإن الغزوات التي سبقت ذات الرقاع 
أكثر من سبع ؛ أو من ست» ولكن الذي في البخاري في غزوة السابعة» بدون 
(ال)» فقال طائفة بأن المراد: في غزوة السنة السابعة» فإن ذات الرقاع قد 
وقعت في السنة السابعة كما قاله كثير من أهل العلم. 

FF ¥‏ ¥ عد 





4 © 
كتاب الجنائر 
باب في الصلاة على الفائب وعلى القبر 
() عن أبي هُريْرة كف قال: عى النّبي ية اللَجاشِي فِي الْيَوْم الذي 
مات فيه» وخَرَج بهم إلى المُصلىء فصّف بهم » وكير أرب . 
(175) عَنْ جَابر فده أن الي اة صلّى عَلّى النجَاشِي» فكت في الصف 
اگانيء أو اليش 





في هذا الحديث من الفوائد جواز الإخبار بموت الميت» وهذا يسمى نعياًء 
فإذا كان النعي بالإخبار عن موت الميت فهو جائز لفعل النبي ية ء أما إذا كان 
النعي بتعديد محاسنه» وبيان مزاياه؛ والتلهف عليه» والتحسر على فقده» ونحو 
ذلك فقد قال العلماء: أنه خالف للمشروع» وقال بعضهم: بكراهته؛ وقال 

وفيه الصلاة على الميت في اليوم الذي مات فيه» وألا يؤخر أكثر من يوم. 

وفيه مشروعية صلاة الجنازة على الغائب» وقد اختلف الناس في ذلك 
اختلافا كثيراء فقالت طائفة: لا تشرع مطلقاًء ويرد عليهم بمثل حديث الباب. 

وقالت طائفة : أنها مشروعة مطلقاً لجميع الناس» ولكن يخالفه هدي النبي 
يك إذ لم يكن من هديه يك أن يصلي على كل من علم موته من الغائبين. 


)١(‏ أخرجه البخاري(750١)‏ ومسلم(101). 
(۲) أخرجه البخاري(1711) ومسلم(407) واللفظ للبخاري. 





ھے ۳٣‏ ہد 

وقال طائفة : بأنه يصلى على ذوي المكانة والمنزلة من لهم سهم وقدم في 
نشر دين الإسلام وحمايته من الأمراء والعلماء ونحو ذلك. 

واشترط طائفة إذن الإمام وقالوا: إذا أذن الإمام بذلك جازء وإلا لم يجز. 

وقال آخرون: إن الصلاة على الغائب خاصة بالنبي َء وقيل: خاصة 
بالإمام الأعظم» لأن الإمام الأعظم يقوم مقام النبي ييه في ذلك. 

وقال آخرون: إن صلاة الجنازة على الميت الغائب إنما تشرع إذا لم يكن 
هناك من يصلي على ذلك الميت. ظ 

فهذه أقوال عديدة في هذه المسألة وقد قال بكل قول منها طائفة من أهل 
العلم» وهذا يسمى عند الأصوليين: تنقيح المناط» بأن يكون هناك أوصاف 
عديدة تأتي مع الدليل الذي ثبت به الحكم فيأتي الجتهد فيتبين أي هذه 
الأوصاف له تأثير في الحكم وأيها ليس له تأثير» فهذا يسمى تنقيح المناط » المناط 
المراد به: الأمر الذي يعلق عليه الحكم» وتنقيحه: يعني تخليصه بمعرفة 
الصفات التي لبا أثر في المناط؛ والصفات التي ليس لبا أثرء فكونه في اليوم 
الذي توفي فيه ليس له أثر» وكون المصلي عليه النبي َة هل له أثر أو ليس له 
أثر؟ كون النجاشي إمام له مكانته وحمايته عن دين الإسلام هل له أثر أو ليس 
له أثر؟ وهكذا بقية الحالات التي أشرنا إليها من خلال ذكر الأقوال في هذه 
المسألة. 

* وقوله: وخرج بهم إلى المصلى : فيه بيان أن عادة النبي ياء أنه يصلي 
على الجنائز خارج المسجد» ولم يكن يصلي على الجنائز داخل المسجد؛ 





: د ٣٢١۱‏ ع 
ولذلك قال طائفة من أهل العلم: إن صلاة الجنازة داخل المسجد بدعة» لأنها 
ليست من فعل النبي ي ؛ لكن ثبت في الحديث الصحيح» أن النبي مياه صلى 
على بعض صحابته داخل المسجد”". 

وفي الحديث مشروعية تعدد الصفوف في الصلاة على الجنائز وذلك لما ورد 
من النصوص : ما من مسلم يموت فيصلي عليه ثلاثة صفوف من المسلمين إلا 


ا 


وفي الحديث مشروعية أن تكون صلاة الجنازة أربع تکبیرات» التكبيرة 
الأولى تكبيرة الإحرام» والتكبيرة الأخيرة تكون قبل السلام. ) 
وفي حديث جابر من الفوائد مثل ما في حديث أبي هريرة. 
Fe F*‏ يع يع 


(۱) أخرجه مسلم(9177). 
(۲) أخرجه أبو داود(77١١)‏ والترمذي(۱۰۲۸) وابن ماجه(۹۰٤۱).‏ 





@— ۲ .ہہ ےد 
(110) عن عَبدِ الله بن عباس ظَلقت أن رسول الله يك صَلَى عَلَى قبر» 


(NMS of ofr o, ىا م‎ (ror 


بعد ما دفن »› فكبر عليه أربعا 





في هذا الحديث من الفوائد أن من لم يتمكن من الصلاة على الجنازة قبل 
دفنها شرع له أن يصلي عليها بعد دفنهاء وقد ورد لبذا الحديث سبب وذلك أن 
امرأة أو رجلاً كان يقم المسجد فمات بليل فصلوا عليه بليل وقبروه ولم خبروا 
النبي ية فلما أصبحوا أخبروا النبي اة به أو بهاء فذهب النبي يد إلى القبر 

وفي الحديث أن المقابر يجوز أن تفعل فيها صلاة الجنازة فتكون صلاة 
الجنازة مستثناة من بقية الصلوات» إذ قد ورد في عدد من الأحاديث النهي عن 
الصلاة في المقبرة”'". 

وفيه أن الأصل أن يصلى على الجنازة صلاة الجنازة بأربع تكبيرات» وقد 
تقدم أنه قد صلى على هذا الميت بعد يوم من دفنه فدل ذلك على أنه يجوز أن 
تصلى صلاة الجنازة على القبر إلى بلوغ يوم من دفنه» وذهب الإمام أحمد 
وطائفة إلى أنه يصلى على القبر إلى شهرء وأما بعد الشهر فإنه لا تشرع صلاة 
الجنازة على القبورء واستدلوا على ذلك بأن الأصل النهي عن الصلاة في 
اللقابر» وخصص با دون الشهر لما ورد من الأحاديث أن النبي َة صلى على 


من دفن قريباء مثل حديث الباب. 


)١(‏ أخرجه البخاري(/861) ومسلم(465) واللفظ لمسلم. 
(۲) كما عند الترمذي(۳۱۷) وابن ماجه(٥٤۷)‏ وأحمد(87/7). 





٣٣۳‏ س@ 
وقد ورد في حديث ابن عباس أن النبي َة صلى على جنازة بعد قبرها 


بشهر 9 وتكلم فيه بأنه ضعيف» وقد ورد مثله من حديث سعيد ابن المسيب 


عن ی مرا كن مزاول مةن الا کات ونر عفد 
علماء الأمة» حتى إن الشافعي كان يرد المراسيل ويستثني مراسيل سعيد بن 
المسيب» فعلى ذلك يقول : إن الأصل الا يضلى على اتابن صلاة الجبازة ال 
إذا لم يكن المرء قد صلى على الجنازة قبل دفنها ولم يتجاوز وقت دفنها شهرا 
كاملا ٠‏ 
وذهب طائفة إلى أنه لا يتخصص بوقت» واستدلوا على ذلك بأن النبي 
هة صلى على شهداء أحد بعد ثماني سنين"» كالمودع لهم ؛ لكن هذا الحديث 
يراد بالصلاة فيه الثناء أو الدعاء» فإن شهداء أحد شهداء والشهيد لا يصلى 
عليه » ثم إن الشهداء قد سبق لهم هذه السنين العديدة» وحينئذ يبدو أن المراد 
بالحديث الدعاء لهم والثناء دون حقيقة الصلاة. 
د عإد عإد عإد عد 


.)51/5( أخرجه البيهقي‎ )١( 
.)18/ ٤(يقهيبلاو‎ )١1١78(يذمرتلا أخرجه‎ )۲( 
ومسلم(1797).‎ )1٠ أخرجه البخاري(؟5‎ )۳( 





©م ۳١‏ 
(١‏ عر عائشة وفك , أن رَسُول الله اة كن في كلائة له لوانت E‏ 


ييض » لر ها قير رالاعا 





في هذا الحديث الاستدلال بأفعال الصحابة #ك» فإن المْكَفْنَ هم صحابة 
النبي يَلِةٌِ»ه وقد تلقت الأمة هذا الحديث بالقبول» والاستدلال به والرضا به 
والعمل به. 

واستدل طائفة بهذا الحديث على حجية إجماع الصحابة. 

وف الخديك تكنين الرجل ف ثلائة أتواب» قال طائفة بانه يتحت أن 
تكون بيضاء اللون» ليس فيها قميص ولا عمامة» والمعول عليه في الكفن أن 
يكون ساترا لجميع البدن متى أستطيع ذلك» هذا هو الواجب ولو بكسوة 
واحدة أو ثوب واحد؛ ولكن ما أمامنا هو فعل الصحابة بالنبي هة والنبي كان 
يبلغ في قلوب الصحابة مرتبة عالية فهم يتخيرون به أفضل ما يتمكنون منه. 


FF F*‏ د 


)١(‏ أخرجه البخاري(774١)‏ ومسلم(141). 





@ "6 


Gr ماخ‎ 


)١10(‏ عن أم عَطِيّة الأَنْصَاريّة قالت : دحل عَلَيْنَا رُسُولُ الله وَل 


flo o r 


جين وفيت ابه » فقال : «اغسيلتَهًا كلائاء أو حَمْساء أو أككرٌَ مِنْ ذلك ۔ إنْ 
اير ديك يمَاءِ وسيذر» وَاجْعَلْنَ في الآخِرَةَ كَافُورًا .و شينًا مِنْ كافور ‏ 
نإ فرغ فاذئيي» فلمًا فرغتا آدْنَا. فَأَعْطَانًا حقوه. وقال : « أشعركهًا يو). 


(1)22 


Pe YD 3 
«أوْ سَبْعًا)‎ a 


وقال: «ابْدَأَنَ يمَيَامِنها وَمَوَاضِعِ الْوْضُوءِ مِنْها)”". 


وَأ أمّ عطِيّة َالَت: وَجَعَلنا رَأسَهًا ثلائة قرون“. 

في هذا الحديث من الفوائد أن تغسيل الميت كما يكون للرجال يكون 

وفيه جواز دخول الرجل على ابنته التي تغسل» وأنه لا حرج عليه في ذلك 
متى ما كانت مغطاة. 

واستدل الجمهور بحديث الباب على وجوب تغسيل الميت» وأنه من 
فروض الكفايات» لأن قوله: اغسلنها أمر» والأمر يفيد الوجوب. واختلفوا في 
مقدار الواجب فقالت طائفة : الواجب ثلاث غسلات» لحديث الباب. 


(۱) أخرجه البخاري(707١)‏ ومسلم(879). 

(۲) أخرجه البخاري(709١)‏ ومسلم 79 (419). 
(۳) أخرجه البخاري(700١)‏ ومسلم 57 (479). 
)٤(‏ أخرجه البخاري(109١)‏ ومسلم 79 (989). 





۳0٦ و-‎ 

وقال طائفة : الواجب غسلة واحدة بدلالة بقية الأحاديث التي فيها الأمر 
بتغسيل الميت مطلقاء كقوله في الذي وقصته ناقته : ا أغسلوه بماء وسدر)”". 

وفي الحديث مشروعية تكرار تغسيل الميت» وأنه لا يقاس على الوضوء 
والاغتسال ففيهما الاقتصار على ثلاث مرات» وإنما العبرة في هذا الإنقاء 
والطهارة والنظافة » فيلاحظ هذا في العدد ولو احتاج إلى زيادة. 

وفيه أن تغسيل الميت ليس ممائلاً لغسل الجنابة» فإن تغسيل الميت يشرع فيه 
الزيادة عن ثلاث غسلات بخلاف غسل الجنابة. 

وفيه مشروعية وضع السدر في تغسيل الميت» وظاهر حديث الباب وجوب 
ذلك» لقوله: بماء وسدرء ولكن الجمهور على عدم الوجوب قالوا: لأن الأمر 
بغسل الميت بالسدر من أجل نظافته وطهارته وتنقيته وما كان من الأوامر 
يلاحظ فيه النظافة وحاسن الأمور فإنه لا يفيد الوجوب. 

والصواب أن الصارف للأمر عن الوجوب هنا هو الإجماع» فقد أجمع 
الصحابة ومن بعدهم على عدم وجوب غسل الميت بسدر وإن كان الأفضل 
غسله به. وأن الأمر في ذلك مثل الأمر بقوله: «واجعلن في آخر غسلة كافوراً» 
فإن الأمر هنا ليس على الوجوب فكذلك الأمر الأول. 

وفيه مشروعية تغسيل المرأة بوضع الأطياب عليهاء وأنه لا حرج في ذلك 
على من يغسلها لقوله : «واجعلن في الآخرة كافوراً» والكافور نوع من أنواع 
الطيب. 


.)١177(مقرب انظر الحديث القادم‎ )١( 





33333333 د ٣١۷‏ ال )| 

قوله : فأعطانا حقوه: المراد بالحقو الملابس التي تباشر جسد الإنسان 
من جهة أسفل ظهره إلى جهة أعلى رجليه. فقال: أشعرنها به» يعني 
اجعلنها تستشعر بالحقوء بمعنى أن يكون هذا الحقو مباشراً لجلدها رضي الله 
عنهاء فر الحقو بالإزار. 

وقال في رواية: أو سبعاً: وذلك لأن المراد الإنقاء فمتى حصل الإنقاء 
بثلاث أو بخمس أو بسبع أجزأ ذلك وهذا يدلنا على مشروعية أن يكون الغسل 
وترا. ) 

وفي الحديث استحباب أن يكون بداية تغسيل الميت بميامنه وبمواضع 
الوضوء منه. ٠‏ 

وقول أم عطية: وجعلنا رأسها ثلاثة قرون؛ استدل بعض العلماء به على 
انعبات حمل رات اكراة انك 6 كان شود :ورج الول فيه ان 
النبي ية أقرهن على ذلك. 

وقال طائفة : بأن المراد ضم الشعر وعدم نشره» فإذا حصل ربطه بقرن 
واحد أجزأ ذلك ولا يقال باستحباب الثلاثة » لأن هذا من الأمور التي لا تفعل 
على جهة القربة والعبادة» وهذا القول أولى. 
د عد عد زد عند 





ھے 0۸ 

(1100) عن عبدالله بن عباس < قال: يما رَجُلٌ وَاقف بعرَفةء إذ 
وقع عَنْ رَاحِلَقِهء فوَقصئْهُ - أوقال: فَأَؤْقصئْهُ - فَقَالَ رَسُولُ الله 
: «اغسيلوة يمَاءِ وَمِذْرِء وقوه فِي ويَئهِ» ولا تُحَنْطُوهُ ولا تُخَمُرُوا 
اسه فإلهْعَث يوم اقام ميا 

رفي روَا : «ولا نُخَمُرُوا وَجههء ولا راس" . 


الوقص: كسر العنق. 


في هذا الحديث من الفوائد مشروعية الوقوف بعرفة على الراحلة» وقد كان 
هو فعل النبي يلد فإنه لما صلى الظهر والعصر بعرفة انطلق وجلس على 
راحلته مستقبلا القبلة يدعو الله عز وجل ويكبره ويهلله حتى غربت الشمس. 

وفيه أن من بذل الأسباب المعتادة في مركوبه فهلك بسبب ذلك المركوب 
فإنه لا تجب في حقه دية لا لورثته ولا لزوجته ولا لأحد من أوليائه. 

وفيه أن من تعدى عليه شيء من ماله فإنه لا يطالب غيره بضمان التلف 
الناتجيعن ذلك اللندوانء وقيه مشرؤعية الل بالماء'والسار. 

# وقوله : اغسلوه: ظاهره الوجوب لأن الأمر يفيد ذلك»› وهذا مذهب 
امهو 

* وقوله: بماء وسدر: تقدم الكلام في السدر واستحبابه» وأنه لم يقل 


بوجوبه أحد من أهل الزمان الأول. 


.)1707(.54 أخرجه البخاري(170١) ومسلم‎ )١( 
ولفظه: ولا تخمروا رأسه ولا وجهه.‎ )١١١7( 348 أخرجها مسلم‎ )۲( 





دد ٣‏ ہي 
* وقوله : اغسلوه : مطلق لأنه لم يذكر عدد المرات التي يغسل بهاء فيدل 
ذلك على أنه يتأتى بغسلة واحدة. 

وقال طائفة بأنه لا يتأتى إلا بثلاث غسلات» لقوله بيا في حديث أم 
عطية : «اغسلنها ثلاثاً»”". والقول الأول أظهر. 

* قوله : وكفنوه في ثوبيه : يفيد ذلك أن ا حرم يكفن في ثيابه التي هو فيها. 

* قوله لا تحنطوه: يعني لا تضعوا عليه أنواع الطيب» وذلك لأنه حرم 
وا محرم منهي عن التطيب» وهذا هو رأي جمهور أهل العلم في هذا الحديث؛ 
وقال مالك: إن الحرم إذا مات فحكمه حكم غيره من الموتى» لا يمنع من شيء 
من ال حرمات التي تحرم على ا محرمين» فيغطى رأسه ويطيب ونحو ذلك من 
الأمور التي ينهى عنها المحرم» وقالوا عن حديث الباب: أنه خبر واحد مخالف 
للقياس» وخبر الواحد متى كان خالا للقياس لم يقبل عندناء قالوا: والقياس 
أن ا حرم ماثل لغيره من أنواع الموتى» فإذا كان الميت غير المحرم يطيب ويغطى 
رأسه فالقياس أن الميت الحرم يفعل به كذلك. 

والصواب أن خبر الواحد حجة يعمل به ودليل من أدلة الشرع ولو كان 
مخالفا للقياس» فمتى ثبت خبر الواحد بإسناد صحيح وجب القول به» ووجب 
علينا ترك القياس المخالف له» وما تقرر عند الأصوليين: أن القياس متى كان 
مخالفاً لدليل شرعي عد قياساً فاسد الاعتبار» فحينئذ هذا القياس المخالف لهذا 
الخبريعد قياسا فاسد الاعتبار فلا قيمة له» ولا وزن. 


(۱) سبق الحديث برقم(1717). 





ھے ال 0 
* قوله: فإنه يبعث يوم القيامة ملبياً: هذه هي العلة في الممنوعات السابقة 
في قوله: «وَلا تُحَنطُوهُ» وَلا تُخَمَرُوا رَأَسّهُ) ما يدل على أن الحرم إذا مات فإن 
إحرامه لا يزال باقيا. 

ويؤخذ من الحديث أن الحرم الميت كما يمنع من الطيب وتخمير الرأس 
كذلك هو تمنوع من بقية الأمور التي تحرم على المحرم؛ مثل لبس المخيط › 
وقص الأظافر» وقص الشعرء ونح و ذلك. 

قوله: وفي رواية: ولا تخمروا وجهه ولا رأسه: ظاهر هذه العبارة أن 
الحرم الميت لا يخمر وجهه؛ وأخذ منه أن الحرم الحي لا يجوز له أن يغطي 
وجههء فلا يجوز له أن يغطي الوجه بكمامات» أو بلثام» أو بغيره» وقال طائفة 
بأن لفظة: (وجهه) شاذة» فإنه قد خولف فيها الراوي» وروى الثقات هذا 
الحديث بدون هذه اللفظة» فتكون هذه اللفظة غير ثابتة» وشاذة لأن الثقة متى 
خالف الثقات» كانت روايته شاذة. 

وقال طائفة: بأن هذا خاص با حرم الميت» وذلك أن الحرم الحي يمكن أن 
يغطي وجهه بدون أن يغطي شيئاً من رأسه» بخلاف الميت فإننا إذا أردنا أن 
نغطي وجهه› لابد أن نغطي شيئا من رأسه» فحينئذ ينع تغطية الوجه للمحرم 
المبت لئلا يؤدي ذلك إلى حظور وهو تغطية رأسه»ء والمحرم ممنوع من تغطية 
رأسهء فهذه ثلاثة أوجه للعلماء : 

طائفة ضعفت رواية الوجه ولم يمنعوا الحي ولا الميت من تغطية الوجه. 

وطائفة قووها وصححوهاء فمنعوا الحي والميت من تغطية الوجه. 

وطائفة قالوا: بأن هذا الحكم خاص بلميت الحرم دون الحي المحرم. 

e ¥‏ عد عاد عد 





٣‏ س@ 
عن اتبّاع الجتائزء ولم 


ومع 2 


)٠۹۹(‏ عن أ عَطِيّة الأنصارية هة قالت: نينا 


© > - 





في هذا الحديث أن اتباع الجنائز ما ينهى عنه في حق النساء» فظاهر قولها: 
نهيناء أن النهي منسوب إلى النبي يكل ويدل ذلك على عدم مشروعية اتباع 
الجنائز في حق النساء» كما يدل ذلك على عدم الترغيب في هذا الفعل : 

وقولبا: ولم يعزم عليناء أخذ منه بعض العلماء أن اتباع المرأة للجنازة 
مكروه وليس محرماء لأن المحرمات من أقسام العزائم 

وقال طائفة ثفة من أهل العلم :إن هذا اللفظ فهم من أم عطية رضي ي الله عنها 
والأصل في النهي إفادة التحريم» لقوله تعالى ١:‏ وَمَآ دَاتَدَكُمُ آلوَسُولَ فَحُدُوهُ 
يدك عَنْهُ فَآنتَهُوأ4 [الحشر: ] فمجرد النهي يكفي في تحريم هذا الفعل. 

وقالوا بأن قولها : ولم يعزم عليناء هذا من فهم أم عطية رضي الله عنها 
وأما قولبا: نهيناء فهو من النبي ية وإذا تعارض ما روى الصحابي مع ما 
رأى» قدم ما رواه على ما رآه على الصحيح عند العلماء. 

واستدلوا على ذلك بما ورد في الأحاديث بالنهي عن اتباع الجنازة في حق 
النساء» بل إن النبي ية قال لبعض النسوة لما تبعن جنازة: «ارجعن مأزورات 
غير مأجورات»"" 


)١(‏ أخرجه البخاري(۱۲۷۸) ومسلم(۹۳۸). 
(۲) أخرجه ابن ماجه(۷۸٥۱)‏ والبزار(719/7) وأبو يعلى(9/17١1١)‏ والبيهقي(٤‏ /۷۷). 


حجر 

كما أن في حديث الباب إلماحا لذلك» فإن اتباع الجنازة عبادة» والأصل في 
العبادات الحظر والتحريم إلا ما جاء من الشارع دليل بمشروعيته. 

واتباع الجنازة في حق النساء يبقى على الأصل» لأنه قد نهي عنه؛ ويدل 
على هذا أيضاً قاعدة وهي : (أن النهي بعد الأمر يعيد الأمر على ما كان عليه) 
فإن الأصل في العبادات الحظرء ثم بعد ذلك أمر باتباع الجنازة أمراً عاماء ثم 
نهي عن اتباع النساء للجنائز» فيعيد الأمر على ما كان عليه قبل الأمر فيكون 
ذلك على الحظر والتحريم. 

:د عإد عاد e‏ عإد 





اا ا ب GE NY‏ 
)1١(‏ عن ابي هْريْرَةَ 4ه عَنْ اللي كلل قَالَ: «أسْرِعُوا ِالْجنَازَة فَإنهَا ن 
ئك صَالِحَة فَخَيْرٌتُقَدُمُوئهًا ليه وَإِنْ تك سوى ذُلِك» فشر تَضَعُوئْهُ عَنْ 
رقايكم)”". 1 

في هذا الحديث الأمر بالإسراع بالجنازة » وظاهر الحديث أن المراد به عند 
الحمل» وقيل : المراد تستريحون من مجالسته بدلالة أن حامل الميت قليل وليس 
كل من يمخاطب يكون حاملا للميت» وقال العلماء: المخاطب هنا الرجال لأن 
الضمير هنا للذكور فحمل الجنازة يكون للرجال وقد ورد عن الجنازة أنه قال 
فيها: (فاحتملها الرجال) ولما ورد من النهي عن تتبع النساء للجنائز كما سبق. 

# وقوله يِه أسرعوا: أمرء وظاهر الأمر الوجوب؛ ولذلك قال 

طائفة بوجوب الإسراع في تجهيز الجنازة وتحريم الوبطاء فيها. 

ويشترط في الإسراع ألا يكون بحيث يخشى منه سقوط الميت. 

وقال طائفة بأنه يستثنى من ذلك ما لو كان هناك حاجة» كما لو ظن عدم 
موت الشخص أو لم يتيقن منه يقينا تامء وكما لو انتظر قريب له» واستدلوا 
على هذا بما ورد من إجماع الصحابة في حق النبي ية فإن النبي مات في يوم 
الاثنين ولم يقبر إلا في يوم الخميس فدل ذلك على جواز التأخير؛ ولكن 
التأخير لا يكون إلا لفائدة مع الأمن من تغير الميت. 

وعلى كل فإن الأصل مشروعية المبادرة في تجهيز الجنازة» وإذا كان هناك 
حاجة جاز التأخير بشرط أن لا يظن أن الجنازة سيسرع إليها الفساد. 


)١(‏ أخرجه البخاري(15١17)‏ ومسلم 0 واللفظ للبخاري. 





هم ٣٣٤‏ 
# وقوله يَكْةِّد فإن تك صالحة فخير تقدمونها إليه : فيه إثبات عذاب القبر 
لأهل المعاصي وأهل الشرء ونعيمه لأهل الخير والصلاح. 
وفيه إثبات أن الأعمال الصالحة سبب للثواب كما قال أهل السئة خلافا 
للجهمية والمرجئة الذين يقولون بأنه لا علاقة بين الصلاح والفساد بالعذاب 
والنعيم» وإنما النعيم والعذاب بقدر الله ومشيئته ولا علاقة له بفعل العبد. 





6م ح©ه 


)11١(‏ عَنْ سَمَرَة بن جَنْدُبٍِ 5ه قال: صَليْت وَرَاءَ البي اة على امرأة 
وها N‏ > > >0 
مَانَتْ فِي نِفاسيهًا فقام عليها وسطها ‏ . 


في هذا الحديث من الفوائد أن صلاة الجنازة يشرع أن يكون المأمومون فيها 
خلف الإمام. 

وفيه مشروعية صلاة الجماعة في صلاة الجنازة. 

وفيه أن الإمام يصلي على النساء. 

وفيه أن من مانت في حيضها أو نفاسها فإنه يصلى عليهاء ويدخل بها في 
المسجدء ولا حرج في ذلك. 

وفيه أن الإمام إذا صلى على المرأة قام وسطها متوسطا لہا. 

وقد ورد في أحاديث أخرى أن النبي َة قام عند رأس الرجل”'"'؛ وقيل 
عند صدره. 


FF‏ د 2 6د 


(۱) أخرجه البخاري(۱۳۳۱) ومسلم(٤41).‏ 

(۲) كما عند أبي داود(٤۳۱۹)‏ والترمذي(74١1)‏ وابن ماجه(1544١)‏ عن أبي غالب قال 
صليت مع أنس بن مالك على جنازة رجل فقام حيال رأسه» ثم جاؤوا بجنازة امرأة من 
قريش فقالوا: يا أبا حمزة صل عليهاء فقام حيال وسط السريرء فقال له العلاء بن زياد: 
هكذا رأيت النبي ية قام على الجنازة مقامك منها ومن الرجل مقامك منه؟ قال: نعم» 
فلما فرغ قال: احفظوا. 
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(17) عن ابي مُوسَى - عبد الله بن قيس - أن رَسول الله ها بريءَ مِنْ 
الضالقة و اة ولت 


الصالقة؛ التي ترفع صوتها عند المصيبة. 


في هذا الحديث من الفوائد تحريم الجزع وإظهار التسخط عند حلول 


المصائب. 
وفيه تحريم رفع الصوت عند المصيبة› وتحريم حلق الرأس وشق الثوب 
من أجل المصيبة. 


وظاهر هذا الحديث أن هذه الأفعال من كبائر الذنوب. 

* وقوله: الحالقة» والصالقة» والشاقة: استعمله في حق المؤنث» وذلك 
لأن الغالب أن يقع هذا الفعل من الإناث» وإلا فإن التحريم يشمل الذكور كما 
يشمل الإناث وهذا ما يقول عنه أهل الأصول: ما علم نفي الفارق فيه» فهذا 
من باب الإلحاق بنفي الفارق» فإن المعنى الذي من أجله نهيت المرأة عن هذه 
الأفعال موجود عند الرجل. 

واستدل الإمام مالك بحديث أبي موسى على كراهة حلق الرأس مطلقاً» 
وقال بأنه لا يحلق إلا عند النسك» والجمهور على أن الحلق من الأمور التي 
تباح عندما يفعلها الإنسان لا على جهة المصيبة ولا على جهة التعبد. 

عد عاد عاد E E‏ 


.)٠١٤(ملسمو‎ )١؟97(يراخبلا أخرجه‎ )١( 
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(17) عر عائشة 7ھ قالت : لما اشتكى الب ل ذَكَرَ بض نِسَائَهِ 


كنيسة ايها يأَرْضٍ الْحَبَشْة يقال لهَا: مَارِية ‏ وكات آم سَلَْمَة وم حَبيبَة أا 
رض الْحَبَسَةٍ ‏ فذكرا مِنْ حُسْيهًا وصَاويرَ فيهاء فَرَّقمَ سه يك وَقال: 
«أوَيك إذا مات فيوم الرّجُلُ الصاح بوا َلَى قبْرِمَسْجِدَاء ثم صَوْرُوا فيه 
لك الصّورٌ أُولَيك شِرَارٌ الْخَلْق عِنْدَ اللّو)". 


في هذا الحديث من الفوائد أن الأنبياء عليهم السلام تعرض لبم الأمراض 
مثل ما يعرض على بقية الناس. 

# قوله: اشتكى : ظاهره أنه قد تكلم بالشكوى» أو بوقوع المرض عليه 
وليس هذا ما يراد به أنه تسخط من قضاء الله أو لم يرض به»ء فهذا اللفظ 
مصروف عن ظاهره بإجماع أهل العلم. | 

# قوله : ذكر بعض نسائه : فيه اجتماع نساء الرجل عنده في الوقت الواحد 
وأن الزوجات لا مانع من اجتماعهن عند زوجهن. 

وفي هذا الحديث جواز دخول الكنائس لأهل الإسلام» فإنه لم ينههن عن 
دخول هذه الكنائس وسكت عن فعلهن» وهذا من السنة الإقرارية» والأصل 
في الأفعال أن تكون على جهة العادة لا على جهة العبادة. 

وفيه جواز دخول النساء للكنائس إذا أمن من الفتنة ومن تأثرهن بما يقال 
في هذه الكنائس من الشبه ونحوها. 


)١(‏ أخرجه البخاري(۱٤۱۳)‏ ومسلم(058). 





ها 74 

وفي الحديث جواز ذكر ما في البلدان الأخرى» وبيان أحوال الناس وأنهم 
والورع. 

وفيه مشروعية اطلاع الإنسان على أحوال أهل الديانات الأخرى ؛ ليعرف 

وفيه تحريم البناء على القبور فإنه ذمهم لكونهم بنوا على القبور. 

وفيه تحريم بناء المساجد على القبور وأنه من كبائر الذنوب» لأنه وصفهم 
بكونهم شرار الخلق لكونهم فعلوا ذلك. 

وفيه أن الإثم يعظم إذا كان المقبور نما يخشى افتتان الناس به لصلاحه. 

وفيه تحريم التصوير» وتحريم تعليق الصور. 

وفيه أن وصف بعض الناس بما يستحقونه من حكم شرعي لفعل فعلوه لا 
يكون من باب الغيبة الحرمة شرعاً. 


¥ عد ¢ عإد عاد 





۹ عه 
(17) عر عَايْشَةَ وفك قالت: قال رَسُولُ الله كلا -فِي مَرَضه الذي لم 
عَم مِنْهُ - : «لَعَنَ اللّهُ الود وَالنُصَارَى انخَدُوا قبورَ أنَْائِهِمْ مَسَاجِدَ». قالت: 


وو و جهو ورت مم م ه ان 


وولا ڏلك ابر قبره غير أله حشري ان ينح مَسسْجِدًا 

في هذا الحديث من الفوائد جواز لعن غير المعين» فإنه اة لعن أصحاب 
هذه الصفة لكونهم فعلوا هذا الفعل. 

وفيه أن اللعن إذا كان له سبب شرعي جائز لا حرج فيه. 

وأخذ منه بعض أهل العلم جواز لعن الطوائف المخالفة لأهل الإسلام من 
جهة الوصف لا من جهة الاسم أو العين» ولذلك ورد في النصوص لعن 
الظالمين والكاذبين. 

وفي الحديث تحريم بناء المساجد على القبور وأنه من كبائر الذنوب لكونه 
أوقع اللعن عليه. 

وفيه مشروعية الأخذ بسد الذرائع» فإن الصحابة تركوا إبراز القبر سلا 
لذريعة اتخاذه س وكان هذا محل إجماع بين الصحابة. 

* وقولبا: ولولا ذلك أبرز قبره: يعني لم يوضع بين جدران الغرفة» فإن 
قبر النبي يك ليس بارزا» وإنما دونه جدران الغرفة. 

وقبر النبي ية في غرفة عائشة رضي الله عنها وكانت غرفتها خارج 
المسجدء فأدخل ما حول الغرفة عند توسعة المسجد ولم تدخل الغرفة» فالغرفة 
تعد شرعاً خارج المسجد ولذا فإن قبر النبي يكل يعد خارج المسجد. 





¥ د اد د عد 


)١(‏ أخرجه البخاري(۱۳۳۰) ومسلم(079). 


: 0 
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هامه ور م o‏ جات كه کے e‏ 2 ه 
)۱۷١(‏ عن عبد الله بن مسعود 4ه عن النبي بيا أنه قال : «ليس ما مَنْ 





صرب الحدودء وشق الجيوب» وَدَعَا يدَعْوَى الجاهلية»". 





في هذا الحديث تحريم ضرب الخد وشق الجيب عند حلول المصائب. 
وفيه تحريم التجزع والتسخط من قضاء الله وقدره. 

وفيه تحريم رفع الإنسان الصوت با يتعارفه الجاهلية من أحوالهم. 

# وقوله ياو : ليس منا: دليل على أن هذه الأفعال من كبائر الذنوب. 


د E‏ عاد HF‏ علد 


.)٠١7(ملسمو‎ )١7915(يراخبلا أخرجه‎ )١( 





۱ حب©ه 


ت 


عسوم 
أبيا 


(1) عَنْ أبي هُربرة كه قَالَ: قال رَسُول الله كَكِ: « مَنْ شَّهِدَ الجبَارٌة 


ئی يُصَلَى عَلَيْهَا فلَهُ قِيرَاطً» وَمَنْ شَهِدَهًَا حٌى تذفن لَه قِيرَاطَان». قل : وَمَا 
القِيرَاطان؟ قال : مل الجبلين العَظيمَي. 


- 


لملم : «أَصْفَرهُمًا مل أحد»”. 





في هذا الحديث من الفوائد مشروعية الصلاة على الجنازة ومشروعية شهود 
الجنازة ومشروعية اتباع الجنازة للرجال. 

# وظاهر قوله يهاه : من شهد الجنازة حتى يصلى عليها: أنه يشمل 
الرجال والنساء. 

# وقوله يَكلةِد ومن شهدها: ظاهره شمول الصنفين» لكن ورد في 
الأحاديث الأخرى النهي عن اتباع النساء للجنائز» والنهي عن زيارة القبور 
للنساء فحينئذ يستثنى النساء من الجزء الآخر من الحديث. 

# وقوله اة : حتى يصلى عليها: المراد أن يكون قد شاركهم في الصلاةء 
أما من شهدها ولم يصل معهم فإنه حينئذ لا يستحق هذا الأجر والثواب. 

وقد ورد في بعض الروايات في الصحيح حتى يصلي عليها. ٠‏ 

* وقوله: حتى تدفن: يدل على أن اتباع الجنازة ينتهي بدفنهاء فإذا دفنت 
انتهى حكم اتباع الجنازة. 


(۱) أخرجه البخاري(710١)‏ ومسلم(440). 
(۲) أخرجه مسلم 07 .)۹٤٥(‏ 





ھے ۴۷۲ ہے 
# وقوله : فله قيراط : قد أشكل على بعض العلماء تحديد المراد بالقيراط › 
وهناك أقوال عديدة في بيان المراد به» قد ورد في هذا الحديث أنهما مثل الجبلين 
العظيمين وأن أصغرهما مثل جبل أحد. ٠‏ 

وقال طائفة : بأن القيراط جزء من أربع وعشرين جزءاًء هذا هو المفهوم 
من القيراط» قيراط الأرض قسم من أربع وعشرين قسماء فقال طائفة لعل 
المراد بذلك أن المصلي على الجنازة يحصل له جزء من أربع وعشرين جزءاً من 
أعمال المصلى عليه. 

لذلك رغب الناس في الصلاة على أهل الخير والصلاح والعلم» لكونهم 
يرجى أن يكون ثوابهم أعظم فيستحق المصلي عليهم أجرا أعظم» وعلى كل 
فأمر الأجر موكول إلى الله عز وجل» والله أعلم به لكن نجزم بأنه ثواب عظيم 
وأجر كبير ينبغي بأهل الإيمان أن لا يفوتوه. 

وظاهر الحديث أن هذا الثواب لا يحصل إلا لمن احتسب في نيته فلم يحضر 
مجاملة أو مكافأة أو محاباة. 

وفي الحديث أن من جهل شيئاً سأل عنه كما سأل الصحابة عن القيراط ما 
يدل على أن الأصل في النصوص كالصفات وغيرها أنها معلومة المعنى. 

وظاهر الحديث تعدد الثواب بتعدد الجنائز ولو كانت الصلاة واحدة. 

HERR 





٣۷٣‏ ححرجع 


(۱۷۷) عر عبد الله بن عبّاس فيا قال : قال رَسُولُ الله يك ِمُعَاذِ بن 


2 


جَبَلٍ » جين عة إلى اليَمَن : : انلك تأي قَوْمًا أَهْلّ ابي فإذا جتَهم فاذعهم 
إِلَى أن يَشْهَدُوا أن لا إل إلا اللّهء وان مُحَمّدَا رَسُولُ الله > إن م أطَاعُوا لك 
يذلِك فأَخْيرْهُمْ أن الله قد فَرَض عَلَيْهِمْ حَمْس صلَوّاتِ في كل يَوْم وليل ٠‏ فإ 
هه أطَاعُوا لك يِذَلِكَء فَأَخِْرْهُمْ أن الله قذ رض عَلَيْهِمْ صّدَقَة» تُؤْخَدُ مِنْ 
غْييَائِهمْ رد عَلَى فقَرائهم» فَإِنْ هم أطَاعُوا لك بذيك» فإِياكَ وكرائِم 
أمْوَالِهمْ» وَائّي دَعْوَةَ المَظُلُوم» فَإِنَهُ َس بَينهَا وبين الله حِجَابٌ 0 





في هذا الحديث من الفوائد أن أصل دين الإسلام هو شهادة التوحيد ‏ 
أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ولذلك كان أول ما أمره بالدعوة 
إليه هو هذا وليس أصل دين الإسلام هو معرفة الله الجردة عن صرف العبادة 
له» كما يعتقد ذلك بعض الناس 

وفيه بعث البعوث والرسل إلى أطراف الدنيا من أجل تبليغ رسالة 
الإسلام والدعوة إلى الحق والخير. 

وفيه توجيه الإمام أو نائبه لمن بعثه بما يحقق مصلخة الإسلام والمسلمين. 

وفيه أنه ينبغي للداعي أن يعرف أحوال المدعوين» فإن النبي يو قال له : 
قوماً أهل كتاب» ليعرف أحوالهم فيدعوهم با يناسبهم. 


)١(‏ أخرجه البخاري(557١)‏ ومسلم(۱۹). 





۳۷٤ @ 

وفيه أن الدعوة إلى دين الإسلام تكون بالدعوة إلى إفراد الله بالعبادةء 
وبالشهادة لنبيه محمد ياي بالرسالة. 

وفي الحديث أن المرء لا يدعى إلى الصلاة إلا إذا حقق الشهادتين وعمل 
بهما وقالهما. 

وفيه أن مجرد التلفظ بالشهادتين يكون دخولا في دين الإسلام. 

وفيه أن الواجب خمس صلوات في اليوم والليلة» وأن ما زاد على ذلك 
كصلاة الوتر أو سنة الفجر أو غيرها فليس واجبا. 

وقد أخذ من هذا الحديث عدم وجوب صلاة العيد والكسوف ونحوهماء 
لأنه قال : «أعلمهم أن الله قد فرض عليهم خمس صلوات» فيفهم منه أنه لم 
يفرض عليهم غيرهاء ولكن قوله:١‏ في كل يوم والليلة» يضعف هذا 
الاستدلال فإن هذا المفروض هو في اليوم والليلة لا في غيرهما. 

وفيه بيان أن الزكاة من الفرائض» وأنها من الواجبات. 

وفيه أن الزكاة إنما تؤخذ من الأغنياء» وقد اختلف الفقهاء في المراد 
بالأغنياء: فحددته طائفة بدنانير معينة» وذكر آخرون بأن المراد بالغني من 
يستكفي بنفسه في معيشته ومؤونته عن غيره» والقول الثالث: أن الغني هومن 
ملك نصاباء وهذا هو قول الجمهور وهو الأظهر. 

وقوله ب : فترد على فقرائهم: فيه دليل على أن الفقراء مصرف من 
مصارف الزكاة» واستدل بهذه اللفظة على جواز حصر الزكاة في أحد الأصناف 
الثمانية المذكورين في سورة التوبة وأنه لا يحب على الإنسان أن يستوعبهم 
بزكاته» بل لو صرفها لصنف واحد كالفقراء أجزأه ذلك. 





مم س@ 

* وقوله اة : ترد على فقرائهم : استدل به على أن الزكاة يحرم نقلها 
من بلد المال وعلى أنه يحب على الإنسان أن يصرف الزكاة في البلد الذي يكون 
فيه المال لقوله : على فقرائهم» ولم يقل على الفقراء. 

* وقوله ٤ة‏ : توخذ من أغنيائهم: فيه دليل على أن الإمام ونوابه يرجع 
إليهم أخذ الزكاة وقد ذكر الفقهاء بأن هذا الحكم هو في الأموال الظاهرة دون 
الأموال الخفية » وقد يختلف المال ظهورا وخفاء بين زمن وآخر. 

# وقوله اة : فإياك وكرائم أموالہم : فيه أن المصدق الذي يأخذ الصدقة 
والزكاة لا يأخذ من أحسن الأموال وإنما يأخذ من أواسطها. 

# وقوله ية : واتق دعوة المظلوم: فيه إشارة إلى أن المصدق إذا أخذ أكثر 
من الواجب فإنه قد ظلم بذلك. 

وفي الحديث التحذير من الظلم› والتحذير من دعوة المظلوم» وبيان 
عظم مكانتها عند الله عز وجل وأنه ليس بينها وبين الله حجاب» فإن قيل : 
الداعي من غير المظلومين قد تكفل الله عز وجل بإجابة دعائه » كما في قوله 
تعالی : «وَقَال رُم آدْعُون أَسْتَحِ ب لَكُمْ 4 اغافر: ]1١‏ فقيل في الأمرين : إن 
دعوة المظلوم تصل إلى الله مباشرة بخلاف دعوة غيره» ونوقش هذا بقوله 
تعالى : (ِوَإِذًا سَأَلَكَ عِبَّادوِى عَنَى فی 5 جيب دَعْوَةَ الداع إِذا دَعَان) [البقرة: 1857] 
وقالت طائفة : المراد أن المظلوم يستجاب له بمثل ما دعاء بخلاف غيره فإن 
الله عز وجل قد يستجيب له وقد يصرف عنه من السوء مثل ذلك»؛ وقد 
يدخره له ثواباً خاصا عنده. ) 


د عد e‏ عد زد 











©- كر 
(1) عن أبي سحي الخذري #5 قَالَ: قال رَسُولُ الله ل« لَيْسَ 


و2 


۾ 22 SZ o‏ 
ا ولا فِيمَا دون حمس دود صدقة» ولا فيما دون 
> © ”مني صَدَقَدٌ 0 

خسو ارسق وا 





rT 
النصاب لم توجد الزكاة وأن الحول إنما يبتدئ بملك النصاب.‎ 

# قوله َي : ليس فيما دون خمس أواق صدقة: المراد بالصدقة الزكاة 
الواجبة» وخمسة الأواق: الأوقية من الفضة أربعون درهماًء فنصاب الفضة 
مائتا درهم من الفضة» وقد حسبت في تقدير زماننا بالورق النقدي فقال طائفة 
بأنها حسبت بمقدار الفضة من الجرامات فأصبحت مثابة خمسمائة وخمس 
وثمانين جراماً من الفضة» فمن ملك هذا المقدار وجب عليه الزكاة» وأما 
تحويلها بالنسبة للريالات» فهذا يختلف في الذهب والفضة ما بين زمان وآخرء 
ووقت وآخر. 

# وقوله يَكِْ: ولا فيما دون خمس ذود صدقة: الذود: القطعة من 
الإبل. | 

ففي الحديث تحديد نصاب زكاة الإبل وأنها خمس من الإبل» وأن من 
ملك دون الخمس لم تجب عليه الزكاة. ٠‏ 

# قوله يلولا فيما دون خمس أوسق صدقة: الوسق ستون صاعا 
فيكون نصاب الخارج من الأرض ثلاثمائة صاع » ومن كان ناتجه من الزرع يخرج 
مثل هذا المقدار وجبت عليه الزكاة. 





)١(‏ أخرجه البخاري(0٠5١)‏ ومسلم(4۷۹). 





۷ س 

واستدل بقوله : خمسة أوسق: أن الزكاة في الخارج من الأرض من 
الثمرات والحبوب لا تجب إلا في المكيلات» أما ما ليس بمكيل فلا زكاة فيه وكذا 
لو كان موزونا. 


FF ¥‏ د د 6د 





® — ۸ اتح تت 
(179) عن أبي هِرَيْرَة # أن رَسُولَ الله ية قال : «ليْس عَلَى المُسْلِمِ 
فِي عبده ولا فرَسهِ صدقة) . 


وَفِي لفظ : «إلا زكاة الفِطر فِي الرقيق»”". 


في هذا الحديث من الفوائد أن العبد المملوك لا تجب فيه زكاة لذاتهء إلا 
إذا كان معدا للبيع والتجارة» فله حكم آخر. 

وفيه أن الفرس لا تجب فيه الزكاة إلا إذ أعد للتجارة وهذا الحكم والحكم 
الذي قبله خالف فيهما الإمام أبو حنيفة» فلم يُعتبرنصاباً في الأموال؛ وقال: 
كل من ملك مالا وجبت فيه الزكاة؛ وأوجب الزكاة على الفرس لكونه يركب 
ويؤكل أشبه الإبل» وهذه الأحاديث التي بين أيدينا أحاديث متفق عليهاء فنفي 
النصاب كما هو مذهب أبي حنيفة والقول بأن الزكاة واجبة في القليل والكثير 
عخالف لظاهر الحديث المتفق عليه السابق. 

# قوله :إلا زكاة الفطر في الرقيق: دل على أن السيد يجب عليه النفقة 
على تملوكه الرقيق» فإنه يجب عليه زكاة الفطر له» وهي من النفقة فدل ذلك 
على وجوب إخراج النفقة له مطلقا. 

وفيه أن الإنسان يخرج زكاة الفطر عمن تحت يده» وفيه أن الرقيق تجب 
على سيده إخراج زكاة الفطر له. 
(۱) أخرجه البخاري(5714١)‏ ومسلم(۹۸۲). 


(۲) هذا اللفظ ليس في الصحيحين بل هو لفظ أبي داود(0944١)؛‏ وعند مسلم(187): اليس في 
العبد صدقة إلا صدقة الفطر». 





ہے ۷ س 
)۸٠(‏ عن أبي هُرَيْرَة ‏ أن رَسُولَ الله بها قال« الْعَجْمَاءُ جار 
وَالبغْر جبَارٌ» وَالْمَعْلدِنُ جبَارٌء وَفِي الركاز الْخْْس»”. 

الجبار: الهدر الذي لا شيء فيه. والعجماء: الدابة. 


+ قوله َي : العجماء: المراد بالعجماء: الدابة كما ذكر المؤلف سميت 
عجماء لأنها لا تتكلم؛ والمراد به أن ما جنته البهيمة فإنه جبار لا قيمة له» ولا 
ضمان فيه. 

# قوله: والبئر جبار: يعني أن من سقط في بئر فإنه قد فرط وحينئذ لا 
تجب له الدية. 

* وقوله َة : والمعدن جبار: كذلك» أي أنه هدر لا تجب له الدية» فإذا 
استأجر إنسان رجلا للعمل في معدن فهلك الأجير فلا شيء على من استأجره؛ 
ومثله من حفر معدناً في ملكه فوقع فيه شخص فمات فإن دمه هدر لا دية له. 

٭ وقوله ية : وفي الركاز الخمس: المراد بالركاز ما وجده الإنسان 
في الأرض من كنوز أهل الجاهلية» والخمس : يعني أنه يجب فيه عشرون في 
المائة» واستدل بهذا اللفظ على عدم وجوب ذلك في المعدن المستخرج. 

عد عد عاد د عد 


.)١7١١(ملسمو‎ )١599(يراخبلا أخرجه‎ )١( 





هم 5٠٠١‏ ہد 
(141) عر أيى هْرَيْرَة #ه قال: بَحَثُّ رَسُولْ الله يكل عْمَرَ 2ه على 


3 و ر ثم اعم 


الصّدقَة» فقيل: مح ان جَصيل» وَخَالِدُ بْنُ اليلد وَالْعَبَاسَ عَم رَسُول الله 
كلل َال رَسُولُ الله ا : « ما قم ابن جَمِيل » إلا أن كان فقِيرًا فَأعْنَاهُ الله 
وما خَالِدٌَ: فَإِلَكُمَ تَظلِمُونَ خَالدًاء فَقَدْ ابس أَذْرَاعَهُ وَأعَتَادَهُ في سَبيل الله 
وأما اعباس : ف ) علي وَمِْلهَا) تم قال ٠:‏ يا عُمَرُء أمَا شَعَرْت أن عَم الرّجُل 


صنو أيه ؟2"76, 





في هذا الحديث من الفوائد بعث الإمام البعوث لجلب الصدقات» وأن 
ذلك من الأمور المشروعة. 

وفيه الرجوع إلى الإمام فيما يشكل على أهل البعوث والنواب مما يرد 
عليهم. 

وفيه تبليغ الإمام لأحوال الناس ولو كانت خاصة. 

وفيه جواز تبليغ بعض القصور الحاصل من بعض الناس إلى الإمام إذا 
كان فيه مصلحة شرعية» وفائدة دينية » فإن تبليغ النبي ييه عن ابن جميل ومن 
معه فيه مصلحة بأخذ الزكاة منهم» وهم مستفيدون لئلا تبقى هذه الأموال 
عليهم فيترتب عليهم الإثم. 

وفيه أن الفقير الذي يغنيه الله يحب عليه من مراعاة المال والبذل في سبل 
الخيرما لا يجب على غيره وما لا يتأكد على غيره. 


)0( اخ البخاري(/57١)‏ ومسلم(۹۸۳). 





© ۱ 

وفيه استحضار مقدار نعمة الله على العبد بأن أخرجه من أحوال سيئة إلى 
أوضاع طيبة» ووعظ الإنسان بتذكيره بمقدار نعم الله عليه. 

وفي الحديث الذب عن عرض المسلم إذا تكلم فيه لأنه قال: وأما خالد 
فإنكم تظلمون خالداً. 

وفي الحديث مشروعية الوقف» فإنه قال : احتبس. 

وفيه أن الوقف يكون في الأمور المنقولة» ومن ذلك : الأدرع والعتاد 
خلافاً لمن حصرها بما يبقى من البنيان ونحوه. 

وفيه أن من أخر زكاة ما يجب عليه دفعه للإمام أو نائبه جاز للإمام أن 


يعزره بفرض عقوبة مضاعفة. 
وفيه جواز سداد المرء لدين واجب على غيره كما فعل النبي ية عن 
انتا 


وفيه أن الإمام إذا تصرف بتصرف لم يكن مقبولاً عند رعيته جاز له أن 
يبين سبب تصرفه ذلك» كما فعل النبي َة حين قال: أما شعرت أن عم 
الرجل صنو أبيه. ٠‏ 
وفي الحديث مشروعية مراعاة القرابة وتخصيصهم بشيء من حسن 
التعامل. 
د ¢ عد عد 





ه-- انر 0 
(147) عن عَبْد الله بن رَد بن عَاصِم # قَالَ: لما أَقَاءً الله على 
رَسُولِهِ يَوْمَ حََيْنٍ» قسّم فِي الاس وَفِي المؤلفةٍ قلوبهم ولم يعط الأنصارٌ 


- ت 
ع o‏ 


ياء فَكَأئَهُمْ وَجَدُوا في أنْفسهم» إذ لم يُصِبْهُمْ ما أْصَّاب النّاس» فَخَطْبَهُمْ 
قَالَ: ايا مَعْشَرٌ الأنصّارء ألم أحِدَكُمْ صُلالاً فَهُدَاكُمْ الله بي؟ وَكنْكُم مرفي 
ََلفَكُمْ الله بي؟ وَعَالَة فَاغْنَاكُمَ الله بي؟2 كلما قَالَ شيا قالوا: الله وَرَسُولَهُ 
من قال : ما يَمْتَعْكُمْ أن تُجيبوا ول الله ؟؛ فالا الله وَرَسُولهُ امن 
قال ١:‏ لو شم نّم : نتا کا وَكَدَاء ألا تَرْضَوَْ أن يذهب الاس يالشّاة 
وَالبعير» وتَدْمَبُونَ يرَسُول اللَّهِ إلى رِحَالِكُم؟ لَؤْلا الهجرة لكت امْرَءا مِنْ 
الألصار» وَلَوْ سَلَكَ الاس وَاديًا أو شِهْبا لَسَلَكْتُ وَادِي الأنصَارٍ وَشِعْبَها. 
الأنْصَارٌ شِعَارٌء وَالنّاس دار إلكم سَتَلقَوْنَ بدي أكرة فاصيروا حى تَلْقَوَنِي 
على الحَوْض». 





في هذا الحديث من الفوائد جواز أخذ الفيء» والمراد بالفيء: ما أخذه 
الإمام أو نائبه من العدو بدون قتال. 

وفيه انتصار النبي با وأصحابه وك في يوم حنين» واقتسامهم للغنائم في 
ذلك اليوم. ش 

وفيه أن الفيء موكول إلى اجتهاد الإمام وتصرفه لينفقه حيث شاء وحيث 
رأى المصلحة» فإن النبي يا لم يعط الأنصار شيئا. 


.)1١71(ملسمو أخرجه البخاري(:477)‎ )١( 





N e‏ مح 
وفي الحديث إعطاء المؤلفة قلوبهم مع انتصار الإسلام وأهله؛ نما يعني 
بقاء حقهم في مصارف الزكاة. 
وفيه أن الإنسان مهما عظمت منزلته وعلت مكانته قد يعتب عليه بعض 
الناس في بعض التصرفات» وأن هذا لا ينزل من مكان أحدهما شيئا فإن قال 
قائل : لماذا لاطف النبي َيه الأنصار في هذا الحديث مع أنهم تكلموا في حقه؛ 
ولم يلاطف ذا الخويصرة» وقال: يخرج من ضئضئ هذا من تحقرون صلاتكم 
عند صلاتهم...)؟ الحديث”". 


نقول: إنما ذلك لأمرين : 
الأول: أن ذا الخويصرة قد أعطى ويريد الزيادة» والأنصار لم يعطوا 


الثاني : أن ذا الخويصرة لما تكلم بمثل ذلك تكلم على جهة القدح 
والاتهام فقال:(هذه قسمة لم يرد بها وجه الله). وأما الأنصار فقد وجدوا في 
أنفسهم ولم يتكلمواء وإن تكلموا تكلموا تكلما خفيفاً. 
# وقوله ية : فخطبهم: استدل به على أن الخطبة لا تكون محصورة 
بصلاة الجمعة» ثم لما خاطب الأنصارء بين فضل الله عليهم ببعث النبي اد 
وفيه جواز إدلاء الإنسان على غيره بنفسه فيقول: حصل لك كذا بسببي »؛ 
بشرط أن يكون هناك فائدة؛ ولا يكون على جهة التبكيت والافتخار والمن. 


.)٠١51(ملسمو‎ )77 5 أخرجه البخاري(4‎ )١( 





هم ۳۸٢‏ 
وفيه أن الإمام إذا تكلم مع الناس بشيء جاز لهم مناقشته ومحاورتهم فيه 
إذنه» وأنه لا حرج عليهم في مثل ذلك. 

* وقوله كه لو شتتم لقلتم جثتنا بكذا وكذا: يعني جثتنا فقيرا وجثتنا 
عائلًء ثم أعطاهم النبي اة شيئاً أفضل» وهو ذهاب النبي ية معهم : فيؤخذ 
من هذا أن من فاته شيء من المنافع الدنيوية جاز تعويضه بشيء آخرء وأنه لا 
حرج على الإنسان في مثل ذلك. 

وفي الحديث فضيلة الأنصار وعلو منزلتهم. 

# وقوله ية : الأنصار شعار والناس دثار: الشعار: مثل الثوب الداخلي 
الذي يلي العورة» والدثار: الثوب الخارجي. 

وني هذا الحديث إثبات الحوض» والأمر بالصبر خصوصا عند حصول 
الأثرة والفتن. 

وفي الحديث جواز الثناء على الآخرين بما فيهم من صفات فاضلة ولو في 
الات اننا و للب رات يبن ف ن 

عاد e e‏ علد عإد 





6 @ 
باب صدفة الفطر 


or © جم‎ 


(18) عر عبد الله بن عُمَرَ 5ه قالَ: فرَض رَسُوَلُ الله ية صّدَقة 


الفِطر - أو قَالَ رَمَضَانَ - عَلَى الذَكرٍ والأتكى وَالْحُرٌ وَالْمَمْلُوكِ: صاعًا مِنْ 
تَْرِء أَوْصاعًا مِنْ شَعِيرء قَالَ: فَعَدَلَ النّاسُ به صف صاع من بُر» عَلَى 
الصّغير والكبير". ) 

وَفِي لفظر: أن ُوَدّى قبل خُرُوج الاس إلى الصلاو". 





في هذا الحديث من الفوائد مشروعية صدقة الفطرء وأنها واجب من 
الواجبات» وأن وجوبها على الجميع الذكر والأنشى الصغير والكبيرء الحر 
والمملوك. 

وفيه أن مقدار زكاة الفطر صاع من تمر أو صاع من شعيرء وإنما انتقل 
الناس إلى البر لسهولته عندهم وتوفره بين أيديهم. 

* وقوله :على الصغير والكبير: يعني أن صدقة الفطر تعطى عن الجميع. 

وظاهر حديث الباب وجوب إخراج زكاة الفطر قبل صلاة العيدء لقوله: 
«وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة ». 

ووق#ءت وجوب صدقة الفطر عند الجمهور هو غروب شمس آخر يوم 


من رمضان. 


:)4۸٤(ملسمو‎ )16١١(يراخبلا أخرجه‎ )١( 
.)١6:7(يراخبلا أخرجه‎ )۲( 





7 ® 

وقال أبو حنيفة : وقت وجوبها فجر أول يوم من شوال» والأول أرجح ؛ 
لإضافة صدقة الفطر للفطرء ولقوله: صدقة رمضان. 

وقال الشافعي : يجوز تقديم صدقة الفطر من أول رمضان. 

وقال أحمد: يجوز تقديمها اليوم واليومين. 

وقال مالك : لا جوز تقديمها مطلقا. 

وعن أبي حنيفة : يجوز لعام وعامين. 

وفي الحديث مشروعية إخراج زكاة الفطر من التمر والشعير. 

وفي الحديث أن الواجب في زكاة الفطر صاع كامل منهما. 

وفي الحديث أن صدقة الفطر من النفقة بحيث يخرجها الإنسان عمن تلزمه 
نفقته من الأبناء والزوجات والمماليك. 

وأما مقدار الواجب في صدقة الفطر فقال الجمهور: صاع من جميع 
الأصناف؛ وقال أبو حنيفة : من القمح نصف صاع ومن غيره صاع. 

E e FF RF‏ ا 





@ ۷ 


وم 


(145) عَنْ أبيي سيا الْخُدْرِيُ 0 : كا نُعْطِيهًا فِي رَمَان الي يكل 


عاغاين ق و صَاعَا مِنْ شعِير» أَوْ صاعًا مِنْ أقطرء او صاعًا من رييب 
فما جَاءَ معَاوِية: وجَاءَت السمراء قال : : أَرَى مدا مر هلرو يَعْلول مدي" . 


.هه 0م 


2 


2 7 ىا ٤وک‏ م وو ا وو 
قال ابو سَعِباوٍ: أما أنَا: فلا ارال أَخْرِجهُ كما كنت أخرجة”". 





في هذا الحديث من الفوائد أن الواجب في صدقة الفطر هو الطعام 
والإطعام لقوله: صاعاً من تمرء وأخذ من ذلك عدم جواز إخراج القيمة» أما 
لو أعطى وكيلاً فاشترى طعاماً جاز بشرط أن يكون قبل صلاة العيد. 

وفيه أن التمر والشعيرمن أصناف زكاة الفطرء وقد ورد في بعض 
الروايات تسمية البرء كما في حديث أبي سعيد الذي بين أيدينا قال : صاعاً من 
طعام» والأصل في إطلاق لفظ : (الطعام) عندهم أنه يراد به البر. 

وفيه الاستدلال بأفعال الصحابة الثابتة في عهد النبي جَلِِ. 

وفيه جواز إخراج صدقة الفطر من البر أو التمر أو الشعير أو الأقط أو 
الزبيب. ٠‏ 

# وقوله: السمراء: المراد بها الب . 

# وقوله: ET‏ ستدل به غلى جوازالاجتهاد 


(۱) أخرجه البخاري(۸٠‏ 0 0( ومسلم(۹۸). 
(۲) قول أبي سعيد أخرجه مسلم 18-(480) وزاد: «أبداً ما عشت». 





هه دابع ہے 
# قول أبي سعيد: وأما أنا فلا أزال أخرجه: فيه حرص الصحابة على 
البقاء على ما مات عليه النبي يكل واستمرار أحوالهم بأكمل الأحوال 
والتمسك با كانوا عليه في عهده يكل ما يدل على فضيلتهم ومزيتهم. 

وفي الحديث دليل على جواز إخراج زكاة الفطر طعاماً من قوت البلدء 
وأن الإنسان لا حرج عليه في مثل ذلك. 

واتتتتدل:بهنذا الحديت غلتى جوز الها من التستعابة رضواة الله 
عليهم وأنهم لا حرج عليهم إذا بلغوا مثل هذه الرتبة كما اجتهد معاوية #ه. 


3F‏ د عد 6د 6د 
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كتاب الصيام 
(145) عر أبى هُرَيْرَة 4 قال: قال رَسُولُ الله اة : «لا تَقَدّمُوا رَمَضَانَ 


و علوم TET‏ : 


بصوم يوم » أو يُوْمَيْن) إلا رجل کان يضوم صوما فليصمه) 





في هذا الحديث من الفوائد النهي عن تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين» 
والمراد بذلك صيام يوم الثلاثين» واليوم التاسع والعشرين من شهر شعبان»؛ 
فإنه ينهى عن صوم هذين اليومين» وظاهر النهي هنا أنه للتحريم» وقد قال 
بذلك عدد من أهل العلم» وقال آخرون بأنه لا يفيد التحريم وإنما يفيد 
الكراهة» وظاهر الحديث مع أصحاب القول الأول. ٠‏ 

وفيه أن من كان يصوم صوماً یعتاده جاز له أن يصوم هذين اليومين» ٠‏ 
مثل رجل يصوم يوم الاثنين والخميس من كل أسبوع فوافق يوم الخميس اليوم 
التاسع والعشرين» جاز له الصوم بلا حرج. 

# وقوله َه : فليصمه : U‏ 
يعني : : فليصم ذلك اليوم الذي كان يعتاده» والأمر هنا ورد بعد حظر فيكون 
دالا على ما كان عليه الأمر قبل الحظر» وهو الندب وليس على الوجوب. 

وفي الحديث مشروعية مواصلة الإنسان على ما اعتأده من الخير ولو كان 
هناك بعض الموانع والعوارض التي قد تعرض له. 

وفيه التأكيد على النهي عن صوم يوم الشك ؛ وظاهره أنه يستوي في ذلك 
الو كانت السماء ضرا أو كانت عنما ؛ لعدم تفريقه في الحديث بينهما. 

د علد عد e‏ علد 


(۱) أخرجه البخاري(1915١)‏ ومسلم(87١١)واللفظ‏ له. 





٣۹۰ ه©م-‎ 

57 عن عبد الله بن عُمَرَ ف قَالَ: سمحت رَسُّولَ الله يكل 

3 : دا رموه فصومواء وإِذا رموه فَأفْطِرواء فَإِنْ غم عَلَيْكُمْ فَاقْدْرُوا 
0 








في هذا الحديث من الفوائد تعليق أمر الصيام وأمر الفطر على رؤية 
البلال؛ لقوله وَكْوْ: إذا رأيتموه فصومواء فيدل ذلك على تحريم اعتماد 
الحساب في إدخال الشهر وإخراجه» وأن اعتماد الحساب أمر مخالف للشريعة. 

وفيه نسبة فعل الواحد إلى الجماعة لقوله هة : إذا رأيتموه؛ أطلقه 
للجمع والمراد به الواحد فإنه إذا رآه الواحد صام البقية. 

وفي الحديث دليل لمن يرى أنه إذا رؤي الهلال في بلد لزم جميع المسلمين 
الصيام» ودخل شهر رمضان في حقهم» والأظهر أن المراد بمثل هذا أن البلد 
الذي رؤي فيه البلال دخل الشهر في حقهم؛ وكذلك كل بلد يقع في غرب 
تلك البلاد» فإنه إذا هل في بلد فلا بد أن يهل في البلدان التي تقع عنه غرباً. 

ولكن لما كانت المسألة غير قاطعة وفيها اختلاف بين الفقهاء هل الرؤية 
تشمل جميع البلدان؛ أو لكل بلد رؤيته؛ لذا فإن الإنسان يتبع اجتهاد ولي 
الأمر في البلد الذي يقطنه لقول النبي کا : « رک يوم ون 
) وفيه دليل على أنه لا يشرع الصوم قبل رؤية البلال؛ لقوله: إذا رأيتموه 
فصومواء وبالتالي ينهى عن صوم يوم الشك. 





(۱) أخرجه البخاري(۱۹۰۰) ومسلم ۸ 1١410‏ ), 
(؟) أخرجه أبو داود(٤‏ ۲۳۲) وابن ماجه(۰ ۰ وعبد الرزاق(191/4) وغيرهم. 





1 د ٣۱‏ لين | 
وفيه تعليق الفطر وعيد الفطر على رؤية البلال» لقوله: وإذا رأيتموه 
فأفطروا. 

# وقوله : فإن غم عليكم: غم بمعنى حال بينكم وبين رؤية البلال غيم. 

# وقوله : فاقدروا له : اختلف العلماء في المراد بقوله: اقدروا له» فقال 
الحنابلة : يعني ضيقوا له؛ بمعنى أنه إذا كان ليلة الثلاثين غيم فضيقوا شهر 
شان و الوه فنعا غر 

وقال الجمهورء ومنهم الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأبو حنيفة بأن 
المراد بقوله : فاقدروا له» أي أعطوا شهر شعبان قدره كاملاً» واستدلوا على 
ذلك بما ورد في بعض روايات حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: «فإن 
غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين)”". 

كما استدلوا على ذلك با ورد من حديث أبي هريرة #ه: «فإن غبي 
عليكم» فأكملوا عدة شعبان ثلاثين»”". 

ومذهب الجمهور في هذه المسألة أرجح من مذهب غيرهم» وأقوى 
لدلالة هذه الأحاديث» ولا ورد في حديث عمار بن ياسر رضي الله عنهماء أن 
النبي َة نهى عن صوم يوم الشك» وقال: امن صام يوم الشك» فقد عصى 
الله ورسوله»”" ولم يفرق بين حال الغيم وحال الصحو. 

د عاد عد عد عد 


(۱) أخرجه البخاري(۱۹۰۷) ومسلم 4 .)٠٠۸١(‏ 
(۲) أخرجه البخاري(۱۹۰۹) ومسلم(81١1).‏ 
(۳) أخرجه أبو داود(7774) والترمذي(187) والنسائي(٤ )١1517/‏ وابن ماجە(٥٤۱1).‏ 





(180) عَنْ اس بن مَالِكٍ # قَالَ: قال رَسُولُ الله اة : « تَسَحْرُوا إن 
في | 3 لسحور بركة)”". 





في هذا الحديث من الفوائد مشروعية تناول وجبة السحور» واستحباب 
ذلك» لقوله: تسحروا. 

وفيه أن الفعل المباح قد ينقلب من كونه مباحاً إلى كونه مندوباً مشروعا 
من خلال النية» فإن المرء إذا نوى بأكله التقرب إلى الله عز وجل» كان فعله 
نا 

وفيه استحباب تأخير أكلة السحر» لأن لفظ : السحرء في لغة العرب 
يطلق على آخر الليل. 

* وقوله باد : السحور - بفتح السين -: يراد به الأكلة التي تؤكل في 
هذا الوقت» وقد رواها بعضهم بضم السين - السحور- فيكون المراد به الفعل 
بأكل وجبة السحر. 

* وقوله يَكيْدِ: بركة: فيه إثبات البركة في بعض المخلوقات»› وأن بعض 
المخلوقات قد يكون مباركاً لكن الذي جعل فيها البركة هو رب العزة والجلالة 
ولم تكن البركة فيها ناتجة عن أنفسهاء والمراد بالبركة: الزيادة والنماء. 

¥ عاد علد e e‏ ظ 


.)٠١۹٥(ملسمو أخرجه البخاري(۱۹۲۳)‎ )١( 





۲۳ @ 
(184) عن أنس بن مالك 4 عَنْ ريد بن ابت ظ4 قال : سرا مع 
رَسُول الله ا م قَامَ إلى الصّلاة. قَالَ َس : قلت لري : كم كَانَ بَيْنَ الاذان 


- - و 
والسحون؟ قال : قدر خسان نة 





في هذا الحديث من الفوائد مشروعية وجبة السحرء واهتمام النبي مَك 
بهاء وجواز إقامة الولائم عليها فإن النبي ككل قد دعا زيد بن ثابت له لتناولبا 
معه. 

وفيه الاجتماع على أكلة السحر. 

وفيه جواز الاجتماع في الليل ولو كان متأخراً إذا وجد له داع» أو كان له 
أسبابه» أو استيقظوا من ليل أو نحو ذلك. 

وفيه مشروعية الأكل جالساً لقوله : ثم قام. 

وفيه مشروعية تبكير صلاة الفجر في رمضان» بحيث يقرب فعل الصلاة 
من وقت الأذان. 

وفيه مشروعية تأخير أكل السحور لقبيل الفجرء وأنه لا يؤثر على 
الصائم. 


د كإد كد عاد عد 





(۱) أخرجه البخاري(۱۹۲۱) ومسلم(97١1).‏ 





هه ۳۹١‏ ہے 
ص ئ لااد 1 00 يتاه م ب يا هم 7و 
(۱۸۹) عن عائشة وام سَلمَة هة ارول الله كه كان يدرك 


ا و ر د م 


الفجْر وَهُوَ جُنُبْ مِنْ أَهْلِه» تم ييل ويَصو 





# قولبا: كان: فيه دليل على الاستمرار والدوام› ولكن هذا اللفظ في 
هذا الموطن لا يراد به أن ذلك يحصل دائما وما المراد به أنه يحصل لهء والقاعدة 
في هذا أن الأصل في كان إفادة الدوام» ولكن إذا كان الفعل مستبعداً فإنه إذا 
ورد معه كان فإنه لا يدل على الدوام والتكرار. 

وفي هذا as‏ الجر عرد 
جنابة » أو كانت المرأة قد توقف الحيض عندها ولم تغتسل بعد» فصام ذلك 
اليوم ونوى الصيام بليل أجزأه؛ ولو لم يغتسل إلا بعد أذان الفجر. 

وفي هذا الحديث من الفوائد جواز تأخير الجنب للغسل. 

وقد استدل بهذا الحديث على جواز النوم للجنب وإن كان في دلالته نظر 
لأنه لم يذكر نوما بين الجماع والجنابة» وبين الاغتسال. 

وفي الحديث أن من كان ماثلا للجنابة مثل توقف الحيض ومثل الاحتلام 
بمائله في الحكم بحيث يصح صيام صاحبه ولو أصبح جنبا. 

وفيه مشروعية الاحتجاج بفعل النبي َة وأن الأصل مشاركة الأمة 
النبي يكل في الأحكام؛ فإن عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما إنغا ساقتا هذا 
الحديث لبيان هذا الحكم. 


(۱) أخرجه البخاري(14170:1977١)‏ ومسلم(9١١١)‏ واللفظ للبخاري. 





6 س@ 

وفيه أن النسخ وارد في الشريعة ؛ فقد ورد في حديث أبي هريرة #5 : أن 
من أصبح جنباً فلا صوم له”". فيكون حديث الباب ناسخا له» وإن كان النسخ 
ليس مستقلاً بحديث الباب بل لأدلة متعددة منها حديث الباب. 


6د 3 د د 





(١)هذا‏ جزء من حديث الباب كما في رواية مسلم(9١١١).‏ 





هم ۳۹ 


م ماهير سمس 


(۱۹۰) عن ابي هريرة ڪه عن النبي يا قال ١مَنْ‏ كمي وهو صَائِمء 
فأكل أو شرب» فليم صّوْمَهُ » فإنْمَا أطعَمَه الله وسَقَاهُ6”". 





في هذا الحديث من الفوائد أن النسيان غير مؤثر وغير جالب للإثم فمن 
فعل معصية من المعاصي على جهة النسيان لم يلحقه مأثم» لأنه إذا لم يؤثر 
على الصوم فلا يؤثر على غيره. 

وفيه أن من أكل أو شرب ناسياء فإن صيامه تام مجزئ بدلالة قوله: 
افليتم صومه) ما يدل على أن صومه صحيح تام خلافا لقليل من الفقهاء. 

وفيه نسبة فعل العبد إلى الله عز وجل » فإن الله هو الذي قدره وهو الذي 
يسر له الأسباب لقوله : «فإنما أطعمه الله وسقاه». 

وفيه إتمام الصوم وصيانته والمحافظة عليه» لقوله : فليتم صومه)› يعني 
فليحافظ على صومه» فإذا كان هذا فيمن أكل أو شرب فغيره يماثله. 

واستدل بالحديث على أن من جامع وهو صائم ناسياً لصيامه فإن ذلك لا 
يؤثر ويتم صومه › ولا يجب عليه كفارة. 

وقال طائفة: بوجوب الكفارة عليه؛ لأن الذي جاء يسأل النبي ئا 
قال: واقعت زوجتي وأنا صائم؛ قال: «أعتق رقبة»”" ولم يفرق بين كونه 
نسيانا أو كونه عمداً ؛ وفي هذا الاستدلال نظر لأن ظاهر الحديث أنه واقع عن 
عمد وقد ورد أنه قال : هلکت» وأهلكت. 

¥ عد عإد عإد e‏ 


.)١٠١١(ملسمو أخرجه البخاري(۱۹۲۳)‎ )١( 
()انظر الحديث القادم.‎ 





ا )د ٣۷‏ سھ 
(۱۹۱) عن أبي مُرَيْرَةَ د قال : : ما خن جُلُوسُ عند المي يك إذ 
جَاءَهُ رَجُلّ» فقال: يَا رَسُول اللو» هَلَكت» قَالَ: ما أَهْلّكك؟» قَالَ: وَقَعْتْ 
عَلَى امْرأِي » وأنا صَائِم - وَفِي روايةٍ ة: أصَبْت أَمْلِي في رَمَضَانَ - فقال رسول 
الله ل : «هل جذ رة ْيقهًا؟» فَالَ: : لا. قال ٠:‏ فهل تَستَطِيعْ أن تَصُومْ 
شهرين مُتَتَابِعَيْنٍ؟» قال : لا. قال : « فَهَل تَحِدُ إطْعَامٌ سين مِسْكِيئًا؟» قال 
قال: فَمَكث اللي يك فنا تحن عَلَّى ذلك أَنِي الي كله عرق فيه تَمْرٌ 

- والعرق: المكتّل - قال : «أيْنَ السَائْلٌ؟2 قال: أنا. قال : «خذ هَذاء فُتَصَدَق 


يو. فقال الرّجُلُ: عَلَى أَفْقَرَ مني يَا رَسُولَ الله؟ فوالله مَا بَيْنَ ليها .يريد 
هه مومه 


الحرئين - أَهْل بيت أَففَرٌُ من أهْل يَْنِي » فَضّحِك رَسُولُ الله به حى بدت 
أنْابَهُ. ثم قال : «أَطْعِمَهُ أهْلّكَ)”". 

الحرة : الأرض تركبها حجارة سود. 

في هذا الحديث من الفوائد مشروعية التحلق على أهل العلم› 
ومواصلتهم بالجلوس معهم» وقد كان هذا دأب صحابة النبى َل معه فيفعل 


بورثته كما يفعل به. 
وفيه مشروعية جلوس المفتي للاستفتاء وتقبل أسئلة الناس» كما كان 


وفيه أن من قال : هلكت» ظاناً من نفسه أنه قد هلك فلا حرج عليه في 
ذلك» لأن النبي بَا أقر هذا الرجل على هذه الكلمة» وإن كان قد بين له عدم 
البلاك في فعله. ٠‏ 


.)١١1١١(ملسمو أخرجه البخاري(19417)‎ )١( 





وھ ۸ نے 
وفي الحديث مشروعية استفصال المفتي للمستفتي عن مسائله» بحيث 
يسأله عن الأحوال التي وقعت له» من أجل أن تكون فتواه على وفق حال 
الستفتي: 

وقوله : وقعت على امرأتي : فيه دليل على أن كفارة الصيام إنما تكون 
على من واقع متعمداء أما من واقع» أو أكل» أو شرب ناسياً فلا حرج عليه في 
ذلك إذ أن قوله : هلكت؛ دل على أنه كان متعمداء فعلى ذلك فإن الناسي لم 
يدخل في حديث الباب» فإيجاب الكفارة عليه يحتاج إلى دليل. 

وني الحديث استعمال الكناية عما يستقبح لقوله: وقعت. 

وقوله: على امرأتي: هذا وصف طردي» فلو واقع غير امرأته كأمته أو 
أجنبية عنه لحقه مثل هذا الحكم من باب أولى» فقوله: على امرأتي ليس وصفاً 
مرادا لذاته. 

وقوله : وأنا صائم» وفي رواية: في رمضان: اختلف الفقهاء فيهاء فقال 
طائفة : إن متعلق الحكم هو الصوم فمن كان صائما وجامع زوجته وهو صائم 
وجبت عليه الكفارة سواء كان صومه في رمضان» أو عن كفارة:» أو نذرء بل 
بعضهم تجاوز إلى النفل. 

وقال طائفة : لابد من اجتماع الوصفين معاًء أن يكون صائماً في رمضان 
لتجتمع هذه الروايات. 

وقال طائفة : بأن العبرة وقت رمضان لمن وجب عليه الإمساك» فمن 
وجب عليه الإمساك ثم جامع وجبت عليه الكفارة. مثال ذلك : مسافر أفطر في 
أول النهار لسفره وبعد الظهر وصل إلى بلده فجامع بعد ذلك» إن قلنا علة 
الكفارة الجماع للصائم فهذا ليس بصائم فلا كفارة عليه. 





۹ س 

وإن قلنا: العلة الوقاع في نهار رمضان لمن لزمه الإمساك فهذا قد وقعت 
منه هذه العلة فتجب عليه الكفارة. 

قوله: أهلي : فيه إطلاق هذا الاسم على الزوجة؛ وإن كان لفظ الأهل 
قد يطلق على غير الزوجة كالأبناء ونحوهم. 

قوله: هل تجد رقبة تعتقها: وفي رواية: اعتق رقبة: دليل على أن من 
جامع في نهار رمضان وجب عليه اعتاق رقبة. 

وقوله: رقبة: مطلقة؛ فظاهره أن أي رقبة تجزئ لكن بين الفقهاء أن 
هناك قبودا أخرى بان تكون وة ران تكو صا لعل 

وني الحديث أن من عجز عن إعتاق الرقبة انتقل إلى الصيام. 

وفيه أن الرتبة الثانية من رتب كفارة الوقاع في نهار رمضان» هو صوم 
شهرين متتابعين. 

وفيه دليل على وجوب إكمال الشهرين» لقوله: تصوم شهرين» فلو 
صام أقل من الشهرين لم يجزئه. 

وفيه دليل على عدم تحديد هذه الأشهر» ففي أي شهرين صام جاز له 
ذلك. 

وقوله : متتابعين : يعني لا يفصل بين هذه الأيام بإفطار» فيواصل الصوم 
لمدة شهرين متتابعين. وأن من صام ستين يوما غير متتابعة لم يجزئه. 

وفي هذا الحديث أن المفتي يعتمد على قول المستفتي » وتكون الفتوى بناء 
على ما ذكره المستفتي » لأن الاستفتاء في ذمة المستفتي والحكم يكون بناء على 
استفتاء المستفتي. 





وض ١ا‏ د 
وفي الحديث تمهل المفتي في الجواب» كما فعل النبي ية لما سكت. 

وفيه أن من لم يتمكن من الصوم فإنه حينئذ ينتقل إلى إطعام ستين 

وقوله: إطعام: يراد به إعطاؤهم من الطعام؛ قيل: ما يكفي في الفطرة 
بأن يعطي كل واحد منهم ما يكفي في الفطرة وهو الصاع. 

وقال آخرون: يكفي نصف صاعء كمافي كفارة اليمين» وهذا القول 


أقوى وأقرب. 
ولا بد أن يكون المدفوع طعاماًء فإنه لا جزىئ غيره من الثياب والنقود 
وغير ذلك. 


قوله: ستين: دليل على أنه لا يجوز الاقتصار على أقل من ستين» ومن 
مفهوم العدد أنه إذا ورد عدد لم يجز الاقتصار على ما دونه. 

وقوله: مسکیناً : فيه دليل على أن مصرف زكاة الوقاع في نهار رمضان 
للفقراء والمساكين وأن بقية الأنواع الأخرى التي لم ترد في حديث الباب لايصح 
دفع كفارة الوقاع في نهار رمضان من الإطعام إليهم. 

وفي الحديث حلم النبي كَل ورفقه بأمته فإنه لما ذكر له هذا الفعل مع 
استبعاد الناس له لم يعنف صاحبه» وإنما ذكر له ما يجب عليه من حكم الشرع. 

وفيه أن الناس في عهد النبوة كانوا يأتون بصدقاتهم وتمورهم إلى النبي 
يك ما يدل على جواز دفع الصدقات إلى الأئمة أو نوابهم. 

وفيه مشروعية التصدق على الحتاجين كما فعل النبي كَكلِ. 





صد ١غ‏ سن 

وفيه جواز أخذ الإنسان من الزكاة لتسديد الذي كان عليه سواء كان لله 
أو لخلقه كما فعل هذا السائل. 

وني الحديث : إثبات أن هذا الرجل لم يكون أعرابياء وإنما كان من أهل 
المدينة» لقوله :ما بين لابتيها أهل بيت أفقر منا. 

وفيه جواز وصف الإنسان لنفسه بالفقر إذا كان لفائدة. 

وفيه جواز الضحك لمن عرض له أمر عجيب مستغرب. 

وفيه أن من بدت أنيابه أثناء ضحكه فليس عليه حرج. 

وفي الحديث جواز إطعام الإنسان لأهله من الصدقة متى كان محتاجا 
لذلك. 

واستدل الحنابلة بحديث الباب» على أن من لم يجد إطعام ستين مسكينا 
سقط عنه الواجب. 

وقالت طائفة : بأنه يلحق بذمته. 

وليس المراد بهذا العرض المدفوع إلى هذا الرجل أن يتصدق به أو أن 
E E CE‏ ا 
على سبيل الإحسان وليس على سبيل الكفارة. 
e ¥ e ¥‏ عاد 





باب الصوم في السفر وغيره 

(؟19) عر عَابْشَة وه » أذ حَمْرَة بْنَ عَطْرو الأسلَمِي ‏ قال لبي 
ب : أأصُومٌ في السفرٍ؟ - وَكان كير الصيّام - فقال: ١‏ إن شت فصمء وَإِنْ 
شرفت فأفطن)7". 

في هذا الحديث حرص الصحابة ##على أخذ الأحكام من النبي لاء 
ومن هنا سأل حمزة بن عمرو الأسلمي النبي هة عن أحكام الصوم في السفر. 

وقوله : أأصوم في السفر: هذا على جهة السؤال. 

وقوله: وكان كثير الصيام: يشعر أن المسؤول عنه في هذا الحديث هو 
صيام النافلة» وليس المراد به صيام الفرض. 

وقوله :إن شئت فصم: فيه دليل على جواز صيام المسافر» وأنه 
مجزئ ؛ سواء كان من رمضان أو من غيره لأن قوله فصم فعل أمر في سياق 
RR‏ 
وصيام النذر. 

وقوله ييه وإن شئت فأفطر: فيه دليل على جواز الفطر للمسافر» وهو 
مقرر بالآية القرآنية كما في قوله تعالى: « ومن كان مرِيضًا أو عل سَفْرِ فَهِدةُمِنْ 
يام أَكَرٌ 4 [البقرة: 1884]. 

وهذه الأحكام في الجملة متفق عليها ولكن اختلف العلماء في أيهما 
أفضل للمسافر مع اتفاقهم على أن الأفضل للمسافر الذي يشق عليه الصوم أن 





.)١١7١(ملسمو‎ )۱۹٤۳(يراخبلا أخرجه‎ )١( 





© ٣ 
يأخذ بالرخصة وأن يترك الصوم» واختلفوا فيمن لا يشق عليه الصوم» فذهب‎ 
ا لجماهير إلى استحباب صوم رمضان في حق المسافر وأنه أفضل ؛ وذهب جماعة‎ 

إلى أفضلية الفطر أخذاً بالرخصة ؛ ولكل وجهته. 


FF‏ عاد 6د 6ه 


a: وھ‎ 
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ع سم او عن لني ا کے () 





في هذا الحديث من الفوائد حرص الصحابة على مرافقة النبي يِل في 
أحواله وأسفاره» كما قال أنس: كنا نسافر مع النبي كَلِ. 

وفيه مشروعية الأمر بالمعروف وإنكار المنكرء فإنه كان من دأبهم أن 
يعيب الإنسان على غيره سلوكه طريق المعاصي. 

وفيه جواز الصوم والفطر للمسافر وأنه لا حرج عليه في أحدهماء 
وظاهر هذا الحديث يشعر أن الصوم والفطر سواء إذ لم يحصل أن أنكر بعض 
الصحابة على بعض. 

وفيه مشروعية الاستدلال بأفعال الصحابة في وقت النبوة وأن لها حكم 
السنة الإقرارية فإن أنس بن مالك 4 استدل بفعل الصحابة #ه في عهد النبوة 
الذي لم يحصل له إنكارء فإذا قال الصحابي: كنا نفعل كذاء وكان الصحابة 
يفعلون كذاء فهذا حجة شرعية؛ وله عند الجماهير حكم الرفع» وفي الغالب 
أن مثل هذا الأمر لا يخفى على النبي اء فلما لم ينكره دل ذلك على إقراره. 

¥ عد عإد عإد عاد 





.)1١18(ملسمو‎ )۱۹٤۷(يراخبلا أخرجه‎ )١( 
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2 
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)۱۹٤(‏ عن أبي الدَرْدَاءِ ه قال: خَرَجْنَا مع رَسُول الله بيو في شَهر 
E 4‏ 2 و ا کے لے کے سقس دي سه 7 3 8 
رَمَضَان» فی حر شلوياوء حى إِنْ كان أحَدَئا ليَضَعْ يَدَهُ عَلَى رَأَمِهِ مِنْ شدة 
الْحَرٌ» وَمَا فيا صَائِمٌ إلا رَسُول الله يك عبد الله بن رَوَاحَة"". 





في هذا الحديث من الفوائد مشروعية مرافقة النبي يي في أسفاره» ومثله 
أهل العلم والولاية والفضل. 

وفيه جواز السفر في شهر رمضان» وأنه لا حرج على العبد أن يسافر فيه 
ولو أفطر. ) 

وفيه جواز السفر وقت الجر الشديد أو البرد الشديدء حتى قال: إن كان 
أحدنا ليضع يده على رأسه من شدة الحر. 

وفيه مشروعية اتخاذ الإنسان للأسباب التي يتقي بها المؤثرات التي تكون 
من الحر أو البرد كما كانوا يضعون أيديهم على رؤوسهم من شدة ا حر. 

وفيه جواز الفطر والصوم في السفر في رمضان» وأنه لا حرج فيه لا على 
الصائم ولا على المفطر. 

واستدل بحديث الباب على أن الأفضل للمسافر أن يصوم في رمضان إذا 

يشق عليه كما هو فعل النبي كله وهذا أحد الأقوال في المسألة» وطائفة 

قالوا بأن هذا الحديث يدل على الجواز ولا يدل على الأفضلية» وقد يكون مع 
النبي ية من الأحوال التي تجعله يفطر من أجل أن يبين للناس جواز الفطر 
فكان يلد يفطر ليبين للناس جواز الفطر. 


(۱) أخرجه البخاري(٥٤۱۹)‏ ومسلم(77١١).‏ 





وعلى كل فظاهر حديث الباب أفضلية الصوم في رمضان للمسافر إذا 
كان يطيقه ولا يشق عليه» ولا يقيد حركته» هذا هو الأظهر من أحاديث 
الباب؛ لكن لو كان الصوم يشق على الإنسان أو يقيد حركته أو يجعله لا يؤدي 
العمل المناط به فإنه حينئذ يستحب له الإفطار. 
ا د عد ¥ عد 








0 © 
سول الله ية ِي سَفْرِ» 
فرأى زحاما وَرَجُلاً قد ظلْل عليه فقال:١‏ مَاهَذَا؟) قالوا: صَائِه. قال : اليس 
مِنْ اير الصيّامُ في السَفْر)”". 

وَفِي لفط لملم : 'عَلَيَكُمْ يرُخْصّة الله الي رخص لَكُم0”". 
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(19) عَنْ جَاير بن عَبْدِ الله طف قال : كان 


- 





في هذا الحديث من الفوائد مشروعية تفقد الإمام لأحوال رعيته كما تفقد 
النبي ييو حال هذا الرجل. 

وفيه مشروعية مراعاة أحوال الناس وتفقد أحوالبم والقيام على 
شؤونهم إذا عجزوا عنهاء كما فعل الصحابة حينما رأوا هذا الرجل قد أثر 
عليه الصوم فقاموا باتخاذ مظلة عليه. 

وفيه أن من شق عليه الصوم أو كان يؤثر عليه أثناء سفره فإن الأولى به أن 
يترك الصوم » فإن قال قائل: إن حديث هذا الباب عام لقوله يليه : اليس من البر 
الصوم في السفر». والسفر اسم جنس معرف بأل الجنسية فحينئذ يفيد العموم. 

فالجواب عن هذا بأن هذا العموم مقيد بالحديث الذي سبقه» فإن النبي 
ية قد صام في رمضان في السفر» وحينئذ فهذا الحديث يدل على حال خاصة 
لمن كان تماثلاً لحال ذلك الرجل» وليس تقييده وتخصيصه من خلال قاعدة 
العبرة بخصوص السبب وإنما تقييده من الأحاديث الأخرى كما في الحديث الذي 


قبل حديث أبى الدرداء #ه. 


)١(‏ أخرجه البخاري(1557١)‏ ومسلم(0١١١)‏ واللفظ للبخاري. 
(۲) أخرجه مسلم ۹۲ .)۱۱۱١(‏ 





©- 08 1 
# وقوله وُه ليس من البرالصوم: الصوم اسم جنس معرف بأل 
الجنسية فيفيد العموم سواء كان في صوم فرض أو قضاء أو نذر أو نفل. 
وقد استدل بهذا الحديث من يرى استحباب الفطر للمسافر ولو في 
رمضان» وتقدم الجواب عن هذا. 
¥ ¥ عد عد عند 





۹ كحم 


ع هو تم 


0 عَنْ اس بن مَالِكٍ له قال : نامع لبذي لسر هنا 


الصائم » وهنا المُفْطِر”. قال: ڙنا مزلا في يوم حَار, راطا ضا 
الكِسّاءء وهِا من يتفي الشّمْس يِه قال : فسقط الصوام؛ وقام المُفطِرُونَ 
فضربوا الأبنيّة » وسقوا الركاب. فال رَسُولُ الله يلغ : الذَهَب المفطرُون الْيَوْمَ 


بالأجر»". 


في هذا الحديث من الفوائد حرص الصحابة على مرافقة النبي َة لتعلم 
الأحكام من أفعاله وأحواله. 

وفيه جواز السفر في حال الصيام. 

وفيه الاستدلال بأفعال الصحابة #: في عهد النبوة» كما قال:فمنا 
الصائم ومنا المفطر. 

وفيه مشروعية اتخاذ الأسباب التي تقي الإنسان من الشمس» كما قال: 
فمنا من يقي الشمس بيده وأكثرنا ظلاً صاحب الكساء. 

وفيه أن الأفضل بالإنسان أن يفعل الفعل الذي يتعدى نفعه؛ فإن الصوم 
فعل قاصر لا يتعدى فعله إلى الآخرين؛ وضرب الأبنية وسقاء الركاب فعل 
متعدء وإذا تعارضا قدم الفعل التعدي النفع» فيكون أفضل وأحسن ولذلك 
قال َة : «ذهب المفطرون اليوم بالأجر». 

وفيه أن كون الصائم يرتاح ولا يؤدي شيئاً من الأعمال لا يؤثر على 
صومه» لقوله: فسقط الصوام» وأن صومه تام مجزئ. 


(۱) أخرجه البخاري(۲۸۹۰)» ومسلم(19١١)‏ واللفظ له. 





14٠ ھے‎ 


وفي الحديث استحباب الفطر للمسافر إذا كان ثم حاجة وأنه يستحق 
الأجر المضاعف بذلك. 


وهذا الحديث استدل به من يرى استحباب الفطر في نهار رمضان للمسافر 
لقوله اا : اذهب المفطرون اليوم بالأجر». 

كذلك استدل به الذين يرون أن الأفضل للمسافر هو الصوم لقوله: 
اليوم» مما يشعر أن ذلك اليوم له خاصية» وأن تفضيل الفطرء واستحقاق 
الأجر به إنما هو بسبب الأعمال التي قاموا بها لا في ذات الصوم. 

ولفظة مسلم التي ذكرها المؤلف : «عليكم برخصة الله التي رخص لكم» 
تكلم فيها بعض أهل العلم وذكروا أنها في صحيح مسلم لكنها ليست على 
شرطه» وليست متصلة الإسناد. 

وقد تقدم تحقيق القول في هذه المسألة. 


* د عاد RF‏ 





4١‏ ټيټ 


سه مو ھ0 ام 


(۱۹۷) عن عَابْشَةَ 2# قالت: كان يون عَلَيَّ الصّوْمُ مِنْ رَمَضَانَ؛ فمًا 
أُستَطِيع أن أقضي إلا في شَعْبّانَ”". 

وفيه أن المرأة يحب عليها مراعاة حق زوجهاء وأنه يجب عليها تقديم حق 
زوجها على الواجبات الموسعة» فقدمت عائشة رضي الله عنها حق زوجها من 
أجل القيام به على واجب قضاء رمضان الموسع. 

وفيه أن الواجبات المضيقة تقدمها الزوجة على حق الزوج» لكونها تصوم 
في شعبان مع أن الحاجة لا زالت قائمة. 

رح لكان ون ره ليان e E‏ 
يقضي ما عليه من رمضان السابق قبل أن يدركه رمضان اللاحق› ومن هنا 
فعلى أهل الإيمان في شهر شعبان أن يحصوا ما عليهم من أيام القضاء فيصومونه 
قبل أن يدركهم رمضان القادم. 

وفيه عظم حق الزوج على زوجته؛ لما ورد في الحديث: فما أستطيع أن 
أقضي لمكانة رسول الله هة إلا في شعبان”". 

وفيه أن صوم المرأة بعد العيد لما فاتها من أيام رمضان بسبب الحيض يعد 
قضاء كما هو مذهب جمهور الأصوليين وأنه لا يعد أداء. 

وفيه أن الصوم قد تعلق وجوبه بذمة الحائض في أثناء رمضان» لتسمية 
فعلها للصوم بعد رمضان قضاء.. 


.)١١57(ملسمو‎ )116٠(يراخبلا أخرجه‎ )١( 
.)١11١55(-16١ أخرجه مسلم‎ )۲( 





ھ ٣إ‏ كتير 0 
(154) عن عَائِشَة < أن رَسُولَ الله ية قال : «مَنْ مات وَعَلَيْهِ 
صِيام صَام عله e fre Ber‏ 


وَأَبدْرحَة أبو ذاو د وال : هَذَا في النذرء وَهُوَ قول أَحْمَدَ بن حَنبَل”". 


في هذا الحديث من الفوائد أن الصوم ما تدخل النيابة في جنسه» وأنه قد 
ينوب إنسان عن أخر في الصوم. 

وفيه أن النيابة في الصوم إنما تكون عمن مات» وأما الأحياء فلا يصام 
عنهم ولو كانوا مرضى. ٠‏ 

* وقوله يد من مات وعليه صيام: يعني من مات وهو باق في ذمته 
صيام قد وجب عليه» فيخرج من الحديث من لم يجب عليه صيام رمضان 
كالصغير» والكبير الذي عجز عن الصيام في رمضان فتعلق في ذمته الإطعام؛ 
فإن هؤلاء لم يجب عليهم الصوم وبالتالي لا يصام عنهم. 

وفي الحديث أن الولي هو الذي يصوم عن الميت لقوله بي : «صام عنه 
وليه وقد قال طائفة بظاهر الحديث؛ وأنه لا يصح أن يصوم عن الميت إلا وليه 
ولا يصوم عنه غيره. 

وقال آخرون: إن الصيام لما دخلته النيابة جاز أن يصوم عنه كل أحد» 
والقول الأول أولى وذلك لأن الصيام عبادة بدنية والأصل في العبادات البدنية 
الحضة ألا تدخلها النيابة فاستثني من هذا الأصل الصيام فالصيام مستثنى من 


(۱) أخرجه البخاري(1191) ومسلم(۷٤۱۱).‏ 
۲( أخرجه أبو داود(* °( 





4 س@ 
قاعدة القياس» والمستثنى من قاعدة القياس يبقى فيه على مورد النص ولا يزاد 
عليه فلا يصوم عنه إلا وليه. 

# وقوله يِه وعليه صيام: ظاهره الإطلاق فيشمل صيام الفرض 
وصيام القضاء؛ وصيام النذرء ولا يدخل في هذه اللفظة الصيام المندوب لأن 
كلمة: وعليه» مشعرة بأن المراد هو الصوم الواجب وقد قال بظاهر إطلاق 
الحديث جماعة من أهل العلم فأجازوا للولي أن يصوم عمن مات وعليه صيام 
رمضان» والنذرء والكفارة. 

. والقول الثاني : وهو مذهب أحمد أن هذا خاص في النذر» وكذا قال أبو 
داود بعد سوقه الحديث؛ ولما ورد في حديث امرأة سألت النبي يك أن أمها 
ماتت وعليها صيام نذرء فقال ذلك”'". والحكم هنا متحد وهو من مات وعليه 
صيام واجب فليصم عنه وليه» لكن هنا مطلق وهناك مقيد بالنذر» والحكم 
واحد والسبب واحد وحينئذ هل يحمل المطلق على المقيد أو لا يحمل عليه؟ هذا 
مبني على لفظة : وقال هذا في النذر» هل هي مرفوعة للنبي بيا وحينئذ فيقيد 
بها؟ أو هي مأثورة عن صحابي أو تابعي فينبي على مسألة تقييد المطلق بقول 
الصحابي؟ والأظهر في هذا اللفظ إفادة العموم وأن الولي يصوم مطلقاً إذا كان 
صوما واجباً سواء كان في كفارة أو نذر أو قضاء. 
¥ 6د عد عد عد 





)١(‏ انظر الحديث القادم. 
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م ها مه 8 - 20 م م ل n‏ 
(199) عَنْ عبد الله بن عباس طق قال: جَاءَ رَجُل إلى اللبي 4يا 


قَالَ: يا رَسُولَ الله إن مي مَائت وَعَلَيْهَا صَوْمُ شَهّرء أقأقضيه عَنْهَا؟ فقال: 
١لَوْ‏ كان عَلَى مك دين أكُنْتَ قَاضِيهُ عَنْهًا؟» قال : عَم قَالَ: «قَدَيْنُ اللّهِ أحق 
أن يُقضّى)”". 

وَفِي رِوَاية: جات امرأة إلى رَسُول الله يل فقالت: يا رَسُولَ الله إن 
أمّي مَائت وَعلَْهَا صو ڌر أَدََصُومُعَْها؟ فقَالَ: « ارايت لو كان عَلَى امَك دين 
فَقَضِيِيهِ » أَكَانَ ذلك يُوَدي عَنْهًا؟) قالت: َعَم قال : « فصومي عر امّ»". 





في هذا الحديث من الفوائد مشروعية الرجوع للنبي ية في أخذ الأحكام 
الشرعية وأن هذا هو دأب الصحابة رضوان الله عليهم. . 

وفيه جواز قضاء الصوم الواجب عن الميت»؛ وقد تقدم أقوال أهل العلم 
في ذلك» فمنهم من بحصره بصوم النذرء ومنهم يجعله شاملا لصوم الكفارة 
والقضاءء وهذا القول أظهر كما تقدم. 

وقوله : أفأقضيه عنها: مشعر بهذا القول» وكذلك قول: أكنت قاضيه 
عنهاء فإن لفظ : القضاء مشعر بأنه من رمضان. 

وقوله هئا: لو كان على أمك دين : استدل به العلماء على مشروعية 
القياس وأنه حجة من الحجج ارفا وذلك لأن النبي ييا استدل بالقياس 


واستعمله واحتج به» فقاس صوم شهر على ديون الآدميين. 


(۱) أخرجه البخاري(15017) ومسلم .)١١158(166‏ 
(۲) أخرجه مسلم .)۱۱٤۸( ١65‏ 





ا ان لكك )| 

وبهذا الحديث استدل بعض الفقهاء على أن حقوق الله عز وجل مقدمة 
على حقوق الخلق» والجمهور على خلاف ذلك» وقالوا: إن حقوق الخلق 
مبنية على المشاحة» وحقوق الله مبنية على المساعحة. 

وفي هذا الحديث جواز ذهاب النساء إلى المفتين وسؤال المرأة للمفتي 
ومشروعية ذلك. 

وفيه حرص الإنسان على وفاء ما على قرابته الأموات من حقوق 
وواجبات. 

# وقوله : وعليه صوم نذر: استدل به الحنابلة على أن صيام الولي إنما 
يكون في صيام النذر فقط لكن في الرواية الأولى جاء الحديث مطلقاً؛ ويبدو أن 
الحادثتين مختلفتان» فذاك رجل» وهذه امرأة» ثم إن التقييد بالنذر إنما جاء في 
السؤال لا في الجواب» ومن ثم لم يصح تقييد الحديث الآخر به. 

وفي الحديث أن ابن المرأة وابنتها يكونون أولياء لبا وأنهم هم الذين 
يصومون عنها. 

* وقوله يله فصومي عن أمك: ظاهره وجوب الصوم» لأنه فعل أمر 
والأمر للوجوب› ولكن هذا الأمر جاء بعد حظرء أو جاء لرفع توهم عدم 
المشروعية» وهذه قاعدة وهي أن الأوامر النبوية إذا جاءت لرفع توهم عدم 
مشروعية الفعل فإنه لا يدل على وجوبه وإنمايدل على عدم المنع منه» ومن 
أمثلة ذلك: ما ورد في الحديث أن أسماء بنت عميس طك لما أرادت الإحرام 
كانت نفساء في محمد بن أبي بكر فقال لہا النبي ية : ااغتسلي»"' فلا يؤخذ 


(۱) أخرجه مسلم(۱۲۱۰.۱۲۰۹). 





هه 1405 تسمه 
منه وجوب الاغتسال على من أراد الإحرام وإنما قوله: (اغتسلي) فعل أمر جاء 
بعد توهم عدم مشروعية الاغتسال» لأنها ظنت أن النفساء لا ينفعها 
الاغتسال» فأراد النبي َة رفع هذا التوهم» فيكون الأمر الوارد لرفع توهم 
عدم المشروعية ليس دالا على الوجوب. 

عد عد عإد عاد عد 





يبي ضا سس 
٠٠١(‏ عَنْ سَهْلٍ بن سَعْدٍ السّاعِدِيّ #5 أَنّ رَسُولَ الله ها قَالَ: «لا 
يرال الاس يَخَيْرٍ ما عَجُلُوا الفطرَ»”". 

«وأخروا السحور»". 





في هذا الحديث من الفوائد الثناء على الناس بالخير. 
وفيه مشروعية الإفطار لأنه عا يتقرب به لله عز وجل إذا نوي به طاعته. 
وفيه استحباب تعجيل الفطر› فهذه الأحكام متفق عليها في الجملة. 
وفي بعض ألفاظ كتاب العمدة: «وأخروا السحور”" المراد بالسحور: 
الوجبة التي تؤكل في آخر الليل» ففيه استحباب تأخير السحور وأنه يكون في 
آخر الليل قبيل الفجر»ء وتقدم في ذلك حديث زيد بن ثابت'”". 
عد عإد ¥ عاد عاد 


(۱) أخرجه البخاري(14061) ومسلم(94١1).‏ 

(1) هذا اللفظ ليس في الصحيحين» وإنما رواه الإمام أحمد في المسند(51//0١)‏ من حديث أبي 
ذر # قال: قال رسول الله عليه : « لا تزال أمتي خير ما عجلوا الافطار وأخروا السحور» 
وهذا اللفظ ضعيف في إسناده مجاهيل كما بين الشارح حفظه الله في تحقيقه للمطالب 
العالية(58/5). 

(۳) تقدم الحديث برقم(۱۸۸). 





هت ۸ ا ا ت“ 
)۲١١(‏ عَنْ عُمَّرٌَ بن الحَطاب # قال قال رَسُولُ الله اة : «إذا أقبَل 
.د 2 refe‏ 6د 2e‏ م لال 4 4 1 کے 00# 
الليل مِن ههناء وَأَدْبْر الْهَار مِنْ هَهُنَاء وغربّت الشمس فقد أفطر الصائم» 


في هذا الحديث من الفوائد تعليق أمر الإفطار بإقبال الليل وإدبار النهار 
وغياب الشمس فبمجرد غياب الشمس ينتهي النهار الواجب صومه» كما هو 
قول أهل السنة خلافاً لبعض أهل البدع. 

* وقوله: إذا أقبل الليل من ههنا: يريد من جهة المشرق. 

* وقوله: وأدبر النهار من ههنا: يعني من جهة المغرب.. 

# وقوله : فقد أفطر الصائم : استدل به على أن الإفطار يقع بمجرد دخول 
الوقت ولا يحتاج إلى نية؛ ولكن نازع في ذلك طائفة واستدلوا بالأحاديث 
الواردة بالنهي عن الوصال» وأجيب عن هذا بأن النهي عن الوصال يراد به 
النهي عن إمساك الطعام؛ وليس المراد به مجرد النهي عن التقرب بذلك؛ فلو 
واصل إنسان بلا نية تقرب»› فإنه ينهى عن ذلك. 

عد e‏ عإد عإد عاد 


.)١١١١(ملسمو‎ )١9161(يراخبلا أخرجه‎ )١( 





ا 411 992 
الوصال. قالوا: ك تُوَاصِل؟ قال : «إني لمت مينلكم» ني اطم و 


( yy و‎ 

دروا او وا ب مال 

(۲۰۲) وَلِمْسْلِمِ عَنْ أبي سيد الحُذري 4: «فأيكم اراد أن يُواصِل 
فليُوَاصل إلى السّحَرِ)”". 


في هذا الحديث من الفوائد تحريم الوصال» لأن الأصل في النهي 
التحريم» والوصال يطلق على نوعين: 

الأول: وصل يوم بيوم» وهذا منهي عنه» وقد كان جوازه خاصاً بالنبي 
كلوقه اتر عن بن الأصحانة قدله كمف اله بن الي لكت شالف 
للأحاديث الصريحة. 

الثاني : وصل النهار بجزء من الليل» كمن يواصل إلى منتصف الليل» أو 
إلى آخره» ومثل هذا لو لم يرد إلا حديث الباب لكان منهياً عنه تمنوعاً منه» 
- لکن ورد في حديث أبي سعيد إباحته وجوازه. 
وفي الحديث الاعتراض على العالم بطريق اللطف لاستخراج الحكم منه. 


.)١1١؟(ملسمو‎ )١1977(يراخبلا أخرجه‎ )١( 

(۲) اما حديث أبي هريرة # فقد أخرجه البخاري(٥۱۹1)‏ ومسلم(7١١١)‏ وأما دي ضائفة 
رضي الله عنها فقد أخرجه البخاري(1575) ومسلم(5١١١)‏ وأما حديث أنس هه فقد 
أخرجه البخاري(۱٤۷۲)‏ ومسلم(٤١٠٠).‏ 

(۳) قلت: حديث أبي سعيد 5ه لم يخرجه مسلم» وإنما أخرجه البخاري(1977). 





٤٣١ هم‎ 

وفيه أن الأقوال النبوية لا تقدم على الأفعال دائماء وإنما الواجب على 
الجتهد أولاً أن يحاول الجمع بين القول والفعل» ولذلك لما نهى عن الوصال» 
اعترضوا عليه وقالوا: إنك تواصل» فلم يقل لمم: لا يحق لكم هذا 
الاعتراض» أو إن الواجب عليكم أن تأخذوا بقولي وتتركوا عملي. 

فيؤخذ من ذلك أن الأفعال والأقوال إذا تعارضت وجب محاولة الجمع 
بينهماء ولا يصار إلى ترجيح الأقوال على الأفعال إلا إذا عجزنا عن الجمع بين 
هذه النصوص ودفع التعارض بينها فيؤخذ من هذا أن الأفعال النبوية تخصص 
الألفاظ العامة» وتقيدها وتبينها. 

وفي الحديث إثبات أن بعض الأحكام خاص بالنبي ية لأسباب خاصة 
به َه لقوله : إني لست مثلكم. 

* وقوله بي : إني لست مثلكم: يعني في هذه المسألة وإلا فالأصل 
مشروعية الاقتداء به هة » في بقية المسائل. 

* وقوله ية : إني أطعم وأسقى: فيه بيان العلة التي من أجلها جاز 
الوصال له» وهو أن الله يطعمه ويسقيه. 

وقد اختلف الناس في حقيقة الإطعام والإسقاء وعلى كل لا يترتب على 
مثل ذلك ثمرة فقهية 

ا ب ا 
فيقال: فرق بينهماء فإن قوله هنا : إني أطعم وأسقى» يعني بغير أسباب ظاهرة 
ترونهاء وقوله هناك : «فإن الله أطعمه وسقاه»؛ يعني أطعمه بالأكل الذي أكله 


وبالسقي الذي شربه. 





: د 173 سټصټج 
* وقوله يا : فأيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر: فيه جواز 
مواصلة الصوم بالإمساك عن الطعام إلى وقت السحرء والمراد بالسحر آخر 
الليل » ففيه جواز المواصلة إلى آخر الليل» ما يبين أن المراد بالحديث الأول هو 
النهي عن وصل يوم بيوم آخر. 

وقوله ية : افليواصل»: فعل مضارع مسبوق بلام الأمر» لكنه لا يفيد 
الوجوب وإنما هو للإباحة لأنه ورد بعد نهي» والأمر الوارد بعد النهي يعيد 
الأحوال على ما كانت عليه قبل النهي» وكان الوصال في أول الإسلام على 
أصل الإباحة الأصلية فيكون الأمر هنا مرجعاً للوصال إلى حكمه الأول وهو 
الإباحة» كذلك قوله: «أراد أن يواصل» فيه تعليق الصوم بالإرادة» وتعليق 
الشيء بالإرادة دليل على إباحته. 

وحينئذ فإنه لا يجوز لإنسان أن يتقرب إلى الله بالمواصلة إلى السحرء لكن 
إن فعله من غير نية التقرب لله فلا حرج عليه في ذلك على الصحيح. 


2F 2‏ د عد عد 





وھ ۲ 
باب أفضل الصيام وغيره 

(۲۰۶) عن عبد الله بن عَمْرِو بن الْحَاص نع قَالَ: أُخْيرَ رَسُولُ الله 
يك أنّي أقول: والله لأصومَن النّهَارَ وَلأَقَومَنٌ اللْيْلَ ما شت. فَقَالَ رَسُولٌ 
الله يك : «أنت الذي قلت دَلِك؟» فقلت لَه : قد قليٌهُء يأبى أنْت وأمّى. فَقَالَ: 
«فإئك لا تَسْتَطِيعٌ ڏلك» قْصُم وَأفْطِنء وم وكمء وَصُمْ مِنْ الشهْرٍ كلاكة أيَام ‏ 
فإ اْحَسَنَة يعَشرٍ أمالهاء وَدَلِكَ مل صيّام الدّهْرِ». قلت : فَإنّي أطِيق أفْضّلَ 
مِنْ ذلك. قالَ: «قَصْم يَوْمَا وأفطر يَوْمَيْنِ». قَلّت: أطيق أَفْضَّل مِنْ دلِك. قَالَ: ٠‏ 
فقلت: إلى أطيق أفضَل مِنْ ذلك. قَالَ: «لا أَفْضَلَ مِنْ دُلِك0”". 

وَفِي رِوَايَةٍ: ١‏ لا صّوْمَ وق صّوْم أي دَاوْد ‏ شَطْرٌَ الدَهْرٍ ‏ صم يَوْمًا 
وأفطرْيَوْمئا0"". | 

)۲٠٠(‏ عن عَبْد الله بن عَمْرِو بن الْعَاصٍ رضي الله عنهما قالَ: قال 
رَسُولُ الله ل : إن حب الصيّام إلى الله صِيّامُ دَاوّدء وَأَحَبّ الصّلاة إلى الله 
صلا دَاوْدء كان يام يِف اللَيلء وَيُقَومُ كه ويام ممُدْسَهُ» وكا يَصُومُ 
وما ويفطِر يَوْمًا»”". ظ 

في هذا الحديث من الفوائد جواز إخبار الإمام والمفتي ونحوه بأحوال 
الآخرين على جهة الاستفتاء والاستفسارء وأنه لا يعد من الغيبة ا محرمة شرعا. 


.)١109(18١ أخرجه البخاري(191/5) ومسلم‎ )١( 
.)١199(19١ أخرجها البخاري(57717) ومسلم‎ )۲( 
.)١٠١۹( 1849 أخرجه البخاري(۱۱۳۱) ومسلم‎ )۳( 





د 14 7 سټ 

وفي الحديث جواز نقل أخبار الآخرين» إذا ترتب على ذلك مسألة أو 
حكم شرعي» كمعرفة أحكام القائل ونحوه. 

وفيه جواز إخبار الإنسان عما يعمله من أفعال الخير» o‏ 
ينكر على عبد الله هذا الإخبار» وإن كان قد أنكر عليه من وجه آخر. 

زف وان حلت الإنسان على اما قله سيلا من أفعآل الطاعات؛ 
يقول: والله لأفعلن كذاء أولأتعبدن الله بعبادة كذاء وأنه لا حرج على الإنسان 
فيه لأن النبي ية قد أقر عبد الله على ذلك. 

وظاهر حديث الباب أنه لم يأمره بكفارة لهذا الحلف مع كونه حلفاًء 
وهذا لا يخلو عند الفقهاء من أحد وجهين: 

الوجه الأول: أن الحلف الوارد في أول الحديث هو ما جرى على اللسان 
ولم يقصد قائله حقيقة اليمين. 

والقول الآخر: بأنه قد أمره بالكفارة لكنه لم ينقل ذلك اكتفاء بما ورد من 
الأخبار الأخرى التي تأمر من حنث في يمينه بالكفارة. 

وفي الحديث تفقد الإمام والمفتي ونحوهما لأحوال من تحتهماء ومعرفة 
أحوال الناس من خلال سؤالهم» فإن النبي ية قد سأل عبد الله عن هذه المقالة 
هل قالها أو لم يقلها؟ 

وفيه التيقن في الأخبار والتأكد مما ينقل إليك من الأخبار» هل هي 
صحيحة أو ليست صحيحة؟ من خلال الرجوع إلى أصولها ومصادرها. 

وفي الحديث جواز تفدية النبي كَل بالأبوين» كما قال: بأبي أنت وأمي؛ 
وهل هذا خاص بالنبي اة لفضله وعلو مرتبته أو يجوز مطلقاً؟ قولان للفقهاء. 





هم ٤۲٤١‏ 
وفي الحديث أن العبد ينبغي به فيما يوجبه على نفسه من الواجبات أن 
يراعي الأحوال التي سيصل إليها سواء كان هذا في الواجبات البدنية أو المالية؛ 
فلا يتكفل ولا يضمن أشياء لا يستطيعهاء ولذلك أنكر عليه النبي يكل هذا 
القول وقال له: «فإنك لا تستطيع ذلك». ٠‏ 

وفيه أن المشروع للعبد أن يكون بعض أيامه مفطراء وأنه لا يصوم 
الدهر؛ وقد ورد في بعض ألفاظ الحديث أن النبي َة قال :لا صام من صام 
الدهر»''' فحينئذ قوله : صم وأفطرء الأصل فيه أنه للوجوب» ولكن المراد هنا 
صوم النفل» فيكون هذا الأمر ليس على بابه من الوجوب» والصارف له أن 
هذا الأمر قد جاء بعد نهي قد تضمنه الإنكار السابق فإنه قد أنكر عليه مداومته 
للصيام؛ ثم قال: صم وأفطرء فيعيد الأمر على ما كان عليه قبل النهي› 
ومثل ذلك: قم ونم. 

وفي الحديث مشروعية النوم بعض الليل» وأنه لا بحسن بالعبد أن يقوم 
جميع ليله» وهذا هو الذي كان عليه حال النبي وي 

وفيه مشروعية صيام ثلاثة أيام من كل شهرء وأن الصائم لہا يعدل 
صيامه صيام السنة لأن الحسنة بعشر أمثالها. 

وظاهر قوله: ثلاثة أيام» أنها مطلقة فحينئذ لا فرق بين أول الشهر 
وأوسطه وآخره» ولا فرق بين أن تكون مفرقة أو مجتمعة متوالية» وقد ورد في 
بعض الأحاديث استحباب أن تكون تلك الأيام هي الثالث عشر والرابع عشرء 
والخامس عشر - الأيام البيض - وحينئذ نقول: تلك الأيام فيها فضيلة 


(۱) أخرجه البخاري(۱۹۷۹) ومسلم 141 .)١109(‏ 





سد ال اتا 
زائدة» فمن صام ثلاثة أيام من أي الشهر أجزأه وحصل له الأجر المرتب في هذا 
الحديث وغيره. 

* وقوله : وذلك مثل صيام الدهر: لأنه صام ثلاثة أيام من كل شهرء 
والحسنة بعشر أمثالباء فكأنه صام في كل شهر ثلاثين يوماً. 

وني الحديث مشروعية صوم يوم وإفطار يومين» وصوم يوم وإفطار يوم. 

وفيه أن أفضل الصيام صيام يوم وإفطار يوم» وأنه لا يوجد ما هو أفضل 
منه» فلو قال قائل: سأصوم من كل شهر خمسة وعشرين يوماء قيل: ليس 
هذا أفضل الصيام» فأفضل الصيام صيام يوم وإفطار يوم» ولو قال قائل: 
سأصوم السبت والاثنين والأربعاء والخميس من أجل أن أحصل على صوم 
يومي الاثنين والخميس» وي نفس الوقت أحصل أجر صوم يوم وإفطار يوم؛ 
قيل : ليس هذا هو أفضل الصيام » فإن أفضل الصيام صيام يوم وإفطار يوم. 

وفي الحديث بيان أن هذه الشريعة ليست مبنية على إعنات الإنسان بنفسه 
ولا مشقته على نفسه» وليس من الشريعة الخروج في العبادات عن جانب 
الاقتصاد وعن جانب الاتباع إلى جانب الإعنات بالنفس والإشقاق بها. 

وفيه فضيلة داود عليه السلام ومزيته عند الله عز وجل. 

وفيه جواز صوم نصف الدهر. 

وفي الحديث الآخر بيان مزية صيام داود وصلاة داود في الليل. 

وفيه فضيلة نوم نصف الليل الأول» وقيام ثلثه» مع نوم بقية الليل. 

“د عاد FF‏ عد عاد 





@ھ— ٦‏ 
( عن أبي هْرَيْرَة هه قال : أَوْصَانِي حَليلي ڳلا گلا : صيّام ثلائةٍ 

03 مال يده ےر ه آل 9 q f‏ 2 و کے 

أيام مِن كل شهر » وركعتي الضحى» وان وير قبل أن نام . 





في هذا الحديث من الفوائد حرص النبي ي على تقديم الوصايا النافعة 
لأصحابه» فيشرع لكل مفت أو إمام أن يفعل مثل فعله في الوصية. 

وني الحديث وصف أبي هريرة النبي و بالخلة بينه وبينه فقال: أوصاني 
خليلي› ولعل أبا هريرة #ه لم يطلع على الأحاديث الناهية عن ذلك» فقد 
ورد في الصحيح أن النبي بلا قال : « إني أبرأ من كل خليل وخلته». 

وفي الحديث مشروعية صيام ثلاثة أيام من كل شهرء وظاهر هذا أنه 
مطلق ولا فرق بين أوله وآخره. 

وفي الحديث إثبات أن الصيام يكون بالنهار لقوله: أيام؛ واليوم يطلق 
على النهار والمراد بالشهر الشهر القمري لأنه هو الذي كان يعرفه النبي وَل وهو 
الذي تعرفه العرب. 

وفي الحديث مشروعية ركعتي الضحى. 

وفيه مشروعية الوتر قبل النوم» ومشروعية الوتر مطلقاً. 

وقد قيل إن سبب وصية النبي ية لأبي هريرة بالوتر قبل النوم مع أن 
القوة جعل الوتر في آخر الليل وه وآخر أحوال النبي ككل أن أبا هريرة كان 
يتدارس العلم بالليل فعلم النبي ية ذلك من حاله بوحي ونحوه فأوصاه بذلك. 

عد عد عإد ¥ عإد 





(۱) أخرجه البخاري(1981١)‏ ومسلم(۷۲۱). 
(۲) أخرجه مسلم(۲۳۸۳). 





O {VN ae : 

(۲۰۷) عَنْ مُحَمّ بن عبّاد بن جَْفَرِ 4 قال : سات جَايِرَبْنَ عَبادِ الله 
فط أنَهَى الثبي ي عن صوم يوم الجمعَة؟ قال: ئعه”". 

وراد صلم : وَرَب الكغبة". 

في هذا الحديث من الفوائد النهي عن صوم يوم الجمعة؛ وقد ورد في 
بعض الأحاديث بيان أن المراد هو إفراد الجمعة بالصوم لذات الجمعة» ففي هذا 
بیان أن من صام يوماً قبله أو یوما بعده فلا حرج عليه 

وقوله: نهى: ظاهره التحريم» بل قد قال طائفة: إنه يدل على عدم 
الصحة وعلى الفساد. ْ 

وفي الحديث مشروعية إفطار من أصبح يوم الجمعة صائما صيام نفل ولم 
يصم قبله يوم الخميس» ولا ينوي صوم يوم بعده» لأنه منهي عنه. 

وفي الحديث جواز الحلف بقولك: ورب الكعبة. 
e ¥ ¥‏ ¢ 6د 


.)١١57(ملسمو‎ )۱۹۸٤(يراخبلا أخرجه‎ )١( 
الزيادة التي عند مسلم إنما هي بلفظ :"ورب هذا البيت". ولفظة: "ورب الكعبة" عند ابن‎ )۲( 
.)7”59( وابن حبان‎ )7١61/(ةميزخ‎ 





ھ ۸ 
ص ا e n‏ 


في هذا الحديث من الفوائد النهي عن صوم يوم الجمعة» وظاهر النهي 
كما تقدم التحريم والفساد. 

وفيه تخصيص الحديث السابق بأن المراد بالنهي عن صوم يوم الجمعة 
صيامه مفرداء بحيث لا يصام يوم قبله ولا يصام يوم بعده. 

وفي الحديث جواز صوم يومي الخميس والجمعة على جهة النفل» وأنه لا 
حرج فيه لأنه صام الجمعة ويوم قبله. ش 

وفيه جواز صوم يوم الجمعة والسبت لأنه قد صام الجمعة ويوماً بعده. 

وفي الحديث دليل على عدم صحة قول من قال: بأن السبت لا يجوز أن 
يصام تطوعاً ولو صام يوماً قبله ويوماً بعده» لأنه في الحديث أرشده إلى صوم 
يوم الجمعة والسبت» فدل ذلك على مشروعيته. 


FF ¢‏ ¥ 6د 


.)١٠٤٤(ملسمو‎ )۱۹۸٥(يراخبلا أخرجه‎ )١( 








۹ ا محلب 

(۲۰۹) عن ابي عب مَوْلَى ابن أَزْهَرٌَ - وَاممَهُ سعد بْنْ عبيادِ - قال: 
شهدت العيد مم ربن الطاب له قال : هان يوْمَان هى رَسُولُ الله يكل 
عن صِيَامِهمًا : يوم فُطرِكم مِنْ صِيَامِكُم» وَاليَوْمُ الآخَرٌ: تأكلون تمد 


0 9 1 





في هذا الحديث مشروعية خطبة العيد من الأئمة. 

وفيه مشروعية أداء صلاة العيد جماعة مع الإمام الأعظم. 

ويه النهي عن ضوع يوم غيد الفطر: 

وفيه أن يوم الفطر يوم واحد» وليس متعدداء لقوله: ل 

وفيه تخريم صوم يوم عيد اللأضحى. . 

وفيه فساد هذا الصوم؛ وعدم إجزائه. 

زو اغف روع الأكل من اا رة عد الأ ُ 
E FF Fe Fe FF‏ 


.)۱١۳۷(ملسمو أخرجه البخاري‌(۱۹۹۰)‎ )١( 





gھے 1٠١‏ ہے 
(۲۱۰) عن أبي سيا الخذري # قال: تھی رَسُولُ الله اة عَنْ صم 
يَوْمَيْن : الْفِطْرٍ وَالنّحْرِء وَعَنْ الصّمّاءء ون َحتبي الرَجُْل فِي الوب الْوَاحِدِء 


ص 


co 


وَعَنْ الصّلاة بَعْدَ الصبْح وَالْعَصر. أخْرَجَهُ ملم مامه . 
22 4 كر 0 8 7 i‏ 4 
وأخْرج البخاري الصوم فقط ". 





في هذا الحديث من الفوائد تحريم صوم يوم الفطر ويوم النحرء وعدم 
جوازه» وفساد صوم من صامه. 

وفيه النهي عن لبستين : 

إحداهما: اشتمال الصماء» يعني لف الثياب على بدنه ويدخل يديه في 
أثناء الثياب» بحيث يضطر إلى كشف عورته عند الركوع والسجود لأنه 
سيحاول حينئذ إخراج يديه من وراء الكساء. 

والأخرى: الاحتباء بثوب واحد بأن يلف الثوب على وسطه وهو جالس 
فيكون معتمدأ على هذا الثوب فقطء فالاحتباء أن يقعد الإنسان على إليتيه 
وينصب ساقيه ويحتوي عليهما بشوب واحد وقد جاء في صحيح البخاري 
زيادة: «ليس على فرجه منه شيء» وعند البخاري وغيره: « يفضي بفرجه إلى 
السماء»" وعند النسائي : «تصيب مذاكيره الأرض» . 


.)۸۲۷( ۔٠٤١ أخرجه البخاري(۱۹۹۱) ومسلم في الصيام‎ )١( 

(۲) بل العكس هو الصواب» فالحديث عند البخاري بتمامه» وعند مسلم مخقصراًء وانظر 
الجمع بين الصحيحين (171/1). 

(۳) أخرجه البخاري(2814) وابن ماجه(075١7)‏ وأحمد(۷۷/۲٤)‏ وابن حبان .)٥٤۲۷(‏ 

.)11/01( برقم‎ )٤۹۷/٥( أخرجه النسائي في السئن الكبرى‎ )٤( 





4١‏ له 
وني هذا الحديث النهي عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصرء وقد تقدم 

بيان الأحكام المترتبة في ذلك. 

ع د FF‏ 





هل ٣ا‏ ہے : 
(۲۱۱) عَنْ بي سيد الْخُدْرِيُ # قال : قال رَسُول الله اة ٠:‏ مَنْ صَام 


re”‏ ماه 


وما في سسبيل الله بَعدَ اللّهُ وَجْهَهُ عَنْ الار سَبْعِينَ خَريفا». 





في هذا الحديث من الفوائد فضيلة صيام النافلة» وأنه من القربات. 

# وقوله ية : في سبيل الله : قيل : المراد به الجهاد» وقيل : المراد به ابتغاء 
وجه الله وهو أرجح لأن الأفضل للمجاهد الفطر ليتقوى به على القتال. 

* وقوله : يوماً: فيه ترتيب الأجور العظيمة المضاعفة على العمل القليل. 

وفي الحديث أن العمل إنما يثاب عليه إذا نوى فاعله التقرب لله عز وجل. 

* وقوله : سبعين خريفاً: أي المسافة التي يقطعها المسافر في سبعين سنة. 


عاد FF‏ جد جد 


.)١٠١۳(ملسمو‎ )۲۸٤۰(يراخبلا أخرجه‎ )١( 








م © 





باب ليلة القدر 
(۱۲) عن عبد الل بن عُمْرٌَ 5[ » أن رجالا مِنْ أصْحَاب اللي يلل 


أرُوا ليل القَدْرٍ فِي الْمَنَامِ في السبْع الأوَاخِر. فقَالَ الي با : ١‏ أرى رَؤْيَاكم قد 
تَوَاطَأتَْ في السبْع الأوَاخِرء فَمَنْ كان متحريه ا فَلْيتَحَرُهَا فِي السبْع 
الأواخر . 





في هذا الحديث من الفوائد أن المنام وإن كان لا يؤخذ به حكم فقد 
يستأنس به على أمر مقرر في الشريعة ومن ذلك أنه قد يأخذ الإنسان بمنام نفسه 
في إثبات حقوق لغيره على نفسه» وكذلك إثبات وتعيين ليلة القدر ونحو ذلك. 

وفيه أن المنامات إذا تواطأت واتفقت على مدلول واحد فإنه حينئذ يكون 
أدعى إلى تصديقها وقبولہاء وإن كان لا يجزم بما فيها ولو توطأت وإن كان لا 
يعول عليها بحكم شرعي ولو تكاثرت الرؤياء فإن الأحكام الشرعية إنما تؤخذ 
من الكتاب والسنة ونحو ذلك من الأدلة الشرعية. 

# قوله يَكِْدِه في السبع الأواخر: يعني الأواخر من شهر رمضان؛ وقد 
اختلف العلماء في ذلك» فقال طائفة: إن ليلة القدر منحصرة في هذه السبع 
الأواخر مطلقا في جميع الأعوام. 

وقال آخرون: ليلة القدر في السبع الأواخر في تلك السنة فقطء وقد 
تكون في غيرها من السنوات في ليلة أخرى ؛ ويأتي قريبا حديث أبي سعيد 
الخدري » أنها كانت في إحدى السنوات ليلة إحدى وعشرين ثما يؤيد هذا القول. 


.)١١50(ملسمو‎ )؟١١0(يراخبلا أخرجه‎ )١( 





هه >4 
وفي الحديث عظم هذه الليلة» وعظم مكانتها في نفوس الصحابة حتى 
أنهم كانوا يهتمون بها فيرونها في مناماتهم ويتعاقبون في ذلك. 
وفي الحديث مشروعية تحري ليلة القدرء وأن أهل الإيمان ينبغي بهم أن 
يبذلوا الأسباب التي تجعلهم يوافقون هذه الليلة. 
3 عد عد عاد 6د 








© {fo 
عر حَائَِةَ قف أن رَسُولَ الله لا قال :« تحروا ليلّة القدْرٍ فِي‎ )۲۱۳( 


لعشر الأواخرا. 


م 


الور من ا 





في هذا الحديث من الفوائد إثبات أن ليلة القدر في الوتر من العشر 
الأواخرء وقد قال طائفة بأن المراد بالوتر هنا باعتبار أواخر الشهر» فيكون المراد 
ليلة الثاني والعشرين» وهكذاء وقال طائفة: بأن المراد به باعتبار أوائل العشرء 
ليلة إحدى وعشرين» وهكذاء وهذا القول أظهر وأقوى لأنه المستعمل في لغة 
العرب. 

وفي الحديث مشروعية تحري ليلة القدر. 

وفيه أن الوتر من العشر الأواخر أحرى أن تكون علا لليلة القدر. 


د ¥ e‏ عإد عد 


.)١١79(ملسمو أخرجه البخاري(۲۰۱۷)‎ )١( 





ا حت 
215 عن أبي سيا الْخُدْرِيُ ه أن رَسُولَ الله هة كَانَ يَمْتَكِفُ فِي 
العَشْرٍ الأَوْسَطٍ مِنْ رَمَضَاَ» فَاعْتَكَف عَامّاء حى إا كانت ْلَه إِحْدَى 
وَعِشْرِينَ- وَهِي اللي التي يرح مِنْ صيحَيهَا من اغيكافء قال :« مَنْ امكف 
مَعِي فَليَحتكف الْعَشْرَ الأوَاخِرَ فَقَدْ أربت هذ الليلةَء ثم ألسيهًاء وقد رأييي 
سسْجُدُ في مَاءِ وَطِين مِنْ صبِيحَتِهًاء فَالتَِسُوهَا فِي الْعَشْرِ الأَوَاخِرِء وَالتَعِسُوهًَا 
في كل وثْر) قال: فَمَطَرَت السَّمَاءُ يلك اللَيُلّوَ كان المَسْحِدُ عَلَى عَريش 
فوكف المَسلذ» فَأنْصّرّت عَيَاي رَسُولَ الله يك وَعَلَى جَبْهَيِهِ أكرٌ الْمَاء 


- 1 هو o‏ 20 ع 1)2( 
والطين مِنْ صبح إِحَدَى وعشرين . 





في هذا الحديث من الفوائد مشروعية الاعتكاف في المساجد. 

وفيه أن الاعتكاف يتأكد في شهر رمضان. 

وفيه أن الاعتكاف ليس خاصاً بالعشر الأواخر من شهر رمضان. 

وفيه أن الاعتكاف في العشر الأواخر أفضل وأولى» لأنه هو الذي قد جاء 
الوحي بإرشاد النبي َة للاعتكاف فيه. 

وفيه أن المعتكف يدخل الليلة الأخيرة مع اعتكافه؛ فإذا كان يعتكف 
العشر الأواخر من رمضان أدخل الليلة التي صبيحتها يوم العيد في اعتكافه؛ 
كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل فإنه كان يعتكف العشر الأوسطء 
وكان يدخل ليلة إحدى وعشرين في اعتكافه. 

وفيه أن المعتكف يخرج بعد صلاة الصبح من اعتكافه. 


.)١1717(ملسمو‎ )7١177(يراخبلا أخرجه‎ )١( 





۷ كك ) 

وف الحديث مشروعية الاعتكاف جماعة وخصوصا مع ذوي الفضل ؛ 
فإن النبي يي قال :من اعتكف معي › غا يدل على حرص الصحابة على 
الاعتكاف معه كا 

وفيه أن الأمور الموهومة قد تتميز بواسطة المنام» وإن كان لا جزم بصحة 
المنام لكنه يعتبر قرينة. 

وفيه جواز ورود النسيان على النبي يك في غير أمور التشريع وأن هذا لا 
ينقص من مكانته ولا من منزلته» فإذا ورد عليه َه فإنه قد يرد على غيره من 
البشرء ولا يغض ذلك من مكانتهم ولا من منزلتهم. 

وفيه احتمال أن تكون ليلة القدر ليلة الحادي والعشرين فإن النبي ييه قد 

أري أنه يسجد في ماء وطين من صبيحتهاء فلما جاء في صبح ليلة إحدى 
وعشرين صلى كذلك بعد أن نزل المطر. 

وفيه عظم ليلة القدر ومشروعية التماسها. 

وفيه أن الوتر من العشر الأواخر أوكد أن تكون فيها ليلة القدر. 

وقد استدل بعض الناس بمثل حديث الباب على أن الليلة الممطرة في 
الغالب هي ليلة القدرء وليس في الحديث دلالة على ذلك» فقد تكون تمطرة 
وقد تكون غير تمطرة. ٠‏ 

وفي الحديث ما كان عليه النبي ية من رقة الأحوال الدنيوية؛ فقدكان 
مسجده ية مبنياً على عريش حتى أن المطر إذا نزل دخل في أثناء مسجده. 


e e *‏ ¥ 6د 





)1١6(‏ عن عائشة فك , أن رَسُولَ الله هة كان يكف فِى الْعَثْر 
الأوَاخِرٍ مِنْ رَمَضَان» حَتَّى تَوَفاه الله عر وَجَل» م اعتكف أَرْوَاجُه بَمْدَة"". 
مم ر 


وَفِي لفظر: كان رسول الله يك يعَتَكِفْ في كل رَمَضَانَ: فَإدًا صّلى 
العَدَاةَ جَاءَ مَكَائَهُ الذي اعتكف فيه"". 





في الحديث مشروعية الاعتكاف» وتأكده في العشر الأواخر من رمضان. 

وفيه استمرار الإنسان على العمل الصالح حتى يتوفاه الله عز وجل» كما 
كان النبي يل يستمر على عبادة الاعتكاف. 

وفيه جواز اعتكاف المرأة في المسجد وأنه لا حرج عليهاء ولو لم يكن 
زوجها معتكفاً معهاء وجواز اعتكاف النساء الأرامل ومشروعيته. 

وفيه أن العشر الأواخر أفضل في الاعتكاف من غيرها لفعل النبي كلا. 

وفيه أن المعتكف يدخل في مكان اعتكافه من بعد صلاة الصبح في اليوم 
الأول من اعتكافه؛ والجمهور على أنه يدخل معتكفه من غروب الشمس. 

وفيه جواز تخصيص المعتكف مكانا خاصاً به في المسجد يقيم فيه أثناء 
اعتكافه وأن ذلك لا حرج فيه. 

وفيه جواز تنقل المعتكف داخل المسجد. 

د عد FF‏ ¢ 4 





(۱) أخرجه البخاري(77١1)‏ ومسلم(۱۱۷۲). 
(1) أخرجه البخاري(۱٤۲۰).‏ 





۹ سي 


بے ول 


۱١‏ ) عر عائشة ظَفك ‏ أنهَا کائت تر جل الي اة وهي حَائض» وهو 


4 ,ك ° 2 و ي 8 لخ (I2 Fr‏ 
معتكف فِي المسجلدا» وهي في حجرتها: ياوها رأْسَهُ : 
8 ام 2 مدرو گن اس ت EY‏ 2 .( 
وَفِى روايةٍ : وكان لا يذخُل البيْت إلا لِحَاجَةٍ الإِنْسَان ا 
لر الا ٍ- 


وَفِى روَايَةٍ: أ عَائْضَةَ رضي الله عنها قالت: إن كنت لأَدْخُل البيْتَ 


لاو نما اسان هله ر ر 





في هذا الحديث من الفوائد جواز تسريح الشعر وترجيله» واستعمال 
المشط فيه للرجل» فيؤخذ منه ذلك جوازه للمرأة من باب أولى. 

وفي الحديث خدمة المرأة لزوجهاء وأن المرأة تخدم الزوج فيما جرت 
العادة بخدمتها له فيه. 

وفيه أن حاجات الرجل الخاصة قد تفعلها المرأة من باب خدمة زوجهاء 
كما كانت عائشة ترجل النبي بيا 

وفيه جواز لمس الحائض» وجواز مخاطبة المرأة الحائض» ومكالمتها. 

وفيه أن المرأة الحائض ليست بنجسة» وأن ما مسته لا يتنجس بمسها له. 

وفيه مشروعية الاعتكاف. 


وفيه جواز ترجيل الشعر وتسريحه أثناء الاعتكاف. 


.)۲۹۷( ۔٩ واللفظ لهء ومسلم‎ )١١ أخرجه البخاري(57‎ )١( 
.)۲۹۷( 5 أخرجها البخاري(79١١) ومسلم‎ )۲( 
.)۲۹۷( أخرجها مسلم ۷۔‎ )۳( 





وفيه أن المعتكف إذا أخرج جزء! من جسده خارج المسجد لحاجة فإن 
ذلك لا يؤثر على اعتكافه كما أخرج النبي اة رأسه. 

وفيه أن الحائض لا تلبث في المسجد وإلا فإن النبي يك كان محتاجا 
لعائشة ومع ذلك لم يدخلها في المسجد وأبقاها في حجرتها. 

وفيه جواز مرور المرأة الحائض في المسجد فإن عائشة كانت في حجرتها 
وقد يأتيها الخيض وليس لبا باب إلا من داخل المسجد فتحتاج إلى المرور معه 
لقضاء حاجتهاء فحينئذ يدل ذلك على جواز مرور المرأة الحائض في المسجد. 

وفيه أن المعتكف لا يدخل بيته ؛ ولا يخرج من مسجده إلا لحاجة خاصة 
أو لأمر قد اشترطه أثناء اعتكافه, ويفهم من هذا أن المعتكف إذا خرج من 
معتكفه لغير حاجة فإنه ينقطع اعتكافه بذلك. 

وفيه جواز دخول الإنسان لبيته وهو معتكف إذا كان هذا الدخول لحاجة. 

وفيه أن المعتكف لا يزور المرضى. 

وفيه جواز مخاطبة المعتكف لزوجته وقرابته لأنه يبعد أن تكون عائشة 
ترجله بدون مخاطبة بينهماء كما كانت عائشة تسأل عن المريض وهي مارة» 
فيؤخذ منه أنه لو كان في المسجد هاتف»› أو كان مع المعتكف جوال جاز له 
استعماله أثناء اعتكافه لکن بحديث لا يكون فيه إسفاف» ولا رفث. 

عد عإد عد عد عد 





(۲۱۷) عر عُمَرَ بن الخَطاب 4# قالَ: قلت يَا رَسُولَ اللهء إِنّي كنت 
درت فى الْجَاهِلِيّةٍ أن أعتكف ليْلَة - وَفِي روَايّةٍ: يَوْمًا - في المَسلجد الحَرَام. 
قال : « فأُوؤفي يتذرك)”". 

E ol, olo eco < 

ولم يذكر بعض الرواة يوما ولا ليلة. 

في هذا الحديث من الفوائد حرص الصحابة على سؤال النبي يياه عن 
أحوالهم التي كانت قبل الإسلام. 

وفيه أن المؤمن ينبغي به أن يحرص على معرفة أحكامه الماضية» ولو 
كانت قبل استقامته» أو قبل دخوله في دين الإسلام. 





وفيه مشروعية النذر وجوازه. 

وفيه أن نذر الكافر منعقد» وأنه إذا أسلم وجب عليه الوفاء به لأن النبي 
ية قال لعمر #5 : فأوف بنذرك» وأوف فعل أمر والأمر يدل على الوجوب. 

وفيه جواز أن يكون الاعتكاف جزء يوم» ولو لم يكن معه صيام لقوله: 
ليلة» كما قال الحنابلة» وقال الجمهور: لا بد مع الاعتكاف من صيام. 

وتوسع كثير من الحنابلة» فرأوا أنه يصح الاعتكاف ولو لساعة واحدة. 

# وقوله: في المسجد الحرام : فيه إطلاق هذا اللفظ ‏ المسجد الحرام ‏ على 
مسجد الكعبة» وقد يطلق ويراد بها الحرم كله» كما في قوله تعالى:( إِنْما 
آلْمُشْرِكُورت َس قلا يَقَرَبُوا آلْمَسَجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَايهِجَ هَنذَا 4 [التوبة:2]18 وقد 
يطلق فيقع الخلاف بينهم هل يراد به مسجد الكعبة بذاته» أو يراد به الحرم كله؟ 

د د 3 د 


(۱) أخرجه البخاري(۲۰۳۲) ومسلم(1107١)‏ وسيأتي في النذر برقم(774). 





اك لف ا ہے 
o‏ .هي ه ور اک 2 8ے اا بو ولس ۶ رهم بر 
(۲۸) عَنْ صفية يلت حيّي فك قالت: كان اللبي اة مُحتَكِفا فأئشه 


و هده ل 


أَزُورهُ يلاء فده ٠‏ م قت لألقلب» فقام مَعِي لِيَقلِينِي - وكان مَسْكنّهًا فِي 
َا رأة بن نا - فر رَجُلانِ ين الألمتار لن ريا رَسُول الله هة أمْرَّحَاء 
فقال الي هة : «عَلّى رمنلكمًا ا : بت حُبِي) فالا : : مُبْحَانٌ اللو ّا 
رَسُولَ اللو! فَقَالَ: إن الشَيْطانَ يَجْرِي مِنْ ابن آدَمَّ مَجْرَى الدم» وَإِنّي حَشيت 
أن يقرف في قلويكما شرا ۔ أو قَالَ: شَيعًا»”". 

وَفِي رِوَايَةٍ: نها جَاءت تزور في اعيِكَافِهِ في المَسلجد فِي الْعَشْرٍ الأَوَاخِرٍ 


مِن رمضان» ف عند اة تم قامَتْ ست قب فقام الي يك مَحَهَا 
ليا حَنَّى ذا بذعت بَاب المَسڃڊ عِنْدَ باب ام سَلمة. تم دکره ر ا 





في هذا الحديث من الفوائد أن المرأة ت تنسب إلى والدها دون زوجها ولو 
كان ذلك بعد زواجهاء فقال: صفية بدت حيى» ولا يقال بنسبة الزوجة إلى 
زوجها. 


وفيه أن الرجل يعتبر عمله في ذاته ولا ينظر إلى عمل أسلافه» فإن صفية 
كانت من أناس يهود قد حاربوا النبي ية ومع ذلك هي إحدى أمهات المؤمنين. 

وفيه مشروعية الاعتكاف وجواز زيارة المعتكف في اعتكافه في الليل أو في 
النهار. 

وفيه جواز زيارة الزوجة لزوجها أثناء اعتكافه. 


(۱) أخرجه البخاري(۳۲۸۱) ومسلم(٥۲۱۷).‏ 
(۲) أخرجها البخاري(70١7)‏ ومسلم ٣۲۔‏ (۲۱۷۵). 
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وفيه جواز حديث الرجل المعتكف مع زوجته أثناء الاعتكاف» ويؤخذ 
منه جواز حديث الرجل بأمر عام ليس هما يتعلق بأمور العبادة» ويؤخذ من هذا 
جواز استعمال المعتكف لباتفه وجواله ونحو ذلك. 

وفيه مشروعية ذهاب الزوج مع زوجته في الطرقات والشوارع حماية لها 
وصيانة لها كما فعل النبي يك بذهابه مع صفية. 

وفيه أن ذهاب الرجل مع زوجته لإرجاعها إلى بيتها يعد حاجة من 
الحاجات» ولذلك فعله النبي كَل أثناء اعتكافه. 

وفيه جواز إضافة البيت إلى مالكه ولو كان قد أسكنه غيره أو أجره 
لغيره» فإنه قال: وكان مسكنها في دار أسامة بن زيد» وسكنته هي بعد أن قام 
أسامة بهبة سكناها للنبي يا 

وفيه إدخال كلمة: ابن» وبنت بين اسم الشخص واسم والده» فقال: 
أسامة بن زيد» وصفية بنت حيي. 

وفيه مشروعية ابتعاد الإنسان عن مواطن التهم والريب» فإن النبي يله 
لما شك أن الرجلين قد يوقع الشيطان في قلبهما شيئا قال: على رسلكما إنها 

وفيه أن الشيطان قد يلقي الشبهات والشكوك في القلوب» ولوفي من لا 
يظن به فعل أمر شنيع أو محرم. 

وفيه أن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم» وأنه قد يوسوس على 
الإنسان» وأنه قد يتمكن منه» ولذلك ينبغي للإنسان أن يقطع وساوسه بمجرد 


ورودهاء وينبغي له أن يعتصم بالله عز وجل من شر عدوه. 





يت ار ا 
وفيه أن الشيطان يلقي الشرور والوساوس في القلوب ويقذفها فتتلقاها 
القلوب من غير تفكير في هذه الوساوس فلا بد من الحذر من ذلك والتحذير 
منه. 
وفيه جواز إضافة البيت إلى المرأة التي تسكنه ولو كان ملكاً لزوجهاء فإنه 
فال عند ياب أم سل وار لي كله 


e E E Fe RF 





الأحكام المتعلقة بالمياه E‏ 


حكم الإناء إذا شرب منه الكلب أو ولغ فيه 
حكم لعاب كلاب الشرطة والحراسة وغيرها 


وموم او 


فمو ااا 


0000ل 0ك 


هل يقتصر على التراب في طهارة الإناء من ولوغ الكلب؟ ا 
صفة الوضوء وثواب من أحسن الوضوء SER‏ 


استحباب التيمن في الأمور الطيبة 527 


فضيلة إسباغ الوضوء OS‏ 


enenenenanecaceeveuovecancarn 


woecevnoecosonenavoavucounnaes 


باب دخول الخلاء والاستطابة sea se‏ 


الذكر عند دخول الخلاء e‏ 


الجمع بين أحاديث النهي وأحاديث الإباحة في استقبال القبلة ا 


آداب قضاء الحاجة والاستنجاء بالماء 1 


عدم التنزه من البول من أسباب عذاب القبر 


84 


1۸011 
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۲۲ 
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¥ 
۲۹ 
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استحباب السواك عند القيام من الليل E‏ 


حرصه بي على السواك حتى آخر لحظات حياته a‏ 
جواز استعمال سوا الغير بعض قضمه وتهيئته e‏ 
كيفية استياك النبي ميا eT‏ 
باب المسح على الخفين RASER‏ 
باب 2 المذي وغيره eA‏ 
حكم من كان متيقناً الطهارة ثم شك 00000 
أمثلة على قاعدة اليقين لا يزول بالشك 2171111106 


كيفية تطهير الأشياء التي أصابها بول الصبي 
كيفية تطهير الأشياء التي أصابها بول الكبير 


حكم الختان والاستحداد ES‏ 
حكم قص الشارب وتقليم الأظافر E‏ 


صفة الاغتسال من الحنابة SS‏ 
صفة أخرى للاغتسال من الجنابة ا 


ومع ماودو 


لوعو م دوه 


0 0 00 ا ا اا لا لا 2000 


جواز استخدام المناديل ونحوها ف التدشف 0 0 ا 


1۲ 
10 
58 
۷۲ 
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At 
Ao 
AY 
۸۹ 
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بيان الأمور الخمس التي حص بها النبي ولي ....... EA‏ 


مشاركة الأمة النبي َيه في بعض هذه الأمور ets‏ 
باب الحيض oe a‏ 
حكم المرأة المستحاضة ا و ا 
حكم اغتسال المستحاضة لكل صلاة الام ESS‏ 
حكم مباشرة المرأة الحائض NEESER‏ 
مخالطة المرأة الحائض A E‏ 
الحائض تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة لم لوا 
الإنكار على من سأل سؤالا يخالف مقتضى الأدلة الشرعية 00 
كتاب الصلاة 
باب المواقيت امس ا ا 0 
مشروعية السؤال عن الأعمال الفاضلة تعسو الم ا 


11¥ 


EAN14 
1۱1۹4 





كراهية النوم قبل صلاة العشاء والحديث بعدها eR‏ 


الصلاة الوسطى هي العصر لفقم مم ممم مف مف مومه مم مم مه موه وفوف مم وو موف معو م ممم ققة 
مشروعية تأخير صلاة العشاء مع مراعاة حال الناس 85 شطظش*ظظ, 


استحباب تقديم طعام العشاء إذا حضر على الصلاة e‏ 
كراهة الصلاة لمن كان أمامه طعام يتوق إليه ولمن كان يدافع الحدث ... 
النهي عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر ER‏ 
جواز تأخير الصلاة عن وقتها إذا كان لعذر بنسيان ونحوه N‏ 
باب فضل صلاة الجماعة ووجوبها e‏ 
فضيلة صلاة الجماعة وأنها أعظم أجراً من صلاة الفذ 520 
فضيلة صلاة الجماعة على صلاة الرجل في بيته أو سوقه 22 
- فضل صلاة الفجر والعشاء مع الجماعة Nea‏ 
حضور النساء إلى المساجد ASE‏ 
السنن الرواتب حرص النبي ميو على أدائها E DS‏ 
فضيلة سنة الفجر مشروعية الاهتمام بها .......... E‏ 
باب الأذان AAR as‏ 0 
شفع الأذان وإيتار الإقامة از ز ز[ز[ز[ ز SOR‏ 
مشروبعية التفات المؤذن يميناً وشمالاً عند الحيعلتين ES‏ 


1¥ 
1۲۹ 
۱۳۱ 


۱۳۲ 





صحة صلاة النافلة على ظهر الدابة SRR‏ 
وجوب استقبال القبلة في الصلاة المفروضة 00000000 
مشروعية صلاة النافلة راكبا لغير القبلة NES‏ 


جواز أداء صلاة النافلة جماعة إذا لم يكن على جهة العادة والترتيب 


موصّع المأموم من الومام ف الصلاة ب 000 0 e‏ 


أمر الومام بتخفيف الصلاة ومراعاة أحوال المأموهين ا 
باب صفة صلاة النبي كلا 95 ش52 


000 


one 


تحريم رفع الرأس قبل اج ee‏ 
وجوب متابعة المأموم للإمام ..... e REE‏ 


ماقا تفل الاي م إذا صلى الإمام تاليا ل e‏ 
جواز صلاة الإمام الا لیر aa‏ 


وقووه 


خفض الإمام للسجود ذيكرن قبل خفض انو ens‏ 0 
مشروعية التأمين بعد الفاتحة في الصلاة n ese‏ 


eons 
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Y€ 


VY 
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1۹ 


6€ 


8 


١85 


1454-4 


جواز الصلاة في النعال ...... 0110 5290979 
جواز حمل الأطفال ف الصلاة OAS SS‏ 
الأمر بالاعتدال في السجودء والنهي عن بسط الذراعين فيه .. 


هل بسط الذراعين في السجود يؤثر على صحة الصلاة؟ 0 
باب وجوب الطمأنينة 2 السجود والره ڪوع . 00000 : 


فوائد على حديث المسيء في صلاته e‏ 
باب القراءة بے السلا n‏ 2210 


قراءة الفاتحة في الصا e e‏ 
القراءة في الصلاة SDSS‏ 
القراءة في المغرب E REE‏ 
مشروعية تخفيف الصلاة في السفر See‏ 
جواز الجمع بين السورتين في الركعة الواحدة aie‏ 
إرشاد الأئمة إلى تصحيح صلاتهم وتكميلها ومراعاة الأفضل فيها 


secon 


وومووءةمه. 


eens 
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متى يسجد للسهو قبل السلام ومتى يسجد بعده؟ A‏ 
ماذا يفعل من ترك واجباً في صلاته كالتشهد الأول 31000 
باب المرور بين يدي المصالي ...ته e‏ 
إثم المار بين يدي المصلي ER RAS Sa E‏ 
مشروعية مدافعة المار بين المصلي وسترته 21111 


جواز مرور الإنسان وغيره بين يدي المأموم وأن ذلك لا يقطع 


المسجد الحرام كغيره من المساجد في تحية المسجد 25232115110111 
النهي عن الكلام في الصلاة بكلام خارج عن جنس الأذكار ا 
مشروعية الإبراد بصلاة الظهر في الحر الشديد a Ni‏ 
مشروعية قضاء الصلوات الفائتة a a‏ 
جواز ائتمام المفترض خلف التنفل إذا كان كل منهما ينوي عين 
الصلاة ا 20 


A 


Y۳ 


۳۹ 





وجوب تغطية أحد العاتقين في الصلاة ESSA‏ 
أحكام أكل الثوم والبصل ونحوهما بالنسبة للصلاة في المسجد n‏ 


ألفاظ التشهد وموقف العلماء منها ب N‏ 
قول السلام على النبي َي في التشهد والراجح في ذلك e‏ 


ألفاظ الصلاة على النبي كَل في التشهد RR‏ 


هل يجوز لنا أن نقول اللهم صلي على سيدنا محمد في التشهد؟ ... 
مشروعية الاستعاذة من أربع في التشهد ا 
مشروعية الدعاء في الصلاة بغير ألفاظ القرآن يي.تفتففب.......... 


مشروعية التسبيح بألفاظ أخر في الركوع والسجود E‏ 


وقت صلاة الوتر» وهل هي واجبة؟ 2113100101011 
جواز الوتر في أول الليل وفي وسطه وفي آخره oo‏ 
مشروعية أداء الوتر خمس ركعات بدون جلوس في أثنائها 25-6 
باب الذكر عقب الصلاة د 


مشروعية رفع الصوت بالذكر عقيب الصلوات EE‏ 


بعض ما ورد من أذكار بعد الصلاة' SA‏ 
فضيلة التسبيح والتكبير والحمد بعد الصلاة وثواب ذلك 22232 
صحة الصلاة مع ما يشغل القلب أثناءهاء وإن كان يؤثر على 
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YY 
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باب الجمع بين الصلاتين 2 السفر n‏ 


باب قصر الصلاة 4 السفر a‏ 
باب الجمعة CGR Sa‏ 
مشروعية الغسل للجمعة 010 
وجوب خطبة الجمعة قائما» مع جعلها خطبتين ey‏ 
مشروعية صلاة تحية المسجد للداخل في أثناء خطبة الجمعة e‏ 
وجوب الإنصات يوم الجمعة حال الخطبة eee‏ 
الحث على التبكير في الذهاب للجمعة وتفاوت الأجر على ذلك 5 
وقت صلاة الجمعة ا ا د ف 
القراءة في صلاة القجن oe e‏ 
مشروعية تعليم الصلاة بالقدوة» واتخاذ المنبر للخطبة AS‏ 
باب العيدين 1 1 1[ 1 AOS O‏ 
هدي النبي كك تقديم صلاة العيد على الخطبة ا 
مشروعية الأضحية ووقت ذبحها والمجزئ منها SCS‏ 
عدم إجزاء الأضحية المذبوحة قبل وقت صلاة العيد Eas‏ 
عدم جواز الأذان والإقامة قبل صلاة العيد ا 
مشروعية أن بخص الإمام النساء بموعظة في خطبة العيد E‏ 
مشروعية خروج النساء لصلاة العيد 11010101010118 
باب صلاة الكسوف ل 
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موو الک ت وديا 0111000 
إظهار الخوف من الله خشية أن يكون الكسوف دليلاً على قيام 
اللساضة N a a‏ 


باب صلاة الاستسقاء RS‏ 
مشروعية الخروج لصلاة الاستسقاء 6 دب 000701100 
مشروعية دعاء الله عز وجل بإنزال الأمطار في أثناء خطبة الجمعة ... 

مشروعية صلاة الخوف وإحدى هيئاتها RS‏ 
كيفية أخرى من كيفيات صلاة الخوف SÎ‏ 
كيفية ثالثة من كيفيات صلاة او a n‏ 

كتاب الجنائز 

باب الصلاة على الغائب وعلى القبر ا 
مشروعية الصلاة على الجنازة بعد دفنها لمن لم يصل عليها قبل دفنها.. 
مشروعية تكفين الرجل في ثلاثة أثواب 5 ش11 


مشروعية صلاة الجنازة على النساء في جماعة وموقف الإمام منها .... 
تحريم حلق الرأس وشق الثوب من أجل المصيبة AES‏ 
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تحريم ضرب الخد وشق الجيب عند حلول المصائب eae‏ 
أجر من شهد الجنازة وصلى عليها ودفنها E aE‏ 
كتاب الزكاة 
حديك بعك معاذ إلى اليمن لظ 
نصاب زكاة الفضة والإبل والخارج من الأرض 0 
لا زكاة في العبد المملوك والفرس إلا إذا أعدا للتجارة A‏ 
يجب على السيد إخراج زكاة الفطر عن نملوكه e‏ 
زكاة الركاز عشرون في المائة كز[ 00000 


مشروعية بعث الإمام البعوث لجلب الصدقات ee‏ 
جواز أخذ الفيء وأنه موكول إلى اجتهاد الإمام وتصرفه .... 2 
لماذا لاطف النبي َة الأنصار ولم يلاطف ذا الخويصرة؟ E‏ 


وقت وجوب صدقة الفطر ......... ASS‏ 
زكاة الفطر تكون من قوت البلد» وهل تجزئ القيمة؟ e‏ 
كتاب الصيام 
النهي عن تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين .. 2 
المعتبر في دخول الشهر وخروجه الرؤية ولا عبرة بالحساب في ذلك 5 
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E AES eR a استحباب السحور والحث عليه‎ 


استحباب تأخير السحور ل EE OAS‏ 
صحة صيام من أصبح جنباً ولو أذن الفجر RTE‏ 
من أكل أو شرب ناسياء فإنه يتم صيامه ...: eee‏ 
حكم من واقع في نهار رمضان متعمدا aE aR‏ 
باب الصوم 2 السفر وغيرة ا E‏ 
جواز الصيام والفطر للمسافر وأنه لا حرج ر e‏ 
جور اشرق هر رها مع انا ال تن لا يشن طايه 


الأولى للمسافر الفطر إذا كان يشق عليه الصوم REAL‏ 
جواز الفطر من أجل خدمة المسافرين الصائمين وعظم أجر ذلك ... 
جواز تأخير قضاء رمضان إلى قبيل شهر عفان القادم 0 
مشروعية الصيام عمن مات وفي ذمته صيام قد وجب عليه 558 


استحباب د جہ الفطر 00 


تعليق أمر الإفطار بإقبال الليل وإدبار النهار وغياب الشمس e‏ 
النهي عن وصال صوم يوم بيوم» وجوازه إلى السحر essen‏ 
باب أفضل الصيام وغيره عا E‏ 
فة صان داو غه السام RI‏ 
الوصية بصيام ثلاثة أيام من كل شهر وركعتي الضحى وصلاة الوتر. 
النهي عن إفراد صوم يوم الجمعة . EO‏ 000 
جواز صوم يومي الخميس والجمعة؛ والجمعة والسبت تطوعاً ... 
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الصفحة 
النهي عن صوم يومي عيد الفطر والأضحى AO axa‏ 
فضيلة صيام النافلة» وأنه من القربات 00007 0 a‏ 
مشروعية تحري ليلة القدر 5115576 
مشروعية الاعتكاف في المساجد في العشر الأواخر VY aa‏ 
باب الاعتكاف لالط سبحا واوا RO‏ 
مشروعية الاعتكاف في المساجد للرجال والنساء TA. ha‏ 
جواز خروج المعتكف من مسجده لحاجة أو أمر اشترطه أثناء 

اعتكافه اطاط ان اخ ابل اناد اطول لاوا a‏ 
جواز نذر الاعتكاف مع وجوب الوفاء به ا EEE‏ 
جواز زيارة الزوجة لزوجها أثناء اعتكافه وخروجه لإرجاعها EY aus‏ 
مشروعية ابتعاد الإنسان عن مواطن التهم والريب EE MR‏ 





عن یگدز 


الکو ا لعزيزالشارق 


اعت به 
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كتاب الحج 
باب الموافيت 
(۱۹) عَنْ عَبْد الله بن عباس 5[ › أن رَسُولَ الله ل وقت لأَهْل 
المَديئة :ذا الحليْفة» وَلأَهْل الشام : الجْحْفةء وَلأَهْل تجد: قن الْمَنَاذِل 
وَلأَهْل اليَمَن: يَلمْلم٬‏ وقال: « هَن لَهَنٌ وَلِمَنْ أنَى عَلَيْهِنٌ مِنْ غَيْرِهِنْ» مِمُنْ 
اراد الحَج والعْمْرَة. وَمَنْ کان دُونَ ذلك فَمِنْ حَيْتْ اشا » حى أَهْل مَكَةَ مِنْ 
مك0 





في هذا الحديث من الفوائد بيان المواقيت التي يحرم الناس منهاء وهذه 
المواقيت هي : ظ 

الأول: ذو الحليفة» لأهل المدينة وهي تبعد عن المدينة قرابة العشرة 
أكيال» وقد دخل أطراف المدينة في ذي الحليفة» والنبي يه قد أحرم من ذي 
الحليفة» وذو الحليفة يبعد عن مكة أكثر من أربعمائة كيلو متر. 

الثاني : الجحفة» لأهل الشام» وهو ميناء على البحر قد أخذته السيل 
وهو بقرب رابغ» فأصبح الناس يحرمون من رابغ. 

الثالث: قرن المنازل» لأهل نجد» وقرن المنازل يعرف اليوم بالسيل الكبير 
أو بوادي محرم» وكلاهما طرف لوادي واحد» وكلاهما يقال له قرن المنازل. 

الرابع: يلملم» لأهل اليمن وهو واد يسيل من الجبل إلى البحر وفي 

طرفه بلد معروف الآن باسم السعدية» وهذه المواقيت في عصرنا الحاضر قد 
أقيمت عليها علامات يعرفها الناس وجعل فيها مساجد يحرم منها الناس. 


)١(‏ أخرجه البخاري(5 )١97‏ ومسلم(۱۱۸۱). 





٤١ هم‎ 

# وقوله يك دهن لبن: يعني هذه المواطن مواقيت لأهل هذه البلدان»؛ 
فمن جاء من أهل هذه البلدان على ميقات بلده الذي هو من هذه المواقيت 
وجب عليه أن يحرم منه وحرم عليه أن يتجاوزه بدون إحرام. 

# وقوله با : ومن أتى عليهن من غير أهلهن: يعني أن من أتى على 
الميقات وهو من آهل الميقات الآخر فإنه يحرم من هذا الميقات ولا يلزمه الإحرام 
من ميقاته الأصلي. 

مثال ذلك : شخص من أهل المدينة جاء من جهة الطائف فمر بالسيل 
الكبير جاز له أن يحرم منه» ولا يجب عليه أن يرجع بحيث يحرم من ذي الحليفة. 

* وقوله يك : من أراد الحج والعمرة: أخذ منه أن من تجاوز هذه 
المواقيت وهو لا يريد حجاً ولا عمرة لم يجب عليه الإحرام منهاء فمن كان 
يريد تجارة مجردة أو عملاً أو غير ذلك فإنه حينئذ لا يجب عليه أن يحرم من هذه 
المواقيت. 

قوله ييل : ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ: يعني من كان بين 
المواقيت إلى مكة؛ كمن كان بجدة أو بالجموم أو بغيرها من المناطق» يكون 
إحرامه من مكانه الذي أنشأ منه السفرء وأنشأ بمعنى ابتدأ» فيحرم من بيته الذي 
أنشأ منه السفر» أو أنشأ منه نية الحج» أو العمرة. 

# قوله يكل : حتى أهل مكة من مكة: يؤخذ منه أن أهل مكة إذا أرادوا 
الحج فإنهم يحرمون من مكة. ولفظ :من مكة› عام ففي أي مكان من مكة أحرم 
أهل مكة جاز لبم ذلك وأجزأهم وكان إحرامهم إحراماً صحيحاًء واستدل 
بعض العلماء بقوله: حتى أهل مكة من مكة» على أن أهل مكة إذا أرادوا 


RE‏ جو 


كتاب الح 
e ESS‏ 


العمرة فإنهم يحرمون من مكة ولا يلزمهم الخروج إلى أدنى الحل» وهذا رأي 
بعض الظاهرية ؛ والجمهور على أن أهل مكة إذا أرادوا العمرة وجب عليه 
الذهاب إلى أدنى الحل ويستدلون على ذلك بما ورد في الصحيح من حديث 
عائشة رضي الله عنها أنها لما حجت مع النبي َة وأرادت أن تعتمر وهي في 
مكة أمرها أن تخرج إلى التنعيم فتحرم من التنعيم”'' فدل ذلك على أن أهل مكة 
إذا أرادوا الإحرام وجب عليهم الخروج إلى أدنى الحل. 

ويدل على ذلك أنهم كانوا على أهبة سفر وأن عائشة بعمرتها قد 
حبستهم ولو كان هنا رخصة بأن يحرموا من مكة لم يوجب عليها ولم يأمرها 
بالخروج إلى أدنى ال حل » ويدل على ذلك أن عائشة رضي الله عنها لو كانت قد 
خرجت إلى أدنى الحل ولم يشرع الخروج إليها لكان فعلها بدعة» ومن المستحيل 
أن يأمر النبي ية بفعل يكون بدعة؛ فحينئذ يكون هذا الحديث - حديث 
الباب - عاماً فخصصت منه العمرة بدلالة حديث عائشة رضي الله عنها. 

ويدل الحديث على أن الأفضل لأهل مكة أن يحرموا بالحج من مكة» ولا 
يدل الحديث على عدم صحة إحرامهم بالحج من خارجها كعرفة لأنهم إذا 
أحرموا خارجها كانوا كمن أحرم قبل الميقات. 

د عد عد علد عد 


(۱) أخرجه البخاري(7١7)‏ ومسلم .)١1111(1١١‏ 
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(۲۲۰) عن عبد الله بن عُمَرَ ع أن رَسُولَ الله لا قال : يهل أَهْل 
الْمَدِيئَةِ مِنْ ذي الْحَليْفَةٍ فةء وهل الشام مِنْ الْجُحْفَةِ» وهل جا مِنْ قَرن». 
قال : : وَبَلَمَنِي أن رَسول الله بيا قال: : وهل هل اليمَنِ م يِن يَلمْلَم . 





في هذا الحديث من الفوائد بيان المواقيت. 

وفيه أن الحاج والمعتمر إذا أرادا الاعتمار فإنه يرفع صوته بالتلبية لأنه 
قال : يهل» والإهلال هو رفع الصوت» كما تقول العرب: أهل صارخا"» 
وورد في الحديث : (إذا استهل الصبي“" يعني إذا رفع صوته» فدل ذلك على 
أنه يستحب رفع الصوت بالتلبية في الميقات. 

وهذا الحديث فيه أن جدة ميقات لأهل جدة» لأنها أدنى من الحل؛ أما 
من كان خارج المواقيت» فإنه لا يجوز له أن يؤخر إحرامه حتى يبلغ جدة؛ 
ويدل على ذلك أن النبي بي جعل الجحفة ميقاتاً لأهل الشام» وهي تكون 
كذلك ميقاتا لأهل ا مغرب ولأهل مصرء من ير بالجحفة» وحينئذ الجحفة تبعد 
عن جدة قرابة المائة كيلو فلو كانت جدة مكانا يجوز أن يحرم منه لجاز تأخير 
الإحرام إلى جدة» وقد ورد عن الصحابة و عن عمر وعن غيره بأن المكان 
الذي لا يوجد فيه ميقات» فإن الناس يراعون محاذاة الميقات الآخرء وحينشذ 
جدة ليست محاذية للجحفة» بل محاذاة الجحفة تبعد عن جدة قرابة المائة كيلو 


)١(‏ أخرجه البخاري(1010١)‏ ومسلم(۱۱۸۲). 
() انظر مادة(ه ل ل) في لسان العرب» والنهاية في غريب الحديث. 
(۳) أخرجه أبو داود(۲۹۲۰) ابن ماجه(48 )١90 ١‏ وابن حبان(17١1)‏ والحاكم(5 /۳۸۸). 
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ومن ثم لو جاءنا إنسان وجعل خطا مستقيما بين الجحفة وبين يلملم» وادعى 
أن ذلك هو الحاذاة » لكان مخطئاً بذلك» لأن امحاذاة ليس المراد بها أن نجعل خطا 
مستقيما بين ميقات وآخرء وإنما المراد باحاذاة أننا إذا كنا نبعد عن مكة مسافة 
تمائل مسافة الميقات الآخر الذي نحاذيه فإننا نحرم؛ ومن ثم يقال: بأن من جاء 
في الطائرة» فإنه إذا كان قد جاء من المشرق» فإنه إذا حاذى قرناً فإنه يحرم» وإذا 
جاء من المغرب فإذا حاذى الجحفة فإنه يحرم» والمراد بالحاذاة أن يكون بينه وبين 
مكة مسافة تمائل المسافة التي بين الميقات وبين مكة. 

ومن ثم يظهر لنا أن الإحرام لا يجوز أن يكون من جدة إلا في حالتين : 

الحالة الأولى: إذا كان المرء من أهل جدة. | 

والحالة الثانية : إذا تجاوز الإنسان الميقات غير ناو للإحرام ثم استجدت له 
نية الإحرام في جدة فإنه حينئذ يجوز له أن يحرم من جدة. 


% e 1د‎ 


بع 
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باب مايلبس المحرم من الثياب 
(۲۲۱) عَنْ عبد الله بن عُمَرَ 98؛ أ رَجُلا قال: يا رَسُولَ اللّهء ما 


يَلْبَسُ الْمُحْرِمٌ مِنْ اليّاب؟ قَالَ: رَسُولُ الله ل : «لا يبس الْقمُص» ولا 
العَمَائِمَ» ولا السراويلات» وَلا الَْرَانِسَء ولا الْخِفَاف»ء إلا أَحَدٌ لا يذ تَعْلَينِ 
e, °‏ اام ole o O cso‏ عو گے اه قد روس 2 قر 
فليلبس الخفين وليقطعهمَا أسفل مِنْ الكْبيْن» ولا يبس من اتباب شيا مْسَه 
رَعفرَان او ورس“ . 


«°4 


وللبحَاري : «وَلا تَنْتَقِب المُحرمة » ولا تلبس القفارَيْن». 





في هذا الحديث من الفوائد أن الحرم له من الثياب ومن الملابس ما يختص 
به عن سائر الناس» بحيث يمتنع عليه شيء من الملابس لا يمتنع على سائر 
المسلمين» وا محرمون على صنفين : 

الصنف الأول: الرجال» وهؤلاء يحرم عليهم لبس كل ثوب يكون على 
قدر العضوء وقد عبر عنه بعض الفقهاء بقولبم : المخيط» وليس المخيط بنفسه 
مراداء ومن أمثلة ذلك: لو لبس الإنسان رداء على أعلى جسده» في طرفه 
خياط قد رد بعض الرداء إلى بعضه الآخر وخيط فإن هذا لا يمنع منهء لأن هذا 
الخياط لم يكن من أجل جعل هذا الثوب وهذا الرداء على قدر العضو. 

# قوله ك : لا يلبس القمص: يعني أن الحرم لا يلبس القمصء و(لا) 
هنا يحتمل أن تكون ناهية» فيدل ذلك على تحريم هذا اللبس» وحينئذ تكون 


)١(‏ أخرجه البخاري(16157١)‏ ومسلم(۱۱۷۷). 
(۲) أخرجه البخاري(۱۸۳۸). 
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السين مكسورة» لأن لا الناهية تجزم الفعل المضارع وإذا تقابل ساكنان كسر 
آخر الفعل المضارع » وحينئذ فيكون النهي دالا على التحريم » ويحتمل أن تكون 
(لا) نافية » وحينئذ تضم السين لا يلبس القمص» وعلى كونها نافية فإن النفي 
يدل على التحريم وزيادة. 

والقميص ثوب يفصل على مقدار البدن» فدل ذلك على أن كل ثوب 
يفصل على مقدار البدن خصوصا ما كان في أعلاه فإنه يمنع منه الحرم» ويلحق 
بذلك ما نعرفه نحن بالثياب» وكذلك الفنايل؛ وما ماثلهما. 

# قوله ييا : ولا العمائم: يدل ذلك على تحريم تغطية المحرم لرأسهء 
وأنه لا يلبس عليه شيئاً من الملابس فيدخل في ذلك الشماغ والغتر والطرابيش» ٠‏ 
وغيرها من أنواع الألبسة التي تغطي الرأس. 

# قوله : ولا السراويلات :يعني أن الحرم لا يلبس السراويل» والسراويل 
ألبسة تغطى بها العورة تدخل من جهة الرجلين» وتصدق على ما كان مقتصراً في 
تغطيته على العورة» وتصدق أيضا على ما تجاوز إلى أن يبلغ الكعب» فكلها 
تسمى سراويل ويدخل في ذلك ما كان مغطياً لأسفل البدن بغطاء يبين منه العضو. 

# قوله يله ولا البرانس: البرانس أنواع من أنواع اللباس يغطى بها 
البدن وقد يغطى ببعضها الرأس» ويدخل في ذلك البشت وما ماثله من الألبسة. 

# قوله يك : ولا الخفاف: فيدل ذلك على تحريم أن يلبس الحرم شيئاً في 
رجليه على مقدار القدمين والرجلين» ويدخل في ذلك الأحذية المغطية للكعبين 
والكنادر المغطية للكعبين» والشرابات» والجوارب وغير ذلك من أنواع 
اللباس» إلا أنه يكل استثنى فقال: إلا أحد لا جد نعلين فليلبس الخفين» دل 


ا س ی 


E SS E ESS 5 
rn 
ا‎ ۸ 1 —@ 


هذا اللفظ على أن النعلين يجوز لبسهماء والنعلان من أنواع الأحذية لا تغطي 
الكعب» ولا تمر من العقب» وأخذ من ذلك أن الحرم لا يلبس أحذية تكون 
مغطية للعقب» فبعض الأحذية يكون فيها سير يغطي العقب أو تمسك العقب» 
فهذه لا يجوز لبسها للمحرم عند جماهير أهل العلم؛ ولكن لو كانت النعال 
فيها خياط وهي لم تغط العقب وليس فيها شيء يمسك العقب فلا بأس فيها. 

واللام في قوله : فلييس الخفين» لام الأمر» ويلبس فعل مضارع مسبوق 
بلام الأمر فيفيد كونه أمراء وفعل الأمر الأصل فيه الوجوب إلا أن فعل الأمر 
هنا ورد بعد نهي فيكون مفيدا للإباحة لأن الأصل في لبس الخفاف هو الإباحة. 

ودل الحديث على أنه إذا لم يجد نعلين ولبس خفين وجب عليه أن يقطع 
الخفين أسفل من الكعبين» فيقطع فعل مضارع مسبوق بلام الأمرء وقد قال 
بذلك طائفة من أهل العلم. 

وقال طائفة : بأن من لم يجد النعلين جاز له لبس الخفين ولم يجب عليه 
قطعهما أسفل من الكعبين فيلبس الخفين ولو قد غطت الكعبين» واستدلوا على 
ذلك بما ورد في حديث ابن عباس الآتي وسيأتي البحث فيه في موطنه. 

* قوله كك : ولا يلبس من الثياب شيعا مسه زعفران: الزعفران نوع من 
الطيب» فدل ذلك على أن المحرم يمنع من الطيب على ثيابه» وكذلك على بدنه. 

وأخذ بعض العلماء من هذا الحديث أن الحرم لا يشرب شيئاً فيه زعفران 
مثل القهوة التي فيها زعفران أو الشاي أو النعناع الذي يوضع فيه زعفران. 

وأجاز طائفة للمحرم شرب هذه الأشياء ولو كان فيها زعفران» قالوا: 
لأن النهي إنما ورد عن لبس الثياب التي فيها زعفران. 
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وترك الإنسان للمطعوم والمشروب الذي يحتوى على الزعفران أولى؛ 
وفيه احتياط وخروج من خلاف بعض أهل العلم. 

والصنف الثاني من أنواع المحرمين: المرأة» والمرأة الحرمة جاء في رواية 
البخاري لبذا الحديث أنه قال :ولا تنتقب المرأة» والنقاب لباس يكون على 
ا و غود فان تين هت الان ا خد سي أن اخراة لاس اا 
في وجههاء وأن وجه المرأة كبدن الرجل لا يلبس فيه مخيط بقدر العضوء 
ويقاس على النقاب البرقع» فإن البرقع فيه فتحات للعين أكبر من فتحات 
اقات اقاب قد زكون مف على نياو احلا لعن الحلا 

وقال طائفة بأن المرأة ا محرمة لا تغطي وجههاء لهذا الحديث» وهذا الفهم 
فهم خاطئ»؛ فالنهي إنما جاء عن لبس المرأة للنقاب فقط» أما إذا غطت وجهها 
بثوب» أو بغطاء ليس فيها نقب ولا برقع فلا حرج عليها في مثل ذلك. 

ودل ذلك على أن لبس المرأة للمخيط في وجهها يماثل لبس الرجل 
للمخيط في بدنه» وحينئذ فإن لبس الحرم المخيط يترتب عليه الفدية المقررة في 
أحادية أخرئ: ويقرق ف هده الأقوز بن ما قعل سانا وما فل غا 

قال: ولا تلبس القفازين: القفازان نوع من أنواع الألبسة يوضع على 
اليدين» فدل ذلك على أن المرأة لا تلبس المخيط في كفيهاء لكن لو غطت 
الكفين بطرف جلبابها أو بطرف ثوبها فإنه لا حرج عليها في مثل ذلك لأنها لم 
تلبس لباساً قد فصل على قدر العضوء ولْحَرّمُ والممنوعٌ منه ما كان مفصلا 
على قدر العضو. 

عد د e‏ عند عد 
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0 عن عبد اللو بْن عباس هة قَالَ: سَمِحْتُ رَسُولَ الله ل 

يَخْطْبُ بعَرَفات:« مَنْ لَم يذ تعلَيْن فلْلْبَسَ الْحْفَيْن» وَمَنْ لم يذ إرارا 
ليلب السرَاويلَ» لِلْمُحْرِ 


في هذا الحديث من الفوائد جواز لبس الحرم للنعال التي لا تغطي الكعبين 
وأنه لا حرج عليه في مثل ذلك. 

وفيه أن من وجد نعلين حرم عليه لبس الخفين» ولا يجوز له حينئذ أن 

وفيه أن من لم يجد النعلين يجوز له لبس الخفين» وفعل الأمر هنا كما 
تقدم لرفع الحظر المتقدم. 

وظاهر حديث الباب أن من لم يجد نعلين فإنه يلبس الخفين ولا يلزمه 
قطع الخفين أسفل من الكعبين وبذلك قال طائفة من أهل العلم واستدلوا بهذا 
الحديث» قالوا: إن حديث ابن عمر قاله النبي َي في الطريق من المدينة إلى 
مكة» فدل ذلك على تقدمه فيكون حديث ابن عباس متأخرا فيعمل بحديث ابن 
کاس وقال طائفة آخرون بأنه يلزمه قطع الخفين أسفل من الكعبين» قالوا: 
لأن النظر في التاريخ لا يلتفت إليه إلا عند عدم إمكانية الجمع بين الحديثين وهنا 
الجمع ممكن» فإن الحديث الأول مقيد بقطع الخفين أسفل من الكعبين والحديث 
الثاني مطلق»؛ ومن طرق الجمع بين النصوص المتعارضة حمل المطلق على المقيد 
فإذا تمكنا من الجمع بين الحديثين لم نلتفت إلى التاريخ ولم نثبت نسخه› وهذا 
القول الثاني أظهر وهو الموافق للقواعد الأصولية. 


.)1١١78(ملسمو‎ )085 أخرجه البخاري(5‎ )١( 
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وفي الحديث أن المحرم يلبس الإزار وأن هذا هو الأصل في المحرمين» 
والإزار رداء يوضع على أسفل البدن ليس مخيطا على قدر العضو. 

وفيه أن الحرم الأصل فيه أن لا يلبس السراويل» وأنه يحرم عليه لبس 
الال وا ن الفا ية انواع اانه على الشسراوقل متي 
وجدت العلة فيها. 

وفيه أن من لم يجد إزاراً جاز له أن يلبس السراويل» وهو محل اتفاق 
بالجملة. 

وفيه أن من عدم الرداء الذي يغطي به أعلى البدن فإنه حينئذ لا يجوز له 
أن يلبس لباساً آخر لأنه لم يرد في مثله رخصة» فقد ورد في النعلين وفي الإزارء 
ولم يرد مثل ذلك في الرداء ؛ فحينئذ نقول: من لم يجد رداء فإنه يتركه ولا 
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(۲۲۲) عن عَبْد الله بن عَمَرَ فشتكا أن تَلبيّة رَسُول الله لا: لبيك الهم 
يك لبيك لا شريك لَك َك إن الْحَمْدَ وَالنممَة ك وَالْمُنْكَ لا شريك 
ك2 , 


2 ت ر چ مهد و 0 ر 2 od o5‏ 3 سام ومى ”> 
قال : وكان عبد الله بن عمر يزيد فيهًا: ليك ليك وسعديك 


وَالْحَيريَدَيِك» وَالرَعبَاء لَك وَالْعَمَلُ”". 





في هذا الحديث من الفوائد مشروعية التلبية» ومشروعية رفع الصوت 
بهاء فإن النبي وه لم يسمع إلا لكونه يرفع الصوت بهاء والجمهور على 
اختصاص هذا الحكم بالرجال دون النساء. 

وفيه أن تلبية نداء الله عز وجل من العبد سواء كان في الحج أو في غيره من 
الأعمال الصالحة. 

وفيه الثناء على الله عز وجل بما هو أهله من كونه سبحانه أهل الحمد 
وأهل النعمة» والملك. 

وفيه مشروعية تكرار هذه التلبية» قال :إن تلبية» مما يدل على أنها تكرر. 

وفيه أن الأفضل في التلبيات هو الاقتصار على الوارد عن النبي بل لأن 
خير البدي هدي محمد جَلِل. 

وفيه جواز التلبية بأي تلبية وردت عن الصحابة لأن النبي ية كان 
يسمعهم يلبون ولم يكن ينكر عليهم. 
(۱) أخرجه البخاري(1045) ومسلم(٤۱۱۸).‏ 


(؟) القائل هو نافع مولى ابن عمر كما عند أحمد في المسند(۷/۲٤).‏ 
(۳) هذه الزيادة إنما هي في رواية مسلم » وليست عند البخاري. 
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۲۲۵) عَنْ أبي هُرَيْرَةَ 4# قَالَ: قال رَسُولُ الله لا : «لا يحل لامر 
ُؤين بالل وَالْيوْمٍ الآخر أن تُسَافرَ صَميرة يَوْم وة إلا وَمَمَهَا حرمت . 

وَفِي لفظ البْخَارِيَ : «لا ا ية يوم إلا مَعٌ ذي مَحرم». 

في هذا الحديث من الفوائد تحريم سفر المرأة بلا حرم. 

وفيه أن من لم تجد محرما حرم عليها السفر» ومهما كان هذا السفر سواء 
كان سفر عبادة أو سفر نزهة أو غير ذلك من أنواع الأسفار. 

وفيه اشتراط وجود ا حرم للمرأة التي تكون محتاجة إلى السفر في ذهابها 
إلى الحج» فمن لم تجد محرما سقط عنها وجوب الحج؛ وهو قول الجماهير 
خلافاً لبعض المالكية والشافعية الذين قالوا: تسافر مع رفقة مأمونة» وهذا 
الشرط وهذا القيد يرده قول النبي ية : إلا مع ذي محرم. 

وأخذ من الحديث أن أقل ما يسمى سفرا هو مسيرة يوم وليلةء ومسيرة 
اليوم والليلة أربعون كيلاء وقد دل على ذلك مثل قوله تعالى: < يَوْمَ طَمْيكُمْ 
وَيرْمَ إِقَامَيِكمْ 4النحل: ۸٠‏ فدل على أن أقل ما يسمى سفرا مسيرة يوم وليلة. 

وقالت طائفة : بأنه يومان وليلتان فوق الثمانين كيلا وهو مذهب الحنابلة 
والشافعية » واستدلوا ببعض روايات هذا الحديث مسيرة يومين أو مسيرة ليلتين › 
ولكن مثل تلك الراوية التي أوردها المؤلف تكون مفيدة لكون مسيرة اليوم 
تسمى سفرا. 

د عد HE ê‏ لد 


)١(‏ أخرجه البخاري(۱۰۸۸) ومسلم(۱۳۳۹). 
(۲) هذا اللفظ ليس عند البخاريء لكنه عند مسلم 57١‏ (1779). 
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باب الفدية 
)۲۲٠(‏ عَنْ عبد اللو بن مَعْقِلٍ قال: جَلْسْت إلى كفب بن عجر ظله 
َسَألتْهُ عَنْ الفِديَة؟ فقال: رلت في خَاصّةء وهي لكم عَامّة» يلت إلى 
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رَسُول الله يك وَالْقَمْل يسائر عَلَى وَجْهِيء فَقَالَ: اما كنت أَرَى الْوَجَعَ بلع 


يك مَا أرَى) أَو: مَا كنت أرَى الْجَهْدَ بلع يك مَا أرَىء جد شاة؟) فَقَلْتْ: لا. 
فقال : «صُمْ كلائة أيّامٍء أو أَطّْهِمْ سه مَسَاكِينَء ِكل مِسْكِين نِصْفُ صّاء0”". 
وَفِي رِوَاٍَ مره رَسُول الله يك أن يُطعِم رقا بَيْنَ سء أ يُهْدِيّ شا 


(۲) 31 “f7 *« َم‎ 


و يصوم ثلاثة ايام . 
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في هذا الحديث من الفوائد مشروعية الذهاب إلى العلماء وسؤالہم عن 
المسائل الشرعية» كما فعل عبد الله بن معقل مع كعب بن عجرة. 

وفيه السؤال عن المشكل من العلم؛ وأنه لا حرج على العبد في مثل 
ذلك. ظ 

وفيه جواز تحدث الإنسان بمشاهده ومواقفه» ومن ذلك أن كعب بن 
عجرة» قال: نزلت في خاصة. 

وفيه بيان سبب نزول آية البقرة في فدية الأذى. 


وفيه أن العبرة بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب. 


.)۱۲۰۱(.۸٩ أخرجه البخاري(7١181١) ومسلم‎ )١( 
.)۱۲۰۱( أخرجه البخاري(۱۸۱۷) ومسلم بنحوه۸۳.‎ )۲( 
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وفي الحديث جواز حمل الرجل» وإن كان بعضهم قال: حملت بمعنى 
أنني أخذت من يدي وذهب بي إلى النبي ڳلا. 

وفي الحديث أن الإنسان مع علو قدره» ورفعة منزلته قد يصاب بشيء من 
أقدار الله المؤلة كما أصيب كعب بن عجرة بالقمل يتناثر على وجهه. 

واستدل بهذا الحديث على جواز قتل مثل القمل حال الإحرام لأنه لا 
يأمن من سقوط شيء منه على بدنه فيسقط فيموت؛ ومع ذلك لم يكن النبي 
ية يتحرز ولا يأمر أصحابه بالتحرز من مثل ذلك. 

وني الحديث مشروعية فدية الأذى لمن ود منه محظور من محظورات 
الإحرام وهو هنا حلق الرأس. 

وفيه أن المعذور في حلق رأسه تجب عليه الفدية» فإن كعب بن عجرة #ه 
كان معذوراً في حلق رأسه لإزالة ما به من الجهد في القمل فأمره النبي كَل بحلق 
رأسه» فكان معذوراً في حلق الرأس ومع ذلك ألزم بفدية الأذى» فدل ذلك 
على أن المرء قد لا يؤاخذ بشيء من أفعاله من جهة المأثم» لكنه يترتب عليه 
الضمان» ويترتب عليه الكفارة» ومن أمثلة ذلك : القتل الخطأء فإنه لم يترتب 
عليه إثم لخروجه عن إرادته واختياره» ولكنه يترتب عليه الدية» ويترتب عليه . 
الكفارة» فكذلك فيمن حلق رأسه للقمل» أو لغيره من الأسباب. 

و فيه دليل على أن النبي ية لم يكن يعلم الغيب› فإنه قال: ما كنت 
أرى الجهد بلغ منك ما أرى. 

وفيه بيان فدية الأذى لمن حلق رأسه» وأنها شاة» أو صيام ثلاثة أيام؛ أو 
إطعام ستة مساكين. 





©هب ۷٤۲‏ 
وظاهر حديث الباب أن من وجد شاة لم يجز له الانتقال إلى الصوم» 
والجمهور على خلاف ذلك» واستدلوا بالآية:« قبن كان نگم مريضًا أ بو اذى 
ا َفِدَيَةٌ من صيَام أو صَدَقَةِ أو س € [البقرة:197] ولفظة : أو» للتخييرء 
فدل ذلك على أن حديث الباب يراد به التخيير» وأن الشاة إنما ذكرت أولاً لظن 

النبي كك أنها أسهل على السائل» أو لغيره من الأسباب الخاصة. 

وفي الحديث أن كفارة فدية الأذى على التخييرء فيخير بين ذبح شاة؛ 
وبين صيام ثلاثة أيام» وبين إطعام ستة مساكين» وظاهره أنها سواء وأنه ليس 
على الإنسان حرج في اختيار أحدها دون الآخرء وقد قال طائفة: إن بعضها 
أعظم أجراً من بعضها الآخر لعظم نفعه؛ ولكب رآثاره على العبد فذبح الشاة 
ليس مماثلاً لصيام ثلاثة أيام. 

وفيه بيان مقدار الصدقة المخرجة للمساكين» فقال: لكل مسكين نصف 
صاع. 

وفيه أن هذه الصدقة إنما تخرج للمساكين ولا يجوز صرفها لغيرهم» فإنه 
قال : مساكين» والمكان الذي تخرج فيه الكفارة لم يحدد هناء ولكن ورد في عدد 
من النصوص أن المراد به أهل الحرم. 

# وقوله : فرقاً بين ستة: الفرق يصل إلى ثلاثة آصاع» وحينئذ يكون 
ماثلاً للرواية الأولى. 

وظاهر الحديث أن الصيام يجزئ في أي مكان. 

اد عد عد عند عد 
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باب حرمة مكة 
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0 عن ابي شُرَيْحٍ - حُوَيْلِد ن عَمْرِو - الْخُرَاعِي العَدَوي #5 أنه 
َال لِعَمْرو بن سيد بن الْعَاصٍ - وَهُوَيبْعَتُ الْبُعُوث إلى مكة -: ادن لي ايها 
الأمِيرُ أن ادك قؤلاً قامَ به رَسُول الله يل الْمَدَ مِنْ يوم القح» فسَمِعَنْهُ 
أذناي» ووعاء فلبي» وأبصرته عاي :جين تكلم يو: أله حَمد الله وألتى 
عليه َه فال : (إنّ مَكَةَ حَرُمهَا الله تَعَالَىء وَلَّمْ يُحَرْمْهَا النّاسُ» فلا يحل 
لامر يوين بال وَايَوْم الآخر أن يك يها دما ولا يَعِْدَ بها شَجَرة» إن 
أحَدَ رخص بقتال رَسُول الله ل فيا فقولُوا: إن الله قد أن لِرَسُولِهِ ولم 
يأڏڻ لَكُمْ» وما أَذنَ لي سَاعَةَ مِنْ هار وَقَدْ عَادَتَْ حُرْمَُهًا اليَوْمَ كَحُرْمَتِهًا 
ِالأمْس» يبل الشَاهِدُ الْعَائِبَ». 

فقيل لأبي شُريْح : مَا قَالَ لك عَمْروٌ؟ قالَ: ئا أَعْلَّمْ بڌلك منك يا أبَا 
شُرَيْح إن الحرم لا بُعيڈ حَاصِياء ولا فَارًا يدم ولا فارًا يخَرية!". 

القربة بانكناء المعحجمة : والراء المهملة؛ قل : الخياتة» وقبل: البلية: 
وقيل : التهمة» وأصلها في سرقة الإبل» قال الشاعر: 





حديث أبي شريح هذا حديث عظيم؛ وفيه فوائد جليلة› وقد سماه 
المؤلف: خويلد بن عمرو الخزاعي» وهو من خزاعة كان بينهم وبين النبي ميا 
حلف معقود» وقد سماه طائفة بأسماء أخر غير هذا الاسم» وعلى كل فهذا 


.)١705(ملسمو‎ )٠١ أخرجه البخاري(5‎ )١( 
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الحديث يدل على فضيلة أبي شريح ؛ وصدعه بالحق» وقولته ونصيحته للولاة 
بالأسلوب المناسب والطريقة المناسبة من غير تشهير بهم. 

وفي الحديث أن الإمام يشرع له أو نوابه الخطبة بعد الفتوح» وبعد غزو 
البلدان والانتصار فيها. 

وفيه مشروعية بدء الخطبة بحمد الله تعالى» والثناء عليه. 

وفيه تعظيم الناس للحرمات في المواعظ وبيان عظمها عند الله عز وجل. 

وفيه نسبة التحريم إلى الله سبحانه دون الناس. 

وفيه عظم مكانة مكة» ووجوب احترامها واحترام من فيها. 

وفيه عظم جرم من سفك بمكة الدم» فإنه قال لا يحل لامرئ يؤمن بالله 
واليوم الآخر نما يدل على عظم هذا الأمرء» وقد وردت نصوص عديدة لبيان 
أن سفك الدماء من شنائع الذنوب وعظائم المحرمات. 

وفيه أن مكة لا يعضد بها شجرة؛ ومعنى قوله: لا يعضد بها شجرة؛ أنه 
لا يقوم بتكسير ما فيها من مواطن قد تخدش الإنسان» أو إذا كان فيها شوك 
ونحوه» فإنه لا يعالح هذا الشوك بإبعاده من الشجرة؛ ويدخل في ذلك قص 
الشجر من غصونهاء ويدخل في الشجر النباتات التي لا ينتفع بها ما لم تكن 
للرعي أو تكن من الإذخرء فإن ما كان للرعي يجوز للبهائم أن ترعى منه» لكن 
لا يجوز لإنسان أن يقوم بقطعه لأن مكة حرم» وقد كان الصحابة ن يرسلون 
بهائهم لتأكل من حشائش مكة:؛ ولكنهم لا يقومون بأخذ هذه الحشائش 
لإطعامها. 





@ ٤۷ 

واستدل بحديث الباب على أن فتح مكة لم يكن بصلح وإنما كان بعنوة› 
وبواسطة قتال» وترتب على ذلك عدد من المسائل لعلها تأتي. 

وفي هذا الحديث مشروعية محاجة أهل الباطل والذين يتبعون المتشابه. 

وفيه أنه لا ينبغي بالإنسان أن يقتصر بنظره في مسألة على دليل واحد بل 
يجب عليه أن ينظر إلى الأدلة كلهاء وما أوتي الناس من البدع والانحرافات 
والعقائد الفاسدة ثل النظر إلى دليل واحد وإغفال بقية الأدلة» فإنه قال هنا: 
فإن أحد ترخص بقتال رسول الله يك فيقال هذا دليل ولكن قابله دليل آخر 
فحينئذ قد يأتي الإنسان ويأخذ بدليل فيظنه صحيحاً» ويكون الأمر على 
خلاف ذلك. 

وفيه أذن الله عز وجل لنبيه بالقتال في مكة وعدم إذنه لبقية الناس. 

وفيه جواز إطلاق اسم الحرم على مكة. 


وفيه أمر من شهد العلم والخير النافع بأن يبلغه للناس ويبلغه للغائب من 
الاين 
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0 عَنْ عبد الله بن عباس < قَالَ: قال رَسُولُ الله يك - يوم ّح 
مَك -: ١لا‏ هجئرة» ولكِنْ جهاد ويه وإذا انتفرشم قاروا" وَقَالَ: يوم 
فح مكة : ١ن‏ هذا الد حَرْمَهُ الله يوْمَ خَلّقَ المسّمّوَات وَالأرْض» فهو حرام 
ِحْرَمَةٍ الله إلى يَوْم الِْيَامَةٍ» وَإِنّهُ لم يحل الال فيه لاح قَبْلِي» وَلَمْ يحل لي 
إلا سَاعَة من هار فَهُوَ حَرَامٌ بحرْمَة الله إلى يَوْم الِْيَامَة لا يُمْضَدُ شوكة» 
َلا قر صَيْدُه ولا قط لقع إلا مَنْ عَرَقَمَاء ولا لى حلا فَقَالَ 
الاه ا رول الل إلا الإِدْخِرَء فإنّهُ لِقَيْيهم وَييُوتِهِم. قَقَالَ: (إلا 

اوذخ" 


القين : الحداد. 





في هذا الحديث من الفوائد أن البلاد الإسلامية والتي استولى عليها أهل 
الإسلام تتوقف البجرة منهاء لأن البجرة تكون من بلد الشرك إلى بلد 
الإسلام» فإذا انتقلت بلد الشرك من كونها بلد شرك إلى كونها بلد إسلام فإنه 
حينئذ تتوقف الهجرة المشروعة منهاء ولكن قد يحصل هناك هجرة وقد يحصل 
هناك أسفار من أجل طلب العيش أو غيره ومثل هذا لا يدخل في الحديث. 

وفيه وجوب استحضار النية وأن على العبد أن يستحضر نيته في كل 
الأعمال التي يؤديها. 

وفيه وجوب الجهاد على الأعيان إذا طلبهم الإمام» ويؤخذ من هذا 
اللفظ أن الجهاد لا يكون إلا بإمام لقوله: «وإذا استنفرتم فانفروا» لأن الناس إذا 


(۱) أخرجه البخاري(٤۱۸۳)‏ ومسلم(1767). 


لم يكن عندهم في الجهاد إمام يقوم بتدبير شؤونهم ورعايتهاء فإن فعلهم 
سيكون خبط عشواء ولا يكون هناك فائدة من فعلهم. 

وني الحديث تحريم مكة وجعلها من البلدان التي حرم الله فيها أفعالا لا 
تحرم في غيرهاء ومن تلك ا محرمات ما ذكره بعده. 

وفيه تحريم القتال في مكة» وعظم المقاتل فيهاء وأن النبي َو لم تحل له 
إلا ساعة من نهار. 

وفيه رد على من يستدلون بحديث على مسألة وهم لا يستحضرون بقية 
الأدلة فيهاء فإنه يحرم على المجتهد أن يجتهد في مسألة إلا وقد غلب على ظنه أنه 
لا يوجد دليل أو نص في المسألة المجتهد فيها لم يطلع عليها. 

وفي الحديث تحريم قص الشوك من الأشجار في حرم مكة فإذا حرم ذلك 
فمن باب أولى تحريم قطع الأشجار. 

وفي هذا الحديث تحريم تنفير الصيد بمكة»› والمراد بتنفير الصيد أن يقوم 
بإلقاء حصاة عليه أو أن يهوب عليه بيده أو بسلاح من أجل أن ينفر» فإن بعض 
الناس يفعلون ذلك في الحرم» فإذا وصل هذا الحيوان إلى الحل قام باصطياده 
فهذا الصيد يعتبر حراما على صائده لا يجوز له أكله ولا الانتفاع به. 

ثم بعد ذلك ذكر مستثنيات تختص بمكة» المستثنى الأول: اللقطة فإن 
. اللقطة في سائر البلدان قد جاء الشرع بالأمر بالتقاطهاء لكن في مكة لا يجوز 
للإنسان أن يلتقطها إلا إذا كان سيعرف بهذه اللقطة» بحيث يقول: من غابت 
عله السلعة الفلانية بالصفة الفلانية فحينئذ يجوز له الالتقاط » لكن هل يتملكها 
بذلك أو لا يتملكها؟ بمعنى أنه إذا قَدّر أن إنساناً في مكة وجد مالا لقطة ولم 
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يعرف له صاحباء فقام بالتعريف على هذا المال سنة كاملة» فهل يمتلك المال 
بعد هذه السنة وبعد هذا التعريف؟ 

اختلف العلماء في ذلك» واستدل من يرى أنه يمتلكها بهذا الحديث 
والحديث ليس فيه دلالة على ذلك وإنما قال : «ولا يلتقط اللقطة إلا من عرفها) 
فدل ذلك على تحريم اللقطة حتى يوجد من يعرفها. 

وقوله ي : لا يختلى خلاه: يعني أن حشيشه لا يؤخذء فالحشيش 
ونبائت الأرض لا تقتص من أجل إطعام البهائم» لكن لو رعت البهائم هذا 
الحشيش وهذا النبات فإنه يجوز ولا حرج على الإنسان فيه. 

وقول العباس ##: يا رسول الله إلا الإذخر: فيه دليل على جواز مخاطبة 
الخطيب حال خطبته» وظاهر هذا أنها خطبة في يوم فتح مكة. 

وفي قوله: إلا الإذخر دليل على جواز الاجتهاد من الصحابة فإن العباس 
ذه قال : إلا الإذخر. 

وفيه جواز وقوع الاجتهاد من النبي اة فإن العباس راجع النبي ككل 
فقال النبي ية مستجيبا للعباس : إلا الإذخر؛ فدل ذلك على وقوع الاجتهاد 
من النبي ككل 

قوله: فإنه لقينهم : هذا تعليل لطلب العباس» والمراد بالقين: الصاغة 
الذين يصنعون الذهب ويشكلونه» ومثل الحدادين الذين يصلحون الأبواب وما 
ماثلها من الأدوات الحديدية» فإن الحدادين والصواغين يأخذون الإذخر 
فيقومون بإشعاله ويضعون عليه آنية تحتوي على الحديد أو على الذهب والفضة 
فيذوب» وسبب اختيارهم للإذخر أن الإذخر يطول زمن احتراقه» ويكون للنار 


زر س 
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المحترقة به شدة» لذا فإنهم كانوا يختارون هذا النبات من أجل إحراقه» من أجل 
أن يذوب الحديد والذهب. 

وقوله: وييوتهم: يعني أنهم يأخذون الإذخر فيسقفون به بيوتهم› 
فرخص لمم النبي َي في ذلك فقال: إلا الإذخر. 
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باب ما يجوز فتله 
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)2 عَنْ عَائْشَةَ فك أن رسو الله ل قالَ: ١خَمْسٌ‏ مر الدُوَابٌ 
و م وار © أو و ت 28 .؟.ء؟م و 55 7 
کله فاميق» يقتلن فِي الحرم : الغراب» والجداةء» والعقرب» والفارة: 
وَالك1 ب اعد 04 
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وَلِمِسَلِم: «يقتل حمس فواميق في الجل وَالحَرّم)”". 





في هذا الحديث من الفوائد أن الأصل في الحرم أنه لا يجوز له أن يقتل شيئ 
من الصيد. 

وفيه أن الأصل في الحرم أنه لا يجوز قتل شيء من الدواب والبهائم هذا 
هو الأصل ‏ لكن يستثنى منه بعض الأشياء كالمذكور في الحديث. 

وفيه أن ما كان مؤذيا فإنه يجوز قتله» ولو لم يكن من هذه الأمور 
المذكورة» لقوله: كلهن فاسق» ومن أمثلة ذلك الذئب إذا كان مؤذياً جاز قتله 
في الحرم» ومثله أيضاً ما لو وجد حماما مؤذياً في الحرم جاز قتله» ولكن يشترط 
فيه أن يدفع جزاءه» وكذلك لو وجد قططاً مؤذية جاز قتلها ولا فدية فيهاء لأن 
الفدية إنما تكون في الصيد والحيوان المأكول. 

وقوله في رواية مسلم : الغراب الأبقع : فقال طائفة : حمل المطلق على 
المقيد» وضعف طائفة قوله: الأبقع» وقالوا: الحديث دال على العموم؛ 
والقول الأول أقوى. 


(۱) أخرجه البخاري(۱۸۲۹) ومسلم 7١‏ (۱۱۹۸). 
(۲) أخرجها مسلم 1۷۔ (۱۱۹۸). 





۳ اله 

والحدأة: هي نوع من أنواع الطيور يجوز قتلها في الحرم لكونها مؤذية؛ 
وكذلك العقزب» وقد ورد ق.بعض الألقاظ :والغية ‏ فدل ذلك أينضاً على 
جواز قتل الحية والثعبان» التي خارج البيوت» أما ذوات البيوت فقد ورد في 
بحضن الألفاظ بان ذلك مشروط بتهديدهاء ونداتها وإنذارها ملني. 

وفيه أيضاً جواز قتل الفأرة» وجواز قتل الكلب العقور؛ والمراد بالعقور: 
الذي يؤذي الناس ويعقرهم في دورهم. 

وهذا دليل على أن الكلب غير العقور لا يجوز قتله ولو في الحرم إلا إذا 
كان مؤذيا. 
ظ ¥ عاد عد ¥ E‏ 


.)۱۱۹۸( 57 أخرجه مسلم‎ )١( 

(؟) كما عند مسلم(7775) من حديث أبي سعيد الخدري #ه قال: قال رسول الله د : « إن 
بالمدينة نفراً من الجن قد أسلموا فمن رأى شيئاً من هذه العوامر فليؤذنه ثلاثاء فإن بدا له بعد 
فليقتله فإنه شيطان». 
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باب دخول مكة والبيت 
(۲۲۹) عَنْ أنس بن مالك ذه أن رَسُولَ الله و دَحَل : ة عَامَ الفمّم 
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على ادال فاا غ اه رك فال دا خط على انار الک 
فقال : «اقعلوة». 


في هذا الحديث من الفوائد جواز دخول مكة بغير إحرام إذا لم يكن 
الإنسان ناويا للحج والعمرة» فإن النبي يك دخل وعلى رأسه المغفر» والمغفر 
قناع الحديد الذي يوضع على الرأس للحماية من ضربات الأعداء» ومن 
المعلوم أن ا حرم لا يغطي رأسه؛ فدل ذلك على أن النبي ية دخل مكة بغير 
إحرام» والجمهور على أن من دخل مكة ينقسم إلى ثلاثة أقسام : 

القسم الأول: من دخلها لحاجة متكررة مثل الحطاب ونحوه ويدخلون 
فيه الفاتح؛ قالوا: هؤلاء لا يجب عليهم الإحرام. 

القسم الثاني : من لم يتكرر دخوله إلى مكة» يريد أن يدخل إلى مكة مرة 
واحدة» إمالزيارة قريب أو نحوه» اف عر عه اف ةن 
العلماء» وهذا هو مذهب أحمد والشافعي وجماعة: أن من أراد دخول مكة 
ولم يكن يتكرر دخوله عليها فإنه حينئذ يجب عليه أن يحرم ولو لم يكن ناويا 
للحج والعمرة. 


)١(‏ أخرجه البخاري(1857) ومسله(11701). 


0 em) 


والصواب أنه لا يجب عليه ذلك لحديث الباب هذاء ولقول النبي ئا : 
المن أراد الحج والعمرة) . 

القسم الثالث من أقسام داخلي مكة: من كان يريد النسك حجا أو 
عمرة» فهذا يجب عليه الإحرام لدخول مكة فيحرم من الميقات الذي يمر به» أو 
يحاذيه » كما سبق. 

وقوله : ابن خطل: لما دخل النبي ية مكة فاتحا في عام الفتح في رمضان 
من سنة مان أنذر بذماء رجال من أهل مكة لأفعال شنيعة فعلوهاء فقال من 
وجدتموه فاقتلوه» وكان منهم ابن خطل هذاء وقد قيل بأنه قام بخداع النبي يا 
ولذلك أباح دمه" » فاستدل العلماء بأن إباحة الدم جائزة بشرطين : 

الشرط الأول: أن يكون ذلك من الإمام. 

والشرط الثاني : أن يكون ذلك بعد وجود موجبه الشرعي. 

د e ê‏ عد عند 


(۱) سبق الحديث برقم(۲۱۹). 

(۲) قال ابن حجر في فتح الباري(11/4): وإنما أمر بقتل ابن خطل لأنه كان مسلماً فبعنه 
رسول الله ةمصاق وبعك معه رجلا من الأنضار وكان عة موق يخدمه وكان مسلما 
فنزل منزلاً فأمر المولى أن يذبح تيساً ويصنع له طعاماًء فنام واستبقظ ولم يصنع له شيئا فعدا 
عليه فقتله» ثم ارتد مشركاً وكانت له قينتان تغنيان بهجاء رسول الله يب 


م 
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في هذا الحديث من الفوائد أنه يستحب الإتيان للطاعة من طريق»؛ 
والعودة من طريق أخرء كما هو في العيد وني غيره. 

ومن هذا الحديث استحب بعض العلماء أن يدخل إلى مكة من كداء من 
الجهة الشمالية وأن يخرج من الجهة الجنوبية» لأن ذلك كان فعل النبي مء 
وقال طائفة: إن هذا الفعل إنما وقع منه ية على سبيل المصادفة ولم يكن 
اختياراً لذات ذلك الطريق. 


¥ 6د كد e‏ % 


)١(‏ أخرجه البخازي(017١)‏ ومسلم(1701). 


00 
EET 


(1*) عَنْ عبد الله بن عُمَرَ ف قال: دَخَلَ رسو الله ل البْت› 
و ا 2 ف ا 662 سير او ل أذ أ 2م 
وأسامة بن زيدرء ويلال» وَعَلْمَان بْنْ طلحَة» فأغلقوا عَلَيْهِم الاب فلم 


فتَحُوا: كنت اول مَنْ ولَجّ» فقت يلالاء فسَألنهُ: هَل صَلَى فيه رَسُولُ الله 
جكِِ؟ قال : عَم بين الْعَمُودَيْنٍ اليمَانييْن”". 





في هذا الحديث من الفوائد مشروعية دخول الكعبة لأنه قال: دخل البيت 
والمراد به الكعبة. ظ 

وفيه أن الإمام قد يدخل الكعبة ويدخل معه أفراد من الناس وإن كان 
بقية الناس يمنع منها كما فعل النبي ياد 

وفيه جواز إغلاق باب الكعبة وبداخله أناس من أهل الإسلام يريدون أن 
يتعبدوا فيه. ش 

وفيه حرص الصحابة رضوان الله عليهم على نقل أحوال النبي اة 
وأفعاله كما كان من فعل ابن عمر. 

وفيه فضيلة ابن عمر وحرصه على الخير ومسابقته إلى طلب العلم 
الشرعي. 

فة مشروغية الصلاة داخل الببك + فإئه قال صلق فة رسرل الله 
يل والجمهور على أن هذا خاص بالنوافل دون الفرائض» فالفرائض لا 
يصلى داخل الكعبة شيء منهاء لأنه لابد في أثناء صلاته للفريضة أن يستقبل 
جميع الكعبة» ومن صلى داخل الكعبة فإنه لا يستقبل جميع البيت. 


.)۱۳۲۹( 897 أخرجه البخاري(/159) ومسلم‎ )١( 


كح 
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وفيه أن الصلاة تكون بين العمودين اليمانيين» وقد كانت الكعبة في عهد 
النبي مي على ستة أعمدة. 

وقوله: العمودين اليمانيين: يعني أقصى عمودين من جهة اليمن» ومن 
المعلوم أن الركن اليماني ما يشرع مسحه. 

وفيه أن من صلى داخل الكعبة جاز له أن يستقبل أي وجهة› لأنه حينئذ 
سيستقبل وجهة ماء ولو كان بعض الكعبة خلفه. 

ولم يذكر هنا عدد ما صلى النبي يك وقد ورد أنه صلى ركعتين. 








۸۹ ححهع 


هار مس 


(۲) عر عُمَرَ ڪه اه جاء ال الْحَجَرِ الأسُوّدء قله 2 ةوقال : «إنّي 


ور 


لأغلم اك حجر لا ضر ولا تَنْفَعْء ولول آل رات اب لاب م 
ك . 





في هذا الحديث من الفوائد مشروعية تقبيل الحجر الأسودء وأنه كان فعل 
النبي َكِ. وظاهره مشروعية التقبيل ولو لم يكن الإنسان في بداية طواف أو في 
أثنائه أو في ختامه. 

وفيه أن المرء إذا وجه خطاباً لجماد من الجمادات من أجل أن يسمعه 
الحاضرون فيعلموه فيكون لهم فائدة شرعية منه فإنه جائز ولا حرج على 
الإنسان فيه» فإن عمر قد خاطب الحجرء وهو لا يريد الحجر وإنما يريد من 


مسجم + 
وفيه أن الحجر الأسود خلق من خلق الله لا ينفع ولا يضرء وأن النفع 


وفيه أن كون الإنسان يأتي بالتقدير والاحترام لشيء من مخلوقات الله لا 
يعني أنه يعتقد أنها تنفع أو تضرء ولا يعني أنه يتقرب إلى تلك الأشياء. 

وفيه أن الأحجار لا تنفع ولا تضر بنفسها ولذاتهاء بل هي خلق من خلق 
الله ضعيفة جماد لا حركة فيها ولا قدرة لها. 

وفيه حرص الصحابة و ومنهم أمير ا مؤمنين عمر بن ا لخطاب #ه على 
تتبع أحوال النبي يي والاقتداء بهديه. 





(۱) أخرجه البخاري(1691) ومسلم(۱۲۷۰). 





©- 44° 
(175) عَنْ عبد الله بن عباس فقت قال: لما قَدِم رَسُولُ الله يِل 
رمحا ةل المطشرئود: يدم علي وذ رتفم حى يشرب: 


فأمَرَهُم لبي يك أن يَرمُلوا الأشْوَاط الثّلائة» وَأَنْ يَمْشُوا ما بين الركيْن» وک 
يمهم أن يَرْملُوا الأشواط كلّهّاء إلا الإبقَاءُ علَيهئ". 





في هذا الحديث من الفوائد جواز الذهاب إلى بلد يسيطر عليه أهل 
الشرك» إذا كان فيه مصلحة شرعية» فإن النبي ميه قدم مكة من أجل العمرة 
مع أن الذي كان يستولي عليها مشركون. 

وفيه مشروعية الرمل ‏ وهو المقاربة بين الخطا والإسراع في المشي في 
الأشواط الثلاثة » ما يدل على أنه ما عدا الأشواط الثلاثة فإنه يمشى فيها. 

وفيه أن الرمل لا يكون بين الركن اليماني والحجر الأسود وإنما يكون 
فقا ا ظ 

وفيه حرص النبي َة على صحابته وشفقته بهم؛. وحرصه على إبعاد 
كل فايصر يهم 

وفيه حرص أهل الإسلام على تقديم صور يكون فيها عزة لأهل 
الإسلام بحيث يأخذ غير المسلمين أخبارا توحي لبم بعزة أهل الإسلام وقدرتهم 
وشجاعتهم. 

* د د RR‏ 


)١(‏ أخرجه البخاري(7١17١)‏ ومسلم(1117). 


كتاب الحج 


(۲۳۵) عن عَبْد الله بن عُمَرَ فقت قال: رَأَيْتْ رَسُولَ الله ا حِينَ 
يدم مَكَةَ إذا ايلم الركنّ الأَسْوَدٌ - أَوَلَ ما يَطوفُ - يحب لائة أشواط”". 


جهن و ا نيعا ف الطوزقه حال القلزوم ار 

وفيه حرص الصحابة على نقل أحوال النبي وَ. 

وفيه مشروعية استلام الركن الأسود بداية الطواف. 

وفيه استحباب الرمل في ثلاثة الأشواط من طواف القدوم» فإنه قال: 
حين يقدم» ما يدل على أن غير طواف القدوم والعمرة لا يشرع فيه الرمل»؛ 
فلو طاف للحج أو طاف للوداع فإنه لا يشرع له أن يرمل بالبيت. 

وظاهر حديث الباب أن الرمل يكون في جميع الشوط وبذلك قال 
جماعة لتأخر حديث الباب» واستثنى جماعة من العلماء ما بين الركنين لحديث 
أبن عباس السابق ولعل هذا القول أظهر لأن القول بالجمع بين الأحاديث 
المتعارضة أولى من القول بالنسخ أو الترجيح. 


د علد عاد عد علد 


(۱) أخرجه البخاري(7١17١)‏ ومسلم(17171). 





ه- ۹۲ 
(775) عن عَبْد الله بن عباس قتا قال: : طَاف النبِي يك في حَجَةٍ 
الودَاع عَلَى بَعبرء يسْتَلِمْ الركن , وجح 
برو 


في هذا الحديث من الفوائد مشروعية الطواف في الحج؛ وهو على أنواع 
لكل نوع حكمه. 

وفيه جواز الطواف على الراحلة والمركوب» وأنه لا حرج على الإنسان 
في ذلك ؛ وقد قال طائفة: بأن هذا خاص بحال الحاجة» فإن الناس لما كثر 
سؤالبم للنبي َة ركب ناقته ؛ وظاهر الحديث العموم. 

وفيه أن من لم يتمكن من استلام الركن بنفسه جاز له أن يستلم الركن 
اي e‏ 

F‏ عد عد عاد 6د 


)١(‏ أخرجه البخاري(15+1١)‏ ومسلم(۱۲۷۲). 


ظ كتاب الب ش 
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۲۳۲) عَنْ عبد الله بن عُمَرَ هع قَالَ: لم أرَ الي با يسيم مِن البيّت 
إلا الركتيْن اليمانيي". 





في هذا الحديث من الفوائد مشروعية استلام الركن اليماني» والحجر 
الأسود» والركن اليماني يستلم» والحجر الأسود يستلم ويقبل". 
وفي الحديث أن الركنين الشاميين اللذين بجوار حجر إسماعيل لا يشرع 
استلامهماء وأن استلامهما يكون بدعة من البدع””. 
د عد عد عاد عد 


(۱) أخرجه البخاري(9١11١)‏ ومسلم(1119). 

(۲) فقد أخرج البخاري(١١1١)‏ قال: سأل رجل ابن عمر رضي الله عنهما عن استلام الحجر 
فقال: رأيت رسول الله ی يستلمه ويقبله» قال: قلت: أرأيت إن زحمت» أرأيت إن 
غلبت» قال: اجعل أرأيت باليمن» رأيت رسول الله يل يستلمه ويقبله. 

(*) لقد كان الصحابة #: ينكرون على من استلم الركنين الشاميين» كما أخرج الإمام 
أحمد(۲۱۷/۱) وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه طاف مع معاوية # بالبيت 
فجعل معاوية يستلم الأركان كلهاء فقال له ابن عباس : لم تستلم هذين الركنين ولم يكن 
رسول الله َة يستلمهما؟ فقال معاوية: ليس شيء من البيت مهجوراء فقال ابن عباس: 

نقد کان كم فى رَسُولٍ آله سوه حَسَتَةٌ 4 الاحزاب ١‏ فقال معاوية: صدقت. 


4٤1 © 





(۳۷) عَنْ أبي جَمْرَة - نصر بن عِمْرَانَ الضبَعِي - قالَ: سَألت ابْنَ 
عباس عن المُيْعَةِ؟ فأَمَرَنِي بهاء وَسَأَلَنْهُ عَنْ الْهَدِي؟ فَقَالَ: فيه جَرُورٌ 8 
بْقرّة» أو شاة» أو شرك في دَم» قَالَ: وكات اس كَرِهُومَاء فَنِسْت» ريت فِي 
المَنَامِ كان إِنْسَانًا يُنَادِي: حج مبرور» وة مَقبة ٠‏ فَئَنِت ابن عباس 


لي 


فُحَدَئيّْهُ فقَالَ: الله أ كير ا القاميم نا 





في هذا الحديث من الفوائد مشروعية التمتع في الحج» فإن النبي يياه قد 
أمر أصحابه بالتمتع في الحج» فلما جاء عهد عمر ف كره أن يعري الناس 
البيت» بحيث تكون زيارتهم للبيت فقط في موسم الحج» فأمر بالإفراد ونهى 
عن المتعة من أجل أن يجعل للعمرة سفر لوحده» وأن يجعل للحج سفر 
لوحده» فحينئذ وقع الخلاف بين الصحابة في مثل ذلك» ووقع بين الناس هرج 
وسؤال عن المتعة» ومن هنا جاء نصر بن عمران يسأل ابن عباس عن المتعة 
فأمره بها. 

وفيه أن المتمتع يجب عليه هدي. 

وفيه أن الجزور كاملا يجزئ في هدي التمتع» وكذلك البقرة» والشاة. 

وفيه أن الشرك من الدم ‏ وهو سبع بدنة أو سبع بقرة ‏ يجزئ في التمتع › 
ولو كان بعض من ذبح ذلك الدم لا يريد به النسك وإغا يريد به اللحم. 


(۱) أخرجه البخاري(178/8١)‏ ومسلم(٩۲٤۱۲).‏ 


از تبس ) Cc‏ 


وقال مالك: إن الشرك في الدم لا يجزئ في هدي التمتع؛ لقوله تعالى: 
لقَمَا آَسْمَيْسَرَ مِنَ آهَدّي 4 [البقرة:147] وهذا القول فيه ما فيه؛ لأن النصوص لا 


210 


زالت تردنا متواترة أن المتمع يجوز له أن يهدي بسبع بدنة 
وفي الحديث أن السنة الثابتة عن النبي كَل لا يلتفت فيها إلى آراء الناس 
وكذلك إذا وقع إجماع من الصحابة فإنه لا يلتفت إلى خلافهم. 
وفي الحديث الفرح بالمنامات التي تفرح الإنسان وإن لم يرتب عليها المرء 
a‏ 
FF FR *‏ 


(۱) كما عند مسلم(۱۳۱۸) وغيره من حدبث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال : اشتركنًا 
مع النبي ا في احج وَالعُمْرَةٍ كل سَبْعةٍ في بدةء فقال رَجُلّ لجاير: أَيُشْتَرَك في البَدنَةِ ما 
شرك في الْجَرُورِء قال: ما هِيّ إلا من الْبُذْن. وَحَضْرٌَ جَايرٌ الْحُدَيْييّة قال: نُحَرْنًا يُومَيِا 


e‏ ا ھر گے 7 ثه مومه ۾ مضه 
a 2 8‏ 7 
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(۲۳۸) عَنْ عَبْدِ الله بن عُْمَرَ ظ قال: تمن رول الله اة ِي حَجَةٍ 
الداع يالْحمْرَةٍ إلى الحج وأهْدى» فسَاق مَعَهُ الذي مِنْ ذي الحَلَيْمَةٍ» وَبَدَأ 
َسُولُ الله اة اهَل يالْحُمْرَة» م ُهَل بالْحَجّ قنمتّمَ نامع رَسُول الله 
ل حمر إلى الْحَعٌ فَكَانَ مِنْ الاس مَنْ أَهْدَىء فَسَاقَ الذي مِنْ ذي 


لحل وَمِنْهُم من لَمْ يه َم قم رول الله وك قال لِلنّاسِ : «مَنْ كان 
ِنْكُمْ أَهْدَى» فَإنهُ لا يل من شيءِ حرم مله حى يَفَِيّ حَجه » ومن لم کن 


و وى گر ه 


أَهْدَى فليطف بالبيْت ويالصفا والمَروةء وليقصر وليخلِل» ثم ليهل بالحج 


يمه فَمَن لم يَحِد هَذيا َم ئلائة بام في احج وَسَبْعَة إا رَجَح إلى 
أله فَطّاف رَسُولُ الله له حِينَ قَدِم مكة؛ وَاسَلّم الركن اول شيوء ثم 
حب ئلائة أطوَافو ِن الع » وَمَشَى أربعَة» وَرَكُمَ حِينَ فَضَى طَوَافهُ الت 


عِنْدَ المقام رَكعَتَيْنِ» ثم الْصرّف فأئى الصّفاء وَطاف يالصفا وَالمَرُوَةٍ سبعة 

0 م lor‏ يه 5 ه ورم 10 ع م تاي لم م م اس ور رم وم 

أطوافيء ثم لم يحلل مِن شيءٍ حرم مِنه حتى قضى حجه»› ونحر هديه يوم 
ارسي Jo‏ أ م 


النْحْرِء وَأفاض فطاف يالبِيِتي م حل مِنْ كل شيءٍ حرم مِنْهُ: وَفِعَلَ مِنْلَّ ما 
فَعَلَ رَسُولُ الله اة مَنْ أُهْدَى وَسَاقَ الْهَدِي مِنْ النّاس”". 





ظاهر هذا الحديث أن النبي بي تمتع في حجه» وهذا هو قول بعض 
الفقهاء وذلك لهذا الحديث ولغيره» ولأنه المذكور في القرآن فيكون أفضل 
لكونه حج النبي ا 

والقول الثاني : بأن حج النبي با قران» ويدل على هذا أمور: 


(۱) أخرجه البخاري(17191) ومسلم(1777). 


كتاب الحج 
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الأول: أن من ذكر حج النبي يك لم يذكر أنه أحل بين عمرته وحجه 
كما في الحديث. 

الشاني: أنه لم يثبت أن النبي َة طاف إلا طوافين» طواف القدوم؛ 
وطواف الإفاضة»؛ وطواف القدوم لا يكون للمتمتع. 

الثالث: أن النبي اة لم يثبت عنه أنه سعى إلا سعياً واحداً» فإنه لما قدم 
مكة طاف طواف القدوم ثم سعى» فلما جاء يوم عيد النحر طاف بالبيت ولم 
يسع معه» والمتمتع عليه سعي ثان مع طواف الزيارة؛ فدل ذلك على أن النبي 
ا لم يكن متمتعاً. | 

الرابع : ما ورد في الحديث أن النبي اة قال :« لو استقبلت من أمري ما 
استدبرت ما سقت الهدي ولحللت مع الناس حين حلوا) . 

فهذه الأدلة تدل على أن النبي َة لم يتمتع بالمعنى الاصطلاحي 
والجواب عن قوله: تمتع» في حديث الباب أنه يريد به أنه َة جمع بين الحج 
والعمرة في سفرة واحدة» وهذا يصدق على القران فإن القران يقال له تمتع 
لكونه يجمع فيه بين الحج والعمرة في سفرة واحدة؛ ولبذا قلنا: إن قوله سبحانه 
وتعالى : « فَمَن تَمَكعَ لْعمرة إلى احج 4 [البقرة:197) يشمل بعمومه القارن يث 
يجب على القارن البدي. 

وفي الحديث أن الأفضل هو فعل النبي ية إذا كان بمشل صفته؛ فمن 
ساق البدي استحب له القران» ومن لم يسق البدي استحب له التمتع. 


)١(‏ أخرجه البخاري‌(۷۲۲۹). 





٤۹۸ ھد‎ 

وفي الحديث مشروعية البدي. 

وفيه مشروعية سوق البدي من مكان بعيد ومن بلد الإنسان إذا لم يشق 
عليه ولم يترتب عليه ضرر به أو بغيره من المسلمين. ظ 

وفيه حرص الصحابة على الاقتداء بالنبي كَل فهؤلاء الصحابة ساروا 
على وفق ما فعل النبي يَكل. 

وفيه جواز قلب طواف القدوم وسعيه إلى عمرة الحج» بحيث تقلب نية 
الحج من كونه قد نوى به حج الإفراد أو حج القران إلى حج التمتع بشرط أن لا 
يكون قد ساق البدي نما يدل على أن الحج يترخص فيه بالنسبة لنوع النية. 

وفيه أن من ساق البدي فإنه يمسك عن التحلل ولو اعتمر لذلك قال 
طائفة : بأن حج النبي ية نع لكنه امتنع من محظورات الإحرام وبقي على 
إحرامه لكونه قد ساق البدي. 

وفيه مشروعية الطواف بالبيت وبالصفا والمروة فإنهما من شعائر الحج 
على الصحيح. 

وفيه مشروعية التقصير والتحلل» وأنهما نسكان من نسك الحج والعمرة 
لقوله هنا : وليقصر وليحلل» وهذا فعل مضارع مسبوق بلام الأمر فيدل على 
الوجوب» وقال طائفة منهم بعض المالكية : بأن التقصير أو الحلق هذا إطلاق 
من حظور وليساً ركنا أو واجبا من أجزاء الحج أو العمرة ؛ والصحيح الأول 
لأن النبي ية دعا للمحلقين والمقصرين”'' ما يدل على أن هذا الفعل مشروع › 
فكيف يدعو لفاعل فعل غير مشروع. 


.)۲٥۱(مقرب سيأتي الحديث مع شرحه‎ )١( 





الى كك ) 

وفيه أن من لم جد البدي انتقل إلى الصيام» فيصوم ثلاثة أيام في الحج 
وسبعة إذا رجع إلى أهله كما هو منطوق الآية. 

وقوله: ثلاثة أيام في الحج: يراد بها السادس والسابع والثامن» أو 
الخامس والسادس والسابع » فمن تمكن من الصيام في هذه الأيام > وجب عليه؛ 
وهل يجب أن يكون الصيام متتابعاً؟ قولان للفقهاء» وظاهر الحديث عدم 
وجوب التتابع » ومن لم يتمكن من ذلك فإنه يصوم في اليوم الحادي عشر - ثاني 
أيام التشريق - والثالث عشرء والرابع عشر» وأما السبعة أيام الباقية فيصومها 
في أي مكان وإن صامها في بيته وعند أهله فهو أولى لموافقته ظاهر الآية. 

وفي الحديث أن أول ما يشرع به الإنسان عند دخوله لمكة هو الطواف»› 
بالبيت. 

وفيه استحباب استلام الركن الأسود قبل البدء في الطواف. 

وفيه استحباب الرمل في الثلاثة الأشواط الأولى من أشواط طواف البيت 
ويمشي في الأربعة الباقية. 

وفيه مشروعية صلاة سنة الطواف كما فعل النبي ية لما فرغ من طوافه. 

وفيه مشروعية الذهاب إلى الصفاء ومشروعية الطواف والسعي بين 
الصفا والمروة سبعة أشواط» والشوط يراد به الذهاب الواحد» فيكون الذهاب 
هخ اتا ول الور فو وال من ارو إلى الناشوظا اا خي 
يكمل من ذلك سبعة أشواط يبتدئ في الصفاء وينتهي بالمروة. 

وفيه أن القارن بعد إتمامه للطواف والسعي يبقى على إحرامه وأنه لا 
يتحلل لشيء من محظورات الإحرام. 





وفيه أن التحلل للقارن إنما يكون يوم النحر. 

وفيه أيضا أن التحلل الأكبر خضل بعك الطواف::فإذا رمى وتحلق ونلا 
بالبيت طواف الحج حصل له التحلل الأكبر وجاز له كل شيء؛ ولذلك قالت 
عائشة: ثم حل من كل شيء حرم عليه. 

وفي الحديث مشروعية الاقتداء بأفعال النبي ية ومشروعية تتبع أحواله. 

OY‏ لح تقل وله وكذا صحابته الذين لبم 
به اتصال كابن عمر ‏ كما في هذا الحديث ‏ وابن عباس وجابر وغيرهم. 
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(۲۳۹) عَنْ حَفْصَةً روج الب اة أا قَالّتْ: يا رَسُولَ اللو ما شان 
3 رك هھ ° co o‏ 6و سم ê‏ عر OS‏ هامر 
الاس حَلُوا من الحُمْرَة وَل تل الت من عُمْريك؟ فَقَالَ: ١‏ ٳي لبذت رأمبِي » 
وَكَلَّدْتُ حَذيي» فلا أجل حَتّى أنْحرَ0”". 





في هذا الحديث من الفوائد جواز قلب النية في الإحرام من الحج إلى 
العمرة» فلو قدم الإنسان إلى الحج مفرداً فقبل الطواف بالبيت فكر في أحواله 
وقال: سأقلب حجي هذا المفرد إلى تمتع» فحينئذ يجوز فسخ الحج إلى عمرة؛ .. 
وهذا هو مذهب أحمد خلافاً لجماهير أهل العلم. 

وفيه أن من ساق البدي ولبد رأسه فإنه حينشذ يبقى على إحرامه حتى 
يكون التحلل بعد الرمي والحلق أو التقصير يوم النحر. 

وفي الحديث السؤال عن أحوال النبي ية وأفعاله ومعرفة أسبابها. 

وني الحديث تلبيد الرأس بوضع مادة تساعد على تماسكه لئلا يدخله 


الغبار وليجتنب تشعثه. 
وفي الحديث مشروعية تقليد البدي بوضع قلادة على البدي ليعرف أنه 
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)١(‏ أخرجه البخاري(1077١)‏ ومسلم(۱۲۲۹). 
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(40') عَنْ عِمْرَانَ بن حُصِيْنِ 4 قال: أَنْزِلت آية الْميْمَةِ فِي كياب الله 


۶ 


تحالی» ففعلتاها مَعَ رول الله يك ولم برل ران يُحرمه» ولم ينه ئها حى 
مَاتْء قال رجل یراید ما شا . 

ال البخاري :يقال : نه ا 

ولمُسْلم: رلت آية المنعة ‏ يعني مُنْحَة الح وأمَرئا يها رَسُولُ اله لا له 
لم تل آية تنسح آية مع احج ولم بل ها رول ال كل حٌى مات" 


عم مه 4(۶( 


ولهما يمعناه 





في هذا الحديث من الفوائد مشروعية حج التمتع» وأنه أفضل الأنساك 
وأن النبي ي قد أمر بهء وأنه لا جوز لإنسان أن يدعي عدم مشروعية التمتع؛ 
وقد وقع في ذلك خلاف بين الصحابة وبينًا منشأه. ظ 

وفيه أن من عارض القرآن برأيه أو عارض سنة النبي ية فإنه لا يلتفت ) 


إليه» ولا يؤخذ برأيه» لذلك قال عمران: حتى مات» قال رجل برأيه ما شاء. 





)١(‏ أخرجه البخاري(5018) ومسلم )17177(17١‏ واللفظ للبخاري. 

(۲) لم أجد هذا القول في نسخ البخاري التي عندي» وقال ابن حجر في فتح الباري(۳۳/۳]): 
ولم أر هذا في شيء من الطرق التي اتصلت لنا من البخاري لكن نقله الإسماعيلي عن 
البخاري كذلك. 

(۳) أخرجه مسلم ۱۷۲۔ (17177). 

(5) أخرجه البخاري(۷۱٥۱)‏ ومسلم ۱۷۰۔ (۱۲۲۹). 

(0) انظر شرح الحديث رقم(۲۳۷). 
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وفيه إثبات النسخ فإنه واقع في الشريعة » فإن الناس كانوا يفعلون المتعة 
متعة الحج» فلم ينزل قرآن يحرمه؛ مما يدل على أنه لو نزل قرآن لنسخ الحكم 
المتقدم. ٠ ٠‏ 
وفي الحديث أن الرجل الكبير الجليل ذا المكانة العالية قد يخطئ في مسائل 
يتقنها غيره» فإن عمر 4 مع جلالة مكانته وعظم منزلته قد خالف في مثل 
ذلك» وقد ظن بعض الشيعة أن عمر هه نهى عن متعة النساء وأن النهي لم 
يكن متقررا قبله» وهذا الفهم خاطئ فإن المراد با ورد ببعض الآثار أن عمر 
نهى عن المتعة» يراد به متعة الحج أي حج التمتع» وليس المراد به متعة النساء 
ولذلك قال: نزلت آية المتعة» يعني متعة الحج. 
¥ علد عند عد عاد 


rs 
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باب الهدي‎ 
عَنْ عَائِضَةَ ففكه قالت: فلت قلائد هَدي رَسُول الله لاء ثم‎ )41( 
اش ها وقلدها = أو لديا - م به بَعَثَ بها إلى ايت وَأقام ِالمَدِيئَةِء فم‎ 
ل ل‎ E حرم عليه و شيء‎ 


في هذا الحديث من الفوائد مشروعية إهداء البدية من بهيمة الأنعام من 
غير حجاج البيت» فإن النبي ية بعث وهو في المدينة بعث البدي ولم بحج في 
عامه ذلك. 

وفيه مشروعية وضع القلائد على البدي ليعرف أنه هدي فلا يتعرض له. 

وفيه فتل القلائد» ومشروعية شعر بهيمة البدي» والمراد بالإشعار: جرح 
سنام الإبل من أجل أن يعرف أنه هدي حتى يخرج منه دم قليل» وقد فعل ذلك 
رسول الله اء ومثل هذا الفعل لا يضر الحيوان ولا يضر البعير ولا يتألم منه. 

وفي الحديث أن من بعث هديه وهو لم يحج في ذلك العام فإنه لا يحرم 
عليه شيء من محظورات الإحرام. 

واستدل به الحنفية وبعض المالكية على أن من أراد الأضحية فلا يحرم 
عليه أخذ شيء من شعره ولا ظفره بدخول عشر ذي الحجة» وخالفهم آخرون 
لحديث: «إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذن شعرأ ولا 


يقلمن ظفراً)“ وهو أخص من حديث الباب. 


(۱) أخرجه البخاري(1199) ومسلم ۳۹۲ (۱۳۲۱). 
(۲) أخرجه مسلم 5١‏ ۔ (۱۹۷۷) من حديث أم سلمة رضي الله عنها. 


ema] 
@ ۵ 


واستدل الجمهور بالحديث على أن الحاج ال تع يجوز له أخذ ما أراد من 
شعره بعد تحلله من عمرته وقبل إحرامه لحجه؛ وقال طائفة بأن المتمتع يجب 
عليه الإمساك عن أخذ شيء من شعره وظفره بدخول العشر؛ لحديث: امن 
كان له ذبح يذبحه فإذا أهل هلال ذي الحجة فلا يأخذن من شعره ولا من 
أظفاره شيئاً حتى يضحي). أخرجه مسلم''". 
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(۱) أخرجه مسلم ۲ (۱۹۷۷) من حديث أم سلمة رضي الله عنها. 





Cz 
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)١111(‏ عن عائشة قي قالت: أَهْدَى رسو الله ل مر عنما 








في هذا الحديث من الفوائد مشروعية إهداء الغنم. 
وفيه أن البدي لا يقتصر على الإبل. 
وقد ذكر بعض العلماء إشكالا في هذاء وهو أن النبي ل في سنة حجه» 
وهي السنة العاشرة حج وأهدى إبلاء وفي السنة التاسعة وهي التي ذكرتها 
عائشة أهدى إبلاً كذلك» فقيل: إن المراد بذلك حالة كون الكفار كانوا 
مستولين على مكة قبل فتح مكة» فحينئذ لا يقع إشكال في الحديث. 
E E E‏ ا 


.)۱۳۲١( ۳۱۷ أخرجه البخاري(۱۷۰۱) ومسلم‎ )١( 
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۶ 
مويك ع ال م ممه 


)۲٤۳(‏ عن أبى هريرَة طن أن بى الله ا رأى رجلا يسوق بدنّة› 
فقال : «اركبّها) قال : إِنّهَا بدئة. قال : «اركبها». فرأَيتهُ رَاكبهاء يساير اللبي 
ماه هار رم 7( 


ية والنعل في عثتقها 
وفى لفظ: قال فى النَانِيَةِ» أو الثَالِئَةِ : «اركبهاء وَيلكء أو وَيْحَك)”". 





في هذا الحديث من الفوائد مشروعية سوق البدي؛ والمراد بسوق 
البدي : أن يحضر الإنسان البدي من بهيمة الأنعام من منطقة خارج الحرم» أو 
من منطقة سكناه فيذهب بها إلى مكة. 

وفيه جواز الإهداء بالبدن» وقد فعل ذلك رسول الله ية ودلت عليه آية 
الحج. 

وفيه جواز ركوب البدي إذا لم يضر بها. 

وفيه تقليد البدي بوضع علامة على عنقها بحيث يعرف أن ذلك الحيوان 
هدي فلا يتعرض له أحد من الناس» وذلك أن هذا الرجل قد وضع على هذه 
البدنة نعلاً في عنقها يتقرب بذلك لله عز وجل فلم ينكر عليه النبي يَكلِكه. 

ظ وفيه جواز ركوب الإبل ولو كانت بدنا مهداة إلى البيت. 

وفيه أن ما أمكن الانتفاع به ولا مضرة فيه جاز الانتفاع به» بل ينكر على 

من لم ينتفع بشيء من نعم الله عز وجل التي أنعم بها على العباد. 
د عد عند HF‏ 


)١(‏ أخرجه البخاري(7١17)‏ ومسلم(1777) واللفظ للبخاري. 
(۲) أخرجه البخاري(1585١)‏ ومسلم(۳۲۲١).‏ 
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)۲٤۵‏ عن علي ن أبي طالب ڪه قَالَ: أَمَرَنِي رَسُولُ الله اة أن أقوم 


عل دة أن صق يها وَجلويهًا ويها دلا خی زربت 
شَيْكّاء وقال: ١َحَنْ‏ تُعْطِيهِ مِنْ عنْدئًا»". 


في هذا الحديث من الفوائد جواز التوكيل للتصدق بلحوم البدي» وأنه لا 
حرج على الإنسان فيه. 

وفيه جواز أمر الرجل الكبير والمطاع أحدأ من قرابته ليقوم ببعض عمله. 

وفيه جواز إهداء البدن. 

وفيه مشروعية التصدق باللحم والجلود والأجلة التي على البدي»؛ 
والمراد بالأجلة: ما يوضع من قماش على البدن. 

وفيه أنه لا يجوز بيع شيء من لحوم البدي أو جلودها أو أجلتهاء بالنسبة 
لذابحها لأنه قد : تقرب بذلك لله فلا يأخذ عنه عوضاء > فإنه لم يعط الجزار منها 
شيئاء مع أنه من أقرب الناس إليه وقت الذبح ومن أحق الناس لولا جزارته. 

وفيه جواز الجزارة» وأنه يجوز للإنسان أن يتولى تقطيع اللحوم ونحوها 
بأجرة» فإن النبي َي قد أعطى الجزار من عنده نما يدل على إقراره على عمله. 

وفيه أن ظاهر قوله: بلحمهاء أنه يتصدق بجميع اللحم» فإن لفظة: 
(لحم) اسم جنس مضاف إلى معرفة فيفيد العموم؛ ولكن قد ورد عن النبي كَل 
أنه أكل منها. 
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)١(‏ أخرجه البخاري(۱۷۱۷)» ومسلم(1717١)‏ واللفظ له. 


= 
۹ @ 
)۲٤٥(‏ عَنْ زياد بْنِ جبير قال : : رأث ابن مر ئی عَلَى رَجْلٍ قد ناح 


وموم وي dir‏ ا 60 


بده » فتَحَرَهَاء فال الْعدهًا قَامًا مَعيدَة: سنة محمد 6 3 





في هذا الحديث من الفوائد مشروعية الدلالة على أفضل الأمور وأحسنها 
وإن لم يكن الفاعل قد فعل أمراً محرماًء فإن نحر البدن وهي مناخة من الأمور 
الجائزة» لكن ابن عمر أرشده إلى الأحسن والأفضل. 

وفيه أن الأفضل في نحر الإبل هو نحرها واقفة قياماء مقيدة» بمعنى أنها 
مربوطة الأرجل. 

وفيه أن الإبل تنحرء ولا تذبح» والمراد بالنحر: طعنها بأسفل رقبتها من 
جهة الصدر. 

د عد e‏ عد عاد 





)١(‏ أخرجه البخاري(۱۷۱۳) ومسلم(۱۳۲۰). 





باب الفسل للمحرم 


c0 EQL سنا‎ or © 2 


0 عن عبد الله ن حٿين» أن عبد الله بن عباس وَالْعِسْوَرَ بْنَ مَحْرْمَة 
اختلفا الابوای فقال ابْنُ عباس : : ييل المُحْرِمُ رَأسَّهُ وقال اليسر ر له 


e‏ : فَأَرسَلَير ابن عباس إلى أر بي ايوب الألصاري 4 فَوَجدهُ 
يغه شيل ین القر ن٤‏ وهو بر وت فلحت عليه فال م هدا ا قلف 
کا عد ال ن ین » سي ليك ابن اس يأك : کن اد رون اذه 
س و قرو رورو sf F7‏ 
َك يعمل راسه وهو محَرِم: فوص ایو أيوب بده على المؤبو» فاط حنّى 


هم له كه 


ذا لي راء م قال لإنْسّان يصب عَلَيْهِ المَاء ا تصن عل رة 
ثم حَرّك راسۀ بِيَدَيْه فأقبل يهمَا ودر ئم قال: هكذا رأيثه اة فع 
وَفِي رِوَايةِ: فال السو لابْنٍ عباس : : لا أمَاريك ابد" 
القرنان: العمودان اللذان تشد فيهما الخشبة التي تعلق عليها البكرة. 





في هذا الحديث من الفوائد أن الاختلاف بين أهل العلم وارد وواقع؛ وقد 
كان صحابة رسول الله و بختلفون ولا يؤثر ذلك على مكانة أحد منهم. 
وفي الحديث أن المرجع عند الخلاف هو الأدلة الشرعية ومن هنا أرسل 
عبد الله بن عباس.والمسور إلى أبي أيوب الأنصاري يسألانه عن فعل النبي يَكلِة. 
ظ ل لاير 
ذلك الرجل إلى أبي أيوب كان بكبر سن من المسور ومن ابن عباس. 





ا ا مر 
(۲) أخرجها مسلم ۲ )1۰0(. 


5 Cm) 


وفيه جواز الممارة في العلم والمخالفة والاستدلال وا محاورة فيه وأنه من 
الأمور المشروعة لفعل الصحابة رضوان الله عليهم لذلك. 

وفيه جواز قبول الحديث بالواسطة ولو كان الإنسان متمكناً من الرجوع 
إلى الأصل مباشرة» فإن ابن عباس أرسل عبد الله بن حنين إلى أبي أيوب 
ليروي عن النبي يكوه وكان بإمكان ابن عباس أن يروي عن أبي أيوب مباشرة. 

قوله: فوجدته يغتسل: يعني فوجد عبد الله بن حنين أبا أيوب الأنصاري 
يغتسل بين القرنين» وعرف المؤلف القرنين» والبكرة هي آلة دائرية يوضع فيها 


حبل يستقى عليه من الماء. 
وفي الحديث أن المغتسل يستر نفسه بثوب أو بغيره عند الاغتسال وأن 
ذلك من الأمور المشروعة. . 


وفيه جواز التسليم على من يتوضأ أو يغتسل وأنه لا حرج فيه. 

وفيه أنه لا حرج أن يسأل الإنسان غيره عن اسمه» فيقال: من أنت؟ 
ونحوه كما سأل أبو أيوب عبد الله بن حنين. 

وفيه أن الإخبار يكون بذكر الاسم كاملاء ولا ينبغي للإنسان أن يتحرز 
في إعطاء اسمه إذا لم يكن يترتب عليه مضرة. 

وفيه حرص الصحابة على هدي النبي ية مع سؤالهم عن أحواله كلهاء 
حتى في حال غسله وفي حال إحرامه. 

وفيه ضبط صحابة رسول الله ية لأحواله كلها. 

وفيه جواز اغتسال ا محرم» وأنه لا حرج عليه في ذلك» وأنه لا يناقض ما 
ورد في الحديث من كون الحرم يمنع من تغطية الرأس. 





0۱۲ ® 

وفي الحديث جواز إظهار الإنسان لأعلى بدنه أمام الرجال إذا كان ثم 
مصلحة شرعية. 

وفيه جواز خدمة الرجل الكبير وأنه لا حرج عليه في خدمة من يخدمه؛ 
فقد كان أبو أيوب يصب عليه الماء» ويأمر من يقوم عليه بذلك بالصب. 

وفيه جواز تحريك المحرم لرأسه بيده» وأنه لا حرج عليه فيه» وأنه إذا 
حرك رأسه وهو محرم فإنه لا حرج عليه في ذلك» فإن أبا أيوب فعله ونقله عن 

وفيه مشروعية الاقتداء بأفعال النبي ية على الأصل » وأن أفعاله حجة 
شرعية يحتج بهاء لإجماع الصحابة على الاحتجاج بأفعال النبي كك. 


اد E‏ د 6ه 


باب فسخ الحج إلى العمرة 
)۲٤۷(‏ عن جَاير بن عبد الله فعا قالَ: اَهَل الي يكل وَأْصحَابَهُ بالحج 


ويس مع اح مِنْهُمْ هَڏي غير اللي ي و طَلْحَةَ» وَقَدِم عَلِي كه مِنْ اليمَنِ 
ف : أَهْلَلْت يما اَهَل به الي كلا. قمر الي يك أصْحَابَهُ أن يَجْعَلُوهَا 
خَمَرة »فيطو فوا كم قروا وج لوا إلا من كان عة الذي : فَعَالوا : تلق 


راع صم م 


E 
ما استَديرت ما أَهَدَيتٌ» وللا أن م معي مَعِي الذي لأحْللت لا‎ 


o1۲‏ ححهع 


4 20 


رخات غَائشة فكت المتانيك كلها ١‏ يكل تدا يفيت قل 
هرت وَطَافْت يِالْبَيْسوء قالَت: يا رَسُولَ الله ؛ ينطَلِقُونَ بحج وَعُمْرَةِ؛ وَأَنْطلِقَ 

بحج؟ فَامَرَ عَبدَ الرحْمَنْ بن أبي بَكْر أن يَحْرْجَ مَعَهَا إلى اويم فَاعْتَمَرَ مرت بعد 
ال 

في هذا الحديث من الفوائد مشروعية رفع الصوت عند التلبية» فإن جابرا 
ذه قال: أهل النبي» والإهلال إنغايكون برفع الصوتء وقوله: بالحج» 
ظاهره أنه أهل بحج مفرد وبذلك قال مالك» وقال الجمهور: أنه أهل بحج 
وعمرة قارناء واستدلوا على ذلك بما ورد في الصحيح أن النبي يكل قال: إنه 
أتاني الليلة آت أو ملك فقال: صل في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في 
حجة)”" ما يدل على أنه قد نوى القران» وقد روى ابن عمر أيضاً أن النبي بلا 
نوك القرانة و 





.)١7١7(ملسمو أخرجه البخاري(161١) واللفظ لهء‎ )١( 
.)١165175(يراخبلا أخرجه‎ )۲( 


كك 
هو o14‏ 


وفي الحديث جواز حج الإنسان ولو لم يكن معه هدي ينقله ويسوقه. 

وفيه مشروعية سوق البدي من خارج الحرم إلى أن يذبح فيه. 

وفيه جواز احج مطلقاً بدون ذكر نوع النسك في الإحرام» فلو نوى 
إنسان الحج بقلبه أنه سيحج» أو نوى بقلبه الإحرام ولم يعين نوع الإحرام 
صحء فإن علياً وه أهل با أهل به النبي ية ولم يعلم حاله. 

وفيه جواز التلبية والإهلال بالنسك معلقاً بنسك غيره وإحرامه كما فعل 
علي كفه» فلو قال إنسان: اللهم لبيك نسكاً ‏ ولم يدر هل هو حج أو عمرة ‏ 
كما لبى فلان» صح ذلك بشرط أن يكون يقابله قبل الحج ويراه» أو يعين نوع 
النسك بعد ذلك. 

وفيه أن من لم يسق الہدي» ونوى حج الإفراد فإنه يشرع له أن يقلب 
يته من حج مفرد إلى عمرة متمتعاً بها إلى الحج كما فعل صحابة رسول الله يك 
وقد اختلف الناس في ذلك فقال ابن عباس : إنه واجب» وقال: من جاء إلى 
مكة ناويا القران أو الإفراد وليس معه البدي »فإنه يجب عليه أن يقلب حجه 
وأن يفسخه من حج إلى عمرة» واختار ذلك بعض الظاهرية. 

وقال أحمد: بأنه مستحب لكنه ليس بواجب» وإثما وجب في عهد النبي 
يك خاصة لحديث أبي ذر 4 في صحيح مسلم : كانت تلك خاصة بأصحاب 
رسول الله کیا . ) 

وقال الجمهور ومنهم الأئمة الثلاثة: أبو حليفة » ومالك» والشافعي: لا 
يجوز أن يفسخ الحج إلى العمرة» فمن جاء ناويا الإفراد أو القران لم جز له 


(۱) أخرجه مسلم(٤۱۲۲).‏ 


يي 


ا حدس ) 25 


تحويل نيته من ذلك إلى العمرة متمتعاً بها إلى الحج» قالو: لأن الحج أعظم 
واک واا اكير من أجل ا 

ولا شك أن أمر النبي يياه صريح» وأن إرشاده لأصحابه متكرر بمثل 
ذلك نما يدل على رجحان من یری جواز فسخ الحج إلى العمرة. 

وفي الحديث دليل على مشروعية الطواف وأنه جزء من أجزاء العمرة. 

وفيه دليل على مشروعية التقصير في العمرة. 

قال الجمهور: إن الحديث يدل على أن التقصير شعيرة من شعائر 
النسك؛ وواجب من واجباته. 

وقال طائفة : هو إطلاق من حظور وليس فعلا مشروعا. 

والقول الأول أظهر لعدد من النصوص منها : 

قوله هنا : ثم يقصرء فأنه قال : أمر أصحابه أن يجعلوها عمرة فيطوفوا ثم 
يقصروا. نما يدل على أن التقصير مأمور به. 

ومنها أن النبي اة ترحم على الحالقين ثلاثاً وعلى المقصرين مرة". 

ومنها قوله هنا: ثم يقصرء ولم يذكر الحلق لأن الحج قريب فأراد أن 
يوفروا شعورهم من أجل الحج. 

وفي الحديث دليل على أن المتمتع بعد كمال عمرته يحل من إحرامه؛ بعد 
التقصير والطواف» لقوله هنا: ويحل. 

قوله: إلا من كان معه البدي: اختلف الناس في ذلك على قولين: 


(۱) سيأتي الحديث مع شرحه برقم(107). 


ضحم 
© درن 


القول الأول: أن من كان معه البدي فإنه يبقى على إحرامه لقوله 
تعالى : « هَدَيًا بلع آلكَعَبَةٍ 4 المائدة:40] وقوله تعالى: « ولا نلوا رُهُوسَكُرْ حى 
يلَع آَشَدَىُ عله 4[البقرة:157]؛ ولحديث الباب» ولو كان قد نوى الإفراد أو 
القران. 

والقول الثاني : أن قوله: من كان معه البدي» يراد به القارن والمفرد 
فقط » وأما المتمتع فإنه يحل من عمرته. 

خلاصة ما سبق : أن قوله: إلا من كان معه البدي» اختلف الناس فيه 
على قولين: 

القول الأول: أن المتمتع إذا ساق البدي فإنه حينئذ يحب عليه الاستمرار 
على إحرامه» ويحرم عليه الإحلال؛ ولو كان قد طاف بالبيت؛ وبالصفا 
والمروة وأكمل عمرته. 

والقول الثاني : أن قوله: إلا من كان معه المدي» يعني من كان قارناً أو 
مفرداء لأن هذا هو هدي النبي يِه أن القارن و المفرد لا يحلون إلا بعد 
الذبح» أما المتمتع فإنه بمجرد إكمال عمرته فإنه حينئذ يجوز له الإحلال ولو 
كان ساق البدي. 

وفي الحديث دليل على جواز تبليغ كلام الناس واستنكارهم إلى الإمام 
ونحوه» لقوله: ننطلق إلى منى وذكر أحدنا يقطر» يعني الصحابة رضوان الله 
عليهم بذلك أنهم لما طافوا وسعوا وقصروا أحلواء فحينئذ قد يجامع بعضهم 
نساءه» ومن ثم استنكروا كيف ننطلق إلى منى وذكر أحدنا يقطرء يعني منيا 
بعد جماع زوجته» فبلغ ذلك القول النبي وليه ولم ينكر على المبلغ. 





10 01۷ 


وفيه جواز السؤال عن الحكمة. 

وفيه السؤال عن السبب الذي شرع الحكم من أجله؛ وليس المراد بهذا 
الحديث الاعتراض على حكم الله عز وجل. 

وفيه جواز إطلاق كلمة : لو على غير جهة الاعتراض على القدر أو عدم 
التسليم بهء لقوله َة : "لو استقبلت من أمري ما استدبرت». 


وفيه التحسر على ما مضى إذا كان قد فوت مصلحة شرعية» وطاعة من 
الطاعات التي يتقرب بها إلى الله عز وجل. 

وفيه دليل لمن يقول: إن الإحلال بالحج إنما يكون على من لم يأت معه 
هدي بخلاف من أتى بهدي معه فإنه يجب عليه الاستمرار على الإحرام حتى 
يبلغ البدي محله في يوم العيد ؛ لقوله: ولولا أن معي البدي لأحللت. 

وفيه أن المرأة إذا حاضت وهي محرمة لم يؤثر حيضها على إحرامها. 

وفيه أن الحائض يجوز لها أن تفعل سائر أفعال الحاج من الوقوف بعرفة 
والمبيت بمزدلفة وبمنى ورمي الجمار» وذبح البدي وغير ذلك من أحكام الحج. 

وفيه عدم مشروعية طواف المرأة الحائض بالبيت» لقوله: غير أنها لم 

وفيه دليل على جواز الطواف بالبيت لمن كان طاهراًء لقوله: فلما 
طهرت طافت بالبيت. وطهر عائشة رضي الله عنها إنما كان بعد يوم عرفة. 

واستدل بعض العلماء بالحديث على أن الجنب لا يطوف بالبيت» فإنه لما 
منع الحائض مع كون حيضتها ليست بيدهاء فمن باب أولى أن يمنع الجنب. 





٥۰۱۸ ©ه-‎ 

واستدل طائفة بالحديث على وجوب الطهارة للطواف بالبيت: فإن من 
كان حدثا ولو حدثاً أصغر لا يصح طوافه. 

فقال مالك والشافعي وأحمد:إنه لا بد من الطهارة الصغرى قبل 
الطواف بالبيت» وأن من طاف محدثاً ولو حدثا أصغرء لم يجزئه. 

وقال الحنفية: يجزئه ؛ ولمذهبهم قوة. 

واستدل الإمام مالك بالحديث على أن عائشة إها حجت مفردة؛ 
لقولها : وأنطلق بحج. 

والجمهور على أنها حجت قارنة وليست مفردة» وذلك لأن النبي َي 
قد بين لها أنه بحسب لبا حجة وعمرة» وإنما أذهبها للتنعيم تطييباً لخاطرها. 

وفي الحديث دليل لمذهب الجمهور على أن المتمتع يطوف طوافين» طوافا 
لعمرته» وطوافاً لحجه؛ خلافاً لمن رأى أنه يكتفي بطواف واحدء لقولها 

وفيه مشروعية مرافقة حرم المرأة لبافي تنقلاتهاء لقوله: فأمر 
عبدالرحمن بن أبي بكر أن يخرج معها. 

وفيه دليل على أن أهل مكة إذا أرادوا النسك فإنهم يذهبون إلى التنعيم 
وهو أدنى الحل» وأنه لا يكتفى في حقهم للإحرام بالعمرة أن يعتمروا من مكة 
ذاتها بل لابد أن يجمع المكي في إحرامه بين حل وحرم؛ لقوله اس 
إلى التنعيم » فاعتمرت بعد الحج. 


¥ د د د % 





6 س@ 
(14) عَنْ جابر #6 قال : ما مَحَ رَسُول الله يك وَنَحْنْ تقول: لبيك 
الْحَج» فَأمَرَا رَسُول الله يك فجعلتاها عُمرَة'". 





في هذا الحديث من الفوائد مشروعية التلبية بالحج. 

وفيه جواز تسمية نوع النسك عند التلبية» كما قالوا: لبيك بالحج. 

وفيه جواز قلب الحج وفسخه إلى عمرة كما أمرهم النبي ب فجعلوها 
عمرة؛ مع أن ظاهر فعلهم أنهم إنغا نووا الحجء لقوله: ونحن نقول: لبيك 
ا 
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(۱) أخرجه البخاري(۷۰٥٠)‏ ومسلم(717١1).‏ 





شرح عمدة الأحكام | 
هلل O°‏ 2 3 


رر 


(۲۹) عَنْ عَبْد الله بن عباس هك قال : قَدِم رَسول الله يك وأصحابة 
E‏ د فأمَرهُم أن يَجَعَلوهًا عمرة ؛ فقالوا: بارسول اللوه أي الل 
ت 0 عم : 
قال : «الجل كله»". 


في هذا الحديث من الفوائد أن المسافر إذا أقام في بلد أرب بعة أيام فأقل جاز 
له الترخص برخص السفرء فإنه قال : قدم رسول الله َة صبيحة رابعة» فبقي 
اليوم الرابع » والخامس» والسادس» والسابع» أربعة أيام» فمن جلس أريعة 
أيام عشرين صلاة جاز له الترخص برخص السفرء وقد ورد في أحاديث أخرى 


أنه ترخص بهم رخصة السفر. 
وفيه جواز قلب النسك من حج الإفراد والقران إلى التمتع» فيجعلون 
أول ال لنسك عمرة. 


وفيه أن المتمتع بعد الفراغ من عمرته يجوز له الإحلال؛ وأن يفعل كل 
شيء حتى ما يتعلق بالنساء» لقوله: الحل كله. 
وفي الحديث انقسام التحلل إلى أصغر وأكبر. 
وفي الحديث عدم وجوب تعيين نوع المنوي في مناسك الحج. 
¥ علد عإد عاد د 


.)١1110(ملسمو‎ )١1675(يراخبلا أخرجه‎ )١( 


زر سس )_ 
( افق 


حه 
(160) عَنْ عُرْوَةَ بن لبر فعا فَالَ: سيل أُسّامّة بْنُ َي - وأا 
جال - کف کان رول الله يله سير جين ذفم؟ قال: كان بسر العنق؛ 
إا ارين 
ال انساط اين و اض فرق ذللك: 





في هذا الحديث من الفوائد مشروعية السير بين المزدلفة وبين عرفة. 
وقوله: حين دفع : يعني أفاض من عرفة. 
وفيه استحباب الانبساط في السير عند الانتقال من عرفة إلى المزدلفة؛ 
وقد ورد في الحديث الصحيح : «أن بالبر ليس بالإيضاع» وإنما هو بالسكينة»”" 
وحينئذ فالمراد به السير الذي ليس فيه صوت وليس فيه أذية للآخرين. 
وق وإذا وجل فعووتض يخي إذا وة أمافةمكانا متا ارح 
د عاد عد e‏ عد 





)١(‏ أخرجه البخاري(1777١)‏ ومسلم(۱۲۸۹). 
(؟) أخرجه البخاري(1717/1). 


ms 
يفن‎ 


-ٍ 


(101) عن عَبْدِ الله بن عَمْرِو فته , أن رَسُولَ الله يك وَقَفَ فِي حَجَةٍ 
الوداع» فَجَعَلوا يَسَألوهُ: فقال: رَجُلُ لم أَشْعُر فحلقت قَبْل أن أذْبِمَ؟ 
قال : «اذْبَح ولا حَرّجَ) وَجَاءَ حر فَقَالَ: لم أَشحُرء فتَحَرْت قبل أن أَرْمِي؟ 
قال : ارم وَلا حرج فَمَا سيل يمار عن شي فد وَلا خر إلا قَالَ: «افْمَلا 


(Ny >>‏ 
ولا حرج) 





في هذا الحديث من الفوائد مشروعية إفتاء المفتي في مواطن السؤال 
وخصوصاً في الحج كما كان النبي ككل يقف ليجيب الناس عن أسئلتهم. 

وفيه مشروعية رجوع الناس إلى أهل العلم في السؤال عما يشكل عليهم 
من أمور دينهم. ) 

وفيه أن الحلق يجوز قبل الذبح في يوم العيدء وأنه إذا حلق قبل الذبح ذبح 
ولا حرج عليه ولا يطالب بفدية ولا بغيرهاء خلافاً لبعض الفقهاء. 

وقوله : لم أشعر: أخذ منه بعض الفقهاء أن هذا الحكم خاص بالمعذورء 
ومن أمثلة المعذور: الناسي والجاهل ونحوهما. 

وقال الجمهور: إن كلمة: (لم أشعر) واردة في سؤال السائل؛ ولم ترد 
في نطق النبي بيا وقد وجدنا كثيراً من الأحكام يعلق تخفيفها بالتقديم والتأخير 
ولو لم يوجد فيها قيد (لم أشعر)؛ وكذلك قد روى جماعة أحاديث تماثلة ولم 
يرد فيها : (لم أشعر)"» وحينئذ نقول: إن لفظة :(لم أشعر) هذا وصف طردي 





)١(‏ أخرجه البخاري(۸۳) ومسلم(1707). 
(۲) كما عند البخاري(٤ ٠١‏ ¢ 06) ومسلم(1707). 





وفك س@ 
لا أثرله في الحكم» بدلالة أن رجلا سأل النبي يكل عن مثل هذه الأفعال فلم 
يقل له فيها: لم أشعرء ومع ذلك أجابه جواباً عاما نفس الجواب. . 

ومن القواعد المقررة عند الأصوليين أن الجواب عن السؤال الحتمل إذا لم 
يتطرق فيه إلى التفصيل فإنه يعم جميع أحواله. 

وفي الحديث جواز فعل النحر قبل الرمي وأنه لا حرج على من فعله سواء 
كان ساق البدي من بلده أو ليس كذلك. 

وفيه أن الأصل أن من قدم شيئاً من أعمال الحج يسيراء أو أخره فإنه 

e ¥‏ عاد ¥ عاد 





ه©4- 6ه 
(To)‏ عن عبد الرّحْمَن بن يزيد النْحَعِي ؛ نه حح مع ابن مسعُودٍ) فرآه 


ر ة لكبرَى یسیع منیا فجَملَ ا حن ساره یی عن ينه 
م قال : هذا مقام الذي الت عَلَيْهِ سورة ابقر يكلو" 


في هذا الحديث من الفوائد حرص التابعين على متابعة الصحابة في 
أفعالهم. 
وفيه حرص الصحابة على نقل أحوال النبي ياء وتتبع أفعاله وأداء 


الفعل بمثل فعله. 
وفيه أن الجمرة الكبرى» جمرة العقبة وهي الموالية لمكة ترمى بسبع 
حصيات. 


وفيه بيان موقف النبي ية عند الرمي» والذي يظهر ليس لذلك المكان 
الذي رمى منه النبي ية خصوصية في التفضيل ونحوه؛ على الصحيح. 

وفيه إثبات إنزال القرآن على النبي كَل نما يدل على علو الله سبحانه 
وتعالى. 


FF FF FF F‏ د 


(۱) أخرجه البخاري(17/44) ومسلم(453؟1). 


- ١ تاب‎ 

أ تبس ] 
)١60(‏ عر علد الله بْن عُمَرَ ظه» أن رَسول الله َة قال : «اللهم 
E LE‏ ا 6 # م يم E E‏ و 6و > هم 
ارْحَمْ الْمُحَلْقِينَ) قالوا: وَالْمَُصرِينَ يَا رَسُولَ اللوء قال :« اللهم ارْحَم 


ر سم ارق م )غ)غ( 


ەور ر ع رفوه 3 و Pd‏ 7 ږ 
الْمُحلْقِينَ قالوا: والمقصرينَ يا رَسُول الله قال : «والمقصرينَ) 





في هذا الحديث من الفوائد جواز الدعاء والترحم على المؤمنين بسبب 
بعض أفعالهم التي يتقرب بها إلى الله. 

وفيه أن الحلق أفضل من التقصير بكثير. 

زف داف عرد فن فصر وهر ر اجر زنك وقد أن 
بالواجب الذي عليه. 

وفي هذا الحديث دلالة على أن حلق الشعر جزء من أجزاء النسك وليس 
إطلاقاً من محظورء فإنه يل دعا لهم ولا يدعو إلا بفعل ما هو مشروع. 

وفي الحديث جواز أن يطلب الإنسان من غيره الدعاء للآخرين. 

عد e‏ ¢ عاد علد 


.)١7١1(ملسمو أخرجه البخاري(۱۷۲۷)‎ )١( 





o٢ — 0 


ي هك 


)١95(‏ عن عائشة لُك قالت: حججتًا مع الي وك َأقْضْنًا يَوْمَ النّحْر 
فحَاضّت صَفِيّة» فَأَرَادَ النَبَى وك نها ما بريد الرّجُلُ مر أَهْلِهِء فَقَلْتُ: با 
رَسُولَ الله إِنهَا حَائِضْ» فقال: ٠‏ أَحَايسَتنَا هِي؟؟ قالوا: يَا رَسُولَ الله ِلها 


قد أفاضّت يوم انحر قال : «آخْرجُوا)”". 


وَفِي لفظ: قال الي اة : «عَقرّی» حَلْقَى'" أطافت يوم النّحْرِ؟» قِيل: 
تُعم. قال : «فائفري)2. 





في هذا الحديث من الفوائد مشروعية صحبة نساء الرجل له في الحج. 

وقولبا: فأفضنا يوم النحر: المراد به يوم النحر الآخر وه وآخر أيام 
التشريق» فأفاضوا من منى حتى جاءوا إلى أول الحصب» وقد فهم بعض 
الناس أن المراد به يوم عيد النحر» وهذا الفهم ليس بصحيح»› لأنهم قالوا: 
أفاضت يا رسول الله يوم النحر» مما يدل على أن يوم النحر يوم متقدم وليس 
اليوم الذي يتحدثون فيه. 


(۱) أخرجه البخاري(۱۷۳۳) ومسلم 787 (17111). 

(۲) قال النووي في شرحه على مسلم(۸/٤١٠):‏ وقال صاحب المحكم يقال للمرأة: عقرى 
حلقى؛ معناه: عقرها الله وحلقهاء أي حلق شعرهاء أو أصابها بوجع في حلقهاء قال: 
فعقرى ها هنا مصدر كدعوى» وقيل معناه: تعقر قومها وتحلقهم بشؤمهاء وقيل : العقرى 
الحائض» وقيل: عقرى حلقى: أي عقرها الله وحلقها. هذا آخر كلام صاحب المعكم. 
وقيل معناه: جعلها الله عاقرا لا تلدء وحلقى : مشؤمة على أهلها؛ وعلى كل قول فهي 
كلمة كان أصلها ما ذكرناه ثم اتسعت العرب فيها فصارت تطلقها ولا تريد حقيقة ما 
شتا اول ونظيره: تربت يداه» وقاتله الله ما أشجعه» وما أشعره. والله أعلم. 

(۳) أخرجه البخاري(۱۷۷۱) ومسلم ۱۲۸ (۱۲۱۱). 





۷ س@ 

وفي الحديث عدم عيب المرأة بورود الحيض عليهاء فهو من خلقة الله عز 
وجل وتقديره. 

وفيه أن من كان في المشاعر جاز له أن يقرب زوجته وأنه لا ينافي مقام 
العلم أو الفضل أو الزهد لكن بشرط أن لا يكون أحد منهم محرماً بالإحرام قبل 
التحلل الثاني. 

وفي الحديث أن المرأة يحب عليها الطواف بالبيت» وأنه يحرم عليها أن 
تطوف وهي حائض » فإنه قال : أحابستنا هي؟ قالوا : إنها قد أفاضت» نما يدل 
على أن الحائض لا يجوز لبا الطواف بالبيت مطلقاًء سواء أحبست رفقتها أو لم 
تحبسهم » خلافاً لبعضهم. 

وفيه أن من أفاضت يوم النحر ثم حاضت» ولم تتمكن من طواف 
الوداع» جاز لها الخروج والسفر ولا حرج عليهاء ولا تؤمر بفعل طواف 
الوداع. ) 

وفي الحديث مشروعية حج الرجل بزوجاته وأهل بيته. 

وفي الحديث جواز ذبح البدي في اليوم الثالث عشر فإنه سماه يوم النحرء 
ومثله الأضحية على الصحيح. 

وفيه جواز اطلاع المرأة على وقت حيض النساء الأخريات. 

وفيه جواز تأخير طواف الإفاضة عن أيام التشريق ؛ لأنه يإ ظن أنها لم 
تطف للإفاضة مع كونه في آخرها ولم ينكر عليها ما ظن أنها فعلته من تأخير 
الطواف مما يدل على جواز تأخير الطواف. 

عد عد e‏ عد عد 


| 
O۸ 


م هامه 5 0 2 E INS‏ م £ ور ےت 2 
)١665(‏ عن عبد الله بن عباس فيا قال: أُمِرَ الناس أن يكون آخِر 
عَيدِهِم بالْبَيْسوء إلا أنه حُفف عن الْمَرأةٍ الحَائض . 





في الحديث من الفوائد أن قوله: أمرء الظاهر فيه أن له حكم المرفوع › لأنه 
إذا ورد عن بعض الصحابة كابن عباس كان مرفوعاً إلى النبي وَكل. 

وني الحديث مشروعية طواف الوداع» وظاهره أن طواف الوداع يكون 
لكل خارج من البيت» وقد قال بذلك طائفة. 

والقول الثاني : أن طواف الوداع إنما يكون في آخر الحج» وفي الحديث أن 
طواف الوداع يكون في آخر الحج لأنه إنما قيل في موسم الحج» وحينئذ لا يفهم 
من الحديث أن المراد به غير الحج» كخارج من مكة أو معتمر» ويدل على ذلك 
أن النبي َيه قد قدم قدمات عديدة للعمرة ولفتح مكة ومع ذلك لم يؤثر عنه 
أنه قبل خروجه طاف بالبيت للوداع» ولا صحابته رضوان الله علیهم» ولا أمر 
بذلك» ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. 

وفي الحديث أن المرأة الحائض حال كونها حائضاً يسقط عنها طواف 
الوداع ؛ ومثله النفساء. 


(۱) أخرجه البخاري(1700) ومسلم(۱۳۲۸). 


a J 

© ۹ 

)١55(‏ عَنْ عبد الله بن عُمَرَ هك قال : استَأدنَ اعباس بن عبد المْطيب 
رَسُولَ الله لا أن يبت يِمَكة لَيَالِيَ مِئى » مِنْ أجل سقَايهِ فأذن له . 





في هذا الحديث من الفوائد مشروعية السؤال عن الرخص إذا كان الأخذ 
بالرخصة سيترتب عليه مصلحة شرعية 

وفيه مشروعية سقي ال حاج وأنه من القربات التي يتقرب بها إلى الله عز 
وجل. 

وفيه أن من كان معذورا جاز له عدم المبيت بمنى» ومثله من كان لا يجد 

وظاهر الحديث يدل على وجوب المبيت بمنى لغير المعذورين. 

وظاهر الحديث أن من سقط عنه المبيت بمنى لعذر بات بأي موطن من 
فك 

2 ¥ عد عد عد 


(۱) أخرجه البخاري(177715) ومسلم(1716). 


كك 
وھ o‏ : : 


Jor‏ واس مهاه مس سم 3 - سا ماس سا سد واس 9ه 
(۷) وعنه - أي عن ابن عمر- قال : جَمَعَ النْبي اة بين المَغْرب 
و ملظ l0‏ 


ر 0 ت - 
واليشاءِ پجمع› لكل وَاحِدَةٍ مِنْهُما بإقامَةء ولم يسبح بِينَهمَاء ولا على إِثْرٍ 
مي 2° 1)2( 

واحِدةٍ منهما . 


في هذا الحديث من الفوائد مشروعية الجمع بين المغرب والعشاء في 
فة : سبيت كينا لان م :هيا رق اهر هدا انهلا فرق من خسم 
التقديم وجمع التأخير في هذا الحكم وهو أظهر. 

وفيه أن المسافر يقيم لكل صلاة من الصلوات التي يصليها ولا ييبجمع 
الصلوات بإقامة واحدة. 

وقوله: ولم يسبح بينهما: يعني لم يصل صلاة السنة بينهما. 

قوله: ولا على إثر واحدة منهما: يعني لم يسبح قبل الأولى ولا بعد 
الثانية» وظاهر قوله: على إثر واحدة منهماء يدخل فيه ما بعد الفريضة 
الأولى» ولكن بعد الفريضة الأولى داخلة في قوله: ولم يسبح بينهما. 

وقد أخذ بعض الفقهاء من الحديث عدم أفضلية الأذان للمسافر أو 
بمزدلفة » والأفضل استحباب الأذان لورود ذلك في حديث جابر وابن مسعود 


وغيرهما. 


ع د FF‏ 6 


)١(‏ أخرجه البخاري(17177). 





۳ س@ 


باب المحرم ياكل من الصيد الحلال 


)١50(‏ عن أبي قتَادَّة الأنصاري» أ رَسُولَ الله اة خَرَّجّ حَاجاء 


فخ راه فصَرّف طائفة مِنْهُم - فِيهم أبو قنَادَة قال :«خُذُوا سَاجِلُ 
الْبَحْرِء حى لتقي» فَأحَدُوا سَاحِلَ الْبَحْرِ فلا الصَرَفُوا أحرَمُوا كُلهُمْء إلا ابا 
دي 1 co e 0 o o‏ 4 ۾ رېه نوص مه ا کو ّ ب 
قتادة لم بحرم ء فبينمًا هم يُسيرون إذ رأوًا حمر وحشء فحمل أبو قتادة على 
الْحْمُرِء فَعَقَرَ مها أَنَانَاء فنَرْلْنًا فاكلا مِنْ لخيهاء م قلا قلنا: أتأكل لحم صَّيْدِ 
وکر مروت تحمل ما تق من لیما را رول الله كف سال حر 
دلِك؟ قال : : يكم أحَدٌ أمَرَهُ أ يحل عَلَيْمَاء أوْ أَشَارَ إِلَيْهَا؟» قالوا: لا 
قالَ: ١فكلُوا‏ مَا بَقِيّ مِنْ لَحْعِهًا0”". 

وَفِي روَايَة: قال : هَل مَعَكُمْ مِنْهُ شَيْ؟2 فقلت: نُعَمْ» اوه اْعَضّدَء 
تہ 





في هذا الحديث من الفوائد مشروعية الخروج مع الإمام للحج. 

وفيه جواز تأخير الإحرام لمن مر بميقات إذا كان سيمر بميقات آخر غيره. 

وفيه جواز أكل لحوم الحمر الوحشية. 

وفيه جواز أكل ا حرم من اللحوم التي صيدت لغير احرم» ما لم يشر على 
الصائد بذلك. 


وفيه الفتيا بجواز فعل من الأفعال من خلال أداء ذلك الفعمل أمام السائل. 
عد e 2F‏ ¥ عد 


.)١1195(.5١ملسمو‎ )۱۸۲٤(يراخبلا أخرجه‎ )١( 
.)١1957(77ملسمو‎ )701١(يراخبلا أخرجه‎ )۲( 





or — 0 


کې و 


)٠۹(‏ عَنْ الصّعْبو بن جِنَّامَة الليئي 4 أنه أَهْدَى إلى اللي َة حِمَارًا 


م ها شق سم - 2011 o٤‏ کے a o2 sir,‏ م 2 ه 
وحشيا وهو بالابواء - أو يودانَ - فرده عليه فلمارأى مافِي وجهه, 
١‏ يهم efe‏ 


قال : (إنّا لم رده عَلَيِك إلا أنا حرم . 

وف لفط شی حِمَار". 

وَفِي لفظ : عَجُرَ جار" . 

قال المصنف : وجه هذا الحديث: أنه ظن أنه صيد لأجلهء وا حرم لا يأكل 
ما صيد لأجله. 


في هذا الحديث من الفوائد مشروعية البدية» كما أهدى الصعب بن 
جثامة الصيد إلى النبي ياد ظ 

وفيه جواز أكل لحم الحمار الوحشي وأنه صيد. 

وفيه أنه لا يجوز للمحرم أن يصيد الحمار الوحشي ولا أن يقتله. 

وفيه أن الحرم يمتنع عن الصيد ولو قبل دخول مكة وقبل دخول الحرم؛ 
فإن الأبواء» وودان خارج حدود الحرم. 

وفيه أن المهدي إذا أهدى أمرا غير مشروع جاز رد البدية عليه» كما لو 
أهدى رشوة» وكما لو أهدى والمهدى إليه ممن لا يجوز له استعمال تلك البدية. 

وفي الحديث أن الحرم لا يأكل من الصيد. 


.)۱۱۹۳( أخرجه البخاري(1870١) ومسلم‎ )١( 
.)١١195( ۔٥‎ ٤ملسم أخرج هذه الألفاظ‎ )۲( 


وهذا الحديث يتناقض مع الحديث الذي قبله فإن الحديث الذي قبله فيه 
أن أبا قتادة قد صاد ومع ذلك أكل منه› وأكل منه أصحابه المحرمون وأكل منه 
النبي ياء وهنا الصعب بن جثامة قد صاد وأهداه إلى النبي فلم يأكل منه فقال 
المؤلف: إن الحديث الأول يراد به إذا لم يصد من أجل امحرم» فإن أبا قتادة إنما 
صاده لنفسهء وأما الحديث الثاني : فإنه إنما رده لأنه خشي أن يكون الصيد قد 
صيد من أجل النبي اة مما يدل على أن الحلال إذا صاد صيدا من أجل حرم لم 
يجر لذلك الحرم أن يتناوله وأن يأكل منه. 

وفي الحديث حسن أدب النبي ية فإنه لما رأى ما في وجه الصعب بين له 
العذر الذي من أجله رد هذه البدية فقال:إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم. 

وفيه أنه يشرع للإمام والمفتي والقاضي وغيرهم إذا ذكروا حكماً من 
الأحكام أن يبينوا العلة التي من أجلها ثبت ذلك الحكم من أجل أن تستقر 
فرت ران ل اجا ) 

ثم ذكر المؤلف عددا من الألفاظ الواردة في هذا الحديث» والشق : 
النصف» والعجز : المؤخرة. 

ولا تعارض بين هذه الألفاظ فيحمل على الجميع كأنه أهدى رجلا معها 
الفخذ وبعض من جانب الذبيحة وأطلق لفظ الحمار عليه من باب إطلاق الكل 
على البعض» وهذا أولى من الترجيح بين الروايات. 

3F )‏ عد عد عند عد 
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4 و وو 
كتاب البيوع 
(27) عن عبد الله بن عَم ظا عَنْ رسو الله يكل أ قال : «إذا تباي 
الرّجُلانء فکل واج مِنْهُمَا با یار مَا لم يَتَفْرَا وکائا جَمِيمًاء أو يُخَيْرُ أَحَدُهُمَا 


هام 
4م 


الآحخَرَ إن خَيّرَ أَحَدُهُمَا الآخَرَ فتَبَايَعَا على ذلك فقذ وَجَب البيِع»”". 





# قوله: كتاب البيوع : البيوع: جمع بيع؛ والبيع مصدر للفعل باع » 
والأصل في البيع أن يكون معاملة بين اثنين يدفع أحدهما الثمن»؛ ويدفع الآخر 
المبيع المثمن» ويكون ذلك تملكا تامأء بخلاف الإجارة فإنه ليس فيها تملك 
للعين» وبخلاف غيرها من المعاملات. 

# قوله : إذا تبايع الرجلان: أخذ الشافعية من هذا اللفظ أن التبايع لابد 
أن يكون بين اثنين فأكثر» والجمهور على جواز الببع من واحد أصيلا عن نفسه 
ووكيلاً عن غيره» واستدل الشافعية بهذا الحديث على وجوب أن يكون البيع 
بلفظ : بعتك» ونحوه والجمهور على أن كل لفظ يفيد البيع ينعقد به البيع› 
واستدل الشافعية بهذا على أن بيع التعاطي لا يصح» والمراد ببيع التعاطي: أن 
أعطيك السلعة فأخذ ثمنها بدون أن نتلفظ » مثال ذلك : إذا ذهبت إلى الخباز 
ووضعت عنده ريالاً» ثم أخذت منه الخبز الذي تريد شراءه» هذا يُسمى بيع 
التعاطي ؛ لأنه قائم على المعاطاة بين البائع والمشتري وليس فيه لفظ من 


(۱) أخرجه البخاري(۲۱۱۲) ومسلم 55. )٠١١١(‏ وزادا: وإن تفرقا بعد أن تبايعاء ولم يترك 
واحد منهما البيع فقد وجب البيع. 


ss 
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أحدهماء والشافعية لا يصححونه» ولا يجيزونه» ويقولون:لابدمن 
التلفظ » واستدلوا بعدد من الأدلة منها حديث الباب وقالوا: 
إن التبايع لا يكون إلا بالألفاظ. 

وأجاب الجمهور عن هذا الاستدلال بأن لفظة : التبايع » لا تقتضي في لغة 
العرب أن تكون بالألفاظء بل بأي معاملة» وبأي طريقة تعارف الناس على أنها 
٠‏ بيع فإنه يصدق عليها لفظ : التبايع. 

وقول الجمهور في هذه المسألة أظهر؛ فحديث الباب لا يدل على مذهب 
الشافعية» بل هو مطلق يفسره العرف. ا 

# وقوله : الرجلان: هذا يراد به التغليب» وليس المراد به إخراج النساء 
من الحكم المذكور في الباب. 

# وقوله: فكل واحد منهما بالخيار: فيه إثبات الخيار في البيوع» وهو 
محل اتفاق بين العلماء في الجملة. 

# وقوله: ما لم يتفرقا: فيه إثبات خيار المجلس» بحيث يكون كل واحد 
من المتبايعين له حق إلغاء البيع ما داما في الجلس» وهذا مذهب الحنابلة 
والشافعية» قالوا: بأن المتبايعين لبما حق إلغاء البيع ما داما في مجلس العقد 
لدلالة حديث الباب. ٠‏ 

وذهب المالكية والحنفية إلى عدم اعتبار خيار امجلس» وقالوا: بأن حديث 
الباب خبر واحد مخالف لعمل أهل المديئنة» ومخالف للقياس فلا يعتبربه. 

وهذا لا يصح فخبرالواحد إذا صح إسناده فإنه لا يصح أن يُعارض 
بالقياس ؛ لأن القياس حينئلر يكون فاسد الاعتبار لا قيمة له» وأما الزعم بأن 


لآر_كتبابيى ) 


عمل أهل المدينة يُخالف حديث الباب» فعمل أهل المدينة لا يصح أن يعارض 
به الأحاديث الصحيحة على أنه لم يثبت عن جميع يع أهل الدب ترك خيار 
الجلس» فإن ابن عمر وهو من أهل المدينة كان يُثبت خيار مجلس » فإذا باع بيعا 
تفرق ببدنه. 

# وقوله: ما لم يتفرقا: فسره ابن عمر بالتفرق بالأبدان» وتفسير 
الصحابي الراوي لألفاظ الحديث الذي رواه مقدم على تفسير غيره» وحينئار 
لا يصح أن نقول :ما لم يتقزقاء يعي يتغرفا بالفاظ العقد ؛ لأن هذا مخالف 
لفعل ابن عمرء رل اا اا اتسينا وک عن 
دليل لمذهب الجمهور بإثبات خيار المجلس» وأن المراد بالتفرق التفرق 
بالأبدان. 

# قوله: أو يخير أحدهما الآخر: المراد بذلك أن يلغي الإنسان خيار 
نفسه» فيقول: أنا لا خيار لي خيار مجلس فإذا عقد اثنان عقد بيع وأسقط 
أحد المتابعين خيار ا مجلس عن نفسه فله الحق في ذلك ويكون البيع في حقه 
ماضياً واجباً لازما. 

وفي الحديث دليل على أن الإنسان له حق إبطال ما يملكه من 
الاختصاصات فإن خيار مجلس حق يختص به المتبايعان فإذا أبطل الإنسان حقه 
سقط » فكذلك للإنسان أن يبطل بقية بقية ما يملك حق الاختصاص فيه قياساً على 
خيار ا مجلس» مثل ما لو أسقط حقه في الشفعة» أو أسقط حقه في الطريق الذي 
يصل إليه» هذا حق اختصاص» فإذا أسقطه فإنه يسقط قياسا على ما ورد في 
الحديث من إسقاط خيار امجلس. 


© 0۸ 
وفيه دليل على أن الشروط يصح أن تُجعل في العقود» فإنهما إذا اشتراطا 
إسقاط خيار ا مجلس سقط › فدل ذلك على اعتبار الشروط فيهاء وأن الأصل في 
الشروط الصحة كما قال بذلك الحنابلة خلافاً للجمهور. 
* وقوله: فقد وجب البيع: يعني لزم» هذا دليل على أن البيع يلزم 
بمجرد العقد إذا أسقط المتبايعان خيار المجلس. 








© ۹ 

(171) عن حَكِيم بن حرام ه قال: قال رَسُول الله ا : «البيعان 

با یار ما لم يرقا .أو قال: حى يرقا فَإِن صقا ويا بُورِكَ لما فِي 
بَبِعِهِمَا > وإِنْ كََمَا وَكَذَبَا مُحِمَّت بركة بَيْعِهِمَا»”". 





في هذا الحديث من الفوائد جواز البيع واعتبار أحكامه» لقوله : البيعان 
بالخيار» فأثبت حكم البيع. 

وفيه إثبات خيار المجلس في البيع؛ وقاس جماعة عليه غيره من العقود 
المالية فإن المتعاقدين ما داما في المجلس يثبت لبما خيار المجلس. 

* وقوله:ما لم يتفرقاء أو حتى يتفرقا: يؤخذ منه بواسطة مفهوم 
المخالفة على أن البيعين إذا تفرقا فإن العقد يثبت ويلزم. 

وفي الحديث الترغيب في الصدق وبيان عيوب السلعة المبيعة› وأن ذلك 
سبب للبركة» وسبب لحصول ا خير. 

وفي الحديث أن البركة قد تحصل بسبب أفعال ابن آدم للطاعات. 

وفي الحديث تحريم الكذب» وتحريم كتم عيوب السلعة المبيعة وأن ذلك 
سبب محق البركة. 

عد عد fe‏ عد عاد 


.)٠١۳۲(ملسمو أخرجه البخاري‌(۲۰۷۹)‎ )١( 
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باب ما ينهي عنه من البيوع 
0 عن أبي سَعيياو ا لغري ڪه أن رَسُول لهك هَى عن ااذ 
- وهي طَرْحٌ الرُّل وه بلع إلى الرّجُل قبل أن يعَْبَهُ» أو َر ليه مى 
عر الملامسة. والملامسة : لس الوب و ينلد الي“ 





في هذا الحديث من الفوائد النهي عن المنابذة» وفسر المنابذة بأن يقول له : 
أي ثوب طرحته إليك فهو لك بكذاء بدون تقليب نظرء وبدون تأمل في السلعة 
لمبيعة» والعلة في هذا النهي أن هذه المبايعة فيها غرر» فقد يطرح ثوبا جيداً: 
وقد يطرح ثوبا رديئاً. 

وأخذ من هذا الحديث تحريم بيع المنابذة ؛ لأن النهي يُفيد التحريم. 

وأخذ منه عدم صحة هذا البيع ؛ لأن النهي يفيد الفساد فلما تُهي عن 
بيع المنابذة دل على فساده وعدم صحته. 

وأخذ منه بواسطة العلة المستنبطة أن كل بيع يحتوي على غرر فإنه يكون 

وأخذ من الحديث أيضاً النهي عن بيع الملامسة: وقوه بان قول 
البائع : أي ثوب لمسته أيها المشتري فهو لك بكذاء بغير تأمل وبغير نظرء ويفيد 
الحديث تحريم هذا البيع وعدم صحته» كما يفيد الحديث أن كل بيع محتو على 
غرر فإنه يكون منهي عنه ؛ لأنه إنما هي عن هذا العقد لما فيه من الغرر» فكل 
بيع فيه غرر يلحق به. 

د عإد عند e e‏ 


(۱) أخرجه البخاري(515١١)‏ واللفظ له» ومسلم(17١19١).‏ 





آر تبسن ) e"‏ 


(17) عن ابي هُرَيْرَة 4 أن رول الله لا قَال: «لا كلقا الركبَان» ولا 
يبح بَنْضُكُمْ على بع بَمْض » ولا ناجَشوا» ولا بیع حار لادء ولا نُصروا 
الم وَمنْ اعا ُو حبر ارين َد ن لاء إن رَضيها أمسكهَاء وذ 
سَخِطها رَدُهَا وَصَاعًَا مِنْ گر" 

وَفِي لظ : «هُوَيالخبَارٍ) گلا" . 





في هذا الحديث من الفوائد تحريم تلقي الركبان› والمراد بتلقي الركبان أن 
يخرج الإنسان إلى أول البلد؛ فإذا وجد جماعة قد أتوا بسلعة يريدون أن 
يبيعوها اشتراها منهم › فهذا منهي عنه في الشرع. 

وقد اختلف العلماء في فساده» وظاهر حديث الباب يدل على فساد البيع 
الذي لقي فيه الركب. 

وقال طائفة بأن الحديث لا يدل على الفساد ؛ لأن الحديث فيه نهي عن 
التلقي» وليس فيه نهي عن الشراء من الركبان الذين يردون إلى البلد. 

وظاهر الحديث يدل للقول الأول ؛ لأن التلقي إنما هي عنه لما فيه من 
الشراء» والمراد بقوله: لا تلقوا الركبان» أي لا تشتروا من الركبان عند أول 
ورودهم البلدء فالنهي عن الشراء؛ فيدل ذلك على عدم صحة هذا العقدء 
لكن ورد دليل يثبت الخيار للركبان إذا دخلوا السوق وعرفوا الأسعار ما يدل 
على صحة العقد مع ثبوت الخيار فيه . 





(۱) أخرجه البخاري‌(۰٠۲۱)‏ ومسلم .)19195(.١١‏ 
(۲) أخرجه البخاري(148١5١)‏ ومسلم ٤‏ /) ولفظه : فهو فيها بالخيار ثلاثة أيام. 
(۳) أخرجه مسلم(1519١).‏ 
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# وقوله : ولا يبع بعضكم على بيع بعض : المراد به أن يبيع الإنسان 
سلعة بتسعة ريالات مثلاً ثم يحد مشترياً آخر غير المشتري الأول» فیبیع على 
المشتري الثاني بسعر أعلى » وقال طائفة: المراد بالحديث أن يأتي بائع آخر 
فيكون هناك مشتر سيشتري سلعة بعشرة من بائع» فيأتي بائع آخر فيقول: أنا 
عندي سلعة أحسن من سلعة البائع الأول بثمن قليل»؛ وكلا الصورتين بمنوع 
منها محرمة في الشريعة فاسدة عند جماهير العلماء. 

وفي الحديث النهي عن النجش لقوله: ولا تناجشواء والمراد بالتناجش أن 
يزيد في السلعة من لا يريد شراءهاء كأن يكون هناك مزاد تُباع فيه السلع بحسب 
رغبات المشترين فيأتي إنسان فيزيد في سعرهاء وهو لا يريد شراءهاء مثال ذلك 
أن تكون عندنا سيارة نريد أن نبيعها في الحراج ابتدأ السوم بعشرة» فيأتينا إنسان 
لا يريد شراء السيارة وإنما يريد ارتفاع سعرها وتمنهاء فيقول: بإحدى عشرة» 
باثني عشرة» فهذا نجش محرم » ولا يجوز للإنسان أن يفعله. 

وهل هذا النهي يدل على فساد البيع؟ نقول: لاء لا يدل على فساد 
البيع الذي فيه نجش › لأن النهي إنما ورد عن النجش وهو أمر خارج عن البيع؛ 
ليس جزء! من أجزاء البيع» كأن تقول: تسعة؛ فيقول: المشتري عشرة» ثم 
يشتريها بعشرة» فالنجش ليس من فعل البائع » وليس من فعل المشترين وإنما فعل 
شخص خارج» فحينئار لا يكون النجش سبباً في إفساد البيع وإلغائه» ولكن 
المشتري يكون بالخيار» خيار الغبن في السعرء فإذا علم أن هذا البيع حصل فيه 
نجش فإنه حينئر يرجع إلى البائع إن أراد» ويقول خذ سلعتك فقد ثبت عندي 
أنني قد اغتررت وغبنت في من هذه السلعة بسبب حصول النجش. 





o4‏ ل 
# قوله: ولا يبع حاضر لباد: البادي: الرجل الذي يأتي من خارج 
المدينة معه سلعة يريد بيعها في سوق البلدء فيأتي إنسان من أهل تلك المدينة؛ 
يعرف الأسعار والأثمان» فيقول: يا أيها البدوي» يا أيها الشخص الذي من 
خارج المدينة» أعطني سلعتك وأنا أذهب بها إلى السوق فأبيعها لك وأكون 
وكيلاً عنك في بيع هذه السلعة» لثلا يحصل غش» ولئلا تغتر بسعرها وثمنها 
فإنني أعرف أسعار هذه السلعة» فهذا الفعل محرم» وهذا لا يجوز للإنسان أن 
يفعله» لقوله: ولا يبع حاضر لباد» وفسره ابن عباس بقوله : ليكو تارا 
له» يعني لا يكون وكيلاً له» فقد ورد في بعض الألفاظ أن النبي كَل بين العلة 
في هذاء وقال: «دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض»" فهذا البادي الذي 
لا يعرف السعر قد يبيع السلعة بثمن قليل فحينفلر تنتعش الأسواق»› وينتعش 
الشراء ويحصل الرخص» فيستفيد الناس من مثل ذلك. 

* قوله: ولا تصروا الغنم ولا الإبل: المراد بالتصرية: أن يربط ضرع 
الغنم أو الإبل بحيث تُترك أياماً ثم بعد ذلك تعض إلى السوق فيظن المشاهد لبا 
أن هذا اللبن هو كمية اللبن اليومي الذي يأتي من هذه الإبل أو من هذه الغنم» 
فيكون ذلك الفهم فهما خاطتاً غير صحيح» فإذا فهم ذلك فإن التصرية حرام» 
لا يجوز فعلها ؛ لأنها غش وتدليس. 

٠‏ #* وقوله: ومن ابتاعها فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها: فيه دليل على 
إثبات الخيار في بيع التصرية» والخيار في التصرية إن كان قبل حلب اللبن فإن 


(۱) أخرجه مسلم(1517). 
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المشتري يرد هذه الناقة» أو هذه الشاة إلى صاحبها ويأخذ الثمن كاملاً» ولا يرد 
مع الناقة أو مع الشاة شيئاًء لكونه لم يحلبها بعد» وذلك يثبت بواسطة الشهود 

الذين يشهدون بمثل ذلك. 

* قوله : إن رضيها أمسكها: يعني بعد حلب هذه الناقة أو هذه الشاةء 
إذا حلب الإنسان هذه الناقة أو هذه الشاة فإنه سيعلم بعد مدة أن هذه الكمية 
الأولى التي أخذها من الضرع ليست هي مقدار إنتاج هذه البهيمة اليومي» وأنه 
قد دُلس عليه وقد غش في مثل ذلك» فحينئنر يكون المشتري بالخيار بين حالين : 

الأولى: أمساكها والرضا بهاء ولا يرد شيئاً ولا يأخذ شيئا. 

الحالة الثانية : إن يسخطها ولا يرضى بهاء فحينئا, إذا ردها وجب عليه 
أن يرد معها صاعا من تمرء وهذا الصاع من التمر يكون بدل اللبن الذي حلبه 
من تلك الشاة أو من تلك الناقة» وذلك لأن الكمية المحلوبة مجهولة؛ غير 
رة فلو ارتا لها وفنا د اللثي به لعنان ونت سا ف اشر 
. والشقاق» ومن مقاصد الشريعة إبعاد الأمة عن النزاع والشقاق في معاملاتهم 
فمن ثم أوجب الشارع صاعاً من تمر بدل اللبن الذي حُلب. 

وإثبات خيار التصرية هو مذهب الحنابلة» ومذهب الشافعية» واستدلوا 
على ذلك بحديث الباب» وقال المالكية وبعض الحنفية بإلغاء خيار التصرية وعدم 
اعتباره» واستدلوا على ذلك بأن حديث الباب مخالف للقياس» وخبر الواحد إذا 
خالف القياس فإنه لا يُستدل به ؛ وهذا خطأء والصواب أن خبر الواحد يعمل 
به» وما ظنناه قياساً مخالفاً لخبر الواحد هو قياس فاسد الاعتبار» والقياس الفاسد 
لذ نة ل رلا وز نله قلا ارش به التصوصن الصحيحة. 
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# وقوله هنا : وهو بالخيار ثلاثاً: فيه إثبات أن خيار التصرية إنما يقع لمدة 
ثلاثة أيام» وقد وقع خلاف بين العلماء في ابتداء هذه المدة» هل تبتدئ من 
العقد أو تبتدئ من العلم بالعيب وبالتصرية؟ هذا موطن خلاف بينهم؛ 
والأظهر في هذا أن خيار التصرية مرتبط بالعلم بالتصرية وقد يخفى ذلك على 
الإنسان لمدد طويلة» والحكم الشرعي في الأصل لا يلغيه مضي المدة. 

سؤال: هل يُقاس على تلقي الركبان إذا كان الرجل من أهل المدينة مثلا 
وذهب إلى معارض بيع السيارات» وتلقاه رجل خارج هذه المعارض يريد أن 
يشتري منه سيارته » هل نقول: لا يجوز أن يتلقاه» بل لابد أن يدخل المعارض 
ويسوم السيارة؟ 

الجواب: نعم» لا يجوز تلقي مشتري السيارات عند أبواب المعارض» 
هذا من المحرمات ويعتبر من تلقي الركبان» لكن لو قابله في طريق آخر غير محل 
الأسواق أو قرب محل الأسواق وقال: عندي سيارة لو كنت تريد شراءهاء 
فحينئز هذا ليس بركب م لأن المراد بالركب القادم ببيع سلعة أو لشرائهاء وهذا 
لم يقدم إلى ذلك المكان من أجل البيع أو الشراء. 

سؤال: ما المراد بقوله: الحاضر للباد؟ 

الجواب: المراد بالحاضر والبادي: الحاضر الذي يعرف السوق› 
والبادي: الذي لا يعرفه فيكون الحاضر وكيلا للبادي في بيع سلعته» فليس هذا 
اللفظ بذاته مراده» فلو كان البادي البدوي يعرف أسعار السوق فإنه لا يدخل 


في هذا الحديث. 


es 
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سؤال: إذا اشترى شخص شاة مصراة» وبعد أن حلبها أراد أن يردهاء 
وعدم التمر» فهل يرد بقية اللبن أو ماذا غليه؟ 

الجواب: في المصراة إذا عدم التمرء وكان قد حلب فإننا حينئل نقول له : 
رد السلعة المشتراة ورد معها قيمة صاع من تمر ؛ لأن المقدار الحلوب من اللبن 
غير معلوم» فلو رددناه إلى مقدار اللبن لأدى ذلك إلى الخصومة» وقاعدة 
الشريعة أنه إذا فقد الشيء فإن بديله يقوم مقامه؛ ففي التلف مثلاً الضمان 
يكون أولاً بالإتيان بشيء تمائل مثلي» لكن أنت قدرت في المسألة أن التمور 
معدومة ولا يوجد تمر فحينئاو ينتقل إلى ما بعد التمر وهو القيمة» كم قيمتها في 
السوق» فيجب عليه أن يدفع مثل تلك القيمة؛ قيمة صاع التمر. 

سؤال: بعض التجار يرد في المصراة علف حيوانات لمدة يومين أو ثلاثة 
أيام فهل يصح ذلك؟. 

نقول: هذا لا يجوز ولا يصح إلا إذا تراضيا عليه» ولكن هذا التراضي إن 
كان جبراً بسبب العرف بحيث لو لم يرض به لعابه الناس وتكلموا عليه » فحيتئار 
ينبغي أن يلغى هذا العرف» ولا يُلتفت إليه ويُطالب الإنسان بصاع التمرء ولكن 
إذا كان أهل العرف لا يعيبون أخذ مثل ذلك إن أخذه ‏ علف البهائم أو غيره ‏ 
فحينئز لا حرج عليه ؛ لأنهما اتفقا على شيء والحق لا يعدوهما. 

سؤال: هل يصح عقد البيع لمن تلقى الركبان؟ 

الجواب: تلقي الركبان اختلف الفقهاء في صحة البيع » وظاهر النهي يدل 
على الفساد» وبعض الفقهاء يصحح العقد لحديث : لا تلقوا الجلب فمن تلقاه 





4ه عه 
فاشترى منه فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار»”''» وبالتالي يصحح العقد 
الأول ويثبت الخيار» وطائفة تقو ل : إن الأصل في النهي التحريم والفسادء 
ومن ثم ألغوا وأفسدوا العقد من أوله. 

سؤال: إذا كان النجش باتفاق مع البائع مقابل ثمن» فهل يفسد البيع؟ 

الجواب: إذا كان النجش باتفاق مع البائع مقابل ثمن؛ فإنه لا يفسد 
البيع ؛ لأنه عمل خارج عن البيع » كما لو كان في السلعة أو أعاب السلعة قبل 
بيعها ولم يبين فنحن حينئل نثبت خيار العيب ولا نبطل العقدء فكذلك في هذه 
المسألة نشت نثبت خيار الغبن ولا نبطل البيع. 
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(۱) أخرجه مسلم(1619). 
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(515) عن عَبْد الله بن عْمَرَ فيا أن رَسُول الله يك هى عن بيع حَبَل 


البلةء وكان بيعا يتبايعة اهل الجاهِليّة» وكان الرّجل يَبْتَاعٌ الْجزُورَ إلى أن تُنْتَج 


الاق ثم تنح التي في بَطَنِهًا”". 
قيل : إِنّهُ كان بيع الشّارف ‏ وهي الكبيرة المسيئّة ‏ يزاج اجنين الذي فِي 





في هذا الحديث النهي عن بيع حبل ال حبلة» والمراد بحبل الحبلة : ابن ابن الناقة 
التي بين يديه؛ فهو لم يولد بعد» فالعلة في تحريم هذا العقد عدم القدرة على 
تسليم السلعة المبيعة» ويؤخذ منه أن كل سلعة مبيعة لا يمكن تسليمها فإنه لا يصح 
ذلك البيع ولا يجوز» ويمثل له العلماء بالسمك في الماء» والطير في البواء. 

# قوله: وكان بيعا يتبايعه أهل الجاهلية: يدل على أنه ليس كل بيع 
يتعارف الناس عليه ويعملونه يكون مشروعاًء سواءً كان في الجاهلية التي كانت 
قبل عهد النبوة أو كانت من أهل جاهلية في عصور متأخرة تمن لا يدين بدين 
الإسلام» فإن تعامل الناس بمعاملة لا يدل على جوازها أو حلها. 

وني الحديث أن الغرر مؤثر على صحة العقد» فإنه نهى عن بيع حبل 
الحبلة لما فيه من الغرر» ولا فيه من الجهالة» ولعدم العلم بمواصفات المبيع. 

وني الحديث أيضاً أن الشريعة شريعة عامة؛ شريعة حكمت على أفعال 
الأمم السابقة لبيان ما يوافق منها الشرع وما يخالفه. 
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.)٠١١٠٤(ملسمو‎ )۲۱٤۳٩(يراخبلا أخرجه‎ )١( 
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(510) عن عبد الله بن عُمَرٌَ فعا أن رَسُول الله اة هى عن بيع الكَمرة 
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في هذا الحديث من الفوائد النهي عن بيع الثمرة قبل بدو الصلاح وهو 
موطن إجماع في الجملة» واستثنى الفقهاء من ذلك حالتين: 

الحالة الأولى: إذا باع الأصل بثمرته فإنه يصح لأن التابع لا يفرد بحكم. 

والحالة الثانية : إذا باع الثمرة بشرط قطعها في الحال؛ فهذا أيضا جائزء 
لأنه معلوم لا غرر فيه. 

والمنهي عنه أن يبيع الثمرة قبل بدو الصلاح بشرط إبقائها على شجرتها 
من أجل أن تصلح تلك الثمرة فهذا منهي عنه حرم في الشريعة ولا يصح بيعه› 
والعلة فيه أنه لا يمكن الانتفاع به حال العقدء وما لا يمكن الانتفاع به حال 
العقد لا يصح بيعه في الجملة. 

وقال طائفة: العلة في هذا عدم القدرة على التسليم» فإنه اشترط 
تسليمها بعد تمامها ونضجها وصلاحهاء وهو لا يعلم هل ستصلح هذه الثمرة 
أو لا تصلح. 


)١(‏ هكذا في النسخ التي عندي من العمدة: «والمشتري» وهي كذلك في فتح الباري(711/14) 
وعند أبي داود(7771) والنسائي(557/17) وابن ماجه(٤۲۲۱).‏ ولم أجد الحديث بهذا 
اللفظ في الصحيحين» والذي عندهما: «والمبتاع» كماهومخرج بعدء وقدوردت 
لفظة : «والمشتري» عند مسلم(١١١٠٠)‏ لكن بلفظ غير اللفظ المذكور هنا. 

(7) أخرجه البخاري(٤۲۱۹)‏ ومسلم(19074). 





هس .مه 

ومن فوائد الحديث أيضاً أن تراضي المتبايعين لا يدل على صحة المعاملةء 
نقد يد سام عت ب ال قل يدو عتلاحهاء اورا ان طلى تت الغ 
على بيع أخيه أو نحو ذلك» فهذا لا يدل على جوز المعاملة وصحتها 


ومشروعيتها. 
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(5 عَنْ اس بن مالك ذه اَن رَسُول الله وك َهَى عن بیع امار حى 
ُڙهي» قبل: وما تُرْهِي؟ قال: «حَتّى تَحْمَرَ). قال ١:‏ ارايت إن مَنَعْ الله الكَمَرََء 
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بم يَسَتَحِل حَدْكُم مال اخیه؟). 


في هذا الحديث من الفوائد النهي عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحهاء 
وهذا النهي يفيد التحريم ؛ لأن الأصل في النهي أن يكون دالا على التحريم ؛ 
وكذلك يدل على فساد هذا البيع فإذا اشترى ثمرا قبل بدو صلاحه فإنه حينئا 
يحرم هذا البيع ويُعد فاسدا ولا يجوز للبائع أن يستعمل الثمن» بل عليه أن يرد 
الثمن لصاحبه. 

وفيه أن هذا الحكم يشمل جميع أنواع الثمار فيحرم بيعها قبل بدو 
صلاحهاء ويشمل ذلك العنب والمشمش والخوخ والتمر؛ وغيرها من أنواع 
الثمار ؛ لأن قوله : (الثمار) جمع معرف ب(ال) الجنسية فيفيد العموم. 





وفيه أن بيع الثمار بعد بدو الصلاح جائز صحيح ؛ لأن (حتى) حرف 
غاية يخالف ما بعدها حكم ما قبلهاء فيدل ذلك على جواز بيع الثمار بعد بدو 
الصلاح. 

وقوله هنا : حتى تحمر: هذا في بعض أنواع الثمارء وفي بعض الألفاظ: أو 
تصفر» وذلك يختلف باختلاف نوع الثمرء والقاعدة في ذلك أن يطيب أكلهاء 
وقوله: (حتى تحمر) تحمر فعل والأصل في الأفعال المثبتة أن تكون مطلقة» فإذا 
وجد الصلاح والحمرة في بعض ثمرة البستان حكم بجواز البيع ؛ فلا يشترط أن 
يبدو الصلاح في جميع الثمارء وإنما إذا بدا في البعض أجزأ وجاز به بيع الثمرة. 


)١(‏ أخرجه البخاري(۲۱۹۸) ومسلم(1200). 
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وفي الحديث بيان العلة في ذلك» وهي أن الثمرة قد تعتريها جائحة تمنع 
انتفاع المشتري من تلك الثمرة» فأما إذا بدا صلاحها فإن ظهور الجائحة قليل» 
والوقت قليل. 

وفيه جواز بيع الثمرة قبل بدو صلاحها بشرط القطع» كما هو مذهب 
الجماهير؛ لأنه علل منع بيع الثمرة قبل بدو الصلاح باحتمال ورود الجائحة 
عليهاء فإذا قال: أبيعك ثمرة هذا الشجر بشرط أن تقطعه وهو لم يبدو صلاحه 
بعد» فإن الجائحة لا ترد عليه. 

وفيه أن العلة في النهي عن هذا البيع هو ما يؤدي إليه من أكل الناس 
بعضهم لأموال بعضهم الآخرء مما يدل على تحريم أكل أموال الآخرين» ولو 
كان ذلك برضا منهم وبطيب نفس. 


0 ES 


(۲۹۷) عن عَبْد الله بن عباس ظا قال : نَهَى رَسُولَ الله يِه أن تُتلقى 
ال رانء وَأَنْ يبي حَاضرٌ لباد. قال: فقلت لابن عباس : ما قولهُ: حَاضرٌ لباو 
ال لآ ونل مار" 





في الحديث من الفوائد النهي عن وء والمراد بتلقي الركبان أن يخرج 
الإنسان إلى أطراف المدن فيشتري البضاعة التي يأتي بها الجلب من أجل أن 
يتحكم في السوق» والنهي هنا عن التلقي» فهل يدل على فساد ذلك الشراء؟ 
اختلف الناس فيه على قولين: 

فقالت طائفة : النهي عن التلقي نهي عن فعل مستقل عن البيع» فهو 
نهى عن تلقيهم» ولم ينه عن الشراء منهم» وحينئار لا يدل على الفسادء 
والتتنا على E‏ ن الأعا يك كن ساحن ادليه ابا 
إذا ورد إلى السوق فعرف الأسعار. 

والقول الآخر: بأن هذا النهي يدل على الفساد ؛ ولكن القول الأول 
أرجح وأقوى. 

والنهي هنا علته أن هذا المتلقي قد يأخذ هذه السلعة بسعر أقل ما في 
السوق» فيكون ذلك غبناً لذلك الشخص الذي أورد هذه السلعة للبلد. 

وأيضاً أن هذا المتلقي قد يحتكر السلع »> وحينئلر تزيد الأثمان والأسعار. 

وفيه أيضاً إلغاء قيمة الأسواق عند الناس وبالتالي تركد أحوال الناس 
الاقتصادية ؛ فجاءت الشريعة بالنهي عن تلقي الركبان لهذه المعاني كلها. 


.)٠١۲۱(ملسمو أخرجه البخاري(771/5)‎ )١( 
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وقوله في الحديث : أن يبيع حاضر لباد: فسره ابن عباس بقوله: أن يكون 
هارا لادی فيو صاب اا فإذا أن م فان لشاف الا شت 
إليه» ويقول: أنا وكيلك في بيع هذه السلعة من أجل أن لا يغش عليك الناس» 
ومن أجل أن لا تبيع السلعة بسعر أقل من تمنهاء وسعرها المعتادء فهذا ممنوع 
منه» وفسر النبي يك هذا وبين علته في حديث آخر فقال: «دعوا الناس في 
غفلاتهم » يرزق الله بعضهم من بعض»”". 
د عإد عد 2 عاد 


(۱) سبق تخريجه ص (0177). 


ا 


م ھ oc‏ ى ° ےت الل ےت 3 8 
(۲۹۸) عر عبد الله بن عمر ظا قال : هى رسول الله ا عن المرَابنَة» 
أن يبِيعَ تمر حَائِطِهِ ؛ إِنْ كان نَخْلا يِتَمْر كيّلاء وَإِنْ كان كرما أن يَبِيعَهُ يريس 


دا 2 2 5 506 
كلا ُو كان زَرَعَا أن يبِيعَهُ يكيل طعام؛ تھی عَنْ ذلك كله"". 








في هذا الحديث تحريم بيع المزابنة» والأصل في النهي أن يدل على 
التحريم» وأن يدل على فساد هذا البيع» وجمهور العلماء على أن بيع 
المزابنة يشمل بيع كل ربوي بجنسه وقد اختلفت بعض أوصافه ومن 
صور المزابنة : 

الصورة الأولى: بيع الرُطب بالتمرء والمراد بالزطب: الثمر الذي جني 
من النخل مباشرة» فتعطيه مرا رطباء ويعطيك مقابل ذلك تمرأء فهذا حرم ولا 
يحوزء وقد جاء في بعض الألفاظ أن النبي بيه سئل عن بيع التمر بالثمرء 
فقال: «أينقص إذا جف؟؟ قالوا: نعم» قال : «فلا إذأ»" ما يدل على أن العلة 
في هذا التحريم هو كون هاتين السلعتين لم يُعلم تساويهما فحينفنر دل ذلك 
على أن السلع الربوبية يُشترط فيها التساوي» فإذا بعت تمر بتمر فلابد فيهما 
من التساوي › أما بيع الرطب بالتمر فإنه لا يُعلم التساوي ومن ثم يُمنع منه؛ 
وذلك لأن الرطب حجمه كبير؛ والتمر يرص»› وبالتالي يصغر حجمه؛ وبيع 
التمر بالتمر لابد فيه من التساوي في الحجم› ولكنه إذا رص ليكون ترا فإن 
حجمه ينقص » ومن ثم لا يُعلم التساوي» ومن ثم نع منه. 


.)٠١٤١( 15 أخرجه البخاري(0١؟١1) ومسلم‎ )١( 
أخرجه أبو داود(7759) والترمذي(0؟؟17١) والنسائي(514/1) وابن ماجه(11114).‎ )۲( 
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الصورة الثانية من صور بيع المزابنة : بيع العنب بالزييب» المراد بالكرم 
هنا العنب» فإذا باع عنبا بزبيب فإن هذا البيع لا جوز؛ وذلك لأن الزبيب في 
أصله كان عنباً» ولكنه ترك حتى جف» فلما جف صغر حجمه؛ وبيع العنب 
بالعنب لابد فيه من التساوي في الحجم» فإذا كان أحدهما غير مساو للآخر في 
جم »المع ذلك اليم ری ات افر :دون كان ارا 
حَرّم بيع العنب بالزبيب لعدم علمنا بالتساوي بينهما في الحجم. 

والصورة الثالثة: بيع الزروع مثل البر والشعير والذرة» فإذا أتى بهذه 
الأشياء وعمل بها عملاً من طحن أو طبخ أو غير ذلك لم يجز بيعها بأصلهاء 
مثال ذلك : عندك بر تريد أن تعطيه لشخص آخر مقابل أن يعطيك برا مطبوخا 
أو خبزاً مصنوعاً من بر أو طحيئاً أصله برء لم يجز ذلك ؛ لأنه عند عمل هذه 
الأشياء به يختلف حجمه» فلا نعلم بوجود التساوي بين البر وبين هذه الأشياء. 

قال الراوي : نهى عن ذلك كله. 

وهل النهي عن الصور المذكورة في الحديث؛ أم يشمل جميع المبيعات. 

اختلف الناس في ذلك» فقال طائفة: هذا الحديث يشمل جميع الأشياء 
سواءً كانت من الأصناف الربوية أو لم تكن» وحينفلر مثلا الأسمنت الجاف 
الذي لا ماء فيه » لا يجوز بيعه بأسمنت فيه ماء ؛ لأنه يكون حينئا من صور بيع 
المزابنة» وهذا مذهب مالك. 

والقول الثاني وهو قول الجمهور: أن الحديث خاص بالسلع الربوية التي فيها 
علة من علل الرباء فلا يجوز بيع الربوي بجنسه إذا اختلفت صفات أحد هاتين 
السلعتين» وهذا هو الصواب ؛ لأن العلة في النهي عن هذه الأشياء عدم العلم 
بالتساوي ؛ لقوله في الحديث الآخر: «أينقص إذا جف» مما يدل على أن هذه العلة 
خاصة بالربويات فلا تتعدى إلى غيرها. 


ش كتاب البيوع 
0۷ ححجه# 
(۲۹) عَنْ جَايرٍ بن عبد الله طك قال: هى النَِي يكل عَنْ المخابرة 
والحائلةه وَع الزارة و r‏ بيع الّمَرَةِ حى يذو صّلاحهاء وَأَنْ لا تُبَاعَ إلا 


ع وس 


بار ي إلا العرَايًا'". 





ذكر المؤلف هنا حديث جابر بن عبد الله بإثبات النهي عن هذه الأشياء؛ 
والأصل في النهي أن يكون دالا على التحريم» وأن يكون دالاً على الفسادء 
وهذا النهي يشمل عددا من الأشياء : 

الأول: المخابرة» والمراد بالمخابرة: المزارعة» وذلك أن أسلمك الأرض 
فتزرعها لي مقابل شيء من الثمرة؛ والمخابرة على قسمين : 

. القسم الأول: ممنوع منهء وهو الراديهذ) اديت وذلك يكتمل يورا : 

الصورة الأولى: أن أعطيك الأرض لتزرعها مقابل ثمرة لجزء من 
الأرض» كأن أقول: النصف الشمالي للزارع» والنصف الجنوبي لصاحب 
الأرض» فهذا حرم ممنوع منه. 

الصورة الثانية: ار أزرع لي الأرض فإذا أتتجت الأرض مائة 
صاع فإنها لي وما زاد عن ذلك فهو لك» فهذا أيضاًممنوع منه. 

. القسم الثاني: صور من المزارعة اختلف العلماء فيها وهي أن يزارعه 
بنسبة مشاعة من الثمرة» فيقول: خذ الأرض فازرعها على أن الثمر مناصفة 
بيني وبينك» أو لك ثلث الثمرة ولي الثلثان بدون تسمية جزء من الأرض » 
فذهب جمهور أهل العلم إلى منعهاء > استدلالا بحديث جابر 5ه هذا. 


0۳-۸1 أخرجه البخاري(۲۳۸۱) ومسلم‎ )١( 
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وذهب طائفة إلى منعها إذا كانت لوحدهاء وأما إذا كانت تابعة لغيرها 
لعقد آخر كعقد مساقاة فإنها تكون جائزة ؛ لأن النبي َة أعطى أهل خيبر 
الأرض والنخل فيها على أن يساقوا النخل ويزرعوا الأرض مناصفة. 

والقول الثالث: وهو مذهب أحمد: بجواز المزارعة بنسبة من الثمرة» 
لحديث أهل خيبر حيث عاملهم النبي كَل بمذل ذلك› وجمعوا بین حديث 
الباب وذلك الحديث بأن المراد بحديث الباب المزارعة الفاسدة على جزء معين 
من الأرض ونحوها. 

والنوع الثاني ما هي عنه في الحديث : المحاقلة» والمراد بالحاقلة: أن يكون 
هناك بر في سنبله لم يُخَلْص من السنبل بعد» فأدفعه لك وتدفع لي برا مخلصاً 
من سنبله» فهذا لا يجوز لعدم العلم بالتساوي» وهذا ليس خاصاً بالحنطة؛ بل 
يشمل جميع أنواع الزروع؛ كالذرة لا يجوز بيعها في سنبلها أو في شجرتها 
مقابل ذرة مخلصة » وكذا الشعير وغيرها من أنواع الزروع. 

النوع الثالث ما هي عنه في الحديث : بيع المزابنة» وقد تقدم معنا أنها بيع 
صنف ربوي كالتمر أو العنب أو الزروع بنفس ذلك الصنف بعد أن تغيرت 
إحدى صفاته بعمل من ابن آدم» كبيع الرطب بالتمر الذي رص» وبيع العنب 
بالزييب ؛ لأن هذه الأصناف إذا بيعت بمثلها وبجنسها فلابد من التساوي في 
الكيل» والمراد بالتساوي في الكيل أن تكون متساوية في حجمهاء سواء بالصاع 
أو باللتر أو بغيرها من أنواع المكايل التي تكون للأحجام» وليس المراد في هذه 
الأصناف أن تكون متساوية وزناً» فإنها لوتساوت وزناً ولم تتساو كيلاًء كان 
بيع بعضها ببعض من باب ربا الفضل» مثال ذلك هل يجوز بيع كيلو تمر بكيلو 


2 


أر ڪتباسئ | 


تمر؟ نقول: هذا لم يعلم التساوي فيه في الكيل» وإنما علمنا التساوي في 
الوزن»؛ والشارع يشترط التساوي في الكيل» وهنا لم نعلم التساوي في الكيل 
ومن ثم لا يجوز هذا البيع حتى نعلم التساوي في الكيل. 

النوع الرابع تما هي عنه في هذا الحديث: بيع الثمرة حتى يبدو صلاحهاء 
وقد تقدم معنا هذاء وبيّنا المراد بالحديث”". 

* قوله: وأن لا باع إلا بالدينار والدرهم: يعني أن لا تُباع الشمرة 
بسلعة مثلهاء فلا تبيع التمر بتمر إلا مع التساوي» إلا بالدينار والدرهم» 
وذلك أنك إذا بعت سلعة ربوية بسلعة ربوية» قد تغيرت صفتها فإنك لا تعلم 
هل تساويا في الكيل › ومن ثم لم جز بيع بعضهما ببعض ؛ لأنه يكون حينئار 
من باب ريا الفضل» إلا أن يكون ذلك البيع بواسطة الدينار والدرهم» وهذا 
الاستثناء قد يكون راجعاً للمزابنة» وقد يكون راجعا أيضاً للمحاقلة. 

# قوله: إلا العرايا: والمراد بالعرايا بيع تمر برطب لكن بشروط خاصة» 
ولأن المؤلف عقد باباً مستقلاً في العراياء فسنرجئ الكلام عن العرايا في بابها. 

فا مقصود أن العرايا نوع من أنواع المزابنة» ولكن العرايا تتميز بشروط خاصة» 
ولذلك أجازها الشارع. 

وقد جاء في بعض النسخ قول المصنف : المحاقلة هي بيع الحنطة في سنبلها 
بصافية » ولا فرق بين قوله: بيع الحنطة في سنبلها بحنطة» أو بصافية» لأن المعنى : 
ليس فيها سنبل على كلا القولين. 

عد عد عد د عاد 


)١(‏ انظر شرح الحديثين (۲۹۳) و(3214). 
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(۲۷۰) عن أبي مَسْعُودٍ الأَنْصارِي هه 
الكلب» وَمَهْرِ البَفِيَ» ولوان ع 





في هذا الحديث النهي عن ثلاثة أشياء : 

أولها: ثمن الكلبء والكلب هنا اسم مفرد معرف ب(ال) الجنسية » 
فظاهره العموم» مما يدل على تحريم بيع الكلب» وإذا حرم أخذ الثمن حرم 
إعطاؤه إلا لضرورة. 

وظاهر حديث الباب أن هذا التحريم ‏ تحريم بيع الكلب . يشمل جميع 
أنواع الكلاب بلا استثناء كما هو مذهب أحمد وجماعة. 

والقول الثاني : أنه يستثنى من حديث الباب ما أجاز الشارع اقتناءه مثل 
كلب الصيد وكلب الحراسة» وكلب الزراعة» وهذا قول مالك» وألحق به 
الفقهاء المعاصرون الكلاب البوليسية» واستدلوا على ذلك بدليلين : 

الدليل الأول: أن هذه الكلاب يجوز اقتناؤهاء وما جاز اقتناؤه جاز 
الاعتياض عنه. 

الدليل الثاني : ما ورد في بعض الألفاظ: «إلا كلب ماشية)'". 

الأمر الثاني مما هي عنه في حديث الباب: مهر البغي» المراد بالبغي: 
الزانية» الاد رها ما دن ا سنال راغا عا يدا خلى أن مهن الي 


(۱) أخرجه البخاري(۲۲۳۷) ومسلم(15517). 
(۲) أخرجه البخاري(۸۲٤٥)‏ ومسلم(٤۷١٠)‏ وسيأتي برقم(۳۹۱) في باب الصيد من كتاب 
الأطعمة. 
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حرم لا يجوز أخذه ولا يجوز إعطاؤه» وسماه مهرا اعتباراً بأصل اللغة وإلا فإن 
المهر إنما يقال : لصداق النكاح. 

وأخذ بعض الفقهاء من حديث الباب تحريم نكاح الزانية» كما هو 
مذهب أحمدء قالوا: إن النبي ماه نهى عن مهرهاء والمهر المنهي عنه في 
الحديث يشمل الثمن المدفوع للزانية على زناهاء ويشمل الصداق الذي يدفعه 
مريد التزوج منها. 

الأمر الثالث ما هي عنه في الحديث: حلوان الكاهن» والمراد بالكاهن : 
الذي يدعي العلم بالغيب ويُخبر به» والحلوان: ما يدفع إليه من أجرة على 
كهانته » فهذه الأجرة حرام أخذها وحرام إعطاؤها ودفعهاء فلا يجوز للإنسان 
أ لتشترل رشترق أقوال ها الكاهن هل هر خاكق 
أو كاذب» لا يجوز ذلك» ولو كان الكاهن قد صدق في جميع أخباره فإنه لا 
يجوز دفع مال له ؛ لأن كلمة الكاهن: مفرد معرف ب (ال) الجنسية فيفيد 
العموم. | 
ويُلحق بالكاهن ما كان مماثلاً له من العرافين» ومدعي معرفة الغيب» 
وقارئي الفناجيل » وأهل العرافة بالخط في الرمل»؛ أو بالتعرف على خطوط اليد 
أو نحو ذلك» فهؤلاء لا يجوز دفع مال لهم بل هو من ا محرمات. 

3F‏ اد e‏ د عاد 
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lk قال: كم الكلب خَِيفٌ) وَمَهِر الي خَبِيثُ وكَسْب الحجام حَرِيثُ‎ 





الأصل في أحاديث هذا الكتاب أنها ما اتفق عليه البخاري ومسلم» لكن 
هذا الحديث غا انفرد به مسلم في صحيحه› ولم يروه البخاري. 

وتقدم البحث في ثمن الكلب ومهر البغي؛ ويبقى الكلام عن كسب 
الحجام» والمراد بالحجام : الذي يفعل الحجامة بأجرة؛ والحجامة: أخذ الدم 


الفاسد من الرأس ونحوه. 
وظاهر حديث الباب تحريم أجرة الحجام لأنه ي وصفها بكونها خبيثة؛ 
ويذلك قال طائفة من أهل العلم. 


والقول الآخر: عدم تحريم أجرة الحجام ؛ لأن النبي كَل احتجم وأعطى 
الحجام أجرته”"'؛ وقالوا عن حديث الباب: إنه لا يدل على التحريم ؛ لاأ 
وصف الشيء بكونه خبيثاً لا يدل على حرمته بدلالة قوله عز وجل : ( وَل 
تَيَمّمُوأ آلْكَبِيتٌ مِنْهُ تَفِقُونَ 4 البقرة:۷٠۲]‏ وبدلالة قول عمر #5 : (إني لا أرى 
هاتين الشجرتين إلا خبيثتين»” " يقصد البصل والثوم» مع الاتفاق على عدم 
تحريمهما ؛ وهذا القول أرجح من القول الأول. 
عإد علد علد e Xe‏ 


(۱) أخرجه مسلم(1518١).‏ 
(۲) أخرجه البخاري(۲۲۷۸) ومسلم في المساقاة 564 .)١1١17(‏ 
(۳) أخرجه مسلم(0717). 
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باب العرايا وغبرذلك 
(۲۷۲) عن ريد بن ابت #ه أن رَسُول الله اة رخص لصّاحِب العرِيَةٍ: 
آل سا ا 
ولم : يخَرْصيهَا راء اوها رُطي". 
قوله : باب العراياء تقدم معنا أن المزابنة من المحرمات» وأنه قد هي عنها 
في أحاديث عدةء والمزابنة هي بيع التمر الذي قد رص وجفف بالرطب الذي 


۳ له 





قد جُني قريبا؛ وخُرص قريباً من نخله؛ فالمزابنة حرام إلا أنه استثني منها 
العراياء والعرايا نوع من أنواع المزابنة بيع تمر برطب» لكن لها شروط معينة كما 
سيأتي في هذا الباب. 

* قوله: رخص : المراد بالترخيص الإباحة في أمر وجدت فيه علة 
التحريم» فعلة التحريم في المزابنة ما زالت موجودة في العرايا وهي كونه ينقص 
إذا جف» وهي بيع رطب بتمر. فهذا هو المراد بالرخصة إباحة الشيء مع وجود 
علة التحريم فيه لمعنى خاص. 

# قوله: لصاحب العرية ا ا ر الل جا 
بجوارها شيء من النخل» والمراد بها النخلة المملوكة لصاحب العرية» مثال 
ذلك: أن يكون هناك بستان فيه نخيل كثيرة» إحدى هذه النخيل تملوكة 
لشخص غير مالك بقية النخيل » فحينئلر يقال لبذه النخلة: عرية لأنها عرت 
وخلت من نخيل أخرى تملوكة لمالكها. 


(۱) أخرجه البخاري(۲۱۸۸) ومسلم .)1589(5٠‏ 
(۲) أخرجه مسلم .)19179(.5١‏ 
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اخا من هذا أن العريا عاف امت اخ الوا ولك قال 
طائفة من العلماء. 

ge ATE a E eS RENG 
للإنسان الذي عنده نخل كثير متلاصق أن يبيع بيع العرايا إذا وجدت فيه بقية‎ 
الشروط» وقالوا: إن استدلال المخالف بحديث الباب هو استدلال بمفهوم‎ 
المخالفة ؛ لأنه لما قال: لصاحب العرية» أخذوا منه أن غير صاحب العرية لا‎ 
يجوز له بيع العراياء ولكن كلمة: صاحب العرية» هذا لقب» واللقب لا يحتج‎ 
بمفهومه عند الجماهير.‎ 

فالخلاصة من هذا أن أصحاب القول الأول رأوا أن هذا اللفظ : لصاحب 
العرية» من باب الصفات فأعملوا مفهومه؛ وأصحاب القول الآخر قالوا: 
صاحب العرية» هذا من الألقاب فلا يعمل بمفهومه خصوصا أنه قد ورد في 
أحاديث الباب الترخيص بالعرايا بدون ذكر هذا الشرط. 

* وقوله : أن يبيعها بخرصها: المراد با خرص تقدير ما سيأتي في النخل من 
التمرء فيأتي الخارص فينظر كم على النخلة من الرطب فيقدر هذه المجموعة من 
الرطب إذا تحولت إلى تمر كم يكون حجمهاء وفي هذا دليل على مشروعية 
ا خرص وأنه يعمل به كما قال الجمهور خلافا لأبي حنيفة. 

وفي هذا أيضاً اشتراط خرص الرطب التي على النخل كم يأني ترا وأنه 
يباع بمثلها من التمر. ظ 

مثال ذلك: إذا كان على النخلة رطب فأتينا بالخارص فقلنا له: قدر كم 
يأتي هذا الرطب ترا إذا جُفف؟ قال: هذا يأتي ثلاثون صاعا فحينشار يجوز لي 
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أن أبيع هذا الرطب على رؤوس النخل بتمر حاضر يكون مقداره ثلائين صاعاً 
ولا يجوز لي الزيادة. 

# وقوله : يأكلونها رطبا: فيه دليل على أن العرايا خاصة بالرطب مما يدل 
على أن العرايا يشترط فيها تسليم صاحب التمر تمره في الحال» وأما صاحب 
الرطب فإنه لا يشترط أن يسلم الرطب في الحال وإنما يأخذونها كلما أثمرت فإذا 
أنتجت شيئاً من الرطب أخذوه. 

والخلاصة 

أن العرايا مستثناة من المزابنة. 

وأنه يشترط في العرايا أن يكون ب بيع الرطب بخرصهاء كم تأتي من التمر. 

وأنه يُشترط أن يكون التمر المبادل به مماثلاً لخرص الرطب لد 
يخرص إلا لاشتراط التساوي بينهما. ) 

وأن الخرص مشروع يعمل به. 

وأن مقابل التمر هو الرطب. 

وأنهم يدفعونها رطباًء ولا يدفعونها تمراً. 

ويشترط في الخارص أن يكون عنده خبرة يعرف هذه الأشياء» وأن يكون 
ثقة فلا يجوز أن يعتمد على خرص من ليس بثقة. 

عد عد عد +إد عند 
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ل سوم 


230 عن أبي هُرَيْرَة ڪه أن رَسُول الله َك رخص فِي بيع العَرَايًا في 


م ومني Sof‏ 6 
حَمْسَةٍ أَوْسقٍ او دون حَمْسَةٍ أُوسق 


# قوله : رخص : معناه أن علة المزابنة لا زالت موجودة في العرايا. 

# قوله : في بيع العرايا: أخذ منه أن هذه الأفراد من التمر يجوز بيعها 
عرايا. 

# قوله: في خمسة أوسق أو دون خمسة أوسق: يؤخذ منه جواز العرايا 
في هذا المقدار» ويؤخذ منه بطريق مفهوم العدد أنه لا يجوز بيع العرايا إذا تجاوز 
مقدارها هذا المقدار. 

واختلفوا في الخمسة أوسق هل تجوز أو لا تجوز بناء على شك الراوي في 
هذا الحديث؟ 

فقال طائفة: لا يجوز إلا أقل من خمسة أوسق»› قالوا: لأن الأصل هو 
تحريم المزابنة » واستثني في العراياء والمشكوك فيه يبقى على الأصل. 

وقال طائفة: بل يجوز في خمسة أوسق لأنه مذكور في هذا الحديث. 

والوسق: ستون صاعاء فخمسة أوسق تكون ثلاثمائة صاعء والصاع 
أربعة أمداد» والمد ملء اليدين المتوسطتين في الخلقة. 

# قوله : رخص في العرايا: ظاهره عدم اختصاص هذا الحكم بالتمرء 
لكن ورد في بعض الروايات : «بمخرصها تمرا»”" فحينئل هل العرايا خاصة بالتمر 


)١(‏ أخرجه البخاري‌(۲۱۹۰) ومسلم(1041). 
(؟) انظر الحديث السابق. 
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والرطب أو يقاس عليها ما كان اثلا لبا مثل بيع العنب بالزبييب» ومثل بيع 
الخوخ بالمجفف منه» وكذلك المشمش بامجفف منه» ونحو ذلك؟ 

هذا موطن خلاف بين الفقهاء» ومرجع هذه المسالة قاعدة أصولية وهي : 
(أن المخصوص من باب القياس هل يجوز القياس عليه؟) لأن القياس تحريم 
المزابنة تحريم بيع الرطب بالتمر» حص منه العرايا في التمر والرطب؛ فهل 
يقاس عليه ما عداه إذا وجدت فيه علة هذا امحل المرخص فيه؟ 

موطن خلاف بين الفقهاء» والصواب جواز ذلك متى ما نص فيه على 
العلة» أو عرفت علته بطريق نصي. 

¥ عد عاد علد علد 
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(۷9) عن عبد الله بن عمر فقت أن رَسُول الله اة قال: من باع 
خلا قد برت فكمَرتهًا للبائِع » إلا أن يشرط البَاغ)0. 


مت ,20 دمو وم أن يشرط 


0 ملم : : ومن ابْتَاعَ عَيْدَا فَمَالهُ لذي بَاعَه ‏ إلا رط المبتَاع)”". 





في هذا الحديث من الفوائد جواز بيع النخل. 

ولدس إلقوان ان تكله رذ كاذ عليه قدرة لم ونلا متاجحها فلخيو 
بيع النخلة؛ أي يجوز بيع النخل وإن لم يجز بيع الثمرة وحدها ؛ لأنه يجوز تبعا 
ما لا يجوز أصالة» كما أننا نقول: لا يجوز بيع الحمل في بطن الشاة وحده لكن 
لو باع الشاة وحملها جاز. 

وفيه مشروعية تأبير النخل وجوازه وأن النخل يستفيد من مثل ذلك. 

وفيه جواز بيع النخل أبرت أو لم تؤير. 

وفيه أن النخل إذا بيعت وقد أبرت ولقحت ووضع فيها ناتج الجمار فإن 
ثمرتها للبائع سواء كانت ثمرتها قد بدا صلاحها أو لم يبد إلا أن يشترط المبتاع؛ 
والمراد بالمبتاع: المشتري؛ فإذا قال: أشتري منك هذا النخل الذي قد أبرته 
وثمرته لي» جاز ذلك وعمل بالشرط. 

وفيه دليل على جواز الشروط في البيع وعلى صحتها. 

وفيه دليل على جواز اشتراط المشتري شرطاً في البيع فيه مصلحة له» كما 
قال بذلك الخدابلة وطائفة. 


.)٠١٤۳( ومسلم /الا‎ )5١١ أخرجه البخاري(5‎ )١( 
.)٠١٤١( 8١ هذا اللفظ ليس من أفراد مسلم بل أخرجه البخاري(۲۳۷۹) ومسلم‎ )۲( 


ڪڪ 


أز كاسن _ 


وفي الحديث أن المرء إذا باع نخلاً لم تؤبر فإن ثمرتها للمشتري ؛ لأن قوله : 
قد أبرت» يُفهم منه أن ما لم يؤبر بعكس ذلك. 

وفيه جواز بيع المملوك» وأن ما عليه من الثياب يكون ملكا للبائع إلا أن 
يشترط المبتاع. 

واستّدل بقوله: فماله» على جواز تمليك العبد» وأن العبد قد يكون له 
مال بإذن سيده؛ كما هو مذهب طائفة من الفقهاء. 

وقال آخرون :إن الحديث لا يدل على ذلك ؛ لأن هذا المال لو كان تملوكا 
للعبد لانتقل ملك هذا امال معه إلى المشتري» ولكن لما بقي مال العبد مملوكا 

بائع دل ذلك على أن المملوك العبد لا يملك. 





ھے ٥۷۰‏ 
(۲۷۵) عن عبد الله بن عمر شه وها أن رَسُول الله له قال : : «من ابتاع 
الي متوفية)70. 
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وعن ابن عباس رضي الله نهم ول" 





في هذا الحديث من الفوائد مشروعية البيع والشراء وجوازه. 

وفيه مشروعية بيع الطعام سواء كان المشتري محتاجاً له أو غير محتاج 
لعموم الحديث. 

N,‏ رداوك E‏ لأن قوله : (طعام) 
نكرة في سياق الشرط فتكون عامة. 

وقوله: من ابتاع : يعني من اشترى» وفي هذا دليل على أنه لا يجوز 
للإنسان أن يبيع سلعة مطعومة حتى يقبضهاء فإذا اشتريت كيس أرز وأعطيت 
البائع من هذا الأرزء ثم لم تنقله بعد» وجاءك مشترآخر فقال: بع علي هذا 
الكيس. فإنه لا يجوز أن تبيعه له حتى تقبضه وتستوفيه. 

وهل يقاس على ذلك بقية السلع؟ اختلف الناس في ذلك؛ والحديث 
يؤيد مذهب من يحصر هذا الحكم في الطعام ؛ لأنه قال: «من ابتاع طعاماً» 
والطعام صفة ما يدل على أن غير الطعام لا يأخذ حكم الطعام في ذلك. 


(۱) أخرجه البخاري(1617١)‏ ومسلم(۹١١١٠).‏ 
(۲) أخرجه البخاري(۲۱۳۳) ومسلم 75 (16157). 
(۳) أخرجه البخاري(۲۱۳۲) ومسلم(1570). 





وفي الحديث جوز المتاجرة في الأطعمة» فإن هذا اشترى ثم باع؛ وما 
يكون مثل ذلك إلا للمتاجرة فيها. 
* وفي قوله : حتى يستوفيه: وفي لفظ : حتى يقبضه: ما يدل على أن 
استيفاء السلع قبض لہاء فإذا استوفيت السلعة فإنك قد قبضتها. 
عد عد عد عاد e‏ 


شرح عمدة الأحكام 
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(17") عن جَايرٍ بن عبد الله كته أَنَهُ سّمِمْ رَسُول الله اة قول عام 
الفنّح: إن الله وَرَسُولَهُ حرم بيع الحم وة وزير وَالأصنام" فقيل : 
یا رسول اللوء أرأَيِت شحوم البيَةِ؟ فإئه يُطلى يها السفن» ويدهن بها الجلود: 


دم وس 0© I‏ 


وَيَسْتَصْبحٌ بها النّاس. فقال: «لا. هُوَّحَرَامٌ) تم قال رَسُولُ الله اة عِنْدَ ذلك : 
«قائل الله اليَهُودَ» إن اله لا حَرُمَ عَليْهُمْ شُحُومَهًا جَمَلُوهُ م بَاعُوهُ فاكو 


0 


و َ 
م و پر ير 
جملوه: أذابوه. 





في هذا الحديث من الفوائد مشروعية الخطبة للإمام عند الفتح كما خطب 
النبي اعام الفتح. 

# وقوله : إن الله ورسوله حرم بيع الخمر: فيه دليل على جواز عود 
الضمير المفرد إلى الله ورسوله يك وقد ورد في الصحيح أن رجلاً خطب 
فقال: ومن يعصهما فقد ضل وغوى» فأنكر عليه النبي َيه وقال: ابئس 
الخطيب أنت»)”". 

وقد ذكر العلماء أوجها للجمع بين هذه الأحاديث» منها: أن ما كان في 
حال الإطناب والتوسع لا يجمع فيه بين الله ورسوله في ضمير واحد» بخلاف ما 
إذا كان في حال ضيق المقام عن التوسع في الكلام. 


.)٠١۸١(ملسمو أخرجه البخاري(11777؟)‎ )١( 
أخرجه مسلم(۸۷۰).‎ )۲( 
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وقال طائفة بأن ذاك الحديث فيه التشريك بينهما في الضمير الظاهرء وهنا فيه 
تشريك بينهما في ضمير خفي مستتر؛ وقد جُمع بينهما بعدد من أوجه الجمع. 

# وقوله : حرم بيع الذمر: يدل هذا على تحريم بيع هذه الأشياء من 
الخمرء والميتة» والختزير» والأصنام. 

ويؤخذ من هذا تحريم استعمالہا بأي نوع من الاستعمال فإنه إذا حرم 
البيع حرم الاستعمال إذ لم يحرم البيع إلا من أجل تحريم الاستعمال. 

وأخذ جماعة من هذا الحديث نجاسة هذه الأشياء فإنه ما حرم بيعهاء ولم 
ينطبق عليها التحريم إلا لكونها نجسة» وأخذوا هذا من قاعدة: أن النهي يدل 
على الفساد. ونجاسة هذه الأشياء ثابتة بنصوص أخرى» لكن دلالة الحديث 
على نجاستها فيه نظر. 

وني الحديث مناقشة الصحابة للنبي اة وسؤالهم عن علل الأحكام» 
وسؤالہم عن الحكم العام هل يوجد له مستثنيات تُستثنى منه أو لا يوجد؟ وأن 
ذلك لا حرج على الإنسان فيه فإذا كان ذلك مع النبي َة مع عظم مكانته 
وعلو منزلته ووجوب تلقي ما صدر عنه بالقبول› فغيره من العلماء بالجواز أولى. 

وفيه أن ما حرم بيعه حرم استعماله؛ كما سألوه عن شحوم الميتة في 
استعمالها فبين لهم تحريم استعمالها لتحريم بيعها. 

وفيه أن بعض الناس قد يرى شيئاً من الأمور تتحقق به المصلحة ويكون 
الشرع قد ورد بضد ذلك› وأنه ليس كل ما رأى الناس أنه مصلحة يكون 
الشرع قد أتى به مع أننا نعتقد اعتقاداً جازماً أن ما ورد الشارع بتحريمه فإنه ليس 
مصلحة مهما ظن الناس أن مصلحتهم في ذلك الأمر. 


اي ل ل ل ےا 
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وفي الحديث جواز طلاء السفن» فإنه إنما حرم عليهم طلاءها بالأمر الحرم. 

وفيه أن الطلاء للسفن والمنازل لا يجوز بالأمور الحرمة النجسة, فلا يجوز 
صبغ البيوت ببويات محرمة نجسة» ولو قال الإنسان أنا لن أصلي في هذا المكان 
أو لن ألمسها إلا بعد جفافها أو نحو ذلك. 

وفيه أن الأدهان النجسة والأمور المحرمة لا يجوز الاستصباح بها وإيقادها. 

وقال طائفة : بأن الممنوع منه هو بيع شحوم الميتة ؛ لأن السؤال: أرأيت 
شحوم الميتة؟ قال: يعني أرأيت مسألة بيع شحوم المييتة فإن شحوم الميتة ينتفع 
بها هذه الانتفاعات؟ فحينئ وقع التردد في الضمير في قوله: (هو) هل يرجع 
إلى البيع فقط أو يرجع إلى كافة صنوف الاستعمال؟ والثاني أظهر ؛ لأنه أقرب 
في الذكر ولأنه المتبادر فكان أظهر. 

وفي الحديث أنه إذا حرم شيء من الأشياء فإنه لا يجوز لنا أن نستعمله 
على أي وجه من الاستعمالات» لقوله :لما حرم شحومها جملوه ثم 
باعوه فأكلوا منه). 

وفيه أن امحرمات لا يجوز بيعهاء ولا يجوز أخذ ثمنها. 

واستدل بحديث الباب على أن شرع من قبلنا الوارد في شرعنا ولم يرد في 
شرعنا نسخه يكون حجة لناء كما استدل عليهم النبي كَل ما حرمه الله على 
اليهود. 

وفي الحديث أن الشحم النجس لا تجوز إذابته ولا استعماله ولا بيعه وأن 
ذلك من المحرمات. 

وفيه أن النجاسات لا يجوز بيعهاء والثمن الملأخوذ عليها حرام فحينئلٍ 
إذا كان هناك نجاسة من النجاسات مثل الدم المسفوح من الذبائح › أو روث ما 





ولاه حي@ 
لا يؤكل لحمه لا يجوز الانتفاع به ولا يجوز بيعه ولا يجوز أخذ ثمنه ولو لغير 


ويؤخذ من ذلك أن كل ما حرم علينا لا يجوز لنا بيعه» فلا يجوز للمسلم 
أن يبيع خمراً لذمي» ولا يبيع كلباً من أجل أن يأكله شرقي» ولا يجوز أن يبيع 
الثعابين ولا العقارب من أجل أن تؤكل ؛ لأن هذه الأشياء حرم أكلها فلا يجوز 

والميتة: الدابة التي مانت حتف أنفهاء سواء مانت بمرض» أو ماتت 
بسقوط وتردي» أو ماتت بخنق» أو مات بغير ذلك من أنواع الميتات» كلها 
توجب إطلاق اسم الميتة عليها. 

سؤال: حديث الرسول كَللِةِ: ( هلا أخذتم إهابها فدبغتموه وانتفعتم 
به)”"' أجاز فيه النبي يا استعمال أشياء من الميتة؟ 

قوله :هلا أخذتم إهابهاء ورد في حديث ميمونة» فيكون هذا خاصا 
في جلد الميتة» ويكون حينئلر يستعمل في الاستعمال الذي لا يكون معه رطوبة 
لأنه عندهم نجس بعموم النص» وقال طائفة بأنه يطهر بالدباغة» وهذا القول 
أظهر» وحينئا فيكون مخصوصاً فالجلد له حكم الطهارة بعد الدباغ بخلاف بقية 
أجزاء الميتة» كما أننا نقول مثلاً: إن شعر البهيمة الميتة يجوز الانتفاع به ويكون 
طاهرا لأنه مستقل عن البدن» فكذلك هنا. 

اي ا دنا 


(۱) أخرجه البخاري(۹۲٤۱)‏ ومسلم(777). 
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بانس 
(۲۷۷) عن عبد الله بن عباس فق َيه قال : قم رَسُولُ الله يك امريئّة» 


وهم يُسْلفُونَ في امار : السيْن وَالئّلاث. فقال :من اسلف فِي شَيء 
فليُسْلف في كيْل مَعْلوم» وَوَڙْن مَغْلومء إلى أجل مَعْلوم». 


في هذا الحديث من الفوائد أن الإنسان إذا قدم على أناس يتعاملون 
بمعاملة فلا ينبغي به أن يبادر إلى منعها وتحريمها حتى يتأكد من أدلة الشرع فيهاء 
فإن النبي ية لما قدم عليهم وجدهم يسلفون في الثمار السنتين والثلاث» ولم 
يقل لهم: لما تعاملتم بهذا التعامل؟ وإنما أجازهم على تعاملهم وبين لهم 
الشروط الواجبة في مثل هذا العقد. 

وفيه جواز السّلم» نرزجزندند0ن GE‏ 
مؤجلا موصوفاً غير معين» مثال ذلك : تعطيني ألف ريال مقابل سلعة في الذمة 
أسلمها لك بعد سنة» فالمبيع فيه غير معين» مثال ذلك: أقول: أعطني ألف 
ريال وأسلمك بعد سنة برأ من النوع الفلاني بالكيل الفلاني» ولا أحدد هذا 
البرمن أي بستان» أو من أي أرض» أو من غير ذلك؛ وإنما أجعله عاما غير 
مقيد بنتاج أرض ولا بغيرهاء فهنا أبيعك هذا البر والبر لم ينضج بعدء بل قد 
يكون لم يوضع إلى الآن بذراً في الأرض» وهذا خاص بالسلم» لأن الأصل في 
المبيع أن يكون معلوما معينا إلا في السلم فإن الشريعة رخصت فيه. 


)١(‏ أخرجه البخاري(٠174)‏ ومسلم(5١1١)‏ وعنده: السنة والسنتين. بدل: السنتين والثلاث. 
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# قوله :من أسلف في شيء: السلف والسلم لغتان في هذا النوع من 
أنواع البيوع. 

# قوله : فليسلف: ليسلف : فعل مضارع مسبوق بلام الأمر فحينئ فهو 
أمرء وهذا الأمر جاء بعد نهي ؛ لأن الشريعة نهت عن بيع المعدومات التي لم 
توجد بعد» وقي السلم نبيع شيعا معدوماًء والأمر بعد النهي يفيد الإباحة. 

قوله : في كيل معلوم: يعني لابد أن يكون هذا الْملم مكيلاً بكيل 
معلوم كأن أقول: ثلاثة آصع» أربعة آصع» خمسون لتراء مائة لترء ونحنو 
ذلك» والكيل وحدة لتحديد الأحجام» وليست وحدة لتحديد الوزن» والكيل 
يكون بالصاع أو بالوسق أو باللتر أو بغير ذلك من أنواع المكاييل التي تكون 
للأحجام. 

# قوله: ووزن معلوم: فيه جواز السلف والسلم في الموزونات» 
الموزونات مثل: الألبان» هذا موزون لأنه يوزن والوزن يكون مثلاً بالكيلو أو 
بالرطل» أو بنحو ذلك من الوحدات التي تكون للوزن. 

واستدل طائفة من أهل العلم بهذا الحديث على أن غير المكيلات وغير 
الموزونات لا يجوز السلم فيهاء فحيتئا لا يجوز مثلاً أن تضع عقد السلم في 
السيارات ولا في البيوت ولا في الأواني ولا في الثياب؛ لأن هذه السلع 
معدودات وليست مكيلة ولا موزونة. 

وذهب طائفة من أهل العلم إلى جواز السلم في كل سلعة تكون معلومة 
منضبطة الصفات» فإذا كانت القدور مثلاً مضبوطة بصفات معلومة جاز السلم 
فيهاء وكذلك في السيارات» مثال ذلك أن أقول: أعطني مائة ألف مقابل 


: 
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سيارة من النوع الفلاني من الموديل الفلاني بالصفات الفلانية » أسلمها لك بعد 
سنة. قالوا: فهنا الصفات منضبطة ومعلومة وحينئار فهي بمثابة المكيل والموزون. 

وهذا القول الثاني أصوب ؛ لأن مراد الشريعة في اشتراط الكيل والوزن 
نفي المخاصمة والمشاجرة بين المتبايعين؛ ومتى كانت صفات المبيع معلومة 
وكانت منضبطة فإنه حينئل ينتفي الخصام والشجار بينهما. 

# قوله : إلى أجل معلوم : فيه اشتراط أن يكون السلم إلى وقت محدد فلا 
يصح أن يكون السلم على أجل غير معلوم؛ كما لو قال: نعقد عقد السلم 
على اتبا الك فة دة دو سوه الد انيرا الا وز 
وكذلك لو كان الأجل غير معلوم بأن يكون مربوطا ومعلقاً بشيء غير منضبط › 
كما لو قال : إلى أن يأتي زيد» وزيد لا يعلم متى مجيئه» أو يقول: إلى أن تنزل 
الأمطار. أو يقول: على أن يأتي العطاء من الإمام» أو إلى أن تصرف 
المستحقات من الدولة» أو نحو ذلك فإن هذه آجال غير معلومة. 

واستدل جمهور العلماء بقوله :إلى أجل معلوم» على أن السلم لابد أن 
تكون السلعة فيه مؤجلة ولا يجوز أن تكون حالة» وذهب الشافعي إلى جواز أن 
تكون السلعة في السلم حالة» قال: لأن السلم إذا جاز مع التأجيل فمن باب 
أولى أن يجوز مع التعجيل. وهذا قول مرجوح والصواب هو قول الجمهور ؛ لأن 
السلم إنما جاز مع تأجيل السلعة مراعاة لحوائج الناس» وأما مع تعجيلها فلا 
حاجة للسلم ؛ لأنه إذا كانت السلعة معجلة وحاضرة فليبعها بعينها ولا يحتاج 
أن يبيعها بواسطة الصفة وفي الذمة. ٠‏ 

ومن خلال ما سبق يتبين أن هناك فروقاً بين البيع المؤجل والسلم هي : 
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أولاً: أن البيع المؤجل تسلم فيه السلعة ويكون الثمن مؤجلاء أما السلم 
فهو بالعكس يُعطي الثمن في الحال وتكون السلعة المبيعة مؤجلة. 
ثانيا: أن في السلم تكون السلعة غير معينة فأنا أبيعك براء وهذا البر غير 
معين لكنه موصوف بالصفة الفلانية؛ لكن في البيع المؤجل لابد أن تكون 
السلعة معينة» أبيعك هذا البر بعينه. | 
د عإد ¢ ê e‏ 
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باب الشروط في البيع 
لام عا لا : جَاءَئِْي بَرِيرَة» فقَالت: کات هلي 
على يسع أواقي» في كل عَامٍأوقية. فأعيزيني. فقلت : ناح حب احلا أن 


ع 


عد عدا لم؛ وکو ولاك لي فلت فَذَهَبَّت بَرِيرَة إلى أهْلهاء > فقالت لمم 
فأبوا عَليْمّاء فْجَاءَت من عِنْدِهِم اه - فقالت: إِنّي 
َرَت ذلك على أهلي > قبا إلا أن يكو لمم الولاء. فَأخيرَ برت حَائِشَّة الي 
اة فقال : «خذيها وَاشْتَرِطِي لهم الولاءً» فَإِنمَا E‏ 
عَاَِهُ ام رول اله لا في النّاسء قحم لله وى علو قال ٠:‏ ا 
بَْدُ» فَمَا بَالُ رِجَال يَسْتَرطونَ شرُوطا لِيْسَتْ في کاب اللو؟ ما كان من شَرْط 
ليس في کاب الله فهو َاطِلَ ون کان وائ ب شط قضاءٌ الله حو » وَشَرْط الله 
أوئق» وَإِنّمَا الولاءُ من أعتق»”". 


في هذا الحديث من الفوائد زيارة النساء بعضهن لبعض ولو لم يكن بينهن 
رابطة نسب» فإن بريرة زارت عائشة. 

وفيه زيارة الإنسان لغيره لقضاء حاجته وأنه جائز. 

وفيه صحة المكاتبة وجوازهاء والمراد بالمكاتبة ا أدفع 
لك أقساطاً بآجال محددة متى أكملت هذه الأقساط أكون حراً. 

وني الحديث أيضاً جواز التعامل بالفضة وجعلها نقد يكون أساساً للبيع. 

وفيه جواز أن يكون العقد طويل الأمدء فإن بريرة جعلت هذا العقد لمدة 





تسع سنوات مع مواليها. 
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وفي الحديث جواز إجراء العقود بين المرأة والرجل وأنه لا حرج فيه؛ فإن 
بريرة قد كاتبت مواليها. 

وفيه جواز سؤال الإنسان غيره أن يقضي شيئاً من حاجاته كما سألت 
بريرة عائشة ذلك وأنه لا حرج على الإنسان فيه» وقد اقرها النبي يكل ولم 
ينكر ذلك. 

E 
` هذا العقد واجعلي عقدا آخر هو عقد بيع نشترر يك بموجبه.‎ 

رفوا شرط الات رطا من مقي الق فان من متي عفد 
البيع أن يكون المشتري له حق التصرف ف المبيع با شاءء فإذا اشترطه الإنسان 
صح ذلك» فعائشة لما أرادت أن تشتري بريرة اشترطت أن يكون الولاء لاء 
والولاء من مقتضى عقد الشراء» فكونها اشترطت شيعا من مقتضى العقد فإن 
الشرط صحيح» بل إن هذا الشرط يثبت موجبه ولو لم تشترطه عائشة رضي 
الله عنها. 

وفيه أن من كان له الحق في شيء من الأشياء فله إثباته وله منعه» فإن 
أهل بريرة لما كان لهم الحق في إجراء العقد على بريرة ولهم الحق في بيعها أو 
إبقائها في ملكهم جاز لبم أن يأبوا عرض عائشة وأن يرفضوه. 

وفيه أن دخول المملوكة على بيت فيه رجل مع امرأته ليس فيه تحريم كما 
دخلت بريرة على عائشة والنبي ية جالس عندها. 

وفيه أنه لا يجوز للإنسان أن يشترط شرطاً مناقضاً لمقتضى العقدء فإن 
النبي ككل بين أنهم ليس لهم الحق في اشتراط هذا الأمر. 
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وفي الحديث أن من اشترط الولاء عند بيع المملوك فإن شرطه باطل ؛ 
ويؤخذ منه أن اشتراط أي أمر يخالف مقتضى العقد فإنه شرط باطل» وقد وقع 
الاتفاق على ذلك. مثال ذلك : لو بعتك سيارة بشرط أن لا تبيعها على زيد كان 
هذا الشرط شرطاً فاسداً ؛ لأن من مقتضى العقد أن يحق للمشتري أن يتصرف 
في المبيع بجا شاء» فإن اشترط عليه مثل هذا الشرط فقد خالف مقتضى العقد. 

وفيه أن الولاء إنما يكون لمن أعتق سواء أعتق جانا أو أعتق بالمكاتبة. 

والاعرييد رات تام لسري رلا بان وتاي بكي 
يبقى على صحته كما هو مذهب الإمام أحمدء فإن النبي 5 اة أجاز هذا البيع 
الذي باع فيه موالي بريرة بريرة لعائشة ولم يبطله لكنه أبطل الشرط. 

وذهب طائفة من العلماء إلى أن الشرط الذي ينافي مقتضى العقد يبطل 
العقد ويجعله عقدا فاسداً. وحديث الباب صريح في الدلالة لمذهب أحمد. 

وفي الحديث خطبة الإمام ونوابه الخطبة العامة بسبب ما يعرض للناس من 
حوادث جزئية يظن انتشارها في الأمة؛ فإن النبي يك لما علم با فعله موالي 
بريرة قام في الناس فخطب فيهم. 

وفيه أن الخطيب ينصب قوله على إنكار الأفعال لا على القدح في 
الفاعلين ؛ لأن النبي يل قال: «ما بال رجال ي يشترطون شروطاً ليست في كتاب 
الله» فانتقد الفعل وبيّن بطلانه» ولكنه لم يذكر الفاعلين لبذا الفعل بأسمائهم 
ولم يقدح م 

وفيه أن الشروط الباطلة لا قيمة لبا ولا وزن مهما كثرت ومهما تعددت. 

واستدل طائفة من العلماء بحديث الباب على أن الأصل في الشروط هو 
البطلان» كما هو مذهب الظاهرية» وبعض الشافعية والحنفية» فإنه قال في هذا 
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الحديث : هما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل»» فدل ذلك على أنه 
لا يصح من الشروط إلا ما كان في القرآن أو السنة. 

والقول الثاني في هذه المسألة : أن الأصل في الشروط هو الصحة والجواز 
إلا ما أتى دليل يدل على إبطاله. قالوا: وقوله في الحديث: ما كان من شرط 
ليس في كتاب الله فهو باطل» يراد به الشروط المخالفة لما في كتاب الله» ويدل 
على ذلك ما ورد في هذا الحديث» فإن الحديث ورد في شرط مخالف لدلالة 
القرآن والسئة» مما يدل على أن مراده بقوله :« ليس في كتاب الله» يعني الشروط 
المخالفة لما في القرآن والسنة» وليس المراد به الشروط غير الموجودة في الكتاب 
والسنة. ويدل على هذا أن النبي ية قد باع واشترى ووجد في بياعاته شروط 
إما للمشتري وإما للبائع ليست موجودة في كتاب الله" » ويدل عليه أيضا ما 
ورد بأسانيد قد قيل بأنها يقوي بعضها بعضا: «المؤمنون على شروطهم»”". 

وفي هذا الحديث من الفوائد: أن الشروط الباطلة الفاسدة لا قيمة لبا ولا وزن 
في أي أمر كان سواء في البيوع أو في الأوقاف أو في الوصايا أو في غير ذلك من 
الأمور» وأن شرع الله مقدم على غيره. ٠‏ 
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(۲) هذا الحديث علقه البخاري في صحيحه بصيغة الجزم في كتاب الإجارة باب أجر السمسرة قبل 
الحديث(7771) ووصله أبو داود(٤ )١١۹‏ والترمذىي(؟170١)‏ وابن الجارود(971) 


والدارقطني(۲۷/۳› 8) والحاكم(07//7) والبيهقي(/74) وغيرهم؛ وانظر فتح 
الباري(5/١50)‏ والسلسلة الصحيحة(٦/4۹۲)‏ . 
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(39) عن جَابرٍ بن عبد الله قتا أله كان يَسِيرٌ على جَمَل فَأَعْيَا؛ 
فاراد أن س فلجقني الي يكل فعا لي وَصْريَهُ » قار سَيْرًا لم ييز وذلهُ. 
م قال :« يعْنِيهِ يوقيّةِ). قلت : لا. م قال:٠‏ يغنيه). َب بأوقةٍ. اميت 
حْمْلائهُ إلى أهلي. فلم لفت : أيه با جْمَل» فتقدني مَنَهُ ثم رَجَْت فاسل 
في ٳري» فقال : «أثراني مَاكسك لآخُدَ جَمَلك؟ خڌ جَمَلك ودَرَاهِمَك» فهو 
, 





في هذا الحديث من الفوائد جواز الركوب على الجمل والتنقل به. 

وفيه جواز الركوب على الجمل المريض إذا لم يكن الركوب يضر به» فإن 
جابرا كاة يرك على دز قد اعا 

وفيه جواز تسييب الجمال وتركها وإطلاقها بإلغاء التملك الذي يكون 
عليها خصوصاً في البهائم المريضة. 

وفيه بركة النبي ية وبركة دعائه. 

وفي الحديث جواز ضرب الجمل لمصلحة إذا لم يضر به. 

وفيه حرص أهل الإيمان على أن يدعو بعضهم لبعض » فإن النبي يكل لما 
رائ ايرا كذلاك :وغالهوتفيله: 

وفيه أن النبي يك ل دعا لجمل جابر المريض شفاه الله وأصبح يسير سيرا 
لم يكن يسر مثله. 


)١(‏ أخرجه البخاري(71718) ومسلم في المساقاة )۷٠١( ١١4‏ واللفظ لمسلم. 
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وفيه جواز مطالبة الإنسان غيره ببيع متاعه, وجواز عرض الشراء على 
الآخرين » فتقول: هل تبيعني دارك؟ هل تبيعني سيارتك؟ هل تبيعني شيئا من 


مالك؟ ونحو ذلك. 
وفي الحديث جوز التثامن بالفضة بحيث يكون ثمناً في البيع والشراء» فإن 
الأوقية من الفضة. 


وفيه جواز رد الإنسان لطلب غيره» فإن النبي كك لما طلب من جابر أن 
يبيع جمله رفض ذلك أول أمره وقال: لا. 

وف أن رفن الطللي با راء لذ يهنا نقضا ف" الراففن ر لبيد نقنميا في 
الراغب في الشراء» ولا يضر من مكانة أحدهما. 

وفيه جواز الإلحاح بإجراء البيع أو الشراء. 

وفيه جواز المماكسة في البيع؛ والمماكسة إما أن تكون بطلب تخفيض 
الثمن وإما أن تكون بالإلحاح في البيع. 0 

وفيه جواز اشتراط منفعة المبيع مدة من الزمن بأن يقول البائع : اف 
هذه السلعة بشرط أن أنتفع بهذه السلعة المنفعة الفلانية» فإن جابرا باع جمله 
واشترط حملانه إلى المدينة فصحح النبي َيه هذا الشرط. 

وتصحيح هذا الشرط هو مذهب أحمد والمشهور من مذهب مالك› 
وجمهور أهل العلم على إبطال هذا الشرط وقالوا بعدم صحته. 

وحديث الباب صريح في صحة هذا الشرط › ولكن قال الحنابلة: لا 
يصح إلا شرط واحد فلو تعددت الشروط لم يصح ذلك. 

وذهب طائفة منهم شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم ونسبوه إلى أحمد 
وطائفة من السلف بجواز الشروط ولو تعددت. 





وم 
o" —®‏ 


والمراد بهذا الخلاف اشتراط أحد المتبايعين منفعة له في المبيع ليست من 
مقتضى العقد ولا ما فيه منفعة للعقد. 

وفي الحديث جواز تأخير تسليم الثمن والمثمن وأن البيع يكون قد انعقد 
وأنه لا يشترط أن يكون أحد المتبايعين يُسلم في أثناء العقد فإن النبي كَل لا 
اشترى من جابر الجمل أخر جابر تسليم الجمل إلى المدينة وأخر النبي وَل تسليم 
الثمن إلى المدينة » فدل ذلك على جواز تأجيل تسليم كل من المبيع والثمن وأنه 
لا يعد من بيع الكالئ بالكالئ الممنوع منه شرعاً. ‏ 

وفيه أن المشتري يجوز له أن يرد السلعة التي اشتراها على البائع على 
سبيل الهبة» فإن النبي ية قد رد الجمل إلى جابر وقال:«خذ جملك 
ودراهمك فهو لك»؛ نما يدل على صحة الببة وعلى جوازها. 

وفيه حسن خلق النبي ية حيث سلم الثمن ورد المبيع إلى البائع. 

¥ عد عاد عد عد 





۷ @ 
(۲۸۰) عن أبي هُرَيْرَةَ 5ه قال: ھی رَسُولُ الله يك أنْ يبي حَاطْيرٌ لبَادٍ؛ 


ولا تَنَاجِشُواء ولا بد بع لجل على تع أخيه؛ EEO‏ خيه) 
ولا سنال الأ طلاق أَخْيِهَا نكا ما في نَائِها". 





في هذا الحديث من الفوائد النهي عن بيع الحاضر للبادء والمراد ببيع 

الحاضر للباد أن يكون هناك شخص غريب عن البلد فيأتي إنسان من أهل البلد 
إليه فيقول: أنت لا تعرف الأسواق فأعطني سلعتك أبيعها لك لثلا تُغر في 
السعر وتبيعها بغير تمنهاء فيكون الحاضر وكيلاً للبادي» والحاضر هو صاحب 
البلد التي يُراد أن تُباع فيه السلعة» والبادي من قدم من خارج البلد وهو لا 
يعرف ذلك البلد ولا يعرف الأسعار فيه. 

وقد ورد في تعليل ذلك أن النبي بلا قال: «دعوا الناس في غفلاتهم 
يرزق الله بعضهم من بعض»"" 

وفي الحديث النهي عن النجش» والمراد بالنجش أن يكون هناك بيع 
فتُعرض السلعة ويقال: من يشتريها؟ من يزيد في ثمنها؟ فيأتي إنسان فيقول: أنا 
أريد شراءها بالسعر الفلاني» فيبدأ آخر ويزايد في ثمنها ليرتفع ثمنها وهو لا يريد 
شراءها. فالنجش المنهي عنه إذن هو أن يزيد في ثمن السلعة شخص لا يريد شراء 
تلك السلعة. 


.)١517(ملسمو‎ )1١54٠(يراخبلا أخرجه‎ )١( 
.)0 577( سبق تخريجه ص‎ )۲( 


شرح عمدة الأحكام | 
@— ۵۸۸ 


وقوله: لا تناجشوا: دليل على أن النجش حرام منوع منه» سواء كان 
باتفاق مع المالك أو كان بغير اتفاق معه› ولكن البيع الذي يكون بعد النجش 
بيع صحيح ؛ لأن الحديث لم ينه عن البيع الواقع بعد النجش وإنما نهى عن 
النجش ذاته. 

وفي الحديث النهي عن بيع الرجل على بيع أخيه؛ والمراد بذلك أن يحصل 
بيع بين اثنين فيأتي ثالث إلى المشتري ويقول: يا أيها المشتري لدي بضاعة أفضل 
من البضاعة التي اشتريتها أعطيكها بنفس الثمن الذي اشتريت به البضاعة 
الأولى بعد أن ترد البضاعة الأولى إلى مالكها البائع؛ أو يقول: عندي سلعة 
مماثلة للسلعة التي اشتريتها بسعر أقل من السعر الذي اشتريت به السلعة الأولى 
فرد السلعة الأولى إلى مالكها وأعطيك هذه السلعة بثمن أقل» فهذا بيع بحرم 
ولا بجوز. 

وظاهر حديث الباب أن هذا البيع لا يصح لأنه هي عنهء والنهي يدل 
على الفساد. 

وجمهور أهل العلم قالوا بأن هذا النهي لا يدل على الفسادء لأن النهي 
وارد على فعل خارج عن ذات الببع فإن النهي من أجل البيع الآخر والبييع 
الآخر بيع مستقل يغاير البيع الثاني. 

وني الحديث النهي عن خطبة الرجل على خطبة أخيه؛ والخطبة بكسر 
الخاء هو طلب نكاح المرأة؛ ففيه تحريم خطبة الرجل على خطبة أخيه» وظاهر 
هذا أن الخاطب آثم» وصورته: أن يعلم رجل أن زيداً قد خطب فلانة فيأتي 
إلى أهلها وأوليائها فيقول: أخطب منكم هذه المرأة» فإن هذا محرم. 


زر _كتبسيث | 

ولكن النكاح من الثاني صحيح»› لأن النهي ليس عن إنكاح الثاني وإنما 
نهى عن الخطبة على الخطبة» وأما النكاح فلم ينه عنه مع تأثيم الخاطب الثاني. 

وظاهر حديث الباب أن الخطبة على خطبة الغير حرمة مطلقاء ولكن جاء 
في بعض الأحاديث استثناء بعض الصور من ذلك» فقالوا: إنه إن لم يرد أولياء 
المرأة على الخاطب الأول بالموافقة فإنه لا يحرم خطبة الثاني » واستدلوا على 
ذلك با ورد أن فاطمة بنت قيس أتت للنبي اة فأخبرته أن معاوية وأبا الجهم 
قد خطباهاء فقال لبا النبي اة : «انكحي أسامة»”'' فخطبها لأسامة مع أنها قد 
خُطبت قبل ذلك من معاوية ومن أبي الجهم لكن لما كانت المرأة لم تعطهما 
جواباًء ولم تبد لہما موافقة جازت الخطبة الجديدة. 

وفي الحديث أيضا نهي المرأة عن سؤال من أراد نكاحها أن يطلق الزوجة 
الأولى» فقال: «ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في إنائها» فلو كانت امرأة 
تقدم إليها خاطب فقالت: أشترط عليك أن تُطلق الزوجة الأولى» فظاهر 
حديث الباب أن هذا الشرط شرط فاسد باطل لأنه منهي عنه» وهذا هو 
الصواب خلافا لطائفة من أهل العلم. 

والذين قالوا: إن هذا الشرط صحيح قالوا: إذا لم يقم به ولم يطلق 
الزوجة الأولى فإن الزوجة الثانية بالخيار بين إتمام عقد النكاح وبين الفسخ. 

عد عند عند عإد عاد 


(۱) سيأتي الحديث مع شرحه برقم(۳۲۲). 


هد 69 
2 ر 
باب الربا والصرف 


عاقبته في الدنيا والآخرة» قال تعالى  :‏ يَمْحَقٌ آله ألربَواً ‏ (البقرة:77؟] وقال: 





«يتايها اليرت ءَامنُوأ توأ آله وَذرُوا مَا يقن من اربوأ إن كحم مُؤْمِنِينَ * فَإن لم تَفْعلُوا 
ادوا خرب مِنّ الله وَرَسُول 4 لالبقرة:۲۷۸» 4 وقد جاء في صحيح مسلم أن 
النبي َيه :« لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه'» وحينئر فينبغي بنا أن 
نعرف ما المراد بالربا لنحذر هذا الحرم الذي تواترت النصوص بعظم إثم فاعله؛ 
والربا لا يكون إلا في السلع الربوبية» والسلع الربوبية على نوعين: 

النوع الأول: ما كان أثماناً للأشياء» مثل الذهب والفضة والأوراق 
النقدية. 

النوع الثاني : البر والتمر والشعير وما كان مماثلاً لباء والصواب أن العلة 
في ذلك هي الطعم والكيل» فكل سلعة يُطعم وتكون مكيلة فإنه يجري فيها 
الرباء وحينئل فما لم يكن من هذه السلع ولا يماثلهاء فإنه لا يجري الربا فيه 
مثل السيارات والمنازل والثياب» هذه السلع ليست من الصنفين السابقين ومن 
ثم لا ربا فيها. 

والربا على نوعين: ٠‏ 

النوع الأول: ربا الفضل» ويكون ببيع سلعة ربوبية بجنسهاء وأحدهما 
متفاضل على الآخرء مثال ذلك: أعطيك ثلاثة آصع من البر وتعطيني أربعة 


(۱) أخرجه مسلم(16984١).‏ 





۱ @ 
آصع من البر أدنى من هذاء فهنا بيع ربوي وهو البر بجنسه ‏ وهو بر آخر ‏ 
أحدهما متفاضل على الآخر وزاد عليه» فهذا ربا الفضل. 

النوع الثاني : ربا النسيئة» ويكون ببيع سلعة ربوبية مقابل سلعة ربوبية 
لہا نفس العلة» وأحدهما متأخر التسليم » مثال ذلك أعطيك مائة أوقية من 
الذهب مقابل ألف درهم من الفضة تسلمها لي بعد سنة» فهنا بيع ربوي 
وهو الذهب» بربوي له نفس العلة ؛ إذ الذهب والفضة كلاهما علته 
الثمينة» وأحدهما متأخر التسليم» وسواءً كانت السلع الأخرى من نفس 
الجنس أو من غيره» مثل ذهب بذهب» أو ذهب بفضة» كلاهما يدخله ربا 
النسيئة» ولكن لو كان البيع بربوي مقابل ربوي آخر ليست علته نفس علة 
الربوي الأول فإنه جائز ولو تأخر التسليم » مثال ذلك أعطيك ذهبا مقابل بر 
تسلمه لي بعد سنة؛ الذهب ربوي والبر ربوي» ولكن علة الذهب هي 
الثمنية» وعلة البر هي الطعم والكيل»؛ فلما اختلفت العلة جاز التأخير 
والنسأ فيهما. 

وأما الصرف» فيراد به بيع ثمن بئمن» فتبيع ذهبا مقابل فضة» وهذا على 
نوعين : 

النوع الأول: بيع ثمن بجنسه؛ كبيع ذهب بذهب» ويشترط فيه التماثل 
فإن لم يكن هناك تماثل لم يجز البيع وكان ربا. 

النوع الثاني : بيع ثمن بثمن آخر من غير جنسه» كبيع ذهب بفضة» فهذا 
يُشترط فيه التقابض في الجلس» فإن لم يقبض العوضان في نفس المجلس فإنه 





هد ۹۲1 
ومن الصرف بيع العملات الورقية بعضها ببعض» كمثل بيع الريال 
السعودي بالدينار الأردني» أو الجنية المصري» فهنا كل عملة من هذه 
فإذا أعطيتك ريالات سعودية مقابل جنيهات مصرية فلابد من التقابض في 
ا ا يي کک 


أر _حتبسيث ) 


(۲۸۱) عَنْ عُمَّرَ بن الخطاب #ه قال: سمعت رَسُولْ الله يك يقول : 
اء د ول 


«الذهَب بالذهَب ربا إلا هَاءَ وَهَاء”''» والبر ياليْرَ ربا إلا هَاءَ وَهَاءَء والشعير 
: پو ر والبر يالبر رب والسي 
بالشعير ريًا إلا هَاءَ وَهَاء)”". 





في هذا الحديث من الفوائد جواز بيع الذهب بالذهب بالشروط المعتبرة 
رغ وني بعض الألفاظ: « الورق بالذهت ”" فدل ذلك على جواز بيع 
الذهب بالفضة إذا وجدت الشروط المعتبرة شرعاًء لأنه قال : إلا هاء وهاءُء 
فدل ذلك على أن ما بعد الاستثناء جائز ؛ لأن الاستثناء من النفي إثبات » 
والاستثناء من الإثبات نفي » فلما أثبت الربا في بيع الذهب بالورق ثم استثنى 
فقال: إلا هَاءَ وَهَاءَ» دل ذلك على أنه إذا كان هناك تسليم فإنه ليس من الربا في 
شيء. 

ودل الحديث على أنه يشترط في بيع الأثمان بالأثمان التقابض» وأنه لا 
يجوز النسأ والتأخير فيهاء لقوله:رباً إلا هَاءً وَمَاءَّء يعني إلا بالتسليم في 
امجلس. 

ودل الحديث على أن الذهب والورق يجري فيهما الرباء وأنهما من 
السلع الربوية » فلابد من اعتبار شروط بيع ربوي بجنسه في هذه السلع› وقيس 
على الذهب والفضة كل ما كان فنا للأشياء» ومن أمثلته العملات الورقية. 


)١(‏ في بعض نسخ العمدة: 0 والفضة بالفضة ربا إلا هاء وهاء» وليست عند البخاري ولا مسلم. 
(۲) أخرجه البخاري(74١7)‏ ومسلم(19587) وعندهما زياذة: :و الخ بالتمر ريا إلاهاء وهاء. 
() هذه رواية مسلم. 





مسألة: في بيع الذهب بالتقسيط : 

بيع الذهب بالتقسيط يقع على قسمين: 

الأول: بيع الذهب بأموال نقدية فهذا لا يجوز» ويعد من الرباء كما لو 
باع الذهب مقابل ريالات سعودية بالتقسيط لقوله بها : «فإذا اختلفت الأصناف 
فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد). 

الشاني: بيع الذهب مقسطأ بسلع أخرى غير النقود فهذا جائز 
لاختلاف العلة» ومثال ذلك ما لو باعه ذهبا مقابل عشرين صاعا من 
القمح يسلمه كل شهر خمسة أصواع فلا حرج في ذلك. 

# وقوله : وَالبْريالبرٌ راء إلا هَاءَ وَهَاءَء وَالشَعِيرٌيِالشعِيرِ ربّاء إلا هَاءً 
وهاء: فيه دليل على جريان الربا في البر والشعير» وقد اقتصر الظاهرية على ما 
ورد في الحديث› ولم يقيسوا على ما في الحديث غيرها من السلع» وقد ورد في 
بعض الألفاظ :إلا كيلا وكيل" وورد في بعضها: اوكذلك الطعام 
بالطعام»”'' فدل ذلك على أن الطعام المكيل أو الموزون يجري فيه الرباء وأن ما 
لم يكن كذلك فلا يجري فيه الريا. 

¥ عند عد عإد عاد 


)١(‏ كما عند ابن أبي شیبة(٤‏ /۳۲۰) وأحمد(۲۳۲/۲) والبيهقي‌(۲۹۱/۰). 
(۲) أخرجه مسلم(۹۲٥۱).‏ 





6 © 
9 عن أبي سَعيد النذري 5 أن رَسُول الله ية قال :«لا تَِيعُوا 
امب يالحَب إلا يفلا يول » ولا ُشيفوا بَمْضَها على بَْضٍ» ولا ييمُوا الوق 
بالوَرٍقٍ إلا ملا بء ولا تُشِفُوا بَمْضَهًا على بَمْضٍ» ولا تَِيعُوا مِنْهًا غَائبا 
يتاجز)”". 
َفِي لفظر : «إلا يدا ينوا" 


.8 ,£ 7 0 4 م م )۳( 
وفِي لفظر: «إلا وزنا يوزن» ملا پل سواء يسوا ١‏ 





في هذا الحديث من الفوائد أن الذهب من السلع الربوية التي يجري فيها 
الريا. 

وفيه النهي عن بيع الذهب بالذهب متفاضلاء وأنه من الحرمات لقوله 
كه : إلا ملا يمِئْل » فدل على أنه إذا لم يكن كذلك لم يجزء وهو معنى قوله : 
ولا شفوا بَمْضَهًا على بَمْضٍ) يعني لا تزيدوا بعضها على بعض أو لا 
تنقصوا. 

وفيه جواز بيع الذهب بالذهب متماثلاً ولو كان بعضها أفضل من بعض 
ما دامت متماثلة في الوزن» وقد قيدها طائفة بالتقابض» ولم يقل بمثل ذلك 


آخرون. 


(۱) أخرجه البخاري(۲۱۷۷) ومسلم 18 (1984). 
(۲) أخرجها مسلم 7ل (1984). 
(۳) أخرجها مسلم ۷۷۔ .)١19085(‏ 
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وفي الحديث أن الفضة يجري فيها الرباء وأنها سلعة ربوية» والورق: هو 
الفضة. ظ 

وفيه تحريم بيع الغائب بالحاضر الموجود الناجز» فقوله : ولا تبيعوا مِنْهّاء 
يعني من الورق بالورق» ومن الذهب بالذهب» ويحتمل كذلك أن يكون المراد 
به لا تبيعوا الذهب بالورق غائباً بناجز فيعود الضمير في (منها) إلى جميع ما 
كوبا 


- 


وفي قوله : إلا يدا يي : اشتراط التقابض. 

وفي قوله :إلا ونا بون : فيه اشتراط التماثل في الوزن» وعدم جواز بيع 
ذهب بذهب أكثر منه وزنا. 

وني الحديث دليل على أن المعيار في الذهب والفضة هو الوزن» فلا 
يلتفت إلى غير الوزن من الكيل أو الحجم أو الشكل أو نوع التشكيل كالخواتم 
ونحوهاء بل لابد من التماثل بالوزن. 

وقوله:إلا وَرْنا يوزن: دليل على أنه لابد من التماثل الكامل في الوزن» 
وأن النقص القليل مؤثر. 

وقد قال طائفة : إنه قوله : إلا ورا پوژن» من أفراد مسلم› وليشت قي 
الصحيحين» وعلى كل فهي زيادة صحيحة. 

عد عد عد عاد عد 


ڪتباسن | 227 


(AY)‏ عن ابي سَعِيادٍ ا لخذري ڪه قال: جَاءَ يلال إلى رَسُول الله وَل 


@ فم ه “نو 


6 م 1 لس اا م م 2 ac“‏ 3 فو تت 
مر بَرنَى فقال له الل ا : «مِنْ أَيْنَ لك هَّذَا؟) قال يلالٌ: كان عدا تمر 


رَدِيءٌ» فَبمْت مِنْهُ صَاعَيْنِ» يصاع لَِطْعَم ابي بالاد. فقال ابي كل ِنْدَ ذلك : 


e 
e2, 2 6 


«أوَْ اوه عَيْنُ الربّاء عَيْنُ الربّاء لا تَفْعَلء وَلكِنْ إا أَرَدْتَ أن تَشْتَرِي فيع 
6م وم م 


لمر بيع آخَرَّء ثم اشترٍ و . 





في هذا الحديث من الفوائد تفاضل أنواع التمر وأنها ليست متساوية في 
النوع. 

وفيه جواز وصف بعض أنوإع المطعوم بالرداءة» فإنه قال :تمر رَدِيء» 
وأقره النبي ية عليه. 

وفي الحديث إكرام الضيف واختيار أحسن الطعام له. 

وفيه سؤال الإنسان عن الطعام الذي قدم إليه» من أين أتيتم بهذاء وإن 
لم يكن هذا عادة غالبة في النبي َكِب 

وفيه حرص الصحابة على النبي َة وعظم مكانته عندهم. 

وفيه أن من فعل الحرم جاهلاً له أنكر عليه وبين له أن فعله من امحرمات, 
فإن بلالا كان لا يعرف حكم هذا البيع وأنه من الرباء ومع ذلك أنكر عليه 
النبي وَكلله. 


(۱) أخرجه البخاري(۲۳۱۲) ومسلم(1095). 





شه ۹۸ 

وفيه تحريم ربا الفضل » وإبطال قول من قال: إن الربا منحصر في ربا 
النسيئة» فإنه هنا باع صاعين بصاع » ومع ذلك حكم عليه النبي كَل بكونه رباء 
فدل على أن الربا لا يقتصر على ربا النسيئة» بل ربا الفضل نوع من أنواع الريا. 

وفي الحديث أن المفتي إذا ذكر تحريم معاملة من المعاملات فينبغي به أن 
يدل المستفتي على معاملة مباحة يحل بها مقصوده. 

وني الحديث أن اتباع الإنسان لوسيلة شرعية لتحصيل مقصود له جائزء 
ولو كان ذلك المقصود يمكن تحصيله بوسيلة محرمة؛ فمتى كان المقصود مباحا 
جائزا فإنه حينئنر يجوز تحصيله بوسيلة مباحة مشروعة. 

وفيه أن الوسائل إذا كان لبا حكم خاص» فإنها لا تُعطى حكم 
مقاصدها ما دام أنه قد ورد حكم خاص بهذه الشريعة» وحينئلرٍ تكون هذه 
المسألة مستثناة من قاعدة : (الوسائل لبا أحكام المقاصد). 

واستدل الشافعية والحنفية بحديث الباب على جواز الحيل الربوبيةء 
فقالوا: نحن ننظر إلى الصورة الظاهرة » ولا ننظر إلى المقاصد التي يقصدونهاء 
وقد تواترت النصوص بتحريم التحيل على الأمور المحرمة؛ وبيان عظم 
المتحيلين» وأن الله عز وجل أوقع العقوبة ببعض بني إسرائيل لكونهم تحيلوا 
على المحرم» وليس في الحديث دلالة على إباحة الحيل الربوية» إنما فيه تحصيل 
المقاضةالشروعة'بوساكل سالحة مرو عة وأمنا إذا كان المقنصود غرم فان 
الوسيلة لا تبيحه لو كانت مشروعة. 

3 ¥ عإد ¥ عاد 





10 614 


سے سم 
سمواس هاس عهفى > 
٠.‏ 


(9) عَنْ أبي النْهّال قال: سَألت البَرَاءَ بْنَ عَازب وَزَيِدَ بْنَ أرقم 


ا 2¿ ° 6 1 ت ر و .م سه في ٍ- 0 ت 
ته عَنْ الصّرفو؟ فكل واج يقول: هذا خَيْرٌ مِنّي. وكلاهمًا قال: نَهَى 
رَسول الله اة عن بيع الذَهَب يالورق ديا . 





في هذا الحديث من الفوائد سؤال العلماء عن ما يأتي للناس من مسائل. 

وفيه جواز رد المفتي الفتوى لمن هو أعلم منه› ولو كان عنده علم منها. 

وفيه إقرار الإنسان بالفضل والمكانة والمنزلة لغيره. 

وفيه أن السلع الربوية إذا بيعت بغير جنسها ما يشاركها في العلة فإنه يحرم 
النسأ فيها. 

وفيه تحريم بيع الذهب بالفضة وأحدهما مؤجل بل لابد من التقابض في 
اتجلين: 

ويؤخذ من مفهوم قوله: (نهى) تحريم هذا البيع » وفساده وعدم جوازه؛ 
فإذا باع ذهباً بورق وأحدهما مؤجل فهو بيع فاسد باطل» ويُقاس على ذلك 
جميع الأثمان فإذا بعت ذهباً بريالات ورقية فلابد من التقابض» ولو کان 
أحدهما مؤجلاً ولا يصح البيع؛ وكان صرفاً محرما. 

وفيه جواز بيع الأثمان بأثمان من غير جنسها بشرط التقابض» ويؤخذ 
هذا بواسطة مفهوم المخالفة» فإنه لما نهى عن بيع الذهب بالورق دينا دل ذلك 
على جوازه إذا كان كل منهما حاضرا. 

د عد زد e‏ عد 


.)۱٥۸۹( 87 أخرجه البخاري(۲۱۸۰ 0 ۲۱۸۱) ومسلم‎ )١( 


ا لطعي ا لد س سيل 
حم 
ea —@‏ 


)۲۸٠(‏ عَنْ أبي بكرّة 5ه قال : هى رَسول الله ها عَنْ الضة يالفِضّة 
والذفيبالذهيوة الا سرا ووا و ما أن ى ا وان كن 
شنتاء وأن تشتّري الذّهَب بالفضة كيف شْيئنًا. قال : فسَأَلهُ رَجُلّ فقال: يدا يِيّدٍ؟ 


فقال: هكذا سَمِعت”". ٠‏ 





في هذا الحديث من الفوائد أن السلع الربوية إذا بيعت بجنسها فلابد من 
التساوي فيهاء فإذا بعت ذهبا بذهب أو فضة بفضة فلابد من التساوي؛ ومثله 
كذلك بقية السلع الربوية؛ إذا بعت سلعة ربوية بجنسها فلابد من التساوي»› 
بعت برا يبرفلابك من الساوئ: إذا بعت تمرا بتمر فلابد من التساوي, 
والتساوي يكون في المقدار المعتبر شرعاً» فالموزونات لابد من التساوي فيها 
بالوزن» والمكيلات لابد من التساوي فيها في الكيل» وظاهر هذا أنه لا يشترط 
التقابض فيها ؛ لأنه حينئلرٍ يكون من باب القرض» فلو أعطيتك مائة ريال على 
أن تردها إلي بعد أسبوع مائة ريال فهذا قرضء ولا يكون من الربا في شيء 
للتساوي بينهماء ولكن لو لم تكن متساوية فإنه حينئا يكون من ربا الفضل 
ومن ربا النسيئة كما لو أعطيتك مائة ريال على أن تردها إلي بعد أسبوع مائة 
وعشرة ريالات يكون هذا ربا نسيئة لوجود التأخير» وربا فضل لوجود الزيادة. 

وفي الحديث أن الربوي يجوز بيعه بربوي من غير جنسه ولو اتحدت العلة 
بشرط التقابض » فإنه قال: (وَأُمَرَنَا أَنْ شتري الفيضّة يالدّهَبِ) وهنا الفضة 
والذهب كلاهما ربوي» كلاهما له علة واحدة» وهي الثميئة» ولكن الفضة 


(۱) أخرجه البخاري(۲۱۸۲) ومسلم(۹۰١٠)‏ واللفظ له. 





0 © 
جنس» والذهب جنس آخرء فحينئلر جاز التفاضل بينهاء ولكن لابد من 
التقابض لقوله :يدا يي 

# قوله: وأمرنا: الأمر بعد النهي لا يدل على الوجوب؛ وإنما يعيد الأمر 
إلى ما كان عليه؛ والأصل في المعاملات الحل والإباحة» فيدل ذلك على حل 
هذه المعاملة وإباحتها. 

سؤال: ذكرتم اشتراط المثلية في الذهب» ولو كان بعضه أفضل من بعض. 

الجواب: نعم» لو باع مثلاً عقد ذهب مصوغ صياغة جيدة بخواتم 
صياغتها ليست بجيدة» فإن الشرط في ذلك التماثل في الوزن»ء والصياغة 
والصناعة لا يُلتفت إليها على الصحيح» ذهب بعض العلماء إلى الالتفات إلى 
الصياغة والصناعة» وقد رجحه ابن القيم» ولكن ظاهر هذه الأحاديث أنه لا 
ت إن الا ٠‏ رة الذهب بالتهب سوا سراملا مئل :والذهنب 
هنا اسم جنس معرف بال فيفيد العموم سواءً كان مصوغاً أو غير مصوغ؛ ومن 
ثم فلابد من التساوي والتماثل في الوزن بين الذهب إذا بيع بالذهب» أما لو 
اختلفت مقادير الذهب في السلعة» كما لو كان بعضها من قيراط ۸٠ء‏ وبعضها 
من قيراط 275 فحينئلر لابد من التساوي بينهما في نوع القيراط » والوزن؛ لئلا 
تكون من مسألة مد عجوة؛ فإن في مسألة مد عجوة لابد من تساوي السلعة 
الأخرى بالسلعة الأخرى» لو باعه مد عجوة ودينار مقابل مد عجوة ودينارء 
جاز ذلك عندهم » ولكن لو باعه مد عجوة ودينار مقابل دينارين أو مقابل 
مدين من العجوة لم يصح ذلك ولم يجزء وكان من أنواع الرباء وهكذا مسائل 
الذهب بأنواع القيراط تدخل في مسائل مد عجوة. 

عد عد عاد ¥ عاد 


as 
1۲ —@ 


باب الرهن وغيره 
الا e‏ بن سم 2 l0‏ کے 
(18) عن عائشة نة و أنّ سول الله لا اث" شترى مِن يهودي طعاماء 


ورهته درعا مِنْ حَلريد”". 





في هذا الحديث من الفوائد مشروعية البيع والشراء» وجواز ذلك ؛ لأن 
النبى َه قد فعله. 

وفيه جواز الشراء من اليهود, وأن ذلك جائز لا حرج فيه. 

* وقولها: طعاما: فسر في بعض الروايات أنه من الشعير» ما يدل على 
أن لفظ : (الطعام) في الأحاديث النبوية لا يصح قصره على البرء وإنما هو لفظ 
يشمل البر كما يشمل غيره. 

وفي الحديث جواز اقتناء الحديد في الدروع وفي غيرهاء؛ بل إنه إذا جاز 
اتخاذ الدروع من الحديد جاز ذلك في غيرها. 

وفيه مشروعية الرهن وجوازه؛ وأنه لا حرج فيه. 

وفيه جواز جعل الرهن عند أهل الكتاب. 

وفيه جواز بيع آنية الحديد من الدروع ونحوها ؛ لأنه إذا جاز رهنها جاز 


د عد د عد 





.) ١001ه أخرجه البخاري(۲۰۹۸) ومسلم‎ )١( 


يي 


أر كڪتباسئ ) 557 


280 عن أبي هُرَيْرَةَ ضيه أن رَسُول الله ية قال : «مَطل الَنِي ظلمَء 
إا ايع أَحَدُكُمْ عَلى مَليءٍ فَليتبع)”". 


ا ات يدن قراف التعقير من ر لاقل ا 
أن يقول الموسر الذي عنده مال يستطيع به سداد الدين لدائنه: أخرني» أو 
يتغيب عنه ويهرب من السداد» فمطل الغني عدم سداده للديون الواجبة عليه. 

# وقوله : مطل الغني: يشمل مطله في الحقوق التي للخلق» والحقوق 
التي للخالق سبحانه كما في الزكاة والحج ونحو ذلك» وني الحديث مشروعية 
الحوالة وجوازهاء لقوله : فإِذا انيع أَحَدْكُمْ على مَليءٍ. 

وفي الحديث أن الحوالة إذا كانت على مليء وجب على صاحب الدين 
أن يتحول بين إليهء لقوله : (فليتبٌَ)؛ ويتبع : فعل مضارع مسبوق بلام الأمر 
فيفيد الوجوب» كما هو مذهب أحمدء وقال الجمهور: بعدم وجوبه» قالوا: 
والأمر هنا يصرف عن الوجوب لكونه ورد بعد نهي في المعنى» فإن الأصل أن 
الإنسان لا يُطالب غير دائنه بسداد الدين؛ وقول الحنابلة هنا أرجح ؛ لأنه لو 
كان كذلك ‏ على ما قال الجمهور ‏ لم يشترط أن يكون الإتباع على مليء؛ 
ولقال: (فَإِدا نْب أَحَدُكُم فَليتْبَعٌ) ولكن لما قيده بالمليء دل ذلك على وجوبه. 

وفي الحديث أن الحوالة إذا كانت على غير مليء» فإنها لا تلزم المحتال؛ 
فيجوز له أن يتحول» ويجوز له أن لا يتحول. 





)١(‏ أخرجه البخاري(۲۲۸۷) ومسلم(1071). 


صصح 
هم “٤‏ 
وقوله: (مليء): فسره الفقهاء بثلاثة أشياء : 
الأول أن بكرن ما ف مانت مى أن يكرت له الغ على ادا 
الثاني + أن يكون مليفا بقولة» يت لا يسيوف ف مواعيد سةادالدين. 
الثالث: أن يكون مليئاً ببدنه » بحيث إذا طالب الدائن المحتال إليه بالدين 
أو بالحضور عند القاضي أجابه إلى ذلك. 


د عد عد E‏ عد 


EEE 
هه" ح@‎ 


(۲۸۸) عر ایی هُرَيْرَةَ له قال : قال رسو الله اة - أو قال: سَمِعت 


اَي بك يَقُولُ - : «مَن اَذَك ماله عي عند رَجُلٍ - أ إلسان - قذ أفلس فهو 


(Vy, oo 4. €‏ 
حق به مِن غيروا . 





في الحديث من الفوائد أن الدائن إذا وجد عين ماله عند المدين فإنه أحق 
به» وقد فيد ا لمال في الحديث بكونه من الأعيان» لقوله: (بعينه) أما النقود فإنها 
لا تدخل في الحديث ؛ لأنها لا تتعين. 

وفيه أن من وجد عين ماله عند المفلس أخذ عين ماله» وقدم على جميع 
الغرماء» وحتى على أصحاب الرهن ؛ لقوله: فهو أحق به من غيره. 

وأخذ الجمهور من قوله: (قد أفلس) أن من باع سلعة على إنسان بثمن 
موچ وله مد سم كوه مليناء فإنه لا يحب عليه تسليم العين» ولا يحق 
للمالك المطالبة بالعين» وقال طائفة: يحق له ذلك» وقوله هنا: (قد أفلس) 
فسره الجمهور بمن حكم عليه القاضي بالإفلاس» أما إذا لم يحكم عليه القاضي 
بالإفلاس فإن صاحب السلعة يكون كغيره من الغرماء» وقال شيخ الإسلام ابن 
تيمية وابن القيم وجماعة» ورواية عن أحمد وقال به بعض التابعين: أن الدائن 
أحق بعين ماله الذي عند المفلس سواءً حكم عليه القاضي بالإفلاس أو لم 
يحكم ؛ لأنه قال هنا: (قد أفلس) ولم يقل : قد حكم عليه الحاكم بالإفلاس. 

وقوله هنا: (من غيره) يشمل أحقية صاحب العين على جميع الغرماء يما 
فيهم من له رهن بحيث كان بعض مال المدين عنده. 


)١(‏ أخرجه البخاري(؟٠5١)‏ ومسلم(1509). 


شرح عمدة الأحكام 





هت ٦٦‏ 
(۲۸۹) عن جایر بن عَبْداائهِ طا قال : جَعَل ‏ وَفِى لفظ : قَضِى ‏ الَأ 

ا ع رو ا ا ا وو رو وو + 

اة بالشفعَة في كل ما لم يُقَسَمْء فَإدًا وفحت الحَدُود؛ وَصرَّفت الطُرّقٌ» فلا 





# قوله: قضى» وجعل : يحمله الأصوليون على العموم ؛ لأن الصحابي 
لا يأتي بهذا اللفظ : (قضى بالشفعة ) إلا وهو متأكد من كون القضاء عاماً ؛ 
لأنه لو كان خاصا بقضية معينة» لم يحكه على جهة العموم» خصوصاً أن 
الصحابة أعدل الأمة؛ والصحابة أعرف الأمة باللغة فحيتئزٍ لا يحكون لفظاً 
على جهة العموم إلا وقد كان كذلك من النبي كَلل. 

* وقوله: في كل مال: كل من أدوات العموم» فيشمل جميع أنواع 
الأموال» سواء كانت هذه الأموال أموال شركة› أو كانت أموالاً مشاعة في 
أرض» أو في بيت» أو في غير ذلك. 

وظاهره يشمل الأموال التي تقبل القسمة والأموال التي لا تقبل القسمة» 
وقال بعض الفقهاء ومنهم الحنابلة : بأن الشفعة خاصة بالأموال التي تُقسم» 
وأما الأموال التي لا تُقسم مثل الحانوت الصغيرء والغرفة الصغيرة» ونحو ذلك 
فإنه لا يشرع فيها شفعة» لقوله: ما لم يقسم» مما يدل على أن الشفعة إنما 
تكون للأموال التي من شأنها أن تُقسم. 

# قوله : بالشفعة: يراد بالشفعة استحقاق الشريك أخذ السلعة المباعة 
بثمنهاء فإذا كان هناك شريكان في شراكة مشاعة في أرض» وباع أحدهما 





(۱) أخرجه البخاري(۲۲۱۳) واللفظ لهء ومسلم(8١15١).‏ 


كتاب البيوع | 
¥۷ ححهع 


نصيبه» فإن الشريك الثاني يحق له أخذ هذه الأرض المباعة من المشتري بنفس 
الثمن الذي اشترى به المشتري الجديد هذا الجزء من الأرض. 

وظاهر حديث الباب أن الشفعة إنما تكون في الأموال المشاعة» لقوله: 
فإذا وقعت الحدود»ء نما يدل على أن الأملاك المشتركة إذا كانت معينة فإنه لا 
شفعة فيهاء مثال ذلك إذا كان بيني وبينك أرض» لك نصفها الشمالي» ولي 
نصفها الجنوبي فإنه على حديث الباب لا شفعة فيهاء مثال آخرء إذا كان هناك 
عمارة بيني وبينك» لك نصفها الأعلى ولي نصفها الأسفل؛ فبعت أنت 
نصيبك الأعلى فإنه حينئر لا تثبت الشفعة» ولا حق لي أخذ الدور الأعلى من 
المشتري بثمنه » لأن الحدود قد وقعت. 

والقول الآخر: بأن الشفعة تثبت نجرد الجوار» وهذا قول الحنفية» ولكنه 
خلاف حديث الباب. 

والقول الثالث: وهو متوسط بين القولين السابقين» بأنه إذا كانت هناك 
منافع مشتركة» يتضرر أحد الشريكين أو أحد المالكين من بيع الآخر نصيبه؛ 
فإنه حينئ شرع الشفعة» لأن الشفعة إنما قررت لإزالة الضررء وإذا كان هناك 
ضرر فإننا نقول بمشروعية الشفعة» مثال ذلك : أرضي وأرضك متجاورتان»› 
بينهما ساقية تمر في أرضي ثم تمر في أرضك» فإذا بعت أنا أرضي فإن لك الحق 
في الشفعة ؛ لأن المالك الجديد لا تأمن ماذا سيفعل في مجرى الماء الذي بيني 
وبينك » وحينئلر قد تتضرر من أفعاله» ومن ثم تُشرع الشفعة فيه» وهذا القول 
أقرب الأقوال للصواب ؛ لوجود المعنى الذي من أجله شرعت الشفعة هو إزالة 
الضرر عن المالك بانتقال حصة شريكه أو المشارك له بالمنافع إلى شخص آخر 
بحيث قد يتضرر المالك من المشتري الجديد » فيحق له أن يأخذ العين بثمنها. ' 


ms 
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والحكم عام في الشفعة» لا يفرق في الشفعة بين أنواع المشترين المجددء لا 
يقال: هذا أخلاقه طيبة فليس للشريك حق في الشفعة» وهذا من حكمة 
الشريعة» إذا لو كان الأمر كذلك لعجزنا عن الإثبات» إثبات أنه طيب أو أنه 
غير طيب هذا من جهة» والجهة الأخرى أنه سيكون في ذلك شقاق بين أفراد 
الناس» وسيكون هناك طعن في الباقي» وطعن لبعضهم في بعض» وحينئ 
حسمت الشريعة الباب» وأثبتت حق الشفعة للجميع. 
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(۲۹۰) عن عَبْد الله بن عُمَرَ ظط قال : قد أَصَّاب عُمرٌ أَرْضًا يَخَيْبْرَ 

فأنّى الب اة ساره فيها. فقال: يا رَسُول اللو إِنّي أَصَبْت أَرْضًا يبَر لم 
صب مالا قط هو أَنْفَسُ عدي مِنْهُ» فما تَأمُرنِي يه؟ فقال : (إن شت حبست 
أصْلهًاء وتَصَدَفْت پها» قال: فَتَصَدَقَ يهًا. غير أله لا باع أصلهًاء ولا يُوهَبُْ» 
رلا يُورَتُ. قال: فَتَصّدَّقَ عُمَرُ في الفقراء» وَفِي القربّى» وَفِي الرّقاب» وَفِي 
سبل الله وان السسبيل» وَالصميْفو. لا جُئاح على من وَليَهَا: أن يأكل مِنْهًا 


وفي لفط : ع مان . 





في هذا الحديث من الفوائد مشروعية أخذ الغنائم وجواز ذلك» فإنه قد 
قيل : بأن عمر ذه أخذ هذه الأرض غنيمة. 

وفيه أن الأراضي قد توزع على الفاتحين إذا رأى الإمام المصلحة في ذلك. 

وفيه استحباب سؤال أهل العلم عما يشكل على الإنسان إذا أراد أفضلية 
فعل الخير الذي سيقدم عليه فإن عمر هه أتى إلى النبي يك يأخذ رأيه في هذه 
الأرض. 

وفيه جواز أن يكون في القلب شيء من محبة بعض ما في الدنيا فإن عمر 
وه قال : لم أصب مالاً قط هو أنفس عندي منه. 

وفيه مشروعية الوقف» وقد قال بمشروعيته جمهوز أهل العلم» خلافا 
لأبي حنيفة فإنه قال: لا يشرع. 


(۱) أخرجه البخاري(7771) ومسلم(1577). 





0٠١ ھے‎ 

والصواب مشروعيته لعموم أدلة الصدقة؛ ولما ورد من أدلة خاصة في 
الوقف مثل حديث الباب. 

وفي الحديث أن الوقف يحبس أصله بمعنى أنه لا يباع ولا يورث ولا 
يتصرف فيه بأي شيء من التصرفات» وأما الصدقة فإن الصدقة تكون لغلة 
ش الوقف بحيث يؤجر الوقف وما كان من أجرة فإنه يتصدق به. 

# وقوله : وتصدقت بها: استدل به طائفة عن يقول: إن الأوقاف تكون 
في ملك الله عز وجل. 

وللناس في ذلك ثلاثة أقوال: 

طائفة تقول : [ة الرقك وكونيلكا 0 سا وتيا 

وطائفة تقول: إنه ملك للموقوف عليه. 

وطائفة تقول: إنه ملك للواقف» وعلى كل فإن الزكاة لا جب في مثل 
هذا المال؛ لأن الملك لم يكمل فيه لأحد وحينئ لا زكاة فيه على الصحيح. 

وفي الحديث أن الأوقاف لا يجوز بيعهاء ولا يجوز التصرف فيها. 

وفيه أن الأوقاف لا تدخلها المواريث» ويراد بذلك أصل الوقف» وليس 
غلته» فإن الغلة تكون بحسب شرط الواقف. 

وفيه جواز صرف الصدقات في ذوي القربى» وقد ورد أن الصدقة على 
ذوي القربى أفضل من الصدقة على غيرهه'". 

* وفي قوله: في الفقراء» وفي القربى : جواز جعل غلة الوقف في القرابة 
ولو لم يكونوا فقراء. 


5 ETS 


وفي الحديث أن ما دُكر في الحديث من الصرف في الفقراء» وفي القربى › 
وفي الرقاب» وفي سبيل الله وابن السبيل» والضيف› مما يتقرب به إلى الله عز 
وجل» ما يدل على أهمية استحضار النية في هذه الأفعال. 

وفيه أن الأوقاف يجعل عليها أولياء يتتصرفون فيها ويجبون غلتهاء 
ويصرفون هذه الغلة في مصارف الوقف. 

وفيه أن عمر جعل لولي الوقف أن يأكل منه بالمعروف وأن يطعم 
فد برط أن لا باخ وه كينا كل مالا تامجه وها بسر قله 
في الرواية الأخرى : غير متأثل. 

¥ عد علد عاد جد 





هت 11۲ 


(۲۹۱) عَنْ عُمَرَ ‏ قال: حَمَلتُ على فرّس فِي سّبيل الله فأضّاعَهُ 


يه منه» وَظَنْت أله يَِعْهُ يرُخْص. فسالت 
8 لبي اا؟ فقال : لا کش كرو ولا عد في مدقي ؛ ل اا بر ا 


الذي کان عِنْدَهُء فرذت أن أَشتَرءَ 
e‏ 

ونی لفظ : ف الاد في صدقته كالكلب يعود في فيو" 

(۹۲) وعن ابن عباس فط يك قال :“قال رَسُول الله اة : «العَائِدَ في 


هبيه کالعائد فِي قَيئِهِ”". 





ف لديف بدن التؤادة جوا نونف الأشياء ا وقد قال بعضهم : إن 
الوقف إنما يكون في الأشياء الثابتة غير المنقولة» وفي الحديث دليل على ضعف 
هذا القول وأن الأشياء المنقولة يجوز وقفها بدلالة أن عمر وقف هذا الفرس في 
شيل الله 

# وقوله : حملته: يحتمل أن يكون المراد به حملا دائماء بحيث يكون 
عمر قد ابتعد عن ملكيته» وجعله وقفاً دائما في سبيل الله» ويحتمل أن يكون 
ا ر ار اة فف فيكو اة نة | 

# وقوله: في سبيل الله : الأصل في هذا اللفظ أن يكون في الجهاد» ولكن 
قد يطلق على غيره إذا وجد في اللفظ قرينة تدل عليه. 

.)117١(ملسمو‎ )١595(يراخبلا أخرجه‎ )١( 


(۲) أخرجه البخاري(7777) ومسلم(1170١)‏ بلحوه. 
(۳) أخرجه البخاري(۲۱۲۱) ومسلم(۲۲١۱).‏ 
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وفي الحديث دلالة على أن الأشياء المنقولة إذا وقفت فإنها تكون تحت يد 
الموقوف عليه» بدلالة أن هذا الفرس كانت تحت يد الموقوف عليه. 

# وقوله: فأضاعه: يحتمل أن يكون المراد بالإضاعة هو الفقدان» 
بحيث أنه فقد› ومن اتم يُشكل عليه أنه بعد ذلنك أتي به للسوف: اوك 
بيعه» فيحتمل أن يكون المراد به أن عمر تصدق بهذا الفرس على هذا الرجل 
من أجل أن يجاهد به فأضاعه بمعنى أنه لم يتقيد بالشرط الذي شرط عليهء 
ويحتمل أن يكون المراد به أنه شارك 5 فأخذه منه العدو من غير 
المسلمين ثم بعد ذلك أخذه مسلمون آخرون فدخل في ملكهم ولم يعد إلى 
. المالك الأول» وهذا على رواية من يقول: إن الغانمين يملكون ما يغنموه 
بمجرد الاستيلاء عليه. 

# وقوله : فأردت أن اشتريه : يعني اشتري ذلك الفرس (وظننت أنه يبيعه 
برخص) يعني أن ذلك الرجل الذي وقفت الفرس عليه ظننت أنه سيبيعه 
برخص» هذا هو ظاهر الحديث لأن الباء هنا ضمير» والضمير لابد أن تعود 
على مذكور سابق» ولا مذكور قبل ذلك إلا المحمول عليه. 

وفي الحديث من الفوائد عدم عود الإنسان في صدقته» فإذا تصدقت على 
إنسان ورأيت ذلك الإنسان المتصدق عليه يبيع السلعة فلا تشترها منه» وذلك 
أنه إذا رآك ستشتريها منه فإنه سيبيعها عليك برخص ؛ لأنك أنت المتفضل 
عليه» فحينئلر لا يجوز للإنسان الشراء من الفقير الذي تصدق عليه بصدقة . 


محجيلة. 


وفي قوله: في هبته » دليل على أنه وقف دائم أو هبة دائمة؛ وليس عارية. 





هم 014 

وفي الحديث تحريم العود في الببة فإذا وهبت إنسانا شيء من الأشياء فقبل 
تلك الببة حرم عليك العود في تلك الببة» ومثله أيضاً الصدقة» وذلك لأن 
المتصدق عليه قد ملك تلك العين وقد دخلت في ملكه» وحينئار يحرم على 
الإنسان أن يعود في الملك» والأصل في لفظ : العودء أن ياخذها مجاناء وهذا 
هو الحقيقة» ولكنه قد يُحمل على العود بثمن أقل من تمن المثل» كما هو وارد 
في الحديث» فمن القواعد المقررة عند الأصوليين أن صورة السبب قطعية 
الدخول في اللفظ العام» فحينئئر يكون ما ورد عليه الحديث داخلاً دخولاً أوليا 
في هذا اللفظ العام» وقد حصل نقاش بين الإمام أحمد» والإمام الشافعي في 
هذه المسألة فقال أحمد: يحرم العود في الببة» وقال الشافعي : لاء فاستدل 
أحمد بحديث الباب : «العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه» فقال الشافعي : 
الكلب لا يحرم عليه العود في قيئه » فكذلك لا يحرم علينا العود في الببة» فقال 
أحمد: تكملة الحديث: اليس لنا مثل السوء؟ فاستدل بسياق الحديث على 
التحريم. 


ê e e‏ فنا 
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ه گە ەه - ي ےم ام هرم س o ٤‏ 
(۲۹۳) عَنْ النْمْمَان بن بشبير قتا قال: تَصَّدَّقَ علي أبي بض ماله 


00 - م ت 


فقَالت مي عَمْرَُ نت روَاحَة: لا أَرْضَى حى شه رَسُول الله يك فائطلق 
أبي إلى رَسُول الله كل ليْشْهدَهُ على صَّدَقتي . قال له رَسُولُ الله اة : «أفعلت 
هَذا يولك كُلَّهِم؟) قال : لا. قال : انوا الله ادوا في أؤلاوكم» فَرَجَعَّ أبي 
فَرَدّ لك الصّدّقة”". 

تفي لف فلا هي إن َي لاد على .1 

وَفِي لفظ : « فأشهذ على هَّذَا يري 0”". 





في هذا الحديث من الفوائد أن هبة الأب لابنه قد نُسمى صدقه»ء لقوله: 
تصدق. 

وفيه الحرص على إشهاد ذوي الفضل والمكانة والثقة كما حرص بشير بن 
سعد ضف أن يشهد النبي َة على ذلك. 

وفيه تحريم تفضيل بعض الأولاد على بعض في العطية وأنه من 
الحرمات» لقوله َيل : اتقوا الله» مما يدل على أن هذا الفعل يُخالف التقوى› 
ولقوله َه : اعدلوا في أولادكم» والعدل من الواجبات» ولقوله مه : فإني لا 


أشهد على جور» والجور هو الظلم» والظلم حرم في الشريعة. 
(۱) أخرجه البخاري(10417): ومسلم 17 (1777) واللفظ له. 


(۲) أخرجه البخاري بنحوه(٠ )7١106‏ ومسلم 15 (1777). 
(۳) أخرجه مسلم ۱۷۔ (۱۹۲۳). 


كك 
هه 05 ب 


* وقوله : أفعلت هذا بولدك كلهم : فيه دليل على أن الإنسان إذا وهب 
جميع أبنائه هبات متساوية جاز له ذلك» ولم يحرم عليه» فحديث الباب وراد 
في الببة لقوله : تصدقت» فلا يدخل في الحديث النفقة فإن بعض الأبناء يحتاج 
في النفقة ما لا يحتاجه غيره» وحينئاٍ التسوية في النفقة ليست بواجبة ؛ لأنها 
بقدر الحاجة » بخلاف الببة والعطية 

# وقوله : بولدك: دليل على أن التسوية تكون للذكور وللاناث ؛ لأن 
الولد يشمل الجميع » فقوله: (ولد) اسم جنس والكاف معرفة واسم الجنس إذا 
أضيف إلى المعرفة أفاد العموم» ويدل عليه توكيده بلفظ : (كلهم) وهو للعموم. 

* وظاهر قوله: واعدلوا في أولادكم: التسوية بين الذكور والإناث في 
العطية » وقال طائفة : بأن العدل يراد به إعطاء الذكر مثل حظ الأنثيين ؛ لأن 
أفضل مراتب العدل ما حكمه الله عز وجل في المواريث» والله قد حكم في 
المواريث أن الذكر له مثل حظ الأنثيين والقول الأول أظهر لقوله: «أفعلت هذا 
بولدك كلهم». 

* وقوله: فرجع أبي فيه: دليل على جواز رجوع الوالد في هبته لابنه؛ 
وفيه دليل أيضا على صحة الهبة ؛ لأنه قال: رجع أبي» إذا لو كانت الببة 
فاسدة لما احتاج إلى الإرجاع أو رد الصدقة؛ واستدلوا على ذلك بقوله: فأشهد 
على هذا غيري» فإنه لو کان فاسدا لما جاز له أن يُشهد الغير. 

وفي هذا الحديث من الفوائد أن الإنسان لا يجوز له أن يشهد على الظلم 
والجور اقتداء بفعل النبي كَِلِ. 





۷ ع 

سؤال: في الحديث السابق ذكر العدل في التصدق والنفقة على الأبناءء 
فهل العدل في النفقة على الزوجات أيضاً يكون في النفقة الواجبة فقط أم في 
غيرها من الكماليات؟ 

الجواب : النفقة بالنسبة للزوجات تكون بإعطاء كل زوجة ما تحتاج إليه؛ 
فإذا أعطى كل زوجة ما احتاجت إليه فإنه حينئ يقال: قد عدل» ولو لم يعط 
كل واحدة مثل نفقة الأخرى» مثال ذلك امرأة مريضة وامرأة ليست مريضة» 
ولكن إذا مرضت قام بعلاجهاء فالأولى لما مرضت مثلا بمرض الكبد احتاجت 
إلى نفقات طائلة» فأنفق» والثانية إنما مرضت بألم في السن فأنفق عليها هذه 
النفقة القليلة» فحينئنر يقال: قد عدل بين زوجتيه ؛ لأنه قام بنفقة كل منهماء 
ويجب عليه العدل في جميع النفقة وما يحتاجون إليه؛ كذلك ما ينفق عليهم من 
نفقة مستحبة غير واجبة يجب عليه العدل بينهم ؛ لأن قوله َة : امن كان عنده 
زوجتان فمال مع أحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل»”'' عام في النفقة وغيرها 


FH FF FF د‎ KF 


(۱) أخرجه أبو داود(۲۱۳۳) والنسائي(77/17) ا ماجه(973١)‏ وأحمد(۲۹۰/۲). 
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(294 عن عبد الله بن عمر فته أن ابي با عَامَلَ اَهَل حَيْبَرَ 


يشطر ما يحرج مِنْهَا من مر أو ررْع”". 





في هذا الحديث من الفوائد دليل على جواز التعاقد مع أهل الكتاب» لأن 
قوله: (عامل) يراد به المعاقدة. 

وفيه جواز معاملة أهل الكتاب في البيع والشراء ونحوهما. 

وفيه جواز إبقاء أهل الكتاب في جزيرة العرب مدة معينة لقوله: عامل 
أهل خيبر» ولا يعاملهم إلا بإقرار بقائهم؛ وقد ورد في بعض الألفاظ في 
البخاري وغيره: «نقركم ما شئنا»”". 

وفيه جواز المساقاة» بأن يكون عند إنسان أرض عليها شجر فيدفعه لآخر 
ليسقيه ؛ وتكرن الثمرة بينهما بحسب ما اشترطا. 

وفيه جواز المزارعة› وذلك بأن يدفع الإنسان أرضا لغيره فيقوم ذلك 
المدفوع إليه بزراعة تلك الأرضء والثمرة تكون بينه وبين صاحب الأرض 
بنسبة معيئة بحسب ما اشترطا واتفقا عليهء وهذا هو مذهب أحمد. 

وقال طائفة : لا يجوز مطلقا 

وقال آخرون: يجوز بالمزارعة إذا كانت تبعا للمساقاة ؛ لأن حديث الباب 
لم تكن المزارعة فيه إلا تبعاً للمساقاة» وأما المزارعة الجردة فلا تجوز. 


)١(‏ أخرجه البخاري(1775) ومسلم(1961). 
(۲) أخرجه البخاري(۲۳۳۸) ومسلم 1 (1961). 





۹ © 
والأظهر في ذلك جوز المزارعة مطلقاً سواءً كانت تبعا أو كانت أصيلة 
بشرط توفر الشروط الشرعية فيهاء لحديث الباب ولأن الأصل في العقود 
اة 
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(۲۹۰) عَنْ رَافِع بْنِ خَلِيجٍ د قال: كنا أَكْرَ الأَنْصارٍ حَقَلاًء فكنا 
كي الأَرْض على أن لٿا َه ولم هلو فرْبّمَاأَخْرّجَت هه ولم ترج َل 
فنَهَانَا عر" ذلك فأمًا بالورق فلم ينه" . 

وَلْسْلمٍ عن حَنْظَلة ن فَيْسٍ قال: سَألت رَافِع بْنَ خَلِيجٍ عَنْ راء 
الأرْض بالذهَب والورق؟ فقال: لا بَأس به. إلّمَّا كان الاس يُؤَاجِرُونُ على 
عد رَسُول الله ل يما عَلى الّاذيائات» وَأقبَال الجدَاولء وَأَشْيَاءَ ِن الرّرْع 
هلك هڌاء ولم هَذَاء ويلم هَذَا يهك هَڏاء ولم يكن للنّاس كِرَاءٌ إلا 


.2 
عام روم بن 


هَذَاء فلذلك جر عَنْهُ» فأمًا شيء مَعْلومٌ مَضْمُونٌ قلا باس يو". 
الماذيّائات: الأَنْهَارٌ الكبار. وا لجدول: النّهْرُ الصّغِيرٌ. 








في هذا الحديث من الفوائد جواز اتخاذ الضيعات والمزارع ؛ لأن الصحابة 
كان لهم مزارع كذلك في عهد النبوة» فأقرهم النبي ك 

وفيه جواز الاستكثار من هذه المزارع » لقوله : كنا أكثر الأنصار حقلاً. 

وفيه أن بعض المعاملات التي قد يتعامل بها بعض الناس» قد تكون 
ممنوعة» فحينئلر على الإنسان أن يسأل عن معاملاته ليعرف الجائز منها من 
الممنوع. 

وفيه أن المزارعة على أن تكون ثمرة جزء معين من الأرض لصاحب 
الأرض» وثمرة الجزء الآخر تكون للعامل فاسدة غير صحيحة» وغير جائزة ؛ 
لأنه قال : وكنًا ُكْرِي الأَرْض عَلى أن لا هَذِوء ولم هذه هاا عَنْ ذلك. 


)١(‏ أخرجه البخاري(۲۳۲۷)» ومسلم )٠١۷٤( 1١117‏ واللفظ له. 
(۲) أخرجه مسلم 1١5‏ (1941). 
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أ ڪتباسئ | CC‏ 


وفي الحديث بيان العلة وهي عدم التحقق من حصول الثمرة لبعض 
المتعاقدين, مما يؤدي إلى التنازع بينهما فإنه قال: فَرِبّمًا أَخْرّجَتْ هَذِه ولم تُخرج 


هلرو. 

وفيه أن المزارعة تسمى كراء» وتسمى إجارة» ولا حرج في مثل ذلك. 

وفيه جواز تملك الأرض وأن الأرض قد تكون تملوكة لبعض الناس»؛ 
ولو لم يكن عليها زرع أو شجر أو بناء» لأنهم كانوا يزرعون أرضهم؛ 
والمزارعة إنما تكون على أرض لا زرع فيها. 

وفيه جواز الإجارة» إجارة الأراضي لمن يعمل فيها بزراعة أو بناء أو 
غيرهماء لقوله : فأمّا يالوَرق فلم يَنْهَنَاء ما يدل على أن إجارة الأرض بالورق 
- الفضة - جائزة. 

وفيه أن جعل حصة العامل ثمرة جزء معين من الأرض سواءً كانت 
بالنسبة كالربع الشمالي› أو بالوصف كما حول الأنهار؛ أو حول البناء؛ أو 
نحو ذلك» هذا لا يجوزء وعلله بأنه يؤدي إلى التنازع فيهلك مال هذاء ويسلم 
مال هذاء فيحصل التنازع بينهماء ويكون هناك غبن لأحدهما على الآخر. 

وهناك قسم آخر من المزارعة لم يذكر في الحديث دل عليه حديث ابن 
عمر المتقدم؛ وهو دفع الأرض بجعل حصة العامل نسبة مشاعة من الثمرة؛ 
كربع الثمرة» أو نصف الثمرة؛ أو ثلاثة أرباع الثمرة؛ فهذه جائزة وليست منهيا 
عنهاء ولا تدخل في حديث رافع بن خديج ؛ لأنها لم ذكر مع الصور المنهي 
عنهاء فتكون داخلة في حديث ابن عمر المتقدم. 
عد عد عاد ¥ عاد 


Cn 

©ه- 1٦۲۲‏ 
(595) عن جَايرٍ بن عَبْد الله فته قال : قضى النبي ككل في العُمْرَى أنها 
ا ظ 

وَفِي لفظر : «مَنْ أَغْمرَ عُمْرَى له وَلمَقِبو ها لذي أَعْطيهًا. لا زجع إلى 
الذزي أَعْطَامًا ؛ لاه أْطى عَطَاءُ وفعت فيه الوّاريث»". 

وقال جَايرٌ: إِنّمَا العُمْرَى- التي أَجَارَهَا رَسُولُ الله يك - أن يقول: هي 
لك ولعقيك» فأمًا إذا قال: هي لك ما عشت فإنهًا رع إلى صَاحِبها'". 

وَفِي لظ للم : «أمميكوا عَليْكُمْ أَمْوَالكُمْ» ولا تُفمدُوهَا فة مَنْ أَغْمَرَ 


8 ع ملاص a‏ )4( 


عُمْرَى فَهِيّ للذذي أَغْمِرَهًا - حيا وميا - وَلعَقبها 








# قوله : العمري: المراد بالعمرى أن يهب الإنسان بعض ماله لشخص 
آخر مدة العمر» وهي على نوعين: 

النوع الأول: أن تكون مرتبطة بعمر الموهوب له» فيقول: لك عمرك› 
أو يقول : هي لك ولأبنائك› فحينئلٍ تكون للذي أعطيها وتدخلها المواريث؛ 
ولا ترجع إلى الذي أعطاها. 

النوع الثاني : أن يقول: وهبتك هذه السلعة مدة عمري أناء فإذا انتهى 
عمري تُرجعها إلى ورثتي» فحينئار قال طائفة: تكون للموهوب له؛ لهذا 
الحديث: «قضى بالعمرى لمن وهبت له». 


(۱) أخرجه البخاري(770١)‏ ومسلمه 7 (1770). 
(۲) أخرجه مسلم 570 .)١‏ 
(۳) أخرجه مسلم 71 (17780). 
)٤(‏ أخرجه مسلم 5١‏ (1170). 
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وقال طائفة : بأنها ترجع إلى الذي وهب ؛ لأنه في اللفظ الآخر قال: بأنه 
أعطى عطاء وقعت فه المواريث؛ وهذا العطاء لم تقع فيه المواريث» فإنه إذا 
مات رجعت على ؤرثته هو. 

وقال طائفة: إن قال: هي لك ولعقبك مدة عمري فإنها لا ترجع ؛ لأنها 
دخلتها المواريث»› وإن قال: هي لك فقط مدة عمري فإنها حينئل ترجع. 

والأظهر ضبطها بدخول الميراث فيها فيترجح القول الثالث» لأن العلة 
تخصص الحكم الذي وردت فيه إذا كانت منصوصة. 

# وقوله : إنما العمرى التي أجاز: بمعنى أن النبي ية جعلها صحيحة؛ 
ينتقل بهاء بمعنى أنها تكون على كلام الواهب المعير» وليست هبة مطلقة» 
فقوله : (التي أجاز) يعني التي صححها النبي يَكِيةٌ» وجعلها نافذة» وجعلها هبة 
لازمة. 

# وقوله: هي لك ما عشت» فإنها ترجع إلى صاحبها: هذا يعود إلى 
القسم الأول فإنه إذا قال:هي لك ما عشت أنت» حينئر هي ترجع إلى 
صاحبهاء وني بعض الروايات : ما عشت» فتكون للمتكلم.. 

¥ عإد علد عد علد 
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(۲۹۷) عن يي هُرَيْرَة ه اَن رَسُول الله اء قال : ١لا‏ يَمِنَعنَ جار جَاره 


أن يَغْرِدٌ حَشَبَة في ڃدار و كم يقول أَبو مُرَيْرَة: ما لني أراكم عَنْهًا مُحْرضبِينَ؟ 
الله لأَرْمِيَنَ بها بين اَكّافک”'. 





في هذا الحديث من الفوائد أن الجار يجوز له أن يضع خشب السقف على 
جدار جاره» إذا لم يكن يتضررء وأن ذلك على سبيل الوجوب» بحيث لا 
يجوز للجار أن يمتنع من ذلك» لقوله: لا يمنعن» والنهي يدل على التحريم. 

وفيه جواز إلزام الإمام ونوابه أفراد الناس بتطبيق السنة النبوية» ولو لم 
يقتنعوا بهاء أو لم يرضوا بهاء أو كان في نفوسهم حرج منهاء فإن أبا هريرة 
كان أمير المدينة وكان يلزم الناس بذلك لثبوت السئة عن النبي وكا 

سؤال: «في الحديث: :لا يَمتَعَنُ جَارٌ جَارَهُ أن يَعْرِرٌ حَشبة في جدارِو) فإذا 
أراد جار للمسجد أن يضع خشبه» فهل يجوز له أن يضع خشبه على جدار 
المسجد؟ 

الجواب: هذا موطن خلاف بين الفقهاء» ووجه الخلاف أنه في الحديث 
علق هذا الوضع برضا الجدار صاحب المنزل صاحب الجدارء فحينئلر لابد من 
استكذانه» وفي المسجد لا يمكن أخذ الإذن» ومن ثم يمنع منه. 

وقال طائفة: بأن الحديث عام فيشمل هذه الصورة ؛ والأظهر الأول. 

عد عد fF‏ عد عاد 


)١(‏ أخرجه البخاري(11577) ومسلم(1509). 


مح 


(۲۹۸) عر عائشة ظ6 أن رَسُول الله ا قال : ١مَنْ‏ ظلم قي شبر مِنْ 
°. و .© (Wye . o”‏ 
الأرض طوقةُ مِنْ سبع أَرَضينَ» 





في الحديث تحريم الظلم» وعظم إثمه إذا كان في الأرض. 

وفي الحديث إثبات سبعة أرضين كالسماوات. 

وفيه أن الظلم حرم سواءً كان قليلاً أو كثيراً فإن ظلم الشبر قد حُكم عليه 
بالتحريم. 

وفيه أن الأرض قد تملك ولو لم يكن فيها بناء ولا زرع ولا غراس. 

وفيه جواز حفر الإنسان تحت داره مالا ضرر فيه. 

وفي الحديث أن العقوبة من جنس الذنب. 

وفي الحديث أن الأرضين السبع طباق» وليست أقاليم أو قارات. 

وقوله: من الأرض : يشمل ملك الغير وحقوقهم» ويشمل الطرقات. 

وقوله : طوقه: أي جعلها طوقا يحيط بعنقه» وقيل: المراد أنه يخسف به. 
وقيل : يكلف بنقلها وحملها. 

د oF e‏ عد عد 


.)۱١۱۲(ملسمو أخرجه البخاري(1557)‎ )١( 
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باب اللقطة 
(۹۹) عن زد ن حال اني ڪاه قال : سيل رول اله لا عن لط 


الدَهَسِ أو الوّرق؟ قال «اغرفة وِكَاءَهَا وَعِفَاصَهَاء ثم رفا نة فإ لم 
تُعْرَف» فاستنفقهًاء وَلتَكُنْ وَدِيعَة عِنْدَكَ فَإِنْ جَاءَ طَالبهَا يَوْما مِنْ الدَّهْرٍ فادها 
إليّها وَسَألهُ عَنْ ضَالةٍ الإيل؟ فقال: «مّا لك وَلبا؟ دَعْهًا فإ مَعَهَا حِذَاءَهَا 
وَميقَاءَهَاء رد الماء وتأكلُ الشجّر حَتّى يَجِدَهَا رها وَسَألهُ عَنْ الشاة؟ فقال: 
«خُذْهَا فإنْما هي لك» أو لأخيك» أو للدّنبو)”". 





في هذا الحديث من الفوائد حرص الصحابة ته على السؤال عما أشكل 
عليهم من المسائل» وحرصهم على نقل أجوبة النبي َة بألفاظها نما يدل على 
حفظ السنة النبوية. ْ 

* قوله: اللقطة: المراد باللقطة: المال الضائع الذي له مالك» ولكن 
مالكه فقده» فإذا وجد الإنسان ذلك المال ولم يعرف مالكه قيل: إنه لقطة. 

واللقطة عند العلماء على ثلاثة أنواع : 

النوع الأول: ما يمتنع بنفسه عن صغار السباع» فهذا لا يجوز التقاطه؛ 
ومثله أيضا عند بعض العلماء لقطة الحرم. 

النوع الثاني : ما لا تتعلق به همة أوساط الناس» مثل الورقة والعصاء 
والسوط ونحو ذلك فهذا يجوز التقاطه ويملك بمجرد التقاطه» ولا يجب تعريفه. 

النوع الثالث: ما لا يمتنع بنفسه من صغار السباع» ولكن هذا المال له 
قيمة في صدور أوساط الناس فهذا لا يجب التقاطه إلا إذا خيف عليه ؛ فمن 


.)۱۷۲۲( 0 أخرجه البخاري(51) ومسلم‎ )١( 
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التقطه وجب عليه تعريفه» فإن جاء أحد فعرفه دفعه إليه» وإن لم يأت أحد 
استنفقه على نفسه» وإن جاء رب المال بعد ذلك خيره بين أمضاء التصرف 
الذي تصرف به» وبين إعطائه بدل المال الذي له. 

أما لقطة الحرم فقال طائفة : لا تلتقط ويجب تركها. 

وقال طائفة : يجوز التقاطها ولكن يجب التعريف بهاء ولا يمتلكها الونسان 
ولو عرفهاء لقول النبي كَل : «ولا تحل لقطتها إلا لمنشد»”'". 

# قوله : الوّرق: المراد به الفضة»ء فالذهب والورق لا يمتنع بنفسه من 
صغار السباع وتتعلق به همة أوساط الناس» فلذلك هذا من النوع الثاني الذي 
يشرع التقاطه. 

* قوله: اعرف وكَاءَهَا وَعِفَاصّهًا: هنا فيه تقدير» أي إذا أنت التقطتها 
اعرف وكاءَهًا وَعِفْاصّهاء فإذا قدرناه بهذا التقدير فإنه يدل على جواز 
الالتقاط» وجواز الترك» ولكنه إذا التقط وجب عليه أن يفعل الأحكام 
المذكورة في قوله : «اعْرِفْ وكاءَمًا وَعِفاصَهًا» والمراد بالوكاء: الحبل الذي يربط 
به ذلك المال؛ وَعِفْاصّهَاء المراد به الكيس أو الخرقة أو نحوه الذي وضع فيه 
ذلك المال. 

* قوله :كم عَرَفْهَّا سَّنَة: عرف: فعل أمر فيدل ذلك على وجوب 
التعريف» ولم يذكر محل التعريف ولا وسيلة التعريف ما يدل على أن تعريف 
اللقطة يكون بحسب أعراف الناس وعاداتهم» ففي زمان يكون التعريف بالنداء 


)١(‏ أخرجه البخاري(7١١)‏ ومسلم(1700) في حديث طويل. 
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بالصوت في مجامع الناس كالأسواق ونحوهاء ولكن في مثل عصرنا قد يختلف 
ذلك» فيكون التعريف في منطقة بالإعلان عنه في الجرائد أو في الإذاعة أو في 
التلفاز» أو يكون التعريف بكتابة ورقة ولصقها أمام الناس» أو نحو ذلك 
فالمقصود أن التعريف يرجع فيه إلى عوائد الناس وأعرافهم. 

* وقوله : سَنّة : دليل على وجوب أن يكون التعريف لمدة سنة كاملة» › 
فمن عرفها أقل من سنة لم تحل له اللقطة» ولم يجز له استنفاقها. 

ومن المعلوم أن التعريف لا يكون في كل لحظة من السنة وإنما يكون بحيث 
ظن أن التعريف ينفع» وظن أن مالك تلك السلعة الملتقطة قد يسمع ذلك 
التعريف» فيختلف هذا باختلاف الأماكن: ففي منطقة يعرف مرة كل أسبوع» 
وفي أخرى يعرف مرة كل يوم ونحو ذلك بحسب أحوال الناس. 

وقال طائفة وهم الحنابلة : بأنه يعرف في الأسبوع الأول في كل يوم, 
ويعرف في الشهر الأول في كل أسبوع» وهكذاء ولكن تقيده بذلك لم يرد فيه 
دليل. 

* قوله: فإ لم ُعْرَفْ فاستنفِقهًا : هذا دليل على أن اللقطة إذا عرفت 
فلم يعرفها أحد جاز لملتقطها أن ينفقها على نفسه» أو ينفقها على غيره؛ 
ويؤخذ من مفهوم المخالفة بأنه إذا لم يعرفها لم يمتلكها ولم يجز له استنفاقهاء 
ويؤخذ منه أيضاً من طريق مفهوم الشرط أن صاحبها إذا جاء فوصفها وعرفها 
فإنها ترد إليه. 

* وفي قوله : فإ لم تُعْرَفْ: دليل على أنه إذا ادعى إنسان ذلك المالء 
ولكنه لم يأت بأوصافه فإنه المال لا يدفع إليه ؛ لأنها لم تُعرف. 


ا 


ود متهت . ۹ © 


* قوله : وَلتَكُنْ وَويعَة عِنْدَكَ : يعني إذا أنفقت ذلك المال على نفسك أو 
على غيرك بعد تمام السنة فإنه يعتبر بمثابة الوديعة عندك» بحيث إذا جاء طالبها ش 
یوما من الدهر وعرفها وجب عليك أداؤها إليه أو أداء بدلها. 

وفي الحديث أن ضالة الإبل لا يجوز التقاطهاء وذلك لأنه من القسم 
الأول الذي يمتنع بنفسه من صغار السباع» وحينئز لا يجوز للإنسان أن يلتقطها 
إلا إذا خشي عليها البلكة فإنه حينئنٍ يبعدها عن البلكة؛ وقال طائفة: 
يلتقطهاء وقال طائفة : يبعدها عن البلكة ويُسيبهاء وهما قولان للعلماء. 

# قوله :ما لك وَلبًا؟: هذا استفهام إنكاري» المراد به الإنكار على من 
رغب التقاط ضالة الإبل» فقوله: (دعها) دليل على تحريم التقاط ضالة الوبل» 
ثم بيّن التعليل فقال: «فَإِنٌ مها حِذَاءَهَا وَسِقَاءَهَاء كرد الَاءَ وتأكل الشّجر) 
فمن امتنع بنفسه فإنه حينئ يأخذ حكم ضالة الإبل في هذا الحكم. 

* وقوله : وَسَأَلهُ عر الشّاةِ؟ فقال: خُدْهَا: دليل على أن الشاة ما يجوز 
التقاطه» وخذها فعل أمر ولكنه جاء بعد سؤال فلا يحمل على الوجوب»› 
خصوصا أنه قد ورد في سياق ورد قبله تحريم التقاط ضالة الإبل. 

* وقوله: لما هِيّ لك» أو لأخيك» أؤ للذئب: فيه دليل على علة 
هذا الحكمء وهو الخوف على هذا المال من الاستهلاك بأن تأكله السباع» فلما 
قال : أو للذئب» دل ذلك على أنه يفرق بين ما يجوز التقاطه» وما لا يجوز 
التقاطه بامتناعه من صغار السباع كالذئب. 


e FF e‏ فل 





باب الوصايا 
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م ocr o‏ ه > لاس 2 بے مدي ا عام ثيه 
)٠٠٠١(‏ عن عبد الله بن عمر قتع أن رَسُول الله َة قال : «مَا حق امُرئ 
l2 e 2 o“‏ ہہ وو ےو ر ميم )1( 
مسلم له شيء يوصي فيه » يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده» '. 


راد مُسْلم: قال ابن عْمّرٌ: ما مرت علي ليْلة مُنْدُ سمت رَسُول الله يك 


ع م اه م ةة 
قول ذلك إلا وعندي وی ". 


في هذا الحديث من الفوائد مشروعية الوصية. 

وظاهر الحديث وجوب الوصية لقوله :ما حَقَ امْرِئْ مُمْلمٍ ؛ وا يدل 
على الوجوب؛ وقوله: (مسلم) نكرة في سياق النفي فتدل على العموم» ولكنه 
خصص ذلك بقوله: له شَيءٌ يوصصي فيوء فدل ذلك على أن من ليس لديه 
شيء يوصي فيه فإن الوصية ليست بواجبة في حقه» فيجب على الإنسان أن 
يوصي با يتضمن رد الحقوق لأصحابها وحفظ الحقوق لورثته ونحو ذلك. 

وظاهر نص حديث الباب تحريم ترك كتابة الوصية الواجبة. 

وني الحديث مشروعية الوصية إذا بات الإنسان ليلتين من أجل توثيق 
الحقوق له أو عليه. 

وفيه مشروعية كتابة الوصية» وأن الأولى أن تكون مكتوبة ولا يُكتفى 
فيها بالشهادة السمعية التي يحفظها الشهود. 


(۱) أخرجه البخاري(1778) ومسلم(17717). 
(۲) أخرجه مسلم 5 (15717). 
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* وقوله : مكتوبة عنده: يعني قريبة منه يضمن حفظهاء ويضمن عدم 
الیک زياف رفن اا د ارت ای أي أن كر رازه خا 

وفي الحديث من الفوائد حرص الصحابة على تطبيق ما ورد من 
الأحاديث عن النبي ياد 

وفي الحديث فضيلة ابن عمر ظَقتُ » ومسارعته إلى تطبيق الأحاديث 
النيوية: 

وفيه أيضاً أن ابن عمر قد سمع حديث الباب» وأنه قد يُعبر الصحابي 
ومن بعده بنسبة الحديث للنبي يا بلفظة : : (قال) أو بطريقة الأنأنة - أنه قال - 
مع كونه قد سمعه ؛ لأنه في أول الحديث قال: (إن النبي َك قال) ثم قال: 
(سمعت رسول الله ب يقول ذلك). 

وني الحديث جواز الاعتماد على الكتابة إذا كانت موثوقة. 


ê e 3 ¢ د‎ 


ns 
1۳۲ ه-‎ 


)١١(‏ عن سَعْد بن أبي وقاص # قال: جَاءَنِي رسو الله لا 
يَعُودُنِي - عام حَجة الودَاع ‏ مِنْ وَجَع اشد بي. قلت : ارول الل َم بي 
مِنْ الوَجّع ما تَرَى وأا ذو مَالء ولا يري إلا ابنة» أف تصق باي مالي ؟ 
قال: «لا٤»‏ قلت : فالشطر يا رَسُول الله؟ قال: «لا», قُلت: فافت؟ قَال: 
«الت» e‏ وتك أَغيَاءَ حَيْرٌ من أن تَدَعَهُمْ عَالة 
يتكففون الناس» ولك لن نق َة َي بها وَجْه الو إلا جرت يهّاء حى مَا 
تَجْعَلْ فِي فِي امْرَ TT‏ : قلت : ا ت ندا 
قال :ئك لن تُخَلْف فتَعْمَل عَمَلا تبْنَفِي به و رجه 
بولك ولعت E E OE‏ 
ان , لأصْحَابِي مِجْرَتَهُمْ» ولا تَرْدهُمْ على أعقايهم. لكِنْ البَائِسُ سَّعْدُ بْنْ 

خَؤلة يرڻي له رسو ل الله بلا أن مات بمکة». 


جه الله 4 إلا ازددت په A FE‏ 





في هذا الحديث من الفوائد مشروعية زيارة المريض» فإن النبي ييه قد 
عاد سعد بن أبي وقاص نه من وجعه. 

وني الحديث زيارة الإمام الأعظم للمريض من أفراد رعيته. 

وفيه جواز إخبار الإنسان بمن يزوره» يقول: زارني فلان» وزارني 
فلان» ونحو ذلك. 

وفيه أن من ذهب إلى مكة لأجل الحج فإنه لا يمتنع من بقية أعمالهء فإن 
النبي بيا قد عاد سعدا طف4 في مكة» وهو في حجة الوداع. 





)١(‏ أخرجه البخاري(7195١)‏ ومسلم(1578). 


J) 


وفيه جواز وصف المرض بكونه وجعا قد أشتد» كما وصف سعد بن أبي 


۳ س@ 


وقاص ذه مرضه بذلك. 

وفي الحديث جواز ذكر الإنسان ما مر به من الأمراض والمصائب كما 
أخبر بذلك سعد بن أبي وقاص 4 » وقد أخبر به غيره. 

وفيه جواز إخبار الإنسان بأمراضه حال المرض إذا كان هناك فائدة» كما 
فعل ذلك سعد بن أبي وقاص #ك. 

وفيه أنه لا يجوز للإنسان الإضرار بورثته في التركة بأن يتصدق أو يوصي 
با ليس له حق فيه. 

وفيه عدم انتقاص البنات» وعدم محاولة نقصانهن من الإرث» ولو كن 
سيذهبن إلى أزواج أجانب عن الوالدين. 

وفيه أن الوصايا لا يجوز أن تتجاوز الثلث» وأنه لا يجوز أن تصل الوصية 
إلى الثلثين أو إلى النصف ؛ لأن النبي ية منعه من ذلك. 

وفيه أن الثلث كثير في الأموال وقد استدل الإمام مالك بحديث الباب 
على الفصل بين حد الغبن وعدم الغبن به» فقال: فمن زاد في ثمن السلعة زيادة 
تكون أكثر من ثلث قيمتها في الأسواق فإنه يُعد غبنا؛ لأنه قال هنا: والثلث 

وذهب جمهور أهل العلم إلى ارتباط ذلك بالعرف فما عده أهل العرف 
غبناً فإنه يعد غبناً» مثال ذلك سلعة باع بنصف ريال» ولكنها في بعض الحلات 
باع بريال» هنا الزيادة أكثر من الثلث» فيقول مالك : هذا غبن لك خيار الغبن؛ 
وقال الجمهور: لا غبن هنا ؛ لأن أهل العرف قد يتسا حون في مثل ذلك. 





٤ —@ 

وفي الحديث مشروعية ترك الإنسان في تركته مالاً لورثته» وأن ذلك خير 
له» مما يدل على أنه إذا نوى بذلك التقرب لله عز وجل فإنه يثاب عليه. 

ولي الحديث حرص الإنسان على إغناء ورثته سواء في حياته أو بعد 
ثماته, ومحاولة إبعادهم عن الطلب من الناس. 

وفيه مشروعية النفقة واستحباب أن ينفق الإنسان على نفسه» وعلى أهل 
بيته» وأنه بالنية يناب على ذلك. 

وظاهر حديث الباب أن ما يتركه الإنسان في التركة يعد نفقة على ورثته› 
وقال بذلك طائفة» وقال آخرون: لا يُعد مالاً له» واستدلوا على ذلك با ورد 
عن النبي يكل قال : «أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله؟» قالوا: كلنا مالنا 
أحب إلينا من مال وارثناء فقال النبي اة : امالك ما أفنيت» أو ما تصدقت أو 
ما أمضيت ومال وارثك ما أبقيت». 

وفي الحديث أن النفقة لا تتمحض أن تكون عبادة» فلو أنفق الإنسان نفقة 
على أقربائه بدون نية التقرب لله عز وجل » لا مازورا بذلك» ولا يأثم ولو 
قصد به شيئا من أمور الدنيا لم يأثم بذلك» لأن النفقة ليست عبادة خالصة. 

والنفقة على الأبناء واجبة ومع ذلك ليست عبادة خالصة» إذ لا علاقة 
بين كون الشيء واجباًء وبين كونه عبادة محضة؛ فقد يكون الشيء واجباء 
وليس عبادة محضة» مثل أداء الدين» سداد الدين هذا واجب» ويحرم على 
الإنسان أن يؤجل سداد الدين مع القدرة» ومع ذلك هذا لا يتمحض أن يكون 


)١(‏ أخرجه البخاري(؟155). 





۵ ا ححجم 
عبادة ؛ فمن دفع الدين وسدد الدين من أجل أمر دنيوي كأن يقول: والله أنا 
استحيت من فلان» فحينئار لا يُقال: إنه آثم ؛ لأنه صرف شيا من العبادة لغير 
الله » لأنها ليست عبادة محضة فقد تُفعل على جهة العبادة» وقد تُفعل على جهة 
غير العبادة» فهذا متعلق بالعبادات غير المتمحضة أن تكون عبادة» وكذلك 
النفقة. 

وفيه أن الأعمال التي لا تتمحض أن تكون عبادة إذا كان فيها خير ونفع 
فنوى العبد بها التقرب لله عز وجل فإنه يثاب عليها. 

وظاهر الحديث من باب القياس أن ما لا يتمحض أن يكون عبادة إذا فعله 
الإنسان على جهة التقرب لله عز وجل» وكان مندرجا تحت نصوص شرعية 
فإنه يثاب العبد عليه. 

وني الحديث أن النفقة على الزوجة يشاب العبد عليها إذا نوى بذلك 
التقرب لله عز وجل. 

وفيه أن النفقة الواجبة يغاب الإنسان عليها بالنية ؛ لأن النفقة على 
الزوجة واجبة. 

وفيه استحباب استلطاف الإنسان لزوجته» فإنه قال : (حَتَّى ما تََجَعَلَ فِي 
في امْرأَتِك) قيل من الأكل» يعني يضع الإنسان الأكل بيده في فم الزوجةء 
وقيل: بالنفقة؛ ولو لم يكن هناك وضع للأكل في الفم؛ وكلاهما مراد بهذا 
الحديث على الأظهر فإنه عند حذف المتعلق يفيد العموم. 

وفيه دليل على استحباب إستحضار النية في جميع ما يؤديه الإنسان من 
الأعمال» وأن يحرص كل الحرص على استحضارها في جميع أعماله. 
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ومن خير ما تستحضر به النيات أن يعرف الإنسان حكم الفعل الذي 
سيقدم عليه قبل أن يقدم عليه» هل هو واجب»› أو مباح » أو مندوب» أو 
مكروه» أو حرام؛ فيتمكن بذلك من التقرب إلى الله عز وجل بذلك الفعل. 

* وقوله: إلا ازْدَدْت يو دَرَجَة وَرفمَة: ظاهره في الآخرة؛ وقال طائفة: 
وكذلك في الدنيا. 

وفي الحديث علم من أعلام النبوة فإن النبي بيا قد أخبر بأن سعدا له 
سيبقى ؛ لأنه قال: ينتفع يك أَقوَامٌ وتف ةا وكذلك وقع 
الحال» فقد تأخر موت سعد بن أبي وقاص وغزا العراق» وانتفع به أقوام من 
أهل الإيمان والإسلام؛ وضر به آخرون من أهل المجوسية. 

وفيه أن من هاجر من بلد إلى آخر طلباً للتقرب إلى الله عز وجل لا يحسن 
به أن يرجع إلى المكان الأول» فلذلك رثى النبي هة لسعد بن خولة لأنه قد 
هاجر من مكة إلى المدينة ثم رجع لأداء شيئا من الشعائر» فلما وصل إلى مكة 
مات فيهاء فرثى له النبي بيا 

# وقوله : اض لأصحابي هِحِرتَهُمْ : يعني أبقهم في المكان الذي هاجروا 
فيه» وهذا يدل على أن الإنسان إذا بقي في بلد في بلد البجرة فإنه يشاب على 
باه 


E e e e ¥ 
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(۳۰۲) عر عبد الله بن عباس ظا قال: لو أن الاس غضوا من الثلث 
إلى الربعء ان رَسول الله اة قال : «القُلَفُء وَالقْلَثْ كوي . 





في أثر ابن عباس ظا من الفوائد استحباب أن تكون الوصية إلى الربع ؛ 
وعدم استحباب استكمال الثلث بالوصية ؛ لأن النبي ياء قال : «الثلث والثلث 
كثير» وأقرب النسب للثلث هو الربع. 

وقال طائفة: بل يُستحب الوصية بالثلث ؛ لأن الوصية طريق من طرق 
الخير» فيستحب الإكثار منها. 

وقال طائفة : بأنه يُستحب أن تكون للخمسء قالوا ؛ لأن الغنائم إنما 
يؤخذ منها الخمس» والخمس هذا يوزع إلى أقسام خمسة» فالخمس مراعى في 
الشريعة» فدل ذلك على استحباب أن تكون الوصية على مقدار الخمس. 

والأظهر في هذا استحباب أن تكون الثلث» وقوله : «الثلث والثلث كثير) 
لا يصح الاستدلال بهء لأننا نسلم بأنه كثير» ولكن الاستكثار من سبل الخير 
مستحب في الشرع › وأما قضية الأنفال والغنائم فتلك قضية أخرى ومسألة 
أخرى ؛ لأنه يتألف بها حقوق الفاتحين والغازين المقاتلين» فلذلك الأظهر في 
الوصية أن تكون للثلث على جهة الاستحباب. 


د د اد كد 
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باب الفرائض 


يم 


(20) عن عبد الله بن عباس قتا عن اللي با قال: «أليقوا 
الفرائض اهلها فما قي ذ فهو لأوْلى رَجُلٍ دک . 
رفي رِواية : «اقسِمُوا الال بَيْنَ أل الفَرَائْضٍ على کاب الله فم تَرَكتِ 


الفْرَائْضْ فلأولى رَجُلِ ذكر)””". 





في هذا الحديث بيان كيفية تقسيم المواريث» وتقسيم المواريث يكون على 
حسب ما ورد في هذا الحديث على جهتين: 

الجهة الأولى: جهة الفرائض» التي قال فيها النبي با : «ألحقوا الفرائض 
بأهلها» والمراد بالإلحاق الإعطاء. والفرائض: المراد بها الأنصبة المقدرة في 
المواريث؛ مثال ذلك : أن النصف تعطاه البنت الواحدة إذا لم يكن معها 
عاصب ذكرء وأن الزوج يعطى النصف إذا لم يكن للميتة فرع وارث. فهذا هو 
المراد بالفرائض 

وقوله: بأهلها: يعني بأصحابها الذين يستحقونها. 

والفرائض الواردة في كتاب الله عز وجل تنقسم إلى أنواع : 

النوع الأول: نصيب البنات» وينقسم إلى قسمين: 

الأول: نصيب البنت الواحدة التي ليس معها أخ ذكر فتأخذ النصف. 


(۱) أخرجه البخاري(51/77) ومسلم(1510). 
(۲) أخرجه مسلم ٤۔‏ (1516). 


لر_ختبجبين ) 
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والثاني : نصيب البنتين فأكثر إذا لم يكن معهن فرع وارث ذكر فإنهن 
يأخذن الثلثين يقتسمنه بينهن بالسوية. 
النوع الثاني : نصيب الأم وينقسم إلى قسمين: 

الأول: أن الأم تأخذ الثلث إذا لم يكن للميت فرع وارث ولم يكن له 
جمع من الإخوة. 

الغاني: أن الأم تأخذ السدس إذا كان للميت فرع وارث» أو كان له 
جمع من الإخوة. 

النوع الثالث : أن الأب يأخذ السدس إذا كان للميت فرع وارث. 

النوع الرابع : الزوج وله حالتان: 

الأولى: أن الزوج يأخذ النصف إذا لم يكن للميتة فرع وارث. 

الثانية : أن الزوج يأخذ الربع إذا كان للميتة فرع وارث. 

النوع الخامس: الزوجة ولہا حالتان: 

الأولى: أن الزوجة تأخذ الربع إذا لم يكن للميت فرع وارث. 

الثانية : أن الزوجة تأخذ الثمن إذا كان للميت فرع وارث من ابن أو بنت. 

النوع السادس : الأخ لأم وله حالتان: 

الأولى: أن الأخ للأم يأخذ السدس إذا كان واحدا إذا لم يكن للميت 
فرع وارث ولم يكن له أب ولا جد. سواء كان ذكراً أو أنثا. 

الثانية : أن الجمع لإخوة لأم سواء كانوا ذكوراً أو إناثاً يأخذون الثلث 
يقتسمونه بالسوية إذا وين الوك ان وارث» ولم يكن له أصل مذكر من 


أن اد 
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النوع السابع : الأخت إذا لم يكن معها أخ مثلها وليس للميت ابن ولا 


أب ولها حالتان: 

الأولى: أن الأخت الواحدة تأخذ النصف إذا لم يكن للميت فرع وارث 
ولم يكن له أب. 

الثانية : أن الأختين فأكثر يرثن الثلثين إذا لم يكن للميت فرع وارث ولا 
أصل مذكر ولم يكن لبن أخ ذكر. 


فهذا هو مجموع الفرائض الواردة في القرآن وهي التي قال فيها النبي وا : 
«اقسموا المال بين أهل الفرائض على كتاب الله). 

الجهة الثانية من أنواع المواريث: الميراث بالتعصيب؛ بحيث أن ما بقي من 
التركة بعد أخذ أصحاب الفروض لفروضهم يكون لأولى رجل ذكرء وهذا 
يقال له العصبة بنفسه. 

مثال ذلك : من مات عن بنت وابن ابن» البنت لہا النصف فريضة وابن 
الابن له الباقي تعصيبا فيأخذ النصف الآخر. 

مثال آخر: شخص مات عن بنتين وعن أخ شقيق» البنتان لبن الثلثان 
والأخ الشقيق له الباقي. 

مثال ثالث: مات عن زوجة وابن عم› الزوجة تأخذ الربع وابن العم 
يأخذ الباقي ؛ لأنه أولى رجل ذكر. 

وقد استُّدل بالحديث على أن النساء لا يعصبن» لكن ورد في الحديث 
الصحيح أن النبي َي جعل الأخوات عصبة مع البنات» فيعطى البنات 
ميرائهن فريضة يكون الباقي للأخوات» فحينثلر يكون حديث الباب مخصوصا 
بالحديث الآخر وهو حديث صحيح. 





54١‏ س@ټ 

واستدل بالحديث على عدم إثبات الرد والمراد بالرد أنه إذا لم يوجد رجل 

ذكر رد على أصحاب الفرائض بقية المال ؛ لأنه قال: فلأولى رجل ذكرء 

والأظهر أن الحديث لا يدل على ذلك لا إثباتاً ولا نفياً ؛ لأن الحديث دل على 

حالة وجود رجل ذكرء ولم يدل بأي دلالة لا بإثبات ولا بنفي على مالو لم 
يوجد رجل ذكر في الورثة. 


YF NF FF‏ ا 





@ھ ٦٤۲‏ 
بو اما مكو لو علوم + 4 ا زه ْ كمه إو ادي 

(05) عر أسامة بن ريد 4# قال: قلت يا رَسُول الله» أَنَنْزْلُ غدًا فى 

دارك يمَكة؟ قال :« وهل تَرَّك لتا عقيل مِنْ رِبَاءِ؟1 ثم قال ٠:‏ لا يرث الكافِر 


المسْلم وَلا المسْلمُ الكَافِرَ)”". 


في هذا الحديث من الفوائد جواز سؤال التابع للمتبوع عما يتعلق به من 
خصائصه» كما سأل أسامة 5ه النبي ية عن مكان نزوله. 

وفيه أن الإنسان قد يبني أحكامه على غالب ظنه» فإن أسامة قال: في 
دارك بمكة» ما يشعر بأنه قد حكم بغالب ظنه» فعدل له النبي َا ظنه الخاطئ 
ولم ينكر عليه كونه حكم بغالب ظنه. 

وفيه جواز تملك الدور في مكة» وأن رباع مكة يمكن أن تُملك. 

وفيه جواز بيع رباع مكة» فإن النبي َة لم يبطل بيع عقيل لرباع مكة؛ 
ما يدل على جواز البيع. 

وفيه إثبات أن الكفر مانع من موانع الإرث؛ فاختلاف الدين بين المسلم 
والكافر يمنع من الإرث ؛ ولكن ينبغي أن يُعلم أن الحكم بالكفر لابد أن يكون 
متيقناً أما إذا كانت المسألة مشكوكا فيها أو فيها خلاف فإنه حينشار لا يحكم 
بالحجب في الميراث. 

وفيه دلالة على أن الكفر يستفاد منه أخكام دنيوية من عدم التوريث. 

واستّدل بالحديث على أن الناس من أصحاب الملل المختلفة لا يرث 
بعضهم من بعض» وظاهر الحديث أنهم يرثون» فإنه قال :لا يرث الكافر 


)١(‏ أخرجه البخاري(1088١)‏ ومسلم(2)1761 والحديث أورده الحافظ عبد الغني هنا بمعناه. 





۳ كك 0 
الملسلم)» فيؤخذ منه بمفهوم المخالفة أن الكافر يرث من الكافر مهما اختلفت 
ديانته. 

وفي الحديث إثبات الإرث بين أهل الإسلام ولو اختلفت معتقداتهم ولو 
كانوا من أهل البدع ؛ فإنه جعل الفاصل الفرق بين الإسلام والكفر. 

والرباع : الدور والأراضي. 

وحديث الباب يدل على جواز التملك وعلى جواز البيع» ويدل عليه 
قوله يك في حديث آخر: امن دخل داره فهو آمن» ومن دخل دار أبي سفيان 
فهو آمن)''' ويدل عليه إضافة الدور لأربابهاء يقال: دار فلان؛ ودار فلاف 
في أحاديث عدة» ولذلك جاز تملك دار الأرقم. 


نا يع Fe‏ يان 


)١(‏ أخرجه مسلم(٠۱۷۸)‏ ضمن حديث طويل في قصة فتح مكة. 
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(0) عَنْ عَبْد الله ُن عْمَرَ اء أنّ الي ية ّى عَنْ بيع الوّلاء 
م 0 


وهبية 
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المراد بالولاء هو ما أعطاه الشارع من حق للسيد المعيّق في إثبات نصرة 
العبد المعتق له» فيكون السيد المعتّق ولياً ويكون العبد المعتّق مولى له. 

وقد جاء في حديث بريرة المتقدم ‏ في الشروط في البيع ‏ أن الولاء يكون 
لمن أعتق» وقال اة : (إنما الولاء لمن أعتق»" وقد كان أهل الجاهلية يرثون 
بالولاء» فأقر الإسلام ذلك بحيث إذا لم يكن للميت أهل فرائض يستكملون 
التركة ولم يكن له عصبة من قرابة يرثون ما بقي من المال فإن السيد المعتّق يرث 
ذلك العبد المعتّق إذا مات: وكذلك يرث قرابة السيد المعتّق ذلك المولى المعتق» 
لقوله: (إنما الولاء لمن أعتق)”' ومبنى الميراث على الولاية. 

وي الحديث النهي عن بيع الولاء وهبته؛ بحيث لا يقول السيد المعيّق: 
إني قد بعت ولائي لفلان» أو وهبته لفلان. 

وظاهر الحديث تحريم ذلك وعدم صحته ؛ لأن هذا هو الأصل في 
مقتضى النهي. 

عد عند عاد عد عد 


.)196١5(ملسمو أخرجه البخاري(10170)‎ )١( 
سبق الحديث برقم(۲۷۹).‎ )۲( 
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)عن عائشة ه8 قالت كانت فِي بريرة ثلاث سن : حيرت 
عَلى رَوْجِهًا جين عَتَقَتْ» واهدي لبا مء فَدَخَل علي رَسُولُ الله يك والبرمة 
عَلى النّارِء فُدَعًا يطَعَام فاي يځبز وام مِن أذم البَيس. فقال: ١‏ ألم أرَ البُرْمَة 
على الَا فیا حم؟» قالوا: بَلى» يا رَسُول اللو. ذلك لخم ُصدّق يه على بريرة 
فكرهتا أن تُطِْمّك مِنْهُ. فَقَال : « هو عَليْها صَدَقَةٌ» وَهُوَ مِنْهًا لتا هَلِيةً). 


وقال اللي اة فيها : (إنّمَا الوّلاءُ كن أحتق)”". 





في هذا الحديث من الفوائد أن الإنسان قليل الشأن الذي قد لا يؤبه له قد 
يحري الله عز وجل على يده خيرا كثيراًء فإن بريرة أجرى الله على يديها عددا 
من السنن. 

وفي الحديث إثبات لفظ السنن ونسبتها إلى النبي ميه فإن عائشة أطلقت 
السنن وأرادت سنن النبي يك مما يدل على أن لفظ : (السنة) إذا أطلقه صحابي 
فإنه يحمل على الرفع. 

وفيه أن لفظة : (السنة) يراد بها الطريقة سواء كانت واجبة أو مندوبة أو 
مباحة» فإن إثبات الولاء من الواجبات» وأكل اللحم من المباحات» وهذا ما 
وردت به الشريعة على لسان النبي با 

وفيه أن المملوكة إذا عتقت وهي تحت زوج فإنها تُخير بين البقاء تحته وبين 
مفارقته» ويستمر ذلك مدة عدتها. 


(۱) أخرجه البخاري(۰۹۷٥)‏ ومسلم )15١54( ١5‏ واللفظ له. 
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وظاهر حديث الباب عدم التفريق بين ما إذا كان الزوج تملوكا أو كان 
حراً. وقد اختلف الرواة في إثبات هذه الصفة ‏ أنه مملوك ‏ فأثبتها بعضهم وهو 
الأظهرء وقال بعضهم بأنه حر. 

وفي الحديث أن المرأة إذا ملكت أمرها جاز أو ثبت لما التخيير. 

ومن أمثلة ذلك : من زوجت دون البلوغ فإذا بلغت فإنها تُخير بين البقاء 
عند زوجها وبين عدم البقاء. 

وفي الحديث مشروعية العتق. 

وفيه مشروعية البدية كما أهدي لعائشة رضي الله عنها ذلك اللحم. 

وفيه أنه يجوز أن يذكر الإنسان النعمة التي تفضل بها غيره عليه بدون 
ذكر اسم ذلك المنعم» لقوله: (أهدي لها لحم ). 

وفيه جواز إطلاق لفظ : (البدية) على الصدقة» لكن إذا كان هناك قرينة 
توضح الحال مع أن الأصل أن البدية مخالفة للصدقة. 

وفيه أن المعْدّق قد يبقى في بيت السيد المعْيّق» وقد يستعمل بعض أموره 
فيما يحتاج إليهء فقد بقيت بريرة في بيت عائشة واستخدمت ما لدى عائشة من 
أوان لطبخ ذلك اللحم. 

وفيه أن طلب الإنسان من أهل بيته وزوجه لا يعد من السؤال المكروه غير 
ا حبوب» فإن النبي يكل كان إذا دخل بيته طلب من أزواجه الإتيان بالطعام ؛ 
ولا شك أن هدي النبي كَل أكمل البدي. 

وفي الحديث خدمة الزوجة لزوجهاء فقد كانت عائشة تخدم النبي كَل 
وتأتيه بطعامه. 





۷ جه 
ف وفيه أن الزوج يطلب من زوجته ويأمرها نما يدل على وجوب طاعتها له. 

وفي الحديث طبخ اللحم وجواز أكل اللحم الناضج المطبوخ وعدم تحريم 
مثل ذلك. 

وفي الحديث مشروعية أكل الخبز والأدم. 

وفي الحديث تفقد الإنسان لما في بيته وسؤاله عنه؛ فقد قال اة : «ألم أر 
البرمة على النار فيها لحم». 

وفيه جواز تخير الإنسان من الطعام الذي في بيته» فيقول: أعدوا لنا من 
الطعام الفلاني. 

وفيه أن الصدقة لا تحل للنبي اة ولا لأهل بيته كما كان متقررا عندهم 
ولذلك امتنعوا من الإتيان بذلك اللحم له. 

وفيه أن المال إذا تُصدق به لم يبق على صفته الأولى واكتسب صفة 
جديدة إلا إذا كان المتصرف ليس له الحق في ذلك التصرف» مثال ذلك: من 
أخذ مالا لغيره على جهة الصدقة فإنه يجوز له أن يهديه وأن يُطعمه طعام ضيافة 
ولو للأغنياء» أما إذا كان التصرف محرما لذاته أو لتعلق حق الغير به فإنه لا يحل 
المال المعين» مثال ذلك : من سرق سيارة فأركب غيره فيها أو عارها لغيره أو 
باعهاء لا يحل للمستعير ولا للمشتري استعمال السيارة إذا علم بالحال؛ لأن 
ذلك الشخص ليس له الحق بالتصرف في هذه السيارة» بخلاف ما لو كان مالا 
غير متعين كالنقود فإنها لا تتعين بذاتها وبعينها في ذمة من عليه ا لحق» وإنما 
الواجب مقدارها في الذمة» لذلك لو سرق عشرة ريالات ثم أعطاها لآخر جاز 
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للآخر الأخذ لأن العشرة غير متعينة وتجب عشرة أخرى في ذمة ذلك الآخذ 
بطريق محرم. 

وفي الحديث أثبات الاجتهاد للصحابة #: في عهد النبوة» فقد اجتهدت 
عائشة رضي الله عنها ولم تطعم النبي ية من اللحم؛ فأقرها علي ذلك ولم 
ينكر عليهاء ولكن بين لبا أن هذا الاجتهاد ليس بصحيح ولم ينكر عليها كونها 
اجتهدت. 

وفي الحديث إثبات الولاء بشريعة الإسلام وأنه يكون بأسباب معهودة 
شرعا» والولاء يعني النصرة» ويترتب عليه ما كان موجوداً في الزمان الأول: 
فإن الولاء كان موجوداً في الزمان الأول وكانوا يتوارثون به ويتناصرون به 
فأثبت النبي َة حكم الولاء السابق فيكون قوله: (إنما الولاء لمن أعتق) يعني 
إنما حكم الولاءء فيكون من باب دلالة الاقتضاء. 

# وقوله: لمن أعتق: يفيد أن الولاء لا يكون لغيرالمعيّق؛ ولو وهب 
المعتق الولاء لغيره أو باعة لم يصح ذلك لأن الحكم معلق بالإعتاق. 

عد e‏ عد e‏ عاد 


كتاب النكاح 


كتاب النكاح 
(00*) عر عبد الله بن مَسْعُودٍ َه قال: قال لا رَسُولَ الله اة : « يا 
مَعْشَرَ الشبّابوء مَنْ استطاع مِنْكم البَاءة فليترَوج فإنه نهُ أغض للبَّصّرِ» وَأَحْصَنْ 
لفَرْجء وَمَنْ لم بطع فعَليْ يالصُوْم فإ لهُ وجَا'". 


@ 5:6 





في هذا الحديث من الفوائد جواز تخصيص بعض الناس بالنصيحة التي 
تتعلق بعموم الناس لقوله: قال لنا. 

وفيه الاعتناء بالشباب oS‏ ل ا 
الخير والاستمرار عليه لقوله: يا معشر الشباب. 

# قوله: الباءة: يراد بها القدرة على التزوج» وتشمل القدرة المالية. 

# قوله : من استطاع منكم الباءة فليتزوج : فيه تعليق الأمر بالزواج على 
الاستطاعة» فقال طائفة من العلماء: إنه دليل على أن غير المستطيع يجوز له 
الزواج وإن لم يكن مستحبا له لعدم دخوله في الأمر. 

وقال آخرون :من لا يستطيع فإن الأولى والأفضل به عدم الزواج. 

والأظهر في هذا أن غير المستطيع لا يدخل في الخطاب لا إثباتاً ولا نفيا. 

* قوله: فليتزوج : أمر لكونه فعلا مضارعا مسبوقا بلام الأمر» لكن 
الجمهور قالوا : إن من خاف على نفسه العنت وجب عليه الزواج إذا كان 
ملي أما من لم يخش على نفسه ذلك فإنه لا يجب عليه. خلافاً لبعض 
الظاهرية» واستدلوا على ذلك بأن قالوا: : إن الأمر قد علل هنا بكونه أغض 


.)١15٠٠(ملسمو‎ )١950(يراخبلا أخرجه‎ )١( 





ھے ٠٠١‏ ااا 
للبصر وأحصن للفرج» فهذا دليل على أن الأمر هنا ليس للوجوب ؛ لأن من 
توفرت فيه هذه الأمور بدون الزواج لم يدخل في الأمر» فمن كان غاضا لبصره 
محصناً لفرجه لم يدخل في الوجوب هنا. 

وقد وقع استشكال عند الأوائل وهو أن هذه الفوائد وهذه الثمرات 
المترتبة على الزواج قد تحصل من التسري بالإماء ؛ لكن هذا في وقتنا لا محل له 
لعدم وجود الإماء. 

# قوله : فإنه: إن هنا من أدوات التعليل الصريح عند الجمهور خلافا 
لبعض الأصوليين» والضمير هنا يعود إلى الزواج. 

وقي الحديث مشروعية غض البصر» ومشروعية فعل كل سبيل ووسيلة 
تؤدي إليه ؛ لأنه إنما أمر بالزواج لكونه وسيلة إلى غض البصر. 

وفيه الأمر بتحصين الفروج» فكل أمر فيه إطلاق للبصر فإنه يكون محرماً 
مهما اختلفت الوسيلة أو تنوعت» ومن ثم يقال بتحريم النظر في وسائل 
الاتصال الحديث أو وسائل الإعلام الحديثة إذا وُجد فيها نساء أجنبيات» ومن 
ثم يقال بمنع إظهار مثل ذلك في هذه الوسائل ؛ لأن وسيلة المحرم تأخذ حكمه. 

وظاهر الحديث وجوب الصوم على غير المستطيع للزواج مطلقاًء لقوله: 
ومن لم يستطع فعليه بالصوم» ولكن قال طائفة بأن المراد به من لم يستطع 
غض بصره وتحصين فرجه. 

# قوله: فإنه له وجاء: يعني فإن الصوم لغير المستطيع وقاية» بمعنى أنه 
حصن له ومبعد لهء قالوا: إن الوجاء بمثابة ربط عروق الخصيتين بحيث لا 
يكون مع المرء تحرك عند رؤية الأجنبيات. 

د عد ¥ عاد لد 
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زواج الي ل عَنْ عَمَله في السر؟ فقال بَمْضّهُم : لا اروج اللَسَاءَء 
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ذلك النَبِيَ اة فَحَمِدَ الله اى عَليّهِ وقال: ١‏ ابال وام قَانُوا كَذَا؟ لكي 
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في هذا الحديث حرص صحابة رسول الله ية على تعرف أفعال النبي 
كله وأحواله للاقتداء به. 

وفيه فضل أزواج النبي يَليْةِ وبيان شيء من الحكمة من تعدد أزواجه من 
أجل نقل أعماله َة إلى الأمة. 

وفيه أن بعض الناس قد يظن أن بعض الأفعال عبادة من العبادات» ولا 
يكون الأمر كذلك» ما يدل على أن العبادة إنما تؤخذ من النصوص الشرعية 
كايا وة وأما ما يظنه الناس بعقولهم عبادة فإنه لا يعوّل عليه ومن أمثلة 
ذلك : ترك التزوج بالنساء» وعدم الأكل؛ وعدم النوم على الفراش 

وفيه معرفة ما عليه بعض من ينتسب إلى التصوف من مخالفة للشريعة من 
خلال اختيار هذه 0 التي اختارها أولئك النفر. 


ا ا 


)١(‏ أخرجه البخاري(0077) ومسلم(١١١٤٠)‏ واللفظ له. 





٦۲۲ @‏ ہا 
وفيه الإنكار على أفراد قلائل في المجامع العامة بعدم ذكر أسمائهم» وأن 
هذا هو المنهج الشرعي في مثل ذلك ؛ لأن في ذكر أسمائهم تشهيرا بهم وغيبة 
لهم وذلك ما جاء الشرع بمنعه وتحريمه. 
٠‏ وفيه مشروعية الاقتداء بالنبي كَل فإن النبي كَل قد نقل لم فعله» ولا 
ينقل لهم فعله إلا لكونه حجة شرعية يستحسن بهم التزامها والاقتداء به فيهاء 
ويدل على ذلك قوله: فمن رغب عن سنتي فليس مني» وقوله: سنتي؛ يعني 
طريقتي وهدي. 

# قوله : فليس مني : اختلف العلماء فيه» فقال طائفة: ذلك يدل على 
أنه كبيرة من الكبائر» وقال آخرون: أقل ما يكون فيها أن يكون معصية» وقال 
آخرون: بتكفير من وُصف فعله بمثل ذلك. 

والأظهر أن هذا اللفظ يدل على التحريم وإن لم يصل إلى درجة الكفرء 
بدلالة أنه قد ورد مثل هذا اللفظ في عدد من الأدلة واتفق العلماء إلى أن ذلك 
الفعل لم يصل إلى درجة الكفر» ومن قال بأنه وصل إلى درجة الكفر في هذا 
نفدي IG‏ شوك شمو اا عات و ونير تعر بس 
كذلك ؛ وهذا القول قول خاطئ مجانب للصواب ؛ لأن النبي يك لم يأمرهم 
بتجديد إيمان ولا إسلام» ولم يبين خروج صاحب ذلك الفعل عن شريعة 
الإسلام. ا 

وفي الحديث أن المرء المسلم لا ينبغي به أن يشق على نفسه بكثرة العبادة 
بل إذا اختار أوقاتاً للراحة ونوى بها التقوي على طاعة الله كان مثاباً مأجورا في 


راحته وى عبادته. 


١ e J 


وفيه أن النوم لا يخالف حال الصديقين وحال الصا حين» فإن النبي كَل 
كان يصلي وينام. 

وفي الحديث مشروعية صلاة الليل واستحباب القيام لہا. 

وفيه النهي عن صوم الدهر لقوله : وأصوم وأفطر. 

وش الترغيب في صيام النافلة مع عدم الاستمرار عليها استمرارا دائما. 

وفيه التقرب لله عز وجل بإفطار أيام معينة من أجل التقوي على الصيام 
في بقية الأيام. 

وفيه مشروعية الزواج وأنه من القربات التي يتقرب بها إلى الله عز وجل 
لجال والساء. 

وفيه التأكيد على اتباع السنة. 

ê e o د‎ 
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)4 1ش ستلائن أي راص ت فال : رد رَسول الله مله على عنما عَنْما 
بن 9 ن التبثّل ولوأ ِن له لاح 02 ا 


في هذا الحديث من الفوائد أن عثمان بن مظعون هه لما أراد أن يترك 
النكاح ويتبتل نهاه النبي بيه ورد عليه ذلك» وقد قيل بأن عثمان 4# قد نذر 
ذلك أو حلفه» وقال آخرون: إنما كانت مجرد رغبة وإرادة» ولم يصل إلى 
درجة الحلف أو النذر. 

# قوله : ولو أذن له لاختصينا: يعني لو أذن النبي ككل لعثمان بالتبتل 
لكان ذلك داعياً إلى كوننا نختصي بأن نجعل الخصية لا تؤدي أثرها لقطع بعض 
عروقها. 

واستّدل بهذا على تحريم التخصي وأنه لا يجوز لبني آدم ذكورا كانوا أو 
إناثاء وقال آخرون: بأن هذا الحكم يشمل البهائم» وقد جاء في الحديث أن 
النبي كَل قد ضحى بكبشين أقرنين وجاء في وصفهما بكونهما خصيين”"؛ ما 
ا 
الفائدة. 
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.)١507(ملسمو أخرجه البخاري(0077)‎ )١( 
أخرجه ابن أبي شيبة(۱/۱٥) أحمد(111/0).‎ )1( 


e] 
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(۳۱۰): : عن آم حبيبة بت ابي سيان طف نها قالت : : يا رَسول اللو 
المح أخبي اة أبي سيان قال: او جن للك ؟ فقت دتم تلك 
يمخليَةٍ وَأَحَبْ مَنْ شاركني في خَيْرٍأَخْتِي ‏ فقال رَسُولُ الله يَك: « إِنّ ذلك 
لا پل لي قالت: : إا نُحَدّتْ أَنّك بريد أن تنك حبنت يي سَلمّة » قال: «ينْت 
َم سَلمَة؟) قلت: نْحَمْء قال :لها لذ لم تكن تي في ججريء ما حلت لي 
ا ا صُعَيْنِي وأا سَلمَةً وء فلا تَعْرِضْنَ علي 
باك وَلا أخوایکن». 

ل عر : وأو مولا لأبي لب أحتفهماء طحت اللبي بك 
مات وال رة ات اهل ا e‏ 
ألق بَحْدَكم حيرا غير آي سقِيت في هَڍو يحتَاقتِي وة . 

الجيبة : الخالة» يكسر الحاء. 


في هذا الحديث من الفوائد جواز عرض المرأة على زوجها الزواج من 
غيرهاء إذا كانت تلك المرأة من يجوز له نكاحهاء كما عرضت أم حبيبة على 
النبي اة النكاح. 

وفيه أن المرأة إذا علمت من زوجها الرغبة في الزواج شرع لها أن تدله 
على المرأة الصالحة التي تعينه ولا يقع بينهما شيء من الغيرة وا خصومة. 
ابنة أبي سفيان الأخرى لكونها أختاً لزوجته أم حبيبة وقال: إن ذلك لا يحل لي. 


(۱) أخرجه البخاري(١١01)‏ ومسلم(549١).‏ 
(؟) قول عروة هذا ليس في رواية مسلم» بل هو عند البخاري وحده. 


) شرح عمدة الاحكام‎ ١ 
107 © 
وفي الحديث جواز مراجعة النبي بيه في الأحكام» فإن أم حبيبة قد‎ 
راجعت النبي وَل ولم يكن ذلك على جهة الاعتراض وإنما هو على جهة‎ 
تفهم الحكم.‎ 

وفيه جواز إعمال القياس» فإن أم حبيبة قاست أختها على بنت أبي 
سلمة ولم يعترض النبي ية على ذلك القياس. ظ 

وفيه أن من سمع شيئاً من الحديث الشايع عند الناس ينبغي فيه الرجوع 
إلى أهله وذويه والمختصين به ؛ لئلا يكون ذلك الخبر غير صحيح»› فإن أم حبيبة 
قالت: إنا نُحدث أنك تريد أن تنكح بنت أبي سلمة»› فرجعت للنبي يا 
فأخبرها ببطلان ذلك القول. 

وفيه جواز تناقل أخبار الناس في النكاح ونحوه وأنه لا حرج بمثل ذلك. 

وفيه تحريم نكاح الرجل لابنة زوجته» سواء كانت تلك الابنة قد ولدتها 
زوجته قبل ذلك أو كانت تلك الابنة إنما ولدتها الزوجة بعده. 

* وقوله : ربيبتي : يراد بالربيبة ابنة الزوجة؛ وقوله: في حجري»› يعني 
تربت عندي» وليس لقوله: في حجري؛ مفهوم مخالفة بحيث نجيز نكاح الربيبة 
إذا لم تكن في الحجر بالاتفاق بين أهل العلم. 

# قوله : إنها لابنة أخي من الرضاعة: دليل على تحريم ابنة الأخ من 
الرضاعة. 

# قوله : أرضعتني وأبا سلمة ثويبة: فيه دليل على أن الاثنين إذا رضعا 
من امرأة أجنبية عنهما كانا أخوين»؛ سواء كان رضاعهما في وقت واحد أو كان 





"oY‏ ححهع 
وني الحديث أن الرجل الكافر قد ينتفع في الآخرة بالأعمال الصالحة التي 
أداها في الدنيا بحيث يخفف عنه شيء من العذاب أو نحوه» كما فعل بأبي لبب. 
وفيه دليل لمذهب الجمهور على أن الكفر مراتب وأنه ليس مرتبة واحدة؛ 
خلافاً للأشاعرة والمرجئة. 
وفي الحديث استدلال الصحابة بالرؤيا المنامية إذا كانت قد عرضت على 


FF KF‏ د د عد 


شرح عمدة الأحكام | 
@— 1°0۸ 


)١(‏ عن أبي هُرَيْرَة ه قال: قال رسو الله ية :« لا يُجْمَعْ بَيْنَ 
المرأة وَعَمَيَهَاء ولا بين انرأو وخاليه». 

في هذا الحديث تحريم نكاح عمة الزوجة معهاء وكذلك تحريم نكاح بنت 
أخ الزوجة معها ؛ لأنك إذا نكحت إحدى هاتين فإنك قد جمعت بين المرأة 
وعمتها. 

وفيه تحريم نكاح خالة الزوجة وتحريم نكاح بنت أختها معها؛ لأنك إذا 
فعلت شيئا من ذلك فقد جمعت بين المرأة وخالتها. 

وا حرم هو الجمع بينهن؛ لكن لو تم نكاحهن في وقتين مختلفين جاز ذلك. 

وهذا الحديث حديث صحيح ثابت وقد ورد من طرق متعددة فدل على 
تحريمه› ومن لم يقل به فإنه قد أخطأ بمثل هذا الحكم» كيف والصحابة رضوان 
الله عليهم قد اجتمعوا عليه. 

واستدل الجمهور بهذا الحديث على إبطال مذهب الحنفية بكون الزيادة 
على التصن تسحاء فال واد إن هذا اديت زيادة على نض اران فان 
المحرمات المذكورة في آية النساء لم يذكر فيها إلا تحريم الجمع بين الأختين» وقد 
ورد هنا تحريم الجمع بين المرأة وعمتها وخالتهاء ومع ذلك قال به الحنفية؛ 
وعند الحنفية أنه لا يزاد على نص الكتاب بواسطة خبر الآحاد ؛ لأن الكتاب لا 
ينسخ بخبر الآحاد والزيادة على النص عندهم من باب النسخ» فقالوا: إن 
الحنفية قد قالوا بموجب هذا الحديث مع كونه زيادة على ما في القرآن. 

عد عد عد عد عد 


.)١1108(ملسمو‎ )٥۱۰۹(يراخبلا أخرجه‎ )١( 





10۹ يم 
(۳۱۲) عن عُقَبَةَ بن عَامِرٍ ظه قال: قال رَسُولُ اله اة : إن أحق 


2 الوط أن تُوفُوا يه ما استَحْللتُمْ يه الفْرُوجَ‎ ١ 





في هذا الحديث من الفوائد جواز إدخال الشروط في عقد النكاح» وأن 
الأصل في الشروط في عقد النكاح الصحة والجواز إلا ما ورد دليل بتحريمه. 

وفيه تأكيد وجوب الوفاء بشروط عقد الزواج التي شرطها المتعاقدان. 

وفيه جواز جعل الشروط في غير النكاح من العقودء فإنه قال :إن أحق 
الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج» ما يدل على أن الوفاء بالشروط 
في غير النكاح من الأمور التي تكون حقاً على الإنسان وواجبا عليه لكنها أقل 
من هذا الواجب. 

وفيه أن الواجبات متفاوتة المراتب وليست على مرتبة واحدة» فلما قال: 
إن أحق الشروط› دل ذلك على أن هناك شروطاً أحقيتها في الوفاء بها أكثر من 
شروط أخرى مع أن الجميع واجب. 

وفيه جعل استحلال الفروج بواسطة عقد النكاح › فعقد النكاح تُستحل 
به الفروج» وقد يدخل في هذا أيضاً شراء الإماء فإنه مما يُستحل به الفزج. 

عد عد عد عاد HE‏ 


.)١1518(ملسمو أخرجه البخاري(۲۷۲۱) واللفظ له»‎ )١( 





@ھ— 056 
(1") عن عبد الله بن عمر ها أن رَسُول الله ية ّى عَنْ 
الشَّارٍ. وَالشَّفَارٌ: أن يزوج الرجل انه على أن يُرَوْجَهُ ابْننَهٌء ولس بَينَهُمَا 


صداق7". 





في هذا الحديث من الفوائد النهي عن نكاح الشغار» والشغار على أنواع : 

النوع الأول: ما كرفي الحديث: تزويج الرجل ابنته بشرط أن يقوم 
الآخر بتزويجه ابنته» بدون أخذ رضاهما وبدون وضع صداق لإحداهماء فهذا 
النكاح نكاح باطل ولا يصح ولا يمكن تصحيحه. 

وقال بعض الحنفية : يمكن تصحيحه بتسمية صداق جديد ؛ لكن ظاهر 
الحديث وظاهر النهي فيه أنه يدل على بطلانه وعلى عدم صحته. 

والنوع الثاني : أن يزوج موليته مقابل مولية آخر بدون صداق مع رضا 
كل منهما. 

وهذا النوع أيضا باطل وليس بصحيح لدخوله في حديث الباب. 

والنوع الثالث: أن يشترط في عقد نكاح امرأة عقد نكاح آخر ويسمى 
لإحداهما صداق دون الأخرى. | 

وهذا أيضاً لا يجوز عند جماهير أهل العلم ؛ لأن المرأة الأولى قد رُوجت 
بدون صداق. 

والنوع الرابع : أن يزوجه موليته برضاها بصداق بشرط أن يزوجه الآخر 
لموليته برضاها بصداق. وهذا موطن خلاف بين الفقهاء؛ فقال طائفة بجوازه 


.)١1510(ملسمو‎ )٥۱۱۲(يراخبلا أخرجه‎ )١( 
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واستدلوا بما ورد في الحديث : وليس بينهما صداق. ما يدل على أنه إذا وجد 
صداق جاز النكاح. 

والقول الثاني : بعدم جواز ذلك وعدم صحة ذلك النكاح ؛ لأن مهر كل 
واحدة منهما مبذول في مقابلة مهر وبضع المرأة الأخرى› وحينئلرٍ لا يجوز مثل 
ذلك. وهذا القول أظهر. 

# قوله: وليس بينهما صداق: هذا تفسير من الراوي بإحدى الصور 
التي يكون عليها الشغار وليس أمرا حاصراً له» ثم إنه قد ورد في أدلة أخرى 
تحريم الشغار مطلقا ولو سمي بينهما صداق. 

ويدل لذلك أن الشغار يشمل ما لو كان متعلقاً بالأخوات. 


ê ê عاد‎ ê ¢ 
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3 5 6 0 لق ل ٢ے‏ ا 
)"١5(‏ عن علي بن أيي طالب هه أن النبي ية نهى عن نكاح المتعةٍ يوم 
خَيْبَرَه وَعَنْ لحُوم الحمر الأَهلية". 


* قوله: نهى عن نكاح المتعة: ظاهر النهي التحريم وعدم الصحة»› 
ونكاح المتعة: هو الذي جعل له أمد معين مسمى بينهماء سواء كانت التسمية 
في أثناء العقد أو كانت بالاتفاق بين الزوجين قبله كقوله : أزوجك لمدة أسبوع. 

* قوله: يوم خيبر: هذا دليل على تأخر تحريم المتعة؛ ثم ورد أن النبي 
لاء أباح نكاح المتعة يوم فتح مكة لمدة ثلاثة أيام ثم حرمها تحرياً أبديا. 

ففي هذا الحديث ما يرد على من يقول: بأن نكاح المتعة إنما حرمه عمر 
ابن الخطاب» فهذا قول خاطئ لثبوت ذلك عن النبي كله وإنما الذي منع منه 
عمر هو متعة الحج» وأما متعة النكاح فإن النبي اة قد نهى عنهاء وقد قال 
عمر :لا أقدر على رجل تزوج امرأة إلى أجل إلا غيبته بالحجارة". وكون 
حديث الباب يروى عن أمير المؤمنين علي #5 فهذا ما فرح به أهل السنة في 
کون من يدعي محبة علي وتعظيمه ينبغي أن يتابعه فيما روى من أحاديث. 

وفي الحديث النهي عن لحوم الحمر الأهلية؛ تمايدل على تحريم هذه 
اللحوم» وأخذ من ذلك أنها نجسة لكون النهي يدل على التحريم والفساد. 
والحمر الأهلية هي التي تكون عند الناس يستأنسونها وتكون لهم في متاعهم› 
أما الحمر الوحشية فإنها لا تدخل في حديث الباب بل هي مباحة يجوز أكلها. 

د e‏ زد e‏ زد 


.)۱٤١۷( 7١ أخرجه البخاري(5١١5) ومسلم‎ )١( 
.)۲١۸/۳(ينطقرادلا أخرجه البيهقي(7/17١1١) وبنحوه‎ )۲( 
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"١6 (‏ ) عر أبى هريرة ضفل أن رَسُول الله اة قال : الا تنح الیم حَنّى 
تُسْتأمَرٌه وَلا كح البكرُ حى تُسَكَأَدنَ». قالوا: يا رَسُول الله كيف إِذْنهًا 
قال : أن تسنگے». 





ف هاا اديك من النواند أن اة الى لاازوغ لبا من انات تی أما 
على الصحيح. 

وفيه أن الثيب لا تُدكح ولا تزوج حتى يرجع بالأمر إليهاء ما يدل على 
وجوب استئذان الثيب ووجوب الرجوع إليها وأنه لا يكفي سكوتها بل لابد 
من نطقها بالرضا لقوله : حتى تستأمر. 

وفيه أن البكر لابد من استئذانهاء وأن نكاحها بدون استئذان لا يجوزء 
وعلى الأظهر أنه لا يصح › وبذلك قال طائفة من أهل العلم؛ قالوا: لأنه قال: 
ولا تُنكح البكر حتى ُستأذن» نما يدل على أنها إن لم تُستأذن فإنه لا يصح 
تزويجها ولا يجوز للولي أن يُنكحها. 

وقال طائفة من العلماء بأن البكر يجوز إجبارها على النكاح ؛ لأنه هنا 
فرق بين الأيم وبين البكرء فيؤخذ منه بدلالة مفهوم التقسيم أن الأيم إذا كان 
لابد من رضاها فلا يشترط الرضا في حال البكر. 

والصواب هو القول الأول وأنه لابد من استئذان البكر لظاهر هذا 
الحديث : حتى تُستأذن» والتقسيم ليس بين أخذ الرضا وعدم أخذه؛ وا 
التقسيم في وجوب النطق بالرضا فالثيب لابد من نطقها بالرضا بخلاف البكر 


(۱) أخرجه البخاري(0177) ومسلم(519١).‏ 
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فإنها تُستأذن وإذا سكتت فإن ذلك يكون رضاً منهاء ولا يُشترط في حقها النطق 
ببيان الرضا. 

وفي الحديث سؤال الصحابة ذ# النبي ية عن معاني ألفاظه: فإن 
الصحابة كانوا حريصين على تفهم السنة ومعرفة معانيها ولذلك سألوا النبي 
كيد عن هذا اللفظ. 

وقوله : أن تسكت: هذا بيان لمعنى الاستئذان» وفيه أن السكوت نوع 
من أنواع الإذن. - 

وأخذ العلماء من هذا قاعدة فقالوا: السكوت بمعرض الحاجة للبيان 
يكون بيانا. وأخذوا منه مثل هذا الحكم» وأخذوا منه عدداً من المسائل التي 
يعر انكرت فنها رضا دافا 

وأما إذا لم تكن المسألة من مواطن الحاجة للبيان فإنها تُلحق بالأيم ليك 
فيها من النطق» فقالوا: إن السكوت في معرض الحاجة للبيان» لكنه إذا لم 
يكن هناك معرض حاجة فإنه لا ينسب لساكت قول» وقعدوا قاعدة: لا ينسب 
لساكت قول ؛ ولكن السكوت في معرض الحاجة للبيان بيان. 

ومن أوائل من أثر عنه التكلم بهذه القاعدة الإمام الشافعي رحمه الله 
تعالى في كتابه الأه'". 

سؤال :ما القول الراجح في مسألة البكر؟ 

الجواب: ذهب الحنابلة والشافعية إلى أن الوالد يجوز له إجبار ابنته البكر 
واستدلوا بعدد من الأدلة منها مفهوم التقسيم في هذا الباب› ومنها ما ورد من 


)١(‏ انظر كتاب الأم(167/1). 


كي 


كتاب النكاح 


@ ٥۵ 
الحديث : «إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجه إلا تفعلوا تكن فتنة في‎ 


الأرض وفساد عظيم)"'". 

والقول الثاني : بأنه لابد من رضاها ومن استئذانها. 

وهذا القول أظهر بدلالة حديث الباب ؛ لأنه قال ١:‏ حتى تُستأذن» فيفهم 
منه بواسطة مفهوم الغاية أنها إذا لم تُستأذن فإنه لا يحل النكاح. 

هذا بال لال وأما بالنسبة للمرأة غير البالغة فإن رضاها لا يعتبر 
ولفظها لا يعتبر في الشرع حال كونها غير بالغة» وقد جاءت أدلة الشريعة بجواز 
زواج غير البالغة» ومن ثم إذا نكحها زوجها فإنها حينثل يثبت لها الخيار إذا 


بلغت» فإذا بلغت خيرت بين الاستمرار مع زوجها وبين فسخ النكاح. 
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(1) أخرجه الترمذي(٤۸١٠)‏ وابن ماجه(11717١)‏ والطبراني في الأوسط(1/١17).‏ 
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(215) عر عَايِسَة وه قانت: جَاءَتَ امْرأة رفَاعَة الْقَرَظِيْ إلى التي 
اة فقالت : كنت عِنْدَ رفاعة القرظي فطَلْقَبِي بت طلاقي» زوجت بده 
عَبْدَ الرّحْمَنٍ بن الزيبْرِء وَإِنّمَامَعَهُ مطل هُدْبَةِ اللّوْبِ. قبسم رَسُولُ الله كلا 
وَقَالَ: «أثريادينَ أن تَرْحِعِي إلى رفَاعَةَ؟ لاء حى تَذُوقِي عُسَيْلهُ: وَيذدُوق 
عُسيلك»» قالتا: وأو بكر عِنْدهُ» وَحَالِدُ بن سعياو ياباب يَنَْظِرُ أن يوون لَه 


فنَادَى : يا أبا بكر! ألا تَسْمَْ إلى هلو ما تَجْهَربه عِنْدَ رَسُول الله لاو" 





في هذا الحديث من الفوائد جواز ذهاب المرأة إلى العالم لسؤاله والاستفتاء 
كما ذهبت امرأة رفاعة إلى النبي يك وكذا جواز سؤاله بوسائل الاتصال 
الحديئة من هاتف ونحوه. 

وفيه ذهاب المرأة إلى مجلس القاضي من أجل القضاء لما يعرض عليها من 
أمور وقضايا فإن النبي يا يتردد نظره في هذه المسائل بين الفتوى وبين القضاءء 
وإن كان يظهر في حديث الباب أنه فتوى وليس بقضاء. 

وفيه أن الرجل إذا طلق زوجته وقع الطلاق› ولزمه مدلول ذلك اللفظ ؛ 
لأن رفاعة القرظي ألزم بالطلاق الذي طلقه لزوجته» واستدل جمهور العلماء 
بهذا الحديث على أن الطلاق الثلاث يقع ثلاث طلقات؛ لقولها: (فبت طلاقي) 
وتزوجت بعده بعبد الرحمن بن الزبير. 

* وقولبا هنا: فبت طلاقي : يعني أنه جعله باتأ» بمعنى أنه ينقطع ولا 
وصلة له؛ قال الجمهور: هذا ما يدل على أن الزوج إذا طلق زوجته وبت 


.)١177(ملسمو‎ )7١779(يراخبلا أخرجه‎ )١( 
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طلاقهاء ولو في وقت واحد أو بلفظ واحد وقع الطلاق ثلاثاًء ووقع موجب 
الطلاق» وهذا مذهب الأئمة الأربعة وعليه جمهور الفقهاء. 

وهناك رواية عن أحمد» واختارها شيخ الإسلام ابن تيمية وعليها 
جماعة بأن الطلاق الثلاث بلفظ واحد لا يقع إلا واحدة؛ لما ورد في الصحيح : 
(كان الطلاق على عهد رسول الله َة وأبي بكر طلاق الثلاث واحدة)"'". 

وفي حديث الباب أن المرأة الثيب يسند عقد النكاح والزواج إليهاء فإنها 
أسندت أمر التزوج لنفسها بعبد الرحمن بن الزبير. 

واستدل الحنفية بحديث الباب على عدم اشتراط الولي لقولها : فتزوجت 
بعده عبد الرحمن بن الزبير. وفي هذا الاستدلال نظر؛ لأنها إنما ذكرت الزواج 
ولم تذكر هل ذلك الزواج بولي أو بدون ولي › وحينئاٍ فاللفظ محتمل» وهذا 
اللفظ ليس من ألفاظ العموم ؛ لأن الفعل هنا ورد في سياق الإثبات لا سياق 
النفي فلا يدل على العموم. 

وفي الحديث جواز حديث الإنسان عن غيره إذا كان ذلك من جهة 
الاستفتاء» فإن امرأة رفاعة تكلمت عن عبد الرحمن بن الزبير وقالت : إنما معه 
مثل هدبة الثوب» وهذا فيه قدح له ولكن لما كان على جهة الاستفتاء الذي 
تحتاج إليه جاز هذا الذكر. 

# وقولبا: هدبة الثوب : يعني طرفه؛ تريد أن عضوه وذكره لا يقوم أثناء 
الجماع وإنما هو بمثابة طرف الثوب الذي لا ينتصب. 


(۱) أخرجه مسلم(۷۲٤۱)‏ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 


شرح عمدة الأحكام 
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وفي هذا الحديث جواز التبسم كما تبسم النبي كَل» وأن المرء إذا تكلم 
بكلام عجب جاز التبسم تعجباً من كلامه» وأنه لا يعد قدحاً لا في المتبسم ولا 
في المتبسم من كلامه. 

وفي هذا الحديث استفصال المفتي عن نية المستفتي كما في قوله يه : 
«أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟» والحكم على الشخص بناءً على ظواهر 
أحواله وإن لم يصرح بمثل ذلك. 

* وقوله يِل لا : يعني أنه لا يحوز لك أن ترجعي إلى رفاعة القرظي» وذلك 
لأمرين أو لأحد احتمالين : 

الأول: أن تكون صادقة في كلامها هذا وحينئلر يكون نكاحها الثاني لا يحلل 
تزوجها من مطلقها ثلاثاًء وذلك أن الزوج لم يُباشرها ولم يجامعها. 

والثاني : أن تكون كاذبة فلا يحل لبا فسخ النكاح بدعوى أنه لا يأتيها. 

وقد ثبت في بعض ألفاظ الحديث أن عبد الرحمن بن الرّبير ذه جاء ومعه أبناء 
له فاستدل النبي َة بوجود أبناءه على كذبها”". 


)١(‏ كما عند البخاري(0810) عن عكرمة أن رفاعة طلق امرأته فتزوجها عبد الرحمن بن الزبير 
القرظي» قالت عائشة : وعليها خمار أخضر فشكت إليها وأرتها خضرة بجلدها فلما جاء رسول 
الله يق والنساء ينصر بعضهن بعضا قالت عائشة: ما رأيت مثل ما يلقى المؤمنات لجلدها أشد 
خضرة من ثوبها. قال: وسمع أنها قد أتت رسول الله بل فجاء ومعه ابنان له من غيرهاء قالت: 
والله ما لي إليه من ذنب إلا أن ما معه ليس بأغنى عني من هذه» وأخذت هدبة من ثوبها. فقال: 
كذبت والله يا رسول الله إني لأنفضها نفض الأديم ولكنها ناشز تريد رفاعة» فقال رسول الله 
ية : «فإن كان ذلك لم تحلي له؛ أو: لم تصلحي له حتى يذوق من عسيلتك» قال وأبصر معه ابنين 
له فقال: «بنوك هؤلاء» قال: نعم. قال: «هذا الذي تزعمين ما تزعمين فوالله لهم أشبه به من 
الغراب بالغراب». 
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وفي هذا الحديث من الفوائد أن الزوج الذي يحلل النكاح لابد أن يجامع 
المرأة التي طلقت ثلاثاًء وأنه إذا لم يجامعها فإنه حينشار لا يُعد نكاحه قاطعا 
لحكم الطلقات الثلاث التي صدرت من الزوج الأول؛ لقوله: احتى تذوقي 
عسيلته» ويذوق عسيلتك»؛ والمراد بالعسيلة : ماء المني الذي يصدر من الرجل 
ومن المرأة» أطلق عليه هذا الإطلاق لما يحصل من لذة عند خروجه؛ وبهذا 
اللفظ استدل الجمهور على وجوب الجماع لكون الزواج الثاني قاطعاً لحكم 
الطلقات الثلاث» وقد قال بعض الشافعية بخلاف ذلك واستدلوا عليه بإطلاق 
الآية» وقالوا: إنه إذا عقد عليها فقد حلت للزوج الأول ولو لم يطأها الثاني؛ 
وهذا مخالف لحديث الباب» فيطرح ذلك القول. 

وفي الحديث جواز حضور بعض الناس أو مجلس القاضي والمفتي حال 
القضاء والافتاء ولو كان في الاستفتاء بعض الكلام الذي يستحيا من ذكره. 

وفيه أن هذه المرأة كانت ترفع صوتها عند النبي ية بدلالة كون خالد بن 
سعيد وهو عند الباب سمع ما تقول؛ ولا يسمع ما تقول إلا إذا كانت رافعة 
لصوتهاء فيحتمل أن يقال: مثل هذا خصوص لما ورد من النصوص بتحريم 
رفع الصوت على النبي وء ويحتمل أن يقال: إن المنع من ذلك على سبيل 
الكراهية؛ ويُحتمل أن يُقال: هي جاهلة» ومن ثم لم يشنع عليهاء ومن ثم لا 
يصح أن نرفع به الحكم المستقل الثابت بنصوص متواترة. 

وفيه جواز الحجب عند الأبواب» كما كان النبي هة يحجب عند بابه؛ 


فلا يدخل أحد إلا من أذن له يا 
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وفيه أن خالد بن سعيد ه أنكر على هذه المرأة رفع الصوت› وقد يكون 
إنكاره يتيب رفع انلصوت مطلقاء أو جسبب كولها رفغت النصوت بندذنك 
الكلام الذي يستحيا من ذكره. 

سؤال: في الحديث هل هناك قرينة على أن المراد الفتيا وليس القضاء؟ 

الجواب: القرينة هنا أنه لم يسأل الزوج عن هذه المسألة وإنما بين لها 
الحكم بدون إحضار المدعى عليه» ومن ثم دل ذلك على أنه فتيا وليس بقضاء. 

سؤال: إذا كان عبد الرحمن جامعهاء فلماذا لا ترجع للأول؟ 

الجواب: هي كذبته في ذلك من أجل الحصول على الفسخ فيكون أحد 
أمرين : 

الأول: إما أن تكون صادقة فحينئار نفسخ نكاحها من عبد الرحمن 
ولكن لا تحل لرفاعة حتى تنكح زوجا غيره ؛ لأن نكاح عبد الرحمن على هذه 
الدعوى لا يبيح ولا يحلل ولا يرفع طلاق الزوج الأول. 

الثاني : إما أن تكون كاذبة ويكون هو صادقاً في ذلك» فحينئار لا يحل لبا 
المطالبة بفسخ النكاح لكونه ليس فيه عيب من عيوب النكاح. 

د عاد عإد عإد مإد 
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(۳۱۷) عَنْ انس بن مالك ف قال : من السنة E‏ بْب 
OT‏ 


فام ندا سبعا م قسَم» وإذا كزوج اليب : اقا 
قال أبو قِلابَةَ ولو شِئْت لقلت: إذ اسا رن إلى الل ” جلا 


قلت : قد ثبت مثل هذا اللفظ مرفوعاً. 

وقوله: من السنة: يحمله الفقهاء والمحدثون على سنة النبي م ؛ لأنه 
يبعد من الصحابي مثل أنس بن مالك أن يقول مثل هذا اللفظ في موطن 
الاحتجاج إلا إذا كان مرفوعاً إلى النبي يَلللة. 

وفي الحديث من الفوائد جواز زواج الرجل الكبير بالمرأة الصغيرة؛ 
لقوله : إذا تزوج اکر على الي هذا يفيد جميع الأحوال سواء كان الزوج 
كبيراً أو صغيرا. 

وفيه جواز أن تكون البكر هي المرأة الثانية. 

# وقوله : على الثيب : يحتمل أن يُراد به معنيان : 

الأول: المرأة التي كانت ثيبا قبل زواجه بها. 

الثاني : أن يُراد به المرأة التي تزوجها سابقاًء وكانت موجودة عنده 
قبل ذلك» وهذا الاحتمال الثاني هو الأظهر» وهو الذي عليه قول أكثر 
الفقهاء. 

# قوله : أقام عندها: يعني عند البكر المتزوجة » بمعنى أنه يبيت عندهاء 
فلفظ : الإقامة» يراد به هنا البيتوتة. 


.)١571(ملسمو‎ )٥۲۱٤(يراخبلا أخرجه‎ )١( 


صصح 
@— غ3 


# قوله : سبعاً: يعني سبع ليالي» فهذا يدل على أن من حق البكر التي 
يتزوجها رجل وتكون معه زوجة قبلها أن يمكث عندها سبع ليالي» ثم بعد تمام 
الليالي السبع يعود إلى القسمة. 

وقال طائفة وهم الحنفية : بأنه لا يجب ذلك» فإن وضع للبكر سبع ليال 
فله الحق في ذلك » ولكن بشرط أن يقضي باقي الزوجات بعد تمام هذه الأيام 
السبعة. 

وظاهر حديث الباب يدل على صحة مذهب الجمهور لقوله: وقسم› 
يعني أنه بعد تمام السبع يقسم. 

# وقوله : أقام عندها: هذا دليل على وجوبه؛ وأنه من حق البكر. 

# وقوله : إذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثاً ثم قسم: يعني إذا تزوج ثيبا 
على امرأة قبل ذلك فإنه يقيم عند هذه الثيب ثلاثة أيام. 

سؤال: إذا لم يكن للإنسان زوجة فتزوج امرأة واحدة فحينئل هل يبيت 
عندها سبعا؟ 

الجواب: هذا موطن خلاف بين الفقهاء والأظهر عدم وجوبه ؛ لأنه في 
حديث أنس قال: (من السنة أنه إذا تزوج البكر على الثيب) فكلمة (على 
الثيب) تخرج ما لو تزوجها ولم يكن عنده زوجة أخرى. 
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(۳۱۸) عن ابن عباس ظه قال: قال رَسول الله بل :« لو أن 
أَحَدَهُمْ إذا أرَادَ أن يَأِْيّ أَهْلَّهُ قالَ: : يسم اللّوء اللْهُم جِنْبْنَا الشَيْطَانء 
وَجَنّبْ الشَيْطَانَ ما رَرْقتَنَا فة إن يُقَدَرْ بَيْنهُمَا ولد فِي ذُلِكء لم يضرهُ 


الشَيْطان أب1)”. 





في هذا الحديث من الفوائد استحباب ذكر الله عز وجل على كل الأحوال 
ومنها حال المجامعة. 

وفيه أن هذا الذكر الوارد يراد به قبل المجامعة فإن لفظة: (أراد) تُطلق 
ويقصد بها حال الشروع في الشيء؛ وتُطلق مرة ويراد بها قبل البدء في ذلك 
الفغل» وتطلق وراد بها خال ةدنك الفعل+ ولو كان شبوخر فخلة اياما؛ 
المقصود أن قوله : إذا أراد أن يأتي» قد يراد بها حال الشروع وهو المراد هناء 
وقد يراد بها الحال السابقة القريبة المقاربة للفعل» وقد يراد بها عند قصد ذلك 
وإرادته ونيته» ولو لم يكن الفعل قريبا. 

وقوله ب :أن يأني أهله: ظاهر هذا الإطلاق أنه الإتيان مطلقاء سواءً 
إذا كان الإتيان إليهم في بيتهم أو الإتيان إليهم في بريتهم» أو الإتيان إليهم في 
أي مكان بمعنى المجيء المجرد» ولكن لما قال: «فإنه إن يُقدر بينهما ولد في ذلك» 
دل ذلك على أن المراد به الجماع. 

وفي الحديث استحباب هذا الذكر قبل الجماع : بسم الله اللهم جنبنا 
الشيطان» وجنب الشيطان ما رزقتنا. 


.)١575(ملسمو أخرجه البخاري(1۳۸۸)‎ )١( 


كمع 
@— 0108 


وفيه جواز بدء جميع الأعمال بالبسملة» خصوصاً إذا كان من أفعال 
الطاعات. | 

وفي الحديث مشروعية الاستعاذة من الشيطان سواء يستعيذ الإنسان 
لنفسه» أو لغيره وخصوصا قرابته من أبنائه ونحوه. 

وفيه أن الشيطان قد يعتزل العبد ولا يتمكن منه ولا يخلص إليه إذا فعل 
العبد الأسباب المقتضية لذلك» أو فعل به تلك الأسباب. 

وفيه أن الأرزاق سواءً كانت من الأولاد أو من غيرها قد يأتي فيها 
الشيطان ويضر الإنسان فيها. ٠‏ 

وفيه أن بعض العباد قد يُعصم من كيد الشيطان» فلا يتمكن الشيطان منه 
ولا بخلص إلى وسوسته. 
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(15) عَنْ عقبة بن عار د أن رَسُولَ الله يك قَالَ: « إياكم والخُول 
عَلَى النّسّاءِ). ققَالَ رَجُلٌَ مِنْ الأَنْصارٍ: يَا رَسُولَ اللوء أَرَأَيْتَ الْحَمْوَ؟ قال: 
(الْحَمَوُ الْمَوْتُ06", 

ولمسلم عن أبي الطَاهِرٍ عن ابْن وَهْب قال : ل دول الك 


م ۲(0( 


ّم َه مت fo 1 e‏ َه ەو 9ر 
اخو الزوج وما أشبهه مِن أقارب الزوج ؛ ابن العم ونحوه 


في هذا الحديث من الفوائد تحريم الدخول على النساء الأجنبيات اللاتي 
يكون الدخول عليهن على سبيل الخلوة. 

وفيه تحريم اختلاط الرجال بالنساء؛ فإذا حرم اختلاط المرأة برجل مع 
وجود أسباب الريبة» فاجتماعهم في المجامع العامة على صفة التكرار والدوام 
أولى بالتحريم. 

# وقوله: النساء: اسم جنس معرف بأل فيفيد العموم من الكبار 
والصغارء والعجائزء والشوابء والإيماء؛ وغير ذلك من أنواع النساء. 

# وقوله : أفرأيت الحمو: فيه جواز الاستفصال من العالم والمفتي والفقيه 
عن الأحكام التي أطلقها لبيان ما يدخل فيها وما لا يدخل. 

# وقوله: الحمو: وهو قريب الزوج من أخيه ونحوه أجانب على زوجة 
أخيهم فحينئر لا يجوز لهم الدخول عليهاء ولا يجوز لبا التكشف عندهم» ولا 
يجوز لهم النظر إلى شيء من خصائصهاء أو من أطراف بدنها. 


(۱) أخرجه البخاري(۲۳۲٥)‏ ومسلم 7١‏ (۲۱۷۲). 
(۲) أخرجه مسلم۲۱۔ (۲۱۷۲). 





٦۷٦ @ھ—‎ 

*# وقوله ية : ا لحمو الموت: يعني أن الحمو يخشى منه من اللاك بفعل 
المعاصي ما لم خش من غيره» لكونه يتمكن من الدخول والخروج ولا يفطن 
له بخلاف غيره. 

وفي الحديث مراعاة الشريعة لتحقيق مصالح الخلق. 

وفيه أن بعض المصا ح التي اعتبرها الشرع قد تكون خفية لا يفطن لها 
كثير من الناس. 


کډ عد عد د و 


حدم 


باب الصداق 
(۳۲۰) عن أنس بن مالك هه أن رَسُولَ الله اة أعبّقَ صَفِيّة» وَجَعَلَ 


ا 

في هذا الحديث من الفوائد إثبات فضل صفية بنت حيي بن أخطب رضي 
الله عنها وأنها أم للمؤمنين. 

وه راز جل الصداق أف فكوا فان السو لمن الأمون اة 
إنما هو من الأمور المعنوية» وكذلك أيضاً على الصحيح يجوز أن يُجعل الصداق 
تعليم شيء من القرآن» وعملاً من الأعمال ونحو ذلك. 

وفيه جواز العتق بشرط الزواج ويجعل العتق صداقا لباء وهذا القول هو 
وال ااب و اتھور غل نودت الات دل هلق جه 
والجمهور قالوا: بأن المملوكة لا يجوز له أن يتزوجهاء فلابد أن يعتقها أولاء ثم 
عد ذلك معان عقذا ددا واشايلة اسل اا ازوف على جروا 
جعل العتق صداقاً. 
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.)1750( 46 أخرجه البخاري(0087) ومسلم في النكاح‎ )١( 


ممم 
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(۳۲۱) عن سَهُل بن سعد الساعدي # أن ول الله كه حا 
امرأة فقَانَت: إلّي وَهَبْت تفسيي لك. فقامَت طويلاً. فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُول 
لّوا رُوَجِْيهَاء إن لَمْ يَكُنْ لَك بها حَاجَة. فَقَالَ:٠‏ هَل عندك مِنْ شيء 
تُصْدِقُهًا؟2 فَقَالَ: ما عدي إلا إرَارِي هَذَا. فقال رَسُولُ الله اة : «إرَارَكُ 
إن أَعْطَيْئَهًا جَلَسْتَ ولا إِزَارَ َك فَالْبَمِسْ شَيْنًا؛؛ قَالَ: ما أَجِد. قَالَ: 
«الْتَعِسْ ولو خَائَمًا مِنْ حَلوياو فالكَمَس »فلم 
6< مَل مَك شَيْءٌ ِن الْقَرآن؟ قَالَ: َعَمْ. فَقَالَ رَسُولُ الله 
يله : (زُوَجَيكهًا يما مَعَك مِنْ القرآن»”". 


o 0 


جد شع از ققال رول الله 





في هذا الحديث من الفوائد انعقاد النكاح بلفظ الببة» لذا الحديث» وبه 
استدل جمهور أهل العلم على ذلك» قالوا: إذا قال الولي: وهبتك ابنتي بمهر 
كذا. صح ويكون نكاحاً. وقال الشافعية وبعض الفقهاء: لا يصح ذلك» 
وقالوا: بأن صحة النكاح بلفظ : الببة» خاص بالنبي ية ؛ لأن الله عز وجل 
قال : $ وراه مُؤَِْةَ إن وَهَبَتْ تَفْسَبَا لي ثم قال : «حَالِصَةٌ لْكَ من دُونِ آلْمُؤْيِيينَ» 
(الأحزاب: 00) فدل ذلك على أنه خاص بالنبي بيا 

وقال الجمهور: إن الخصوصية ليست بانعقاد النكاح بلفظ الببة» وإنما 
الخصوصية لكونه يتزوجها بدون صداق أو بدون ولي؛ على قولين لبم. 

وفي الحديث أن المرء إذا عرضت عليه امرأة ليتزوج منها جاز له أن لا 
يرغب فيهاء ولا يكون في ذلك غض للمرأة ولا لكان الرجل المتقدم إليه. 


)١(‏ أخرجه البخاري(١١771)‏ ومسلم(570١)‏ والحديث ساقه الحافظ عبد الغني بمعناه. 





04 الله 

وني الحديث جواز عرض المرأة أو وليها الزواج من الرجل الصالح؛ كما 
فعلت هذه المرأة وإن كان ذلك يلاحظ فيه عوائد الناس وأحوالبم بحيث لا 
الف الإنسان معهوذ التاس» فإنه إذا خالف معهود التاس كان ذلك سببا في 
الط مه شاه من عم وكاة ذلك ااباق عتم تال الرحن على 
الزواج من تلك المرأة» وكان في ذلك عدم تقدير من الرجل للمرأة أو وليها. 

وفيه أن من أعرض عن خطبة امرأة» فإنه حينئذ يجوز لغيره أن يتقدم 
لخطبة تلك المرأة» كما قال ذلك الرجل : يا رسول الله زوجنيها. 

وقد استدل طائفة بهذا الحديث على إثبات ولاية النبي ية لنساء الأمة› 
وقالوا: آخرون أن تلك المرأة ليس لبا ولي» ومن لا ولي لبا يقوم الإمام أو 
نائبه مقام الولي في ذلك. 

وفي الحديث دليل على اشتراط الصداق في النكاح» وأنه لا يصح النكاح 
إلا اکان على عيذاق اء ان ذلك الصداق می أو كان مقوضا غير 
مذكور ويرد فيه إلى مهر المثل» ولكن لو اتفقوا على عدم وجود صداق لذلك 
النكاح لم يصح النكاح لفقده شرطاً من شروط النكاح. 

وقوله ية :إن أعطيتها جلست ولا إزار لك: فيه دليل على أن المرأة 
تملك مهرها الذي يُدفع لباء وأن المهر يكون لاء وليس لوليها ولا لأمها ولا 
لقرابتها وإنما هو مال ملوك للزوجة نفسها. 

وفي الحديث جواز جعل الخاتم من الحديد مهراً في النكاح» وأن مهر 
النكاح لا يتحدد بحد معين لا بعشرة دراهم ولا بغيرهاء وإنما العبرة في ذلك 
أعراف الناس فإن الخاتم من حديد لا يصل إلى هذه المذكورات. 








men) 
ه©-- لل‎ 


وفيه جواز لبس المعدن المحلق, وأنه لا حرج على من لبسه؛ وقيس عليه 
غيره من الخواتم لمن يجوز له لبس ذلك الخاتم » فيقاس عليه لبس الخاتم للمرأة إذا 
كان من الذهب. 

وفي الحديث جواز لبس الخاتم من الحديد وعدم الحرج فيه» وقد ورد 
حديث في السنن يمنع من ذلك" ولكن تكلم بعض أهل العلم في إسناده. 

وق الخدت جرار الان ار والروق فان قال : فام شا 

وفي الحديث جواز وانعقاد النكاح إذا كان مهر ذلك النكاح بالمعنى الذي 
يكون في صدر الإنسان» أو بالحفظ الذي يحفظه من القرآنء» لقوله ئلا : 
زوجتكها بما معك من القرآن. 

وقال طائفة وهم الجمهور: لا يصح مثل ذلك»؛ وتأولوا هذا الحديث 
على أن المراد به أن الزوج سيقوم بتعليم المرأة تلك الآيات من القرآن. 

وقوله: زوجتكها: فيه دلالة على صحة عقد النكاح بلفظ : التزويج› 
وأنه صحيح مجزئ. 
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)١(‏ كما عند أبي داود(۲۳٤٤)‏ والترمذي(1780١)‏ والنسائي(۱۷۲/۸) أن رجلا جاء إلى النبي 
يي وعليه خاتم من شبه فقال له: «مالي أجد منك ريح الأصنام» فطرحهء ثم جاء وعليه 
خاتم من حديدء فقال: «مالي أرى عليك حلية أهل النار فطرحه» فقال: يا رسول الله من 


أي شيء أتخذه؟ قال اتخذه من ورق ولا تتمه مثقالاً. 


1A1‏ عع 

۳۲۲ عن اس بن مالك ذف أن رَسُولَ الله اة رَأى عَبْدَ الرّحْمَّنِ بن 

عَوْفوء وَعَلَيِْ رَدعٌ َغْفْرَان. فقال الي بل : «مَهْيّم؟» فقا : يا رَسُولَ الله ! 
ر0 4 


ترو جت امرأة› قال : ما أَصدَقئهًا؟» قال : ورن نَوَاةٍ مِنْ دَهَبٍ. قال : «فبَارَك 


الله َك ولم ولو يشان" . 





في هذا الحديث من الفوائد جواز جعل الزعفران على الثياب» والردع : 
المراد به الأثر. 

وفي الحديث جواز استعمال الزعفران للرجال في ماكلهم ومشاربهم فإنه 
إذا جاز وضعه على الثياب جاز استعماله في الأكل ونحوه. 

وفيه تفقد العالم لأحوال أصحابهء وتفقده لما يتغير من هيئتهم وملابسهم 
وسؤاله عن مثل ذلك. 

وفيه جواز إظهار الفرح والسرور بالزواج فإنه إنما وضع مثل هذا 
الزعفران فرحا بمثل هذا الزواج › وهناءة به. 

وفيه مشروعية الصداق في النكاح› واستدل بعضهم بقوله : «(ما 
أصدقتها؟» على اشتراط الصداق في النكاح. 

* وقوله: وزن نواة: النواة قيل: بأنها خمسة دراهم» فعلى ذلك تكون 
النواة نصف الديئار» وقيل ثلاثة دراهم وثلث› وقيل ربع دينار. 

* قوله: من ذهب : ةل عن جو جل ااه اا يرا 
للمرأة. ظ 


)١(‏ أخرجه البخاري(59١؟)‏ ومسلم(1171١)‏ بنحوه. 


Ks 
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وي الحديث جواز جعل الشىء الكثير صداقا للمرأة وأنه لا حرج 
للانسان فيه. 

* وقوله ي : فبارك الله لكم: فيه الإقرار لذلك الزواج» وإتهام 
لمشروعيته» وإقرار لذلك الصداق» وفيه الدعاء للمتزوج بالبركة وأن ذلك نما 





پشرع› وأنه يشرع أن يقال للمتزوج : بارك الله لك. 

# وقوله : أولم : فيه دليل على مشروعية وليمة النكاح» والوليمة طعام 
يوضع يجتمع عليه الضيوف من أجل أن يكون هذا الاجتماع مشهرا ومظهرا 
لأمر الزواج› فيؤخذ من ذلك استحباب إظهار الزواج» واستحباب إشهار 
8 

# وقوله : ولو بشاة: فيه دليل على جواز جعل وليمة النكاح شاة» وقد 
ثبت أن النبي يك ما تزوج صفية وضع في وليمة زوجها برأ ونحوه» ولم يجعحل 
فيه شيئاً من اللحم» ولكن ذلك يختلف باختلاف أحوال الناس» ويختلف 
باختلاف حاجة الناس إليه» ويختلف با يُفعل في بقية تلك الوليمة هل يُتتصدق 
بهاء أو يذهب بهاء أو تُقذف أو نحو ذلك. 

4 د د 2 2 





كتاب الطلاق 
(۲) عن عبد الله بن عُمَرَ 6# أنه طلق امرَأَئَهُ وهي حَايْض» فذكرَ 
ذلك عُمَرُ لرَسُول الله اة فيط مِنْهُ رَسُولُ الله يك ثم قال: اليراجخهاء ثم 
يَمَسهًا فلك اليدةء كَمَا أَمَرَ الله عر وجَل)0”". ظ 


@ AY 


2< ل 7 
۰ = 


00 ا ا E‏ 
وَفِي لفظ : «حتى تَحِيِض حيضة مستقبلة» سوى حيضتها التي طلقها 


فِيهًا)”". 
.6 1 8 َي ص ° ê‏ --- سم ممم مه "ا رن دع ا رر 2 )إن 
وَفِى لفظر: فحسربت من طلاقها» وراجعها عبد الله كما أمره رسول الله 


لابه (۳) 
ومست 





ف هذا الحديث من الفوائد الاعتداد بأقوال الإنسان» وأن الإنسان إذا 
يكلم بک فإنه يحاسب بنتائجهاء ومن ذلك أنه إذا تكلم بالطلاق اعتبر عليه 
وعد عليه وحوسب بنتيجته. 

وفيه أن الطلاق في الأصل جائز في شريعة الإسلام» وأنه قد يُطلق 
الإنسان امرأته إذا لم يوجد بينهما موافقة في العشرة. 

وفي الحديث تحريم تطليق الزوجة الحائض. 





.)٠٤١١(ملسمو أخرجه البخاري(1308) واللفظ لهء‎ )١( 
.)١41/1( 5 أخرجه مسلم‎ )۲( 
.)١411( 5 أخرجه مسلم‎ )۳( 
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وفيه أنه لما منعه من تطليقها وهي حائض دل ذلك على جواز الطلاق 
وقت الطهر بلا كراهة. 

ومذهب الجمهور أن الطلاق بلا سبب مكروه. 

وقال طائفة : الأصل فيه الجواز» ولكل قول دليله. 

وفي الحديث دليل على أن الطلاق المعتبر إنما يكون من الزوجء لقوله: 
طلق» فلا اعتبار بطلاق والد الزوج؛ أو والد الزوجة» ولا اعتبار بتطليق 
الزوجة لنفسهاء فإن المعتبر إنما هو طلاق الزوج. 

وفيه أن الطلاق المعتبر إنما يكون من الزوج لزوجته» لقوله :امرأة له» فلو 
طلق امرأة قبل أن تكون امرأةً له فإنه لا اعتبار بطلاقه ؛ لأنه لم يتزوجها بعد. 

# وقوله : وهي حائض: فيه إشعار لصفتهاء ولفظ : (الحائض) يطلق 
ويراد به : من شأنها أن تحيض» فيصدق على المرأة حال الطهر وحال الحيض› 
ويطلق ويراد به: المرأة وقت الحيض دون وقت الطهرء وول دفن 

وجملة : (وهي حائض ) جملة حالية للمرأة. 

وني هذه اللفظة ما يشعر بأن الطلاق يقع من الزوج سواء حكم به قاض 
أو لم يحكم به» فإن النبي َة لم يعلم بذلك الطلاق إلا بعد وقت. 

# وقوله : فذكر ذلك عمر لرسول الله َة : فيه استفتاء أهل العلم عن ما 
يقع على الناس من مسائلهم» ولو كان في أذهانهم أن الأصل هو الحل والجواز 
إلا أنهم ينبغي أن يتحققوا من أفعالبم وهل هي موافقة للشرع أو لا؟ 

وفيه الاستفتاء عن المسألة بعد وقوعهاء فهنا عمر استفتى عن مسألة ابنه 
بعد وقوعها. 


كتاب الطلاق 
6 @ 

وفيه جواز استفتاء الإنسان لغيره» كما لو قال إنسان لغيره: اذهب فاسأل 
لي المفتي عن هذه المسألة» فتكون مسألة خاصة لكن السائل ليس صاحب 
المسألة. 

* وقوله: فتغيظ فيه رسول الله يِه فيه دليل على حجية السنة 
الإقرارية» فإن النبي كله لو سكت ولم يتغيظ عليه لكان ذلك دليلاً على 
الجواز» مما يدل على أنه إذا سكت وأقر فإن سكوته وإقراره حجة على الجواز» 
ويدل على ذلك أنهم التفتوا إلى تغيظه وربطوا الحكم بذلك. 

نا سس و سر د 
لأن المراجعة لا تكون إلا بعد الطلاق» وفي لفظ : «فأمره أن يُرجعها»"'' ‏ بد 
الألف ‏ فيكون حينثلر مغايرا للمراجعة» فإن هذا إرجاع وليس مراجعة. 

والأئمة الأربعة على اعتبار طلاق الحائض والاعتداد به» وذهب شيخ 
الإسلام ابن تيمية إلى عدم اعتباره» وهو رواية عن أحمد» وقد قال به بعض 
التابعين» وهو وجه عند الشافعية» واستدلوا على ذلك بما ورد من النصوص أن ن 
الأفعال المخالفة للشرع لا قيمة لها كمثل قوله كك : «من عمل عملا ليس عليه 
أمرنا فهو رد)” ". فإذا توصل القاضي إلى رجحان أحد هذين الرأيين وعمل به 
جاز له ذلك ولا حرج علیه» بشرط أن يكون مؤهلاً للاجتهاد. 

* وقوله :ثم ليمسكها: المراد بالإمساك إما أن يقال هو الإبقاء؛ إبقاؤها 
في البيت» وإما أن يراد به الإبقاء في العصمة حيث تكون في عصمته. 


(۱) أخرجه مسلم 7 .)۱٤١١(‏ 
(۲) أخرجه البخاري(۲۹۹۷) ومسلم(۱۷۱۸). 
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*# وقوله : حتى تطهرء ثم تحيض فتطهر: أمره بإبقائها حتى تطهر مرتين 
قال طائفة : هذا لأنه قد راجعهاء وحينئلر فهو مخير في مثل ذلك. 

وقال آخرون: هذا على الاستحباب» فإذا طلقها في الحيض فيراجعها ثم 
بعد ذلك إذا طهرت جاز له أن يطلق» مع أن الأولى ألا يطلق إلا بعد أن تحيض 
مرة ثانية ثم تطهر مرة أخرى. 

وقال آخرون: هذا اللفظ على الوجوب لأنه جعل ذلك بحرف الغاية 
فقال: حتى تطهر ثم تحيض فتطهر؛ ويكون حينئر هذا على سبيل التعزيرء 
فعاقبه وعزره بتطويل هذه المدة لكونه أخطأ. 

وفي الحديث تحريم طلاق الحائض » وأنه لا يجوز للإنسان أن يطلق زوجته 
وهي حائضء وقد ورد أن الطلاق إنما يكون في طهر لم يجامعها فيهء فإذا 
طلقها بعد حيضتها في طهر لم يجامعها فيه صح ذلك الطلاق واعمّبر وجاز وكان 
طلاقا سنيا. 

وهذا من حكمة صاحب الشرع ؛ لأنه بذلك يؤخر وقت الطلاق» فإذا 
تأخر وقت الطلاق فكر الإنسان في عواقب فعله وما يترتب عليه من آثار سيئة 
أو حسنة» فلا يطلق إلا إذا كان فيه مصلحة. 

وفيه أنه في وقت الطهر يكون الرجل متعلقاً بالمرأة ويريد منها ما يريد 
الرجل من زوجته» خصوصاً أن ذلك الطهر لم يجامعها بعد فيه؛ بخلاف حالة 
اليل فقدابعاق يغطن الرجال ناعم في ذلك الوت 

# وقوله : فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها: فيه تعليق للطلاق بمشيئة الزوج 
ما يدل على أن الطلاق أمر مكفول للزوج دون غيره من الأولياء أو المرأة أو 
غيرهم. 


كتاب الطلاق 
AY‏ حن 


وقد استثني من ذلك الحاكم إذا رأى فيه مصلحة» فقد يطلق المرأة 
على زوجهاء إما لكونه لا يقوم بنفقتهاء أو لكونه قد ظهر فيه عيب من 
العيوب. 

وقال طائفة : ما يفعله القاضي ليس تطليقاً ونما هو فسخ للنكاح. 

ويترتب على ذلك أن هذا الحكم من القاضي هل يحتسب في الطلقات 
الغلاث؟ 

إن قلنا: طلاق احتّسب. وإن قلنا هو فسخ لم يحتسب. 

# وقوله : قبل أن يمسها: يعني لابد أن يكون الطلاق في طهر لم يجامعها 


# قوله : فتلك العدة: استّدل بهذا اللفظ على أن (القرء) الذي تعتد 
فا اه انفيض :فلك اعدف جك عل هال ايبن 
الطهرين. 

وقال آخرون: هذا دليل على أن (القرء) هو الطهر لأنه أمره أن يطلقها في 
طهرء ثم قال: ( فتلك العدة ). وفي دلالة الحديث على هذين القولين نظرء 
ويمكن أن يستدل لبذه المسألة بأدلة أخر» وما استدلوا به قوله عز وجل : 


م 


لتَطَلِقُوهنٌ لِعِدِّرك؟ لالطلاق:٠]‏ قالوا: اللام لام الاستقبال»فكأنه قال: 
مستقبلات للعدة» والمطلقة في الطهر تستقبل الحيض. 
* وقوله: فحسبت من طلاقها: فيه دليل لمذهب الجمهور على أن طلاق 


الحائض معتبر ومعتد به وطعن الآخرون فيه بأنه من كلام التابعي نافع وقد 


(me 
۸ -© 
عارضه كلام بعض الرواة بعدم اعتبارها» وفي سنن أبي داود بسند جيد من‎ 
. حديث ابن عمر قال: (ولم يرها شيئاً)”‎ 
قوله : وراجعها عبد الله : فيه امتثال الصحابة لأمر النبى عَلِة.‎ # 
ولم يذكر بعد ذلك هل طلقها عبد الله أو أمسكها.‎ 
6د 6د عاد د‎ * 


.)5١146( أخرجه أبو داود‎ )١( 


a]‏ ا 
۷ سک 


۳۲۵) عَنْ فاطِمّة يلت قيس أن با عَمْرِو بْنَ حفص طلقها البْنّةَ وَهُوَ 
غائب - وَفِي رِوَايَةٍ: طَلقَهَا لدی“ - فأرْسّل إلا وكيله يشعير» فسخطنه. 
قال : واو ما لك لينا من شئو» امت رَسُول اله يك دكت ذلك له 
فقال : ليس لك عليه فة - وَفِي لفظ : ولا سكتى»" فَأمَرَهَا أن تَعْتَدَ فِي 
بتو ام شريكو» فم قال : لك امْرَأة يَمْشَاهَا أصلحابي» اعمَدّي عند ابن ام 
مَكنوم» فإنّهُ رَجُلّ أَعْمَى» تَضَعِينَ ياك فإذا حللت فآذنيني». قالت: فلمًا 
حلت تكرت له أن معاون أن أي بان ورا جوم خط ني و فقال سول اله 
ا :ما أَبُو جَهّم: : فلا ر يف خصاه عن عي وَأمًا مُعَاوِية: قصلو لا مال 

لهء الكجي أَسَامَة بْنَ زَيْوِ) فك مته هنْهُ. ثم قال : «الكجِي أَسَامَةَ بْنَ ريدو فنَكحَنْهُ. 
دون به ب ا 





في هذا الحديث من الفوائد جواز الطلاق واعتباره» لقوله : طلقها. 

وظاهر قوله : البتة : أنه قال : هي طالق البتة» وعلى ذلك اعتُّبر طلاقه 
وكأنه جُعل ثلاناء وهومن أدلة الجمهور على اغنبارالظلاق البات ثلاثاً: 
وعلى اعتبار الثلاث الطلقات إذا كانت في لفظ واحد ثلاثاً » وهو مذهب 
الأئمة الأربعة. 

وقال بعض التابعين» وهو رواية عن أحمد» واختارها شيخ الإسلام ابن 
تيمية وجماعة» وعليه كثير من أهل الفتوى والقضاء في عصرنا أن من طلق 


.)١1585( 58 هي رواية مسلم‎ )١( 
.)۱٤۸۰( هي رواية مسلم ۳۷۔‎ )۲( 
وهذا اللفظ الذي ساقه الحافظ عبد الغني ليس عند البخاري.‎ )١15480( 75 أخرجه مسلم‎ )۳( 





هب ۰ ! 
زوه ثلاث يلظ واخحد فإنه لا يخر إلا طلقة واخذة؛ قالوا»-وحاديك البات 
يراد به أن طلقها طلاقا ثالثاً. ظ 

# وقوله: وهو غائب: دليل على أن الطلاق لا يشترط فيه رضا 
الزوجة» ولا أن تكون الزوجة مشافهة بالطلاق» ولا أن يكون الزوج مقيما في 
البلد الذي تكون فيه الزوجة» ولا يشترط في صحة الطلاق أن يكون أمام. 
القاضي والحاكم الشرعي. 

* وني قوله : طلقها ثلاثاً: تفسير للفظ الأول؛ وهو من أدلة الجمهور في 
هذه المسألة. | 

* وقوله: فأرسل إليها وكيله بشعير: استّدل بأول الحديث على أن 
الطلاق المكتوب معتبر» فإن ظاهر هذا الحديث أن أبا عمرو بن حفص أرسل 
إليها بهذا الطلاق» وقد يكون ذلك رسالة فيكون مكتوباًء وقد يكون نطق به 
فيكون منطوقاً. 

والجمهور على أن الطلاق المكتوب معتبر ومعتد به على صاحبه ولو لم 
يتلفظ به واستدلوا على ذلك بمثل قول النبي َل : «إن الله تجاوز لأمتي ما 
حدثت به أنفسها ما لم تعمل به أو تتكلم»'" ومن أنواع العمل الكتابة. 

# وقوله: أرسل إليها وكيله بشعير: فيه استحباب إرسال الزوج لمطلقته 
بالنفقة. 

# وقوله: فسخطته : يعني لم رده ال عك أن شات ادق مون 
له أن يستوفي حقه کاملاً» ولا يجوز حمله على أن يتنازل في حقه. 


.)١71( أخرجه البخاري(707/4) ومسلم‎ )١( 


١‏ كتاب الطلاق 


* وقوله : والله ما لك علينا من شيء : فيه أن أبا عمرو فهم أن المطلقة 


۹۱ سيم 


طلاقا بائناً بالثلاث لا يجب لبا نفقة» لا في عدتها ولا بعد العدة. 

# قوله: فجاءت فاطمة للنبي ية : إما أن تكون جاءته على طريق 
الاستفتاء» أو جاءته على طريق الحكم والقضاءء لكن الأول أظهر ؛ لأنه ييا 
لم يستدع أبا عمرو بن حففص» والقاضي لا يحكم في قضية ولا يقضي في قضية 
إلا إذا حضر الخصمان. 

# قوله: فذكرت ذلك له: يعني أنها ذكرت ما فعله أبو عمروء فقال 

يكل: ليس لك عليه نفقة» فدل على أن المطلقة طلاقاً بائناً لا رجعة فيه ليس 
لها نفقة في وقت العدة ولا بعدها. وقد قال بذلك جمهور العلماء» وكان بعض 
الصحابة ينازع في هذه المسألة مثل عمر بن الخطاب؛ ومثل عائشة رضي الله 
عنهماء فكانوا ينازعون في هذا الخبرولم يقبلوا من فاطمة قولها هذا وردوه 
عليها"» لكن هذا الحديث حديث ثابت صحيح وقد اتفق الأئمة على 
إخراجه» وحينئل قال به الفقهاء بعد ذلك العصر. 

* قوله :ولا سكنى : بمعنى أن المطلقة طلاقا بائنا ليس لہا سكنى. 

# قوله : فأمرها النبي ياء بأن تعتد في بيت آم شريك: لأنه لا يوجد لہا 
بيت تعتد فيه › اتل اغا على انی ا ن انتم 
بأحكام الإحداد كالمتوفى عنهاء قالوا: لأنه أمرها با ملكث في مثل هذا البيت. 


)١(‏ كما عند البخاري(۳۲۳٥)‏ ومسلم )۱٤۸١(‏ ولفظ البخاري : عن عائشة رضي الله عنها 
قالت: ما لفاطمة ألا تتقي الله. يعني في قولبا: لا سكنى ولا نفقة. 
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واستدل به الجمهور على أن المطلقة ثلاثاً لا تعامل معاملة الحادة» قالوا : 
لأنها لو كانت محادة لأمرها بالجلوس في بيت زوجهاء لكنه نفى أن يكون لها 

وفي هذا الحديث دليل على أن المطلقة طلاقاً بائناً يحب عليها العدةء 
وظاهر هذا أنها عدة كاملة بثلاثة قروء» وهو ظاهر قوله تعالى: « وَآلْمُطَلَقَتُ 
يَرَضْرص بِأَنفْسِهنٌ َة َو 4 [البقرة: ولم يفرق بين المطلقة طلاقا باثناًء 
والمطلقة طلاقاً رجعيا. 

# قوله: تلك امرأة يغشاها أصحابي: يعني يزورها الناس ويدخلون 
عليها في بيتهاء ومثل هذا يؤول بأن المراد به إذا لم يكن هناك خلوة ؛ لأنه قد 
ثبت في الحديث : «النهي عن الدخول على النساء»"» فكأن في ذلك البييت 
أحد محارمها ونحوه. وهذا الأمر وهو غشيان الأصحاب جعل النبي ية يعدل 
عن أمره الأول» نما يدل على استحباب ترك المرأة لمواطن وجود الرجال؛ 
ومجامع الرجال؛ فيستحب للمرأة أن تبتعد عنها. والأظهر من مثل هذا أن 
اختلاط المرأة بالرجال فيما يمكن فيه العزل منوع منه وأنه إذا أمكن ترك 
الاختلاط تعين مثل ذلك. 

# وقوله : عند ابن أم مكتوم فإنه رجل آعمی : يدل على جواز نظر المرأة 
للرجل الأجنبي فيما يجوز لبا النظر إليه؛ وعند أمن الفتنة» ولذلك قال 


(۱) سبق هذا الحديث برقم(۳۱۹). 
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العلماء : إن حديث «أفعمياوان أنتما)“ حديث ضعيف» واستدلوا على ذلك 
بمعارضته لعدد من النصوص ومنها حديث الباب. 

* وقوله: تضعين ثيابك : يعني إذا كان هناك حاجة من اغتسال أو قضاء 
حاجة أو استحمام أو نحو ذلك؛ وفيه دليل على أن المرأة قد تستبدل ثيابها في 
ریت زرا إذاكان اكات مات 

# وقوله : فإذا حللت فآذنيني: ظاهر هذه العبارة أن المراد بها خطبة تلك 
المرأة» ولذلك قال بعض الفقهاء بأن المطلقة طلاقا بائنا يجوز التعريض بمخطبتها 
بخلاف التصريح » قياساً على المتوفى عنها. وقوله: فآذنيني يعني أخبريني » فإذا 
حللتي يعني إذا انتهت مدة عدتك. 

# قولبا: فلما حللت ذكرت له أن معاوية بن أبي سفيان وأبا جهم 
خطباني : فيه خطبة المرأة المطلقة بعد انتهاء عدتها وأنه ينبغي للمؤمنين أن 
يخطبوا النساء المطلقات لثلا يبقى مثل هؤلاء النسوة معلقات عانسات غير 
متزوجات. ظ 

وفيه تعديد النساء في الزواج لأن هؤلاء الصحابة كان معهم زوجات أخر. 

واسئُدل بمثل هذا اللفظ على جواز تعدد خطبة المرأة من قبل رجال 
متعددين بشرط ألا تركن إلى أحد منهم ولا توافق على أحد منهم» فإذا علمنا 
أن المرأة المخطوبة قد وافقت لأحد الخاطبين فإنه حينئار يحرم علينا أن نخطبها 
خطبة جديدة» لما ورد في صحيح مسلم : (أن النبي ييو نهى عن خطبة الرجل 


(۱) أخرجه أبو داود(7١١1)‏ والترمذي (۲۷۷۸) وأحمد(717/7) وهو حديث ضعيف في 
سنده نبهان مولى أم سلمة» مجهول. انظر إرواء الغليل(57/١1١75).‏ 





٤ ©‏ 
على ل ا کن ا ت |13 وت على خط الأول ينا 
بين ذلك الحديث وهذا الحديث» ويدل على هذا أن النبي ييه قد خطبها إلى 

أسامة بن زيد مع علمه بأنه قد تقدم لخطبتها معاوية وأبو جهم. 

* وقوله: أما أبو جهم فلا يرفع عصاه عن عاتقه : قيل: المراد بذلك أنه 
رالانا ن اناخ سا ن تحابدانه فاع لفيا فک ماغل 
عصا ويجعلها على العاتق. ش 

وقال آخرون:المراد به أنه يكثر ضرب النساءء فكأن العصا هي التي 
يُضرب بهاء فهو لا يدع ولا يضع العصا عن عاتقه. 

وقيل: المراد بذلك أنه يخوف من عنده بالعصاء وأن لم يكن يضرب 
الزوجات حقيقة. 

# وقوله َة : وأما معاوية فصعلوك لا مال له: فيه دليل على أن المرء 
التققدم للخطبة يجوز اعتبار صفة الغنى فيه» فإن من لم يكن غنياً بحيث لا 
يستطيع إعفاف نفسه وإعفاف زوجته فإن الأولى عدم قبول خطبته. 

# وقوله مه : فلا يضع عصاه: وقوله: فصعلوك لا مال له: فيه قدح في 
هؤلاء الصحابة وذكر عيبهم» فهذا يعتبر غيبة لكنه مستثنى من الغيبة المحرمة 
لوجود الحاجة إليه» فيدل هذا على أن ما يستثنى من الغيبة ما يرد في وصف 
الخاطبين» وذكر أعمالهم وأنه جائز لا حرج فيه. 

# وقوله ية : انكحي أسامة بن زيد: فيه جواز خطبة المطاع والكبير 
لأحد أفراد رعيته سواء علم بذلك أو لم يعلم» وظاهر الأمر الوجوب» ولكن 


(۱) سبق هذا الحديث برقم(۲۸۰). 


سڪ 


= 
140 دع 


لا كان هذا الأمر مختصاً بالمرأة ومربوطاً برضاها دل ذلك على أن المراد بفعل 
الأمر هنا ليس الوجوب. 

#۴ قولبا: فكرهته : يعني كرهت أسامة بن زيد» إما للونه وإما لكلام في 
نسبه أو لغير ذلك من الأسباب. ) 

# قولبا: فنكحته: يعني امتثالاً لتوجيه النبي بيا فوجدت الخير في 
أسامة بن زيد واغتبطت بالزواج منه. 

وهذا اللفظ الذي أورده المؤلف ليس هذا كله في الصحيحين» بل هو بهذا 
السياق في صحيح مسلم » أما في البخاري فهناك اختلاف في الألفاظ. 

سؤال : لماذا فرقنا بين الطلاق الرجعي والمبتوت في السكنى والنفقة؟ 

الجواب : المرأة في الطلاق الرجعي بمثابة الزوجة في السكنى وفي النفقة وفي 
غيرهما من الحقوق إلا في قسم الليل» وأما بعد انقضاء العدة فإنها أجنبية› 
وكذا من بت طلاقها فقد انقطعت العلاقة بينها وبين زوجها فحينئار لا سكنى 
لبا ولا نفقة. 

د عاد عد ¥ عاد 
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باب العدة 





# قوله: باب العدة: يعني الباب الذي تُذكر فيه أحكام العدة ومدتهاء 
والمراد بالعدة : مدة زمنية تجلسها المرأة بسبب فراق زوجها تنفرد فيها بأحكام 
منها المنع من النكاح ونحو ذلك. 

والعدد على أنواع مختلفة بحسب حال الزوجة ومن تلك الأحوال: 

الحالة الأولى: إذا كانت الزوجة حاملاً وهي المذكورة في حال سبيعة 
الأسلمية» وحينئل عدتها بوضع حملهاء سواء كان بين الطلاق أو الوفاة وبين 
الو دة اغ أو اام أ و ھور الجميع واحد؛ فعدة المرأة إلى وضع الحمل 
طالت أو كثرت» فلا نلتفت إلى حيّض ولا نلتفت إلى أشهر ولا نلتفت إلى أي 
شيء آخرء وإنما نلتفت إلى وضع الحمل ؛ لقوله تعالى: « وَأُوْلَ تُالْأحْمَالٍ أَجَلْهُنَ 


أن بش ن حمَلَهُنَ €الطلاق :4 


حال عن 0000 ا 0 


Ty 
الحالة الثالثة : المطلقة غير الحامل »إن كانت من ذوات الحيض فعدتها ثلاثة‎ 
IYA: قروء ؛ لقوله تعالى: « وَالْمُطْلْقَتُ يضر صر يِأَنفْسِهنٌ َة قرُوْء 4 [البقرة‎ 
الحالة الرابعة: إن كانت المطلقة لا تحيض كأن تكون صغيرة أو كبيرة قد‎ 
يئست من الحيض »› فعدتها ثلاثة أشهر ؛ لقوله تعالى : < وَالْنتى يَيِسْنَ مِنَ ألْمَحِيضٍ‎ 
.]٤ مِن ساپک إن أَرتَبَثْرْ عدر ين تة أَشْهْرٍ الى لر ححص 4 [الطلاق:‎ 


Ce)‏ ش 
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الحالة الخامسة : : امرأة انقطع حيضها ولا تعرف ما سبب انقطاعه؛ ليست 1 لسيدت 


آيسة ولا صغيرة» فهذه تجلس سنة : تسعة أشهر مدة الحمل» ثم ثلا ثة أشهر 
عدة الآيسة فيكون بذلك سنة كاملة. 
الحالة السادسة : المطلقة غيرالمدخول بهاء فهذه لا عدة عليهاء لقوله 


تعسالى: (ِيَتأيا دين اموا إا كحت اَلْمُوْيت تم طَلّقعُمُوهَنٌ ِن قَبَلِ أن 
تَمَشُوهري فَمَا لَكُمْ عَلَيْونٌ مِنْ عد تَعْعَدُويَا 4 الأحزاب: 1٤١‏ 


د د FF‏ 


SERE‏ ار 


5 ۹۸ 
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(11) عن سَبَيعَة الأسْلمية أنهَا كانت تحت سعد بن خَولة - وهو من 





م 
gO 2‏ 


ي عار ُن ُي » وَكَان ممن شَهدَ بدا - رفي علا في حَجة الداع وهي 
حَامِلُ. فلم لشب أن وَضَعَت حَمْلهَا بد واه فلم تعَلّت من يِقَاسِهَا 
تَجَمّلت لطاب فَدَخَل عَليَْا أو السكايل بْن كك - رَجُلٌ مِنْ بي 
عَبدالدَارٍ - فقال لبا: ما لي أَرَاك مُتَجَمّلة؟ للك تُرْحِينَ التكاح» والله ما أَنت 

م ەر 6ه 7ھ »۶ 


الف ا فا قال و ا ا 


فأتیت رَسُول الله کا فسا عَنْ ذلك؟ فأفتانی يِأنّى قد حَللت جين وَضَحْت 
حملي» وأْمَرَنِي بالتزويج إن بدا لي. 
قال ابن شِهًابٍ : فلا أَرَى بأسًا ان روج حين وَضّعْتْ وَإِنْ كانت في دَمِهَا 


علوم 6 رم 


غير أن لا يَقَرَبهًا زُوْجِهًا حتى تَطهد . 





في هذا الحديث من الفوائد فضيلة من شهد بدراء فإنه قد أثني على 
زوجها بشهوده لبدرء مما يدل على مكانة هذه الغزوة في الإسلام وفضيلة أهلها. 

وفيه سفر الإنسان وإبقاء زوجته حال سفره في البلد الذي سافر منه ولو 
كانت المرأة حاملاً. . 

وفيه حج الإنسان وحده بدون أخذ أهل بيته معه. 

وفيه أن المرأة في وقت النفاس تجلس ولا تكثر الحركة - خصوصاً في 
أوله - لأنها حينئل معرضة لشيء من الأمراض والآفات»› فإنها قالت: فلما 
تعلت من نفاسهاء يعني تقدمت بها مدتها وانقطع دمها وطهرت. 


(۱) أخرجه البخاري(۳۱۹٥)‏ مختصراء ومسلم(584١)‏ بتمامه. 





١‏ كتاب الطلاق 
3۹۹ ڪ@۷ 


وفي الحديث تجمل المرأة التي تريد الزواج أمام النساءء ليبلغن النساء 
ذويهم من الرجال بصلاحية فلانة للزواج ؛ لقولها: تجملت للخطاب» وليس 
المراد بهذا أن تخرج المرأة بزينتها أمام الرجال الأجانب. 

# قوله: فدخل عليها أبو السنابل بن بعكك: قيل بأن أبا السنابل من 
قرابة المرأة فجاز له الدخول؛ ولكن يشكل عليه كونها أسلمية وهو من بني عبد 
الدار؛ ولكن قد يكون هناك قرابة من جهة النساء ونحو ذلك. 

وقال آخرون: بأن أبا السنابل قريب للزوج» فهو المتولي على شأن أهل 
بيته » وحينئلر دخل ليلاحظ شأن أهل الدار. 

وقد يكون الدخول هنا ليس خاصا بأبي السنابل بل دخل معه غيره. 

وعل كل فقد ثبت بالحديث الصحيح أن النبي ييو قد نهى عن دخول 
الرجال الأجانب على النساء فقال : «إياكم والدخول على النساء»”'". 

د وقوله : ما لي أراك متجملة : هذا من النصيحة ومن الأمر بالمعروف»؛ 
فكأنه أنكر عليها التجمل للخطاب مع ظنه أنها لا زالت في العدة؛ والعدة لا 
يجوز للمرأة أن تهيئ نفسها للنكاح ولا أن تتجمل فيه خصوصاً في وققت 
الإحداد» فهي لازالت في وقت الإحداد في ظنه ؛ لأنه يظن أن المتوفى عنها 
زوجها تعتد أربعة أشهر وعشرا. 

وفي الحديث أيضاً أن من نهى عن منكر في ظنه ولم يكن الأمر كذلك فلا 
حرج عليه» فإن النبي ياء لم ينكر على أبي السنابل وإما بين خطأ قوله ولكن 
لم يغلظ عليه القول ولم ينكر عليه مثل ذلك. 


)١(‏ سبق هذا الحديث برقم(۳۱۹). 





هه ۷۰ 

وفي الحديث أيضاً أن المرء إذا بلغ إليه حكم شرعي فلم يتأكد من ذلك 
الحكم أنه يجب عليه الرجوع إلى المصادر الشرعية» فإن كان من أهل الاجتهاد 
رجع إلى الأدلة الشرعية» وإن لم يكن منهم رجع إلى العلماء. 

وني الحديث مشروعية الرجوع إلى العلماء فيما يشكل على الناس سواء 
كان في أمر خاص أو في أمر عام وهذا يدلنا على فضيلة العلماء ومكانتهم في 
الشريعة ووجوب الرجوع إليهم والصدور عن أقوالهم ؛ لأنهم هم المبلغون 
لشريعة الله وهم الذين يرشدون الخلق وهم ورثة الأنبياء. 

وفيه مشروعية الرجوع إلى النصوص الشرعية كما رجعت سبيعة إلى 

وفيه مشروعية إفتاء الناس في مسائلهم» فمن جاء إلى المفتين أفتوه با 
يتعلق بأفعالهم وأقوالهم من أحكام شرعية ؛ لقولما : فأفتاني. تقصد النبي كَل. 

وفيه مشروعية ذهاب الإنسان للسؤال وتلقي العلم وطلبه» فقد ذهبت 
سبيعة من بيتها إلى النبي ييا 

وفيه أنها ظنت صدق أبي السنابل ولذلك أرادت التأكد» ولذلك جمعت 
عليها ثيابها. 

وفي الحديث جواز ذهاب المعتدة في عدة الوفاة الحادة في أثناء النهار لقضاء 
حوائجهاء فإن هذا السؤال حاجة وقد التبس الأمر عليها هل لا زالت في عدة 
الإحداد أو لم تزل» فحينئنٍ فلها أحكام عدة الإحداد ؛ لأن الأصل بقاء ما كان 
على ما كان» ومع ذلك أجاز لها النبي بيا الخروج لحاجتها. 


كتاب الطلاق 
الا 10 


وفيه أن عدة المتوفى عنها الحامل تنتهي بوضع حملهاء ولو وضعته بعد 
ساعات من موت زوجها. 

وقد كان هناك خلاف بين الصحابة في هذه المسألة» فقال طائفة: تعتد 
أطول الأجلين من وضع الحمل أو أربعة أشهر وعشرا ؛ لأن الله قال : « وَالنينَ 
يُعَوَفُونَ مِدَكُمَ وَيَدّرُونَ ازو جا يرصن بأنفيِهنٌ أَرَيَعَة ا شر وَعَشرًا € [البقرة YY:‏ 

والقول الثاني : أن المتوفى عنها الحامل تنتهي عدتها بمجرد وضع حملها 
بدلالة هذا الحديث» والآية عامة والحديث خاصء والأحاديث النبوية 
الصحيحة تخصص عموم الكتاب. 

وفي قولبا: حين وضعت حملي: بيان لأن العدة تنتهي بوضع الحمل 
وبالولادة وليس الإحداد معدا إلى انتهاء وقت النفاس» بل بمجرد وضعها 
للحمل وولادتها تنتهي عدتها. 

# وقولبا : وأمرني بالتزويج : هذا الأمر للإباحة ؛ لأن الأمر بعد النهي 
يعيد الأمر على ما كان عليه الأمر قبل النهي » والزواج كان مباحا. 

وقال آخرون: بأنه على الندب ؛ لأن الزواج في الأصل مندوب إليه. 

# وقولبا: إن بدا لي: دليل على عدم وجوب الزواج ؛ لأنه علق 
التزويج بمشيئة المتزوج» ولو كان الزواج واجباً لم يُعلق على المشيئة والإرادة. 

ثم ذكر المؤلف هنا كلام ابن شهاب» وهذا رأي له رحمه الله» وابن 
شهاب الزهري إمام من أئمة المسلمين» وهو من التابعين» وفيه إشعار أنها يثبت 
لہا انتهاء العدة ولو كانت لازالت في النفاس» وقد دل عليه الحديث كما تقدم. 


FF e e~ 
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(17") عن ريسب لت أم سَلمّة قالت: توفي حَمِيم لأم حَبِيئة» فدعت 


ا 
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مدرو لمحف براه بان فقالت: إِنّمَا أَصِنَمْ ها ؛ لأنّي سَمِعْت رَسُول الله 
َك قول : «لا يحل لامرأو وين يأل وَاليَْمٍ الآخر أن ثد عَلى ميسو فَوْقَ 
لاش إلا عَلى زوج رة طهر شر" 

الحميم : القرابة. 

10" عن ام عَطِيّةَ رضي الله عَنْهَاء أن رَسُول الله اة قال : «لا يد 
امْرَأة على ميتو فوْق كلاشوء إلا على روج أَريَعَة هر وَعَشْرَاء ولا لبس كوبا 
مَصْبُوغًا إلا وب عَصْبِوء ولا تَكْتَحِلُ» ولا تمس طِيبّاء إلا إذا طَهْرَت ؛ دة 
من قط أو أظفَار»”". 

العصب : ثياب من اليمن فيها بياض وسواد. 





في هذين الحديثين فوائد منها مشروعية إظهار الأمر المستحسن المندوب 
إليه» وإظهار الأفعال التي تيعد شيئا من البدع والمدكرات عند الناس» فإن 
الإحداد بوفاة الأقرباء غير الزوج كان موجودا عند بعض الناس في ذلك 
الزمان؛ فأرادت أم حبيبة أن تبين أن هذا الفعل مخالف للشرع» وأن الإحداد 
على الأقرباء غير الزوج فوق ثلاثة أيام خالف للشرع» فدعت بطيب فتطيبت 
لبيان أنها غير حادة» وفي هذا مشروعية إظهار إبطال المنكر والبدع عند الناس. 

وفيه جواز سؤال الإنسان لغيره سواء كان المسؤول خادما أو غير ذلك› 
وأنه لا حرج على الإنسان في مثل ذلك» لقولها: (فدعت بصفرة). 


.)١1547(59 أخرجه البخاري(۱۲۸۰) ومسلم‎ )١( 
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وفي الحديث جواز تطيب النساء؛ وأنه لا حرج عليهن في الطيب. 

وفي الحديث أن الغالب في طيب النساء أن يكون من ذوات الألوان 
لقولها: بصفرة. 

وقال بعضهم: المراد بالصفرة: الزعفران وله رائحة طيبة. 

وفي الحديث أن المحادة التي توفي عنها زوجها لا تتطيب؛ وذلك لأن أم 
سلمة تطيبت لبيان أنها غير محادة» فيشعر هذا بمفهوم المخالفة أن المحادة لا 
طيتب عمقل ذللق: 

وفيه أن ا حادة لا تستعمل الطيب؛ ولا تضعه على شيء من جسدها ؛ 
لقوله : فمسحته بذراعيها. 

ويبقى هنا مسألة وهي: الأطياب المعروفة إذا استعملت في الأغذية 
والأشربة هل يجوز للمحادة استعمالماء مثل ما لو وضعت المرأة في القهوة 
غا ظ 

نقول: الزعفران هنا من أنواع الطيب الذي تُنهى عن المحادة» لكن إذا 
وضع في الأطعمة هذا موطن خلاف بين الفقهاء؛ فقال طائفة: هو من الأطعمة 
وليس متطيباً به فيجوز لأن النهي لا يتعلق إلا بالطيب. 

وقال آخرون: بأن الحادة منهية عن الطيب؛ والنهي عن الطيب يُشعر 
بالنهي عن كافة الاستعمالات بما فيها الشرب والأكل. 

وهذا مبني على قاعدة: دلالة الاقتضاء هل تفيد العموم أو حمل على 
فعل مناسب» والأظهر أنها مفيدة للعموم» وحينئلٍ تمنع المرأة المحادة من شرب 
أو أكل ما فيه زعفران. 
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وفي الحديث جواز إخراج المرأة لذراعيها أمام النساء» فإن أم حبيبة فعلت 
ذلك» وهذا فعل الصحابية ولم يوجد له خالف وهو في مظنة الاشتهار. 

وفي الحديث مشروعية الاقتداء بالنبي يك والاستدلال بأقواله فيما يرد 
على الناس من أحوال. 

والسبب في منع المرأة من الإحداد على أقربائها غير الزوج فوق هذه المدة 
هو أن الشريعة تتطلع إلى تربية الناس على الإيمان بالقضاء والقدرء وعدم 
ل وأما الزوج فإن الزوج له حق على المرأة؛ 
وعقد الزوجية محترم » وحينئل وجب على المرأة المدوفى عنها زوجها أن تُحاد 
E ia‏ 

# وقوله : لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد فوق ثلاث : 
عدم الحل يراد به التحريم» وهذا مشعر بالمضادة بين الحل والحرام. 

وقال طائفة : أنه يؤخذ من هذا أن الحل يصدق على كل فعل مغاير 
لرام قالوب والميام والكزوة يسمي نوت لالا 

والأظهر: أن لفظ : (التحليل) يطلق ويراد به معنيان: 

الأول: في مقابلة التحريم؛ كما في قوله تعالى :ولا تَقُولُوأ لِما تَصِفُ 
لْسِتُكُمُ آلْكَذِب هدا حَلَل وَهَنذًَا حَرَامٌ 4[النحل:117]. 

الثاني : أن يراد به الإباحة فقط» فيكون نوعاً من أنواع الأحكام التكليفية 
الخمسة. 

والإطلاق هنا للفظ الحل ليس في سياق الإثبات وإنما هو في سياق النفي› 
ونفي الإطلاق في موطن يدل على أن المراد به ما يقابله وهو التحريم هنا كما 
هو مقرر عند الأصوليين. 


كتاب الطلاق 
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* وقوله: تؤمن بالله واليوم الآخر أن تُحد فوق ثلاث: فيه إثبات أن 
الأعمال تدخل في مسمى الإيمان» فإنه جعل من مقتضيات الإيمان ترك ذلك 
الفعل وهو الإحداد على غير الزوج فوق ثلاثة أيام. 

وفي الحديث جواز محادة المرأة على أقربائها غير الزوج ثلاثة أيام. 

* وقوله: فوق ثلاث: بالتنكيريراد به ثلاث ليال» ما يشعر بجواز 
الإحداد في هذه المدة» وهذا يؤخذ بواسطة مفهوم العدد أو مفهوم الصفة. 

# قوله :إلا على زوج : قال العلماء بأن المراد بالاستثناء هنا ليس الإباحة 
بل هذا دليل على وجوب إحداد المرأة على زوجهاء ويدل عليه قول الله تعالى: 
١ :‏ وَالْذِينَ وون نگم وَيَذَرُونَ او ا يرصن بأَنفْسِهنٌ أربَعَة اهر وَعَشَرا 4 
[البقرة: 5 7]. فإنه استخدم في هذا السياق الخبر» ولكنه قد يتخلف هذا الخبر 
بوجود بعض النساء اللاتي لا يتربصن هذه المدة» والخبر من أخبار الله لا 
يتخلف فحينئلر نحمله على أنه أمر» فيدل ذلك على وجوب الإحداد على المرأة 
المتوفى عنها في هذه المدة. 

# قوله: أربعة أشهر وعشرا: كيف تُُحسب هذه المدة؟ هل يقال: أربعة 
أشهر مائة وعشرون يوماً فيكون الجميع مائة وثلاثين يوماً؟ . 

نقوله ل ا ل ر مين لانيو يونا من الوا كوت هنا اول 
ھر فلو توفي في البوم السابع وكان الشهر كاملا فالشهر الأول ينقضي في 
اليوم السابع من الشهر الذي بعده؛ لکن لر كان الخهر ناقا نان حت يكون 
شهرها الأول إلى اليوم الثامن» وأما الشهر الثاني والثالث والرابع فبحسب 
البلال القمري» بحسب الشهر القمري إن كان كاملاً حسبته كاملاً وإن كان 





هس ۷٦‏ 
ناقصا حسبته ناقصاً. وأما العشرة أيام فهي واضحة. والغالب أن يكون شهران 
من عدتها كاملين وشهران ناقصين» ولكن ليس هذا قاعدة مستمرة فإنه قد يرد 
ف الأشهر القدرية ارف شرا كا اة ان بوا وقد يود فيهنا 
أربعة أشهر ناقصة تسعة وعشرين يوماء وهذايقع» لكن هل يقع خمسة 
أشهر؟ فيه خلاف بين أهل الحساب وأكثرهم على عدم وقوعه. 

# وقوله في حديث أم عطية : لا تُحِدّ امرأة: نفي» والفعل إذا تفي وكان 
يمكن أن يتخلف في بعض الناس فإنه يحمل على النهي» وبعضهم يرويه على 
صيغى النهي : (لا تُجد). إذن فيها روايتان مشهورتان: الأولى بالنفي فيكون 
حينئل خبراً يراد به النهي » والرواية الثائية : ( لا تُحِد) فيكون نهيا فيُحمل على 
مقتضى النهي من التحريم. 

# وقوله: امرأة: نكرة في سياق النفي أو النهي فتعم؛ سواء كانت حرة أو 
كانت ملوكة» سواء كانت ثيباً أو بكراء سواء كانت صغيرة أو كبيرة» الجميع 
يشملهم هذا الحكم. ٠‏ 

* وقوله: على ميت: أيضاً هنا نكرة في سياق النفي أو النهي فتعم› 
سنواء کان ایا أواسيدا أو عم آ راا أو ابنأ أو كان ضغيرا أو كبيراء او کان 
إناما لسن أو عا هالا ار شتا اذك 

# وقوله : فوق ثلاث : فيه تحريم الحادة على غير الزوج فوق ثلاثة أيام؛ 
ويؤخذ منه جواز ا محادة في هذه المدة. 

وأخذ طائفة من مثل هذا الحديث أن التعزية تكون لمدة ثلاثة أيام ؛ لأنه 
إذا كانت الحادة على غير الزوج لمدة ثلاثة أيام قالوا: فكذلك التعزية. وهذا 
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الاستدلال استدلال قياسي قاسوا التعزية على المحادة» والأظهر أن بين التعزية 
وبين الحادة فرقا + لان التغزية إفا كانت للعضيية سواء كانت هذه المضيية وفاة 
أو غير ذلك» وما دام الحزن موجوداً فإنه يُشرع التعزية؛ وما دام الناس 
يستشعرون تلك المصيبة فإنه يشرع حينئل التعزية» إذ المراد بالتعزية تسلية المؤمن 
عن تلك المصيبة من جهة» ويراد بها التذكير بالرضا بقضاء الله وقدره. وهذا لا 
يختص بثلاثة أيام» فقد يكون المرء مستشعرا للمصيبة في يوم واحد فحينار 
تقتصر التعزية لمثل ذلك» وقد يكون أكثر من ذلك. 

وأما الاجتماع لأهل الميت والجلوس والمكوث عندهم وصنع الطعام 
الذي يستفيد منه غير أهل الميت وتجمع الخلق عندهم فهذا ممنوع منه شرعاً وقد 
عده الصحابة من النياحة"» وأما ذهاب الإنسان وحده بدون اجتماع وبدون 
تحديد وقت إلى المسجد الذي يصلي فيه قرابة الميت أو إلى بيتهم » أو تعزيتهم في 
المقبرة أو في مقار أعمالہم أو نحو ذلك؛ هذا جائز مشروع. 

# وقوله: ولا تلبس وبا مصبوغا إلا ثوب عصبو: فيه تحريم تزين المرأة 
المحادة بالثياب المصبوغة ؛ لأنها تشتمل على الجمال والحسن» والضابط عند 
العلماء فيما تُنهى عنه المرأة المحادة: أن كل ما يدعو إلى جماع المرأة ونكاحها 
فإنها تُنهی عنه في وقت الإحداد سواء كان طيباً أو كان لباساً أو نحو ذلك. 

# وقوله : إلا ثوب عصب: فيه استثناء هذا النوع من الثياب» وهي 
ثياب مصبوغة يكون صبغها من أصلهاء فالثياب المصبوغة على نوعين: 


)١(‏ كمافي حديث جريس بن عبد الله البجلي هه الذي أخرجه أحمد(1/7١١)‏ وابن 
ماجه(1117١)‏ قال: كنا نرى الاجتماع إلى أهل الميت وصنعة الطعام من النياحة. 
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و 
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ثياب مصبوغة من أصلها فهذه جائزة› وثياب صبغت بعد ذلك فهذا تمنع 
منها المرأة. 


ويدخل في حكم الصبغ كل ما كان تجملاء من أمثلته : الثياب التي فيها . 
نقوش تجميلية » أو الثياب التي فيها زوائد للتجميل ودناديش ونحو ذلك. 

* قوله: ولا تكتحل : فيه نهي المحادة عن الكحل ؛ لأن الكحل يستخدم 
على جهة التجمل » وقد جاء في الحديث الآتي النهي عن مثل ذلك. 

* قوله: ولا تمس طيباً: فيه إشعار بأن جرد المس منهي عنة» وأن المس 
يُنهى عنه بأي عضو من أعضائهاء فلا تتطيب في أي جزء من أجزاء بدنهاء 
وهذا مرجح لما تقدم من كون الحادة لا تأكل الأطعمة التي فيها أنواع من أنواع 
الطيب» ولا تشرب شيئاً من ذلك ؛ لأن في الشرب مساً للطيب بالفم. 

# وقوله :إلا إذا طهرت: يعني إذا طهرت من الحيض» ولو كانت في 
وقت العدة» فإنه يستثنى القسط البندي وهو نوع من أنواع العود تتطيب به 
المرأة» سواء تُبخر به أو دري في الماء الذي يُختسل به بعد الحيض ؛ لأن قوله: 
نبذة من قسط› ولم يذكر نوع الاستعمال يُشعر بجواز الاثنين معا. 

وعرف المؤلف العصب بأنها ثياب من اليمن فيها بياض وسواد. 

# وقوله : أظفار: هذا أيضا نوع من أنواع الطيب الذي يتبخر به أو يذر 
في الماء» فهذا يستشنى فيجوز للمرأة الحادة أن تستعمله بعد طهرها من الحيض. 

وأما إذا كان هناك رجال قد تصل إليهم تلك الرائحة فإن المرأة تُنهى عنه 
سواء كان ذلك وقت الإحداد أو كان ذلك وقت غير وقت الإحداد. 
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(۳۲۸) عن أم سلمة ظك قالت: جَاءَت امرأة إلى رَسُول الله كيا 
قاست: اسول لله إن جي وي لما زَْجُمَاء وذ اشتكت يه 


أ فُكجلهًا؟ فقال رسول آل يه : لا مَرََيْن أو ئلانّاء كل ذلك يُقول: «لا». 
م 2 ل )مدهة E or” of‏ ق ر 5 e‏ 
ثم قال: اما هي أَربَعة أشهرٍ وَعَشْرٌء وقد كائت إحداكن في الجاهِلية ريي 


> هم - - ٠.‏ 78 6 ممم ا 22 :. 
َالَمْرَةَ على ران الول فقالت زب : كانت المراة إدا كوف عَنْها زو جما 
ت 0 1 سن 2 0 سس .ممه - مه رس و 
دخَلت فا وليست شر ثيايها, ولم تمس طِيبًا ولا شیا حَتّى تمر يها سّنّة) 
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ثم تؤتی يدابةٍ ‏ جمار أو طير أو شاو فتفتض يه فقلما تفتض يشىء إلا مات› 
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ثم تحرج فتعطى بعرة فترمِي يهاء ثم تراجع بعد ما شاءت مِن طِيبو أو غيره 
الحفش: البيت الصغير الحقير» وتفتض : تدلك به جسدها. 
في هذا الحديث من الفوائد الإشارة إلى شيء من أحكام المتوفى عنها 
زوجهاء وأن المتوفى عنها زوجها لا يجوز لما أن تكتحل. 
وفيه مشروعية مراجعة العلماءء ومشروعية مراجعة السنة عند إشكال 





شيء من الأحكام. 

وفيه أن نزول شيء من الأسباب التي يظن أنها مرخصة للإنسان في ترك 
شيء من الأحكام الشرعية لا ينبغي أن يترخص الإنسان بمجرد نزول ذلك 
السبب حتى يسأل عنه» ووجود الشكوى ووجود المرض في العين لم يكن ذلك 
داعيا لها بأن تستعمله قبل سؤال النبي ككل. 

وف افيف أف ليشن كل مرض مرحسا للعبذ ى رك الانتحاء الشرعية: 
فهنا مع شكواها لم يرخص لبا النبي ياد في الاكتحال. 


.)١1589 :1١58/8(ملسمو‎ )٥۳۳۷ أخرجه البخاري(0777,‎ )١( 
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وفي الحديث جواز إرسال الإنسان غيره إلى العالم للسؤال عن مسائله ؛ 
فإن هذه الابنة التي توفي زوجها أرسلت أمهاء فلم ينكر النبي ية حينئر هذاء 
فيقال: إن نقل الفتوى في مثل هذه المسألة يجوز العمل بهء لأن السؤال كان عن 
حالة خاصة وحينئل سيذكر التفاصيل التي في تلك الحالة بحيث لا ينزل الحكم 
إلا على مسألة خاصة بعينها. 

وفيه تكرار السؤال» فإن المرأة كررت سؤالباء حتى العالم قد يسأل في 
المسألة مرتين أو ثلاثاً فلا ينبغي به أن يكون ذلك سبباً لنفرته أو بغضه أو 
كراهته» أوكراهة العالم للسائلء ولا يعد ذلك من سوء الأدب إذا كان على 
جهة الاستفهام والاسترفاق» ولم يكن فيه إغلاظ بالقول» ولم يكن فيه تسفيه 
للرأي » وتسفيه لقائل الحكم. 

وفي الحديث مشروعية تقريب الأحكام الشرعية إلى الناس وإن كان 
الناس يظنون أن فيها عسراً ومشقة إلا أن الشريعة في حقيقة الأمر مشتملة على 
اليسر والسهولة؛ فإنها ظنت أن هذا الحكم فيه مشقة على ابنتها فبين لها النبي 
كه أن اليسر والرحمة في التزامها بهذا الحكم. 

وفيه جواز ذكر أحوال أهل الجاهلية خصوصا إذا تعلق به فائدة شرعية 
من التذكير بنعم الله على العباد. 

وفيه جواز نقل أخبار الكفار ونقل عباداتهم وأحوالبم الخاصة والعامةء 
وأنه ليس على الإنسان حرج في مثل ذلك كما نقل النبي ية أحوال آهل 
الجاهلية» فلو نقل إنسان لنا ما يفعله عباد الأصنام ‏ بوذا وغيره ‏ لكان هذا 
النقل جائزاً ولا حرج عليه فيه» خصوصا إذا تعلق به مصلحة شرعية كالتذكير 
بنعمة الله على العباد بأن جعلهم موحدين لله لا يذلون ولا يخضعون إلا له. 





۱ به 

* وقوله اة : ترمي بالبعرة على رأس الحول: فيه أن أهل الجاهلية كانت 
العدة عندهم عدة المتوفى عنها إلى سنة. 

# وقوله :على رأس الحول: الأظهر أن المراد به سنة من الوفاة. 

وقال جماعة: أن المراد به بدء السنة ؛ ولكن هذا القول فيه ضعف» لأنه 
لم يكن للسنة عند أهل الجاهلية وقت معلوم تبتدئ به؛ وإنما جعلت السنة 
تبتدئ بشهر الحرم في عهد عمر رضي الله عنه. 

وفي الحديث جواز شرح الأحاديث النبوية وتفسيرها كما فعلت زينب 
بنت أم سلمة» وهي صحابية رضي الله عنها فقد فسرت كلام النبي كَل 

وفي أثر زينب بيان أحوال أهل الجاهلية وما أنعم الله به على أهل الإسلام 
من أحكام الشريعة. 

# وقوله َا : فتفتض به : فسره الشارح بقوله: تدلك به جسدها. 

وهذا الافتضاض هل يسبب موت هذه الدواب أو لا يسببه؟ 

ظاهر هذه العبارة أنه سبب» لكن هذا نقل لأحوال الناس فقد تموت وقد 
لا تموت» فليس سبباً متيقناً منه. 

وقال آخرون بأن المرأة لما جلست هذه المدة أصبحت مكاناً للأوساخ 
ومثلها جدير بأن ينقل الأمراض» وحينثاو فلا يمربها شيء إلا انتقلت إليه 
عدوى ذلك وتأثر با لدى تلك المرأة المتوفى عنها. 

وفي الحديث منع المحادة من الاكتحال» وفيه أن عدة الحادة أربعة أشهر وعشراً. 





۲۳ ك0( 


(۳۲۹) عَنْ عَبْد الله ُن عُمَرَ ظ6 » أن فلا بْنَ فلان قال: يا رَسُول 
اش ارات أن لو وَجَدَ أَحَدنًا امْرائهُ على فَاحِشَةٍء كيف يَصِنَعْ؟ إن تكلم تكلم 
أَمْر عظيم» إن سكت سكت على مل ذلك. قال: فسكت ابي بل فلم 
ينه لما كان خد ذلك اناه فقال: إن الذي سالك عَنْهُ قد الت به ! فأنرّل 


َه م مه 


الله عر وَجَل هَؤُلاءِ الآيات فِي سُورَةٍ الدور: الین يرقو زو خی ول یکن ل 
شد آء إل اسهم ...€ الآيات:1 4 فَتَلاهُنَ عَلِيْهِ وَوَعَظَهُ 6 وَأخْيرَه أن 
عَذاب الدنيًا أَهْوَّنُ من عَذاب الخرة. فقال: لا. الذي بعك يالحق» ما كيت 
عَليْهَا. ئم دَعَاهَا فوَعَظَهًا» وَأَخْبْرَهَا أنَّ عَدَابَ الدنيا أَهْوَنُ مِنْ عاب الآخِرة. 
قالت: لا. وآلنزي بعك باحق إِنهُ لكازب. قبَدَأيالرّجُل فَشَهد أَبَع شَهادات باه 
َه ر" الصَادٍقِينَ. وَالخَامِسَةٌ أن لحَة الله علي إن كان مِنْ الكَاذِيينَ. م ى يالمرأة 
فشهدت اربع شَهَادات يط إِنهُ ِن الكَاِيينَ» وَالخَامِسَة أن عضب الله عَليْا إن 
کان مِنْ الصَادِقِينَ» ثم فرق به“ 

م قال : «الله يَعْلمْ أنّ أَحَدَكُمًا کازب فَهّل مِنْكَما تَانِبْ؟» ئلائا"". 

وَفِي مع قال له : دلا سَبيل لك عَلِيْهَاه قال: یا رَسُول الله مَالي؟ قال: 
ولا مال لك. إن كُنْتَ صَّدَقْتَ عَليْها فهو بَا استخللت مِنْ فَرْجِهاء وَإِنْ كنت 


کت عَليًْا فهو اَعَد لك منهّاه؟". 
)١(‏ أخرجه البخاری(0۳۱۱) و : )١5937(‏ واللفظ لمسلم. 
خر مسلم لسلم 


(۲) هذه الجملة عند البخاري برقم(۳۱۲٥)‏ وعند مسلم ٦۔ )١597(‏ دون قوله : ثلاثا. 
(۳) أخرجه البخاري(:070) ومسلم 06 .)۱٤۹۳(‏ 








في هذا الحديث من الفوائد أن الخبر الذي لا يستحسن لا ينبغي إسناده 
لفاعله» وإنما يكنى عن الفاعل بكنية بحيث لا يُنسب إلى ذلك الفاعل الذي قد 
يعاب به المرء» ولذلك قال ابن عمر:إن فلان بن فلان. وإن كان قد ورد 
التصريح باسمه في رواية أخرى؛ ولكن المراد هنا أن الأولى التكنية عمن نسب 
إليه فعل يعاب ويستقبح نسبته لأحد من الخلق. 

وفي الحديث أنه لا ينبغي للمرء أن يقدر أمورا غير مناسبة في حقه؛ لثلا 
يبتليه الله ثلهاء كما وقع حينثار. ) 

وفيه أن المسألة التي لم تقع لا جب على المفتي أن يجيب فيهاء فإن هذا 
الرجل لما سأل النبي وَل عن هذه المسألة وهي لم تقع سكت عنها ولم يجبه. 

وفيه أن من لم يكن عالاً بمسألة من المسائل وسل عنها فإنه يحب عليه 
السكوت فيهاء ولذلك لم يتكلم النبي ييه في هذه المسألة حتى نزلت هذه 
الآيات من سورة النور. 

وفيه التمسك بالعموم بمجرد وروده» لأنه لما نزل قوله تعالى : « وَالْنِِينَ 
يرون أو جَهُم وَل يكن هم د1ء إلا أنفْسهُمَ 4 وهذه الآية من ألفاظ العموم ؛ 
لأن (الذين ) اسم موصولء عمل النبي اة بهذا العموم بمجرد نزوله» ولم 
ينتظر حتى يببحث عن خصص. 

وفيه أنه يستحسن قرن الفتوى بأدلتها الشرعية من الكتاب والسنة» لأن 
الرجل لما سأل النبي ية عن هذه المسألة تلا عليه الآيات التي نزلت في ذلك. 

وفي الحديث أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب» فإن النبي كه 
لم بخصص الحكم الوارد في الآيات بذلك الشخص السائل. 


مح 
6 @ 

وفيه أن القاضي ينبغي به أن يذكر المتقاضين» ويخوفهم من عذاب 
الآخرة قبل أن يقضي في المسألة لعل أحدهم أن ينيب إلى الله فيترك ما كان مخالفا 
للحق عنده. 

وفيه استحباب أن يكون الوعظ والتذكير بالتخويف من عذاب الآخرة؛ 
وبيان أن ما في الآخرة من العذاب أعظم مما في الدنيا. 

وفيه جواز الحلف لمن لم يستحلف» فإن ذلك الرجل حلف أمام النبي 
كل مع أنه لم يطلب منه يمينا. 

وفيه سماع الدعوى من أحد المتداعيين قبل حضور خصمه؛ فإن النبي 
كه قد سمع كلام الرجل قبل أن تحضر المرأة. 

وفيه أن المرأة تحضر مجلس القضاء» وأنه ليس عليها بذلك غضاضة» وأن 


وفيه أن المدعى عليه يطلب منه القاضي الحضور مجلس الحكم للنظر في 
دعوى المدعي. 


وفيه أن اللعان مشروع عندما يقذف الرجل زوجته» وأنه إذا لاعن الزوج 
زوجته سقط عنه حد القذف. ش 

وفيه أن اللعان يبدأ فيه بالرجل» وهو ظاهر الآية القرآنية في سورة النور؛ 
فقوله : ( فَعَهَسدهُأحَدِهِمْ أَرَع بدت بأل إن لَمنَ ادرت 4 النور: 1] ظاهر 
هذا اللفظ أنه لابد من الإتيان به في أيمان اللعان» ولكن قال العلماء: بأن كل 
لفظ يؤدي مؤدى الشهادة يقوم مقامه. 

وفي الحديث أنه لا يلزم الإتيان بلفظ : اليمين. 





©م ١لا‏ 

وفيه أن اللعان لابد من استكماله ؛ لأن النبي قد قضى باللعان على 
مضي الآية: فيكون فعله مقيراً للآية فياش كيا 

وفيه أنه لا يُبدأ بلعان المرأة إلا بعد أن يفرغ الزوج من لعانه. . 

* وقوله :ثم فرق بينهما: يعني بين الرجل والمرأة» اختلف العلماء في 
هذا اللفظ على قولين : 

فقال طائفة : إن الفرقة تحصل بمجرد اللعان. 

وقال آخرون: لابد من حكم الحاكم للتفريق بينهماء لقوله: ثم فرق 

ومرد هذه المسألة إلى: هل هذا التفريق قضاءء أو بيان لحكم الله تعالى. 

من قال : إن التفريق بيان للحكم» فإن الفرقة حصلت بمجرد اللعان. 

ومن قال: إن التفريق من النبي وكِ قد حصل بكونه قاضياء قال: إن 
الفرقة لا تحصل إلا بحكم القاضي. 

والأظهر في ذلك أن الفرقة تحصل بمجرد اللعان ؛ لأن الأصل في الأفعال 
النبوية أن تكون لبيان الشريعة» فلا تنسب إلى كونها قضاء إلا بدليل. 

وفي الحديث عرض التوبة على المتداعيين حتى بعد القضاء على أحدهما 
للآخر. 

وفيه أن المتلاعنين إذا فرق بينهما فإنه حينثك. لا ب يستحق الزوح شيعا من 
المهر الذي دفعه للزوجة. 


a] 
@ ۷۷ 


وفيه أن الفتوى يحسن تقريبها إلى الأذهان» وبيان العلة التي من أجلها 
أفتي بمثل ذلك الحكم» فإن النبي ية قد بين للزوج العلة التي من أجلها ثبت 
هذا الحكم وأنه لا يرجع إليه شيء من المهر. 
د عد عإد عد عاد 


ES 

ه- ۷۱۸ لجلا : 

() عَنْ عبد الله بن عُمَرَّ فا أنّ رَجُلا رَمَى امرأئهُ» وَانتَفَى مِنْ 
وَلدِهَا في رَمَن رَسُول الله يكل فأمَرَهُمَا رَسُولُ الله ية فتَلاعَنَاء كما قال الله 
على ثم قصَى يالولاد للمرأة» وَقرق بين لاعن ". 

في هذا الحديث أن رمي المرأة من قبل زوجها عند الحاكم. الذي يجري 
اللعان جائز غير تمنوع منه. 

وفيه أن اللعان يحصل به الانتفاء من الولدء فلا نسب الولد إلى زوج 
المرأة» وإما يقال: فلان بن فلانة. أو يؤتى باسم بحيث لا يُنسب إلى الزوج. 

* وقوله: فأمرهما: ظاهر الأمر أنه للوجوب» وقد ذكر العلماء أن 





اللعان له أحكام» فإن كان هناك ولد وهو يجزم أن ذلك الولد ليس منه فإنه 
حينئذ يجب عليه اللعان» لئلا يدخل على نفسه؛ وعلى بنيه من ليس منه» وأما 
إن لم يجزم بذلك بأن يكون قد قاربها وجامعها في تلك المدة التي تحمل فيه 
ووجد رجلا آخر» فإنه حيئئار لا يجب عليه اللعان وإنما يجوز له. وحينئار يكون 
قوله : (فَأَمَرَهُمَا رَسُولُ الله اة فتَلاعَنَا) يراد به التشريع في ذلك» ولا یراد به 
الويجاب ؛ لأن الأصل في اللعان المنع » والأمر بعد الحظر لا يفيد الإيجاب إذا لم 
يكن الحكم قبل الحظر على الوجوب. 

# وقوله :ثم قضى بالولد للمرأة: يعني أن الولد ينسب إلى المرأة دون 
الرجل. 


(۱) أخرجه البخاري(۸٤۷٤)‏ واللفظ لهء ومسلم(555١).‏ 


TEN 
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(۳۳۱) عن أي هُرَيْرَة د قال: جَاءَ رَجْلٌ مِنْ بَنِي فَرَارة إلى النّبي لاز 
فقال: إن امرأتي وَلدَتْ غلامًا أسود. قال الي ا:١‏ هَل لك من ال 0 
قال: َعَم. قال : «فمًا ألوَائُهًا؟» قال: حُمْرٌء قال : «فهّل يَكونٌ فيا مِن أُوْرَقَ؟) 
قال : إِنّ فِيهًا لوٌرمًا. قال : «قأئى تاها لك؟» قال : عَسَى أَنْ يُكون تَرَعَهُ عِرْق. 


قال: (وَهَذَا عَسَّى أن کون تَرّعَهُ عِرْقٌ0". 





في هذا الحديث من الفوائد أن حصول الشكوك في قلب الإنسان لا يؤثر 
عليه» وأن من حصل في قلبه شيء من الشكوك ينبغي به أن يذهب إلى من يزيل 
تلك الشكوك» ويبين له الحكم الشرعي في مثل ذلك» كما فعل الرجل بذهابه 
إلى النبي ميد 

وفيه أن اختلاف الألوان بين الوالد وابنه لا يعد سبباً مقتضياً للانتفاء من 
الولد. 

وفيه جواز نسبة المرأة إلى زوجها حيث قال :إن امرأتي» فأضافها إلى 


وفيه أن القرائن إذا لم تكن مؤديه لما هي قرينة عليه قطعاً فإنه لا يلتفت 
إليهاء وكون الغلام أسود هذا قرينة على أن الوالد الأبيض ليس والداً لهء 
ولكن هذه القرينة لا يُلتفت إليها لعدم إفضائها للحكم يقينا. 

وفيه تقريب الأحكام الشرعية إلى أذهان الناس» كما فعل النبي ييا 
بقياس اختلاف اللون بين الوالد وبين ولده على اختلاف ألوان الإبل. 


.)19١١(ملسمو‎ )07 ٠0(يراخبلا أخرجه‎ )١( 


4م ۷۲۰ : 

واستدل بالحديث على مشروعية القياس» وأن القياس دليل شرعي» فإن 
النبي ية قاس الابن الذي اختلف لونه مع والده على الإبل التي تختلف 
ألوانها. 

وفيه إثبات الأسباب» فإنه أعاد اختلاف الألوان إلى أسبابها. 

وفيه إثبات تأثير الوراثة على الناس في ألوانهم وأفعالبم وأشكالہم» ولو 
كان الذي أنَّرَ من الآباء والأجداد البعيدين. 

اتدل با خد غل أن التعريض لدف لا بعد قاف مرا 





Joo 


2 
ھر سداس اهبر هدارا م 


رَمْعَة في غلام. فقال سَعْدٌ: يَا رَسُول الله هذا ابن أخِي عثْبّة بن أبي وَقاص» 
عَهِدَ إلي أنه ابن انْظرْ إلى شبَّهِه. وقال عبد بْنْ رَمْعَة: هَذَا أخِي يا رَسُول الله 

م a۰‏ 3 م تسر ۵ 2 ار لل لسارت 12 f‏ ر راو 
ولد على فِرَّاش أبي مِن وَليدَتِهِء فنَظرَ رسول الله ية إلى شبهوء فرأى شبها بينا 
ِعيبّة» فقّال:«هُوَ لك يَاعَبْدُ بْنَ زَّمْمَة» الولد للفِراش وللعاهر الحجَرٌ 


قر م مال 
2| هم 6م م ب هي ,220 A02‏ )0غ( 
واحتجبي مِنه يا سودة» فلم ير سودة قط . 





في هذا الحديث من الفوائد أن حصول الخصومة بين اثنين لا يؤثر في 
منزلتهما ومكانتهماء فسعد بن أبي وقاص صحابي من العشرة المبشرين بالجنة » 
فذهب إلى القضاء في الخصومة» ولم يؤثر ذلك على مكانته» خصوصاً إذا كان 
فيه إحقاق حق» وبيان أمر مشروع كالأنساب ونحوها. 

وفي الحديث جواز المخاصمة في إثبات الأنساب» وأن ذلك لا يعد قادحا 
في الإنسان» ولا في الولد الذي اختلف في نسبه. 

وفيه التنبيه إلى اعتبار الشبه والصورة وأنه ملحوظ بدلالة أن النبي 4لا 
نظر إلى شبهه» ولكن لما وجد الدليل الشرعي» ووجدت القرينة قدم الدليل 
الشرعي » فإن الشبه قرينة» وكون الولد قد ولد على الفراش دليل شرعي »؛ 
فيقدم الدليل الشرعي على القرينة. 

وفيه إثبات نسب الولد بكونه قد ولد على فراش الإنسان» والمراد 

بفراش الإنسان أنه إذا كان للمرء امرأة قد تزوجها وولدت في أثناء فترة الزواج 


.)۱٤٥۷(ملسمو‎ )۲ ١8(يراخبلا أخرجه‎ )١( 


5 [ مومس عع ) 
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فلك المرأة تع فراشا لەق هذه الد و کان ها ولكامن أولاد نسب إن 
زوجهاء وكذلك في مسائل الإماء ينسب ولدها إلى سيدها إذا لم تتزوج من 
| 

# وقوله: للعاهر الحجر: اختلف العلماء في المراد بهذه اللفظةء 
فالجمهور على أن المراد بالعاهر: الزانية» والمراد بالحجر: أنها تُرجم» وذلك إذا 
ثبت كونها زانية. 

# وقوله : واحتجبي منه يا سودة: سودة بنت زمعة رضي الله عنها زوجة 
النبي بء ومع كون النبي قضى أنه أخوها إلا أنه أمر سودة بالاحتجاب»› 
وهذا دليل من أدلة مشروعية الاحتياط» وأن الأمر الذي يشك فيه ولو جرد 
شك فإنه حينئلر ينبغي بالإنسان أن يحتاط فيه. 

وفي الحديث مشروعية الحجاب وأنه ما يؤمر به شرعاً» والمراد بالحجاب 
في لغة العرب: ما يحجب المرأة» وأما ما تلبسه من الملابس ولا يحجبهاء أو 
عت طا ف نه لايد حجابا: وكذلك قال تعال + وا سلون كما 
فَسْعَلُوص ين وَرَآءِ جاب 4 [الأحزاب: 01] فجعل السؤال من وراء حجاب» ولو 
كان المراد جزء الثياب» لقال : (وعليهن حجاب). أو(وهنْ لابسات الحجاب). 
فدل ذلك على أن المراد بالحجاب أعم من اللباس الذي يلبس ويحجب بعض 
الجسدء فظاهر دلالة لفظ الحجاب أن يحجب جميع المرأة ؛ لأنه إذا أتى فعل 
مطلق» وأتى بفعل الأمر: (احتجبي منه) فيظهر أنه يصدق على جميع الجسدء 
ويدل عليه قوله: (فلم ير سودة قط). نما يدل على أن النساء كن يغطين 
وجوههن. 


أ تبسن ) 
۷۲۲۳ ی@ 
* وقوله : فلم ير سودة قط : ورد في لفظ : (فلم تره سودة قط" فإما 
أنه قد عبر بالشيء عن ضده أو أن سودة قد امتنعت من رؤيته زيادة في 
الاحتياط. 
د عاد عد e‏ عاد 


(۱) أخرجه البخاري‌(۲۲۱۸). 





sS 
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۷۲١ هم‎ 


۲ ) عن عائشة فبك انها قالت: إنّ رَسُول پيا دَخَل علي مَسَرُورًا 
تبرق أَسَارِيرٌ وَجْهه. فقال: «ألم تَرَيْ أن مُجَرُْرًا نَظرَ آنفا إلى رَد بن حارئة 
وَأسَامَة بن ديو فقال: إن بَعْضَ هارو الأقدام يِن بَخُضي»”". 


وَفِي لفظ : : «كان م مجزز "د قاتا" 


في الحديث من الفوائد مشروعية السرور لشيوع الخبر الحق بين الناس» 
كما سر النبي ية بمثل ذلك» وفيه إخبار الرجل لزوجته بالأمر العام أو الجاص 
الذي قد لا يكون لبا فيه علاقة مباشرة. 

وفيه إثبات أثر القيافة» وأنه يعمل به» وذلك عندما لا يكون هناك دليل 
آخر غير قول القائف» وهذا قول الجمهور خلافاً لطائفة قليلة من الفقهاء. 

وفيه أن القيافة علم معتبر في الشريعة معول عليه؛ يشرع للمؤمنين تعلمه 
والعمل بمقتضاه» وأن القيافة قد يميز بواسطتها بين الناس. 

وقد كان زيد بن حارثة هه لونه أبيض» وأسامة ابنه ذه كان لونه أسود ؛ 
لأن زوجة زيد ‏ وهي أم أيمن مرضعة النبي كَل كانت سوداء»؛ فأتت بولدها أسامة 
أسودء ولذلك تكلم بعض المنافقين في ثبوت نسبه» ولكن الأصل الشرعي أن 
الولد للفراش فينسب إليه» وقؤى ذلك قول القائفين» والقائف: هو الذي يعرف 
الأثرمن خلال وطء القدم؛ SS‏ 
بينهماء فان من كان بينهما نسب مشترك تقاربت أرجلهما وتمائلت في الغالب. 
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.)١1109(ملسمو أخرجه البخاري(1۷۷۰)‎ )١( 
.)۱٤٥۹( ۔‎ ٤٥ أخرجه مسلم‎ )۲( 


كتاب اللعان ظ 
۵ @ 


(774) عَنْ أبي سَعيد الخذري 4 قال : ذُكِرَ العَرْل لرَسُول الله يكلب 
قال : «وَلم يَفْعَلُ ذلك أَحَدَكُم؟2 - ولم يقل : فلا يَفْمَل ذلك أَحَدَُكُم - 


و 
. 


«هَإنهُ لست نفس مََخْلُوقة إلا الله خازقها»". 


(310) عر جاير بن عبد الله رضی الله عَنْهُمَا قال : كنا تعزل والقرآن 
يَنْزْلُ. لو كان شيا ينْهَى عَنْهُ لنَهَانَا عنه القرآن”". 





في هذين الحديثين من الفوائد جواز العزل» فإنه في الحديث الأول لم ينه 
عنه» وإنما بين أن العزل قد ينفع وقد لا ينفع » وفي الحديث الثاني: دليل على 
الجواز. 

والمراد بالعزل: أن لا يجعل الرجل ماءه في الجماع في فرج المرأة» وإنما 
يخرجه خارج الفرج› والمقصود من ذلك أن لا تأتي المرأة بولد من ذلك الجماع. 

وفيهما إثبات عموم خلق الله عز وجل» وأن أقدار الله نافذة مهما فعل 
العباد من الأسباب» ولا يعني ذلك إلغاء تأثير الأسباب» فإن الأسباب مؤثرة 
بدلالة نصوص أخرى. 

* وقوله: كنا زل والقرآن يَنزِلُ: هذا نوع من أنواع السنة» فإن السنة 
على خمسة أنواع : 

النوع الأول: أن يصرح الصحابي بالسماع» كأن يقول: سمعت رسول 
الله يقول كذا. 


)١(‏ أخرجه البخاري‌(۲۲۲۹) ومسلم )١578( 1١77‏ واللفظ لمسلم. 
(۲) أخرجه البخاري(8/١07)‏ ومسلم(١٤٤٠)‏ والجملة الأخيرة عند مسلم فقط من كلام سفيان. 


ETI الك‎ 

النوع الثاني : أن ينقل لفظه بعينه» فيقول: قال رسول الله كذاء أو إن 
رسول الله قال كذا. 

والنوع الثالث: أن ينقل السنة بواسطة فهمه هو ويسندها إلى النبي َل 
صريحة» كما لو قال: أمر رسول الله بكذا. ونهى رسول الله عن كذا. 

النوع الرابع: أن يسند الصحابي ذلك إلى فعل لم يسم فاعله في مقام 
الاستدلال» فيفهم أن المراد بالفاعل النبي يَكِ كما لو قال الصحابي: أمرنا 
يكنا افر اول أن يشفع الأذان. قضي بكذاء ومنه من السنة كذا. 

وهذه الأقسام الأربعة يثبت كونها سنة؛ وتُدسب إلى النبي بيا ويحتج 
بها. 

النوع الخامس : أن يسند الفعل إلى وقت النبوة» ولم يبين أن الرسول يا 
قد علم به» كما في هذا الحديث : كنا نعل وَالقَرآن يَنْزِلُء فلم يُبين أن عزلہم 
قد بلغ خبره للنبي كَِلةِ. 

وحديث الباب دليل على صحة الاستدلال بهذا النوع› وأنه دليل 
يبع ب الل به فان جا کا امان باه وتو له يكن دلبلا لم بم 
لجابر أن يستدل به» ثم إن هذا اللفظ قد تلقته الأمة بالقبول» ولم تنكر 
الاستدلال به» ما يدل على صحة هذا النوع من أنواع السنة. 

وفي الحديث جواز العزل» وعدم النهي عنه. 

وفيه الاستدلال بأفعال الناس في عهد النبوة» ولو لم تبلغ للنبي يَكل. 

عد عاد عد عإد عاد 


كتاب اللعان 
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م هكم ق 2 و و و ا و @® < Iro‏ 
۳۲۲) عن أبي در 4ه» أنه سَيع رسول الله با تقول : اليس مِن رجلٍ 
اَی لمي أبيه- وَهُوَيَمْلمه إلا كر ومن اذى مالس له فلس مناء ليتوا 


مَفْعَدَهُ مر الار» وَمَنْ دَعَا رَجُلاً يالكفْرء أَوْ قال: عَدُوٌ اللو وَليْس كذلك» إلا 
حَارَ عَليَوِا كذا عند مسلم"". 
. )2 
وللبخاري نحوه . 





في هذا الحديث من الفوائد تحريم ادعاء الإنسان إلى غير أبيهء سواء كان 
ذلك با كرما أو آنا كيدا قسن انض إن خض لبس وان وهو ا 
ذلك» وقال: هو أبي. فإن هذا من احرمات» وكذلك لو كان جَداً بعيداء كما 
لو قال : نحن من القبيلة الفلانية » وهو يعلم أن ذلك ليس بصحيح؛ فهذا من 
الحرمات. 

والحديث يدل على أن هذا الفعل من كبائر الذنوب» ومن عظائم الآثام 
لقوله : (إلا كفر). 

* وقوله : لغير أبيه: كما تقدم لا يختص هذا اللفظ بالأب القريب ؛ لأن 
الجميع يسمى أباً سواء القريب أوالبعيد» فيدلنا على عظم هذا الذنب» وكبر 
جرمه عند الله سبحانه وتعالى» ومن هنا نعلم خطأ الذين يحاولون إثبات ارتباط 


.)5١(ملسم أخرجه‎ )١( 

(۲) الشطر الأول من الحديث أخرجه البخاري بنحوه(8٠0)‏ ولفظه: «ليس من رجل ادعى 
لغير أبيه ‏ وهو يعلمه ‏ إلا كفر ومن ادعى قوماً ليس له فيهم نسب فليتبوأ مقعده من النار». 
أما الشطر الأخير فأخرجه البخاري أيضاً بنحوه(0 )5١‏ ولفظه: لا يرمي رجل رجلا 
بالفسوق ولا يرميه بالكفر إلا ارتدت عليه إن لم يكن صاحبه كذلك». 


لم م 1 


أنسابهم بالانتساب إلى قبائل من العرب» وغيرها وهم يعلمون أن مثل ذلك 
الأمر ليس بصحيح. 

# وقوله:إلا كفر: الأصل في إطلاق لفظ : (الكفر) في الشريعة أن 
يراد به الكفر الأكبر» ولكن قد ورد شيء من النصوص بينت أنه لا يحكم 
بالكفر الأكبر على من فعل مثل ذلك الفعل» وحينئلر يقال: المراد به الكفر 
الأصغر الذي لا يخرج من الملة. وهذا دليل على أن هذا الفعل من كبائر 
الذنوب. 

* وقوله: وَمَنْ ادُعَى ما لِيْسَ له فَليِسَ مِنّا: فيه تحريم تقديم الدعاوي 
إلى القضاة التي يعلم المدعي أنها دعاوى باطلة. 

* وقوله: فليس منا: ظاهره أن هذا الفعل كبيرة من كبائر الذنوب» 
وظاهر هذا اللفظ في الأصل الانتفاء من دين الإسلام؛ ولكن قد ورد شيء من 
النصوص يدل على أنه لا يكفر بهذا الأمر فيحمل حينئ هذا على أنه ذنب 
كبير» ومعصية عظيمة. ٠‏ 

فإن قال قائل : بأنه قال في الحديث : «وليتبوأ مَعَدَهُ مِنْ لار نما يدل 
على أن المراد به الكفر الأكبر. 

قيل : إنه لم يحكم بذلك الحكم وهو دخول النار على التأبيد فلم يقل : 
هو أبذا الك ولت امات لاي اده ان الله لا خي غين ينع م يك 
الفعل بل قد يعفوء فهذا الذنب ممايدخل تحت المغفرة إن شاء الله غفره 
لصاحبه» وأدخله الجنة مباشرة» وإن شاء عذبه في نار جهنم مدة» ثم مصيره 
إلى الجنة» هذا إذا مات على دين الإسلام. 


e) 


4 © 
* وقوله: وَمَنْ دَعَا رجلا يالكفر: أي : رمى غيره بأنه كافر وجعله 
خارجا من دين الإسلام. 
# قوله : وَلِيْسَ كَذَلك: أي ليس كما قال» بل لا زال على دين الإسلام. 
* قوله :إلا حَارَ عَليّهِ: أي رجع عليه الإثم» وليس المراد به أنه يكون 
كافراً بذلك. وكذلك لو قال: عدو الله. 





وفي الحديث التحذير من تكفير الآخرين؛ والتحذير من عدم اعتبار 
الضوابط الشرعية في باب التكفير» وأن التكفير مزلقة عظيمة ينبغي للإنسان أن 
بحفظ لسانه منهاء وحينئنر فالمرجع في باب التكفير إلى أهله الذين يختصون به؛ 
فإن الحكم على الآخرين ‏ ومن ذلك الحكم بالتكفير ‏ لا يكون إلا لفائدة 
ومصلحة شرعية»؛ والذي يقرر المصلحة الشرعية في مثل هذا الأمر هم القضاة 
الذين يأخذون بشرع الله ؛ لأنهم هم الذين يطبقون ويحكمون بحد الردة؛ 
فحينئار لا ينبغي لغيرهم أن يحكم بحكم التكفير لعدم ترتب مصلحة شرعية 
عليه» أما إذا ترتب على ذلك مصلحة شرعية فحينشلر يلتفت إلى مشل ذلك› 
وينظر في مدى كونها مصلحة شرعية حقيقة أو ليست كذلك. وهذا المراد به 
الحكم على الأشخاص بأعيانهم› وأما الحكم على الأوصاف بأن يقال: من 
فعل هذا الفعل فهو كافر» فهذا يتبع فيه النصوص الشرعية. 

وقي الحديث إثبات وجود التكفيرء فإنه قال: (وليس كذلك) فالتكفير 
حكم شرعي لا يصح إبطاله» وإنما يرجع فيه إلى أهله» الذين قد ضبطوا بابه 
وكانوا من أهل الاجتهاد فيه. 





7 —@® 

سؤال: ما تفسير قوله : باء بها أحدهما؟ 

الجواب : يعني أنه استحق أحدهما الإثم المترتب على ذلك. 

سؤال: عدم تكفير الكافر هل يُعد کفرا أو لا يُعد كفراً؟ 

يقال: تكفير الكافر على نوعين: 

الأول :من قام دليل قاطع مجزوم به على تكفيره» مثال ذلك: تكفير 
اليهود والنصارى ونحوهم؛ فمن وصل إليه الدليل القاطع امجزوم به» وعلم به 
ومع ذلك تركه تكذيبا لله ورسوله» فحينعاٍ هذا الفعل كفر لمخالفته للنص 
القاطع » أما من لم يصل إليه النص القاطع فإنه حينئا لا يُكفر حتى تُقام عليه 
الحجة» ويبلغ بالنص الوارد في مثل ذلك» فيبين له بأنه دليل قاطع. 

الثاني : من كان في تكفيره دليل ظني» فإنه حينئ لا يؤثم المخالف فيه 
مثال ذلك : يرى فقيه بأن تارك الصلاة كافرء والفقيه الآخ رلا يرى ذلك»› 
والنصوص في المسألة ظنية » ليس معناه أنني أكفر المخالف لي في هذه المسألة. 
مئال آخر: يرى الإمام أبو حنيفة بأن من صلى محدثاً متعمدا فهو كافر» ويرى 
الأئمة الثلاثة بأنه لا يكفر بذلك» فحينئلر لا يقول الحنفي : بأن الأئمة الثلاثة 
كفار ؛ لأنهم لم يكفروا الكافرء لأن المسألة محل اجتهاد ونظر. 

سؤال:هل ورود لفظ الكفر في النصوص معناه الكفر الأكبر؟ 

الجواب: الأصل في إطلاق لفظ الكفر المعرف بأل» أن يراد به الكفر 
الأكبر» ولكن قد يرد دليل آخر فيصرفه عن ظاهره فنحمله حينئرٍ على المعنى 
الآخر وهو الكفر الأصغرء مثال ذلك قوله ب : «سباب المسلم فسوق» وقتاله 


كتاب اللعان | 

© ١ 

كفر)'" هنا نقول: الأصل فيه أنه يُراد به الكفر الأكبر» ولكن وردنا دليل آخر 

يدلنا على أن المراد هنا هو الكفر الأصغرء وأنه ليس المراد به الكفر الأكبر» وهو 

قوله تعالى : « وَإن طَأبفَعَانِ من ألْمُؤِِْنَ آفمعلُوا4 الحجرات:14 فذكر أنهما من 

المؤمنين» وقال في القتل :« فَمَنْ عْفضَ له من أخيه شَىْءٌ باع بِلْمَْرُوفٍ » 
[البقرة178] فجعل القاتل أخاه» فدل ذلك على أنه لا يكفر بذلك. 


عد عاد e‏ عاد 





)١(‏ أخرجه البخاري(۸٤)‏ ومسلم(24). 


r) 


كتاب الرضاع 

(۳۳۷) عَنْ ابن عباس فقت قال: قال رَسُول الله ية فِي يلت 
حَمْرة: للا محل لي » يحرم مِنْ راع مَا يَحْرُمُ مِنْ السب وَهِي انه خي 
00 1 

* قوله : كتاب الرضاع : يعني الأحكام المترتبة على رضاع المرء من امرأة 
غير أمه» ويترتب على الرضاع أحكام عديدة من الحرمية» ومن جواز النظرء 
ومن تحريم النكاح إلى غير ذلك من الأحكام. 

* قوله في الحديث : لا تل لي : أي لا يجوز لي أن أتزوجها ؛ وذلك لأن 
أحد أزواج النبي ية عرضت عليه أن يتزوج بإختهاء فقال النبي هة : «إنه لا 
يجوز لي أن أنكحها» فقالت: إننا نُحدث أنك ستنكح بنت أبي سلمة» فقال: 
ابنت أم سلمة؟» قالت: نعم. فقال إل : «إنها لا تيل لي» وذلك لما سيعلل به 
بعد قليل فإنه قال: «إنها لو لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي» إنها انه 
خي مِْ الرّضاعَةٍ) فإن النبي اة وأبا سلمة قد ارتضعا من ثويبة مولاة أبي 
) لبب» فهما أخوان من الرضاعة. ثم بين النبي يلاء قاعدة هذا الباب فقال: 
ايَحْرُمُ مِنْ الرضَاع ما يَحْرْمْ مِن النّسّبوا. 

ففي هذا الحديث أن كل امرأة لا يجوز نكاحها من الدنسب» فكذلك 
يقابلها كل امرأة كانت قريبة للمرأة من الرضاعة لا يجوز الزواج بهاء فيدخل في 





(۱) أخرجه البخاري(1140١)‏ ومسلم(547١).‏ 





V٤: ©‏ 
ذلك: الأم من الرضاعة» ويدخل في ذلك الأخت من الرضاعة» وقد نص 
عليهما في آية النساء , وكذلك يدخل في هذا الحكم الخالات والعمات من 
الرضاعة» الخالة: هي أخت الأم المرضعة» والعمة: هي أخت زوج الأم 
المرضعة الذي نتج هذا اللبن عنه» وكذلك يحرم من الرضاعة بئات الأخ› 
وبنات الأخت من الرضاعة. 

# وقوله: ما يحرم من النسب: قال طائفة : أنه يستفاد من هذا اللفظ أن 
زوجة الابن من الرضاعة لا تدخل في التحريم ؛ لأن تحريمها ليس من جهة 
النسب وإنما من جهة المصاهرة» وهذا رواية عن أحمدء واختارها شيخ 
الإسلام ابن تيمية وجماعة» والجمهور على تحريمهاء وقالوا: بأن هذا القيد 
خرج مخرج الغالب؛ والقيد إذا خرج مخرج الغالب لم يعمل به في مفهوم 
المخالفة. 

وحديث الباب من أدلة الجمهور في رد قول الحنفية بمنع الزيادة على ما في 
الكتاب بواسطة أخبار الآحاد فإن الحنفية قد أخذوا بحديث الباب» مع كونه 
خبرآحاد» فزادوا على القرآن بخبر الآحاد» ولكن للحنفية أن يجيبوا وأن 
يقولوا: بأن هذا الخبر قد اشتهر» وقد رُوي من طرق متعددة متكاثرة» وحينئار 
لا مانع من الزيادة على القرآن به. 

*% د e FF‏ عد 
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(۳۳۸) عر عائشة فيفك قالتْ: قال رَسُول الله يك : «إن الرضاعَة 


تُحَرَمُ ما يحرم مِنْ الولادة)”". 

في هذا الحديث من الفوائد إثبات المحرمية بواسطة الرضاعة» وأن ذلك 
تمل كل ما كان وما بطريق النفين والولادة) وهذا من آدلة الحمهون على 
محرمية زوجة الابن فإنها حرمة من جهة الولادة فإنه قد ولد زوجها. 

إذا تقرر هذا فإن الرضاع يدخل في الأحكام المرتبة عليه: جواز النظرء» 
وجواز الخلوة» وجواز السفر معه» وتحريم النكاح إلى غير ذلك من أحكام 
النكاح. 

# وقوله : الرضاعة : مسبوقة بالألف واللام» فقال طائفة : أن هذا دليل 
على أن المحرم رضاعة خاصة معهودة» وقال آخرون: بل الألف واللام هنا 
للجنس فأدنى مقدار للرضاعة فإنه يحرم» ولذلك قال الإمام أحمد 
والشافعي : لا يحرم إلا خمس رضعات» وقال مالك: تُحرم ثلاث رضعات. 
وقال أبو حنيفة: تُحرم الرضعة الواحدة ؛ لأن هذه النصوص مطلقةء ولا 
يصح تقيدها بخبر الآحاد. 

والأظهر في هذا: القول الأول؛ لحديث عائشة رضي الله عنها: ١كان‏ 
فيما أنزل عشر رضعات محرمات؛ فدُسخن بنمس»"". فحينئٍ نقول: لا حرم 


الرضاعة إلا إذا كانت خمس رضعات» والرّضعة: اسم مرة» لأنها مفتوحة 


.)٠٤٤٤(ملسمو‎ )٥٩۹۹(يراخبلا أخرجه‎ )١( 
.)١557(ملسم أخرجه‎ )۲( 
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الأول؛ فحينئ نقول: إن الحرم من الرضعات خمس رضعات» كل رضعة 
مستقلة عن المرة الأخرى» وهذا الاستقلال قد يكون بواسطة ترك الشدي» أو 
يكون في يوم آخرء وقد يكون الرضاع الحرم موجوداً في مجلس واحد إذا ترك 
الصبي الثدي الذي يلقمه بالرضاعة. 


FF ¢ FF‏ د 6د 


۴۷ احهه 

(89 وَعَنْهَا فك قالت: إن أفلح ‏ احا أبي القَعَيْس . اسْتَادْنَ علي 
حدما أل الِجَاب. فقلت: وله لا ن له حى أُسْتَأذِنَ الي كَل فإ احا 
أبي القغيس: : ليس هو أرضعني» وَلكِن أرضعتني | بي القعَيْس» فدَحَل 
علي رَسُولُ الله يك فقلت : : يا رَسُولَ الله إن الرّجُل لِيِسَ هُوَّ أَرْضّعَنِي» وَلكِن 
أَرْصَعَيْنِي امرأئه. فقال : «انْذَنِي لهُ» فإنه عملف ترنكا ا 

قال غروة : فيلك کات عَائِْشَةَ ٤‏ تقول : حرموا من الرّضاعَةٍ ما يحرم يِن 
ا 

وَفِي لفظ : استَأدنَ علي أفلح» فلم آدْنْ لهُ. فقال: أَتَحْتَحِبِينَ مِني» وأا 
عم فلك كف دنك قال ١‏ ازمشكلك انرا ام قَالتْ: 
فسَألت رَسُول الله ك فقال : « صَدَقَ أفلح» الذي 2 


fel هه سس‎ o 
مرأة أ‎ 





هذا الحديث أصل في مسألة رضاع الفحل» والمراد بمسألة رضاع الفحل 
أن اللبن الذي يخرج من الزوجة هو لبن للزوج الذي ترضع ابنه؛ فحينئار يكون 
ذلك الزوج أبا للراضع» ويكون إخوانه أعماما للراضع » وتكون أخواته عمات 
للراضع » وقد كان في مسألة رضاع الفحل خلاف في الزمان الأول؛ ثم بعد 
ذلك قال الأكثرون بأن رضاع الفحل ثابت» وأن اللبن ينسب إلى الرجل» وأن 
التحريم يستمر إلى فروع الرجل وأصوله ويشمل حواشيه الذين في المرتبة 
الأولى. وهذا القول هو الأظهر؛ لحديث الباب. 


.)١550(ملسمو‎ )٤۷۹1(يراخبلا أخرجه‎ )١( 
. أخرجه البخاري(55145).‎ )۲( 


س 
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* وقولبا ط8 : امْيَأدْنَ علي بَعْدَمَا ألزل الحِجَابُ: فيه دليل على 
مشروعية الحجاب؛ وأنه من الأمور المشروعة التي جاء شرعنا بهاء وظاهر 
قولها : الحجاب» أن هذا الحكم ليس خاصاً بأمهات المؤمنين ؛ لأنها قد أطلقت 
هذا اللفظ » ولم تخصصه بطائفة دون طائفة. 

وف الحديث مشروعية الاسغذان» وأن المرء لا يدخل بيتا لخيزه حتى 
سادق .ولو کان قرييا لأغل البيت »ولو كان قو عا زمهم: 

وفيه أن المرء إذا تشكك في شيء من المسائل» ولم يتيقن الحكم فيهء فإن 
المشروع له أن يسأل عنه» حتى يعرف حكم الله فيه» كما سألت عائشة رضي 
الله عنها النبي ية في هذه المسألة. 

وفيه أن المستفتي إذا جاء للمفتي وأخبره بالحكم ثم بعد ذلك ناقشه 
المستفتي حتى تتضح له المسألة ويعرف مأخذها ودليلهاء فإنه لا حرج عليه في 
ذلك» فإن عائشة لما أخبرها النبي ية بأنه هو عمهاء قالت:ليس هو 
أرضعني » ولكن أرضعتني امرأة أبي القعيس. 

وفيه مراجعة المرأة لزوجها واستئذانها له فيمن يدخل عليها. 

وفيه أن الرجل يتفقد أهل بيته» ويتفقد من دخل عليهم. 

وفيه أن البيت منسوب للزوج» فإذا أذن الزوج لأحد فإنه يدخل فيه ولو لم 
تأذن الزوجة» ولكن لا يجوز الإذن للدخول على المرأة لمن ليس من محارمها. 

وفيه أنه لا يُشرع للمرأة أن تحنجب من أقاربهاء فإن النبي َة أنكر على 
عائشة أن تحتجب منه. 

وني الحديث أيضاً تحريم النكاح بالرضاعة» وإثبات الحرمية بواسطة 
الرضاعة » وأنه ثلحق الرضاعة بالنسب في ذلك. 

عد ¥ e‏ عد علد 
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(0” وَعَنْهَا فك قالت: دَخَل علي رَسُول الله لا وعدي رَجُلء 
فقال:١‏ يا عائشة» منْ هَذدَا؟» قلت: أَحِى مر الرضاعَةٍ. فقال ٠:‏ يَا عَايْشّة 


انْظَرْنٌ مَنْ إِخْوَانْكن ؟ فَإنّمًا الرّضاعَة مِنْ المجاعَة)”". 


في هذا الحديث من الفوائد تفقد الرجل لأهل بيته» ولمن يدخل عليهن. 

وفيه سؤال الزوج لزوجته عن شيء من شؤون المنزل» وعن من تدخله 
في بيتها. 

وفيه أن الأخ من الرضاعة من ال محارم يجوز إدخاله في المنزل» ولا يجب 
الاحتجاب عنه. 

وفيه الاحتياط في قضية الرضاعة» فلا تثبت الرضاعة إلا إذا قام دليلهاء 
ولذلك قال : أنظرن من أخوانكن. 

وفيه أن الرضاعة المحرمة إنما تكون حال صغر المولود» في الوقت الذي 
ينتفع الرضيع من الرضاعة فيه» لقوله: (إنما الرضاعة من امجاعة). ٠‏ 

وقد قال طائفة: بأن ذلك خاص بالحولين» وما كان من الرضاعة بعد 
الحولين فإنه حينئ. لا يثبت به التحريم» وهذا هو مذهب جمهور أهل العلم. 

وقال طائفة منهم مالك: بأن الوقت القصير لا يؤثرء فلو كان لأيام بعد 
الحولين» أو لأسابيع قليلة» فإنه حينئئر يثبت التحريم بتلك الرضاعة. 

وقال آخرون: بأن العبرة بوقت الرضاعة الحقيقية فما دام ذلك الطفل 
يرتضع فإنه إذا أرتضع من غير أمه» فإن الرضاعة تكون مثبتة للتحريم. 


.)١500(ملسمو أخرجه البخاري(1711417)‎ )١( 
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والقول الأول أضبط › والعادة من أحكام الشارع أنه ييل الأحكام على 
الأوصاف المنضبطة دون الأوصاف ا ويدل له قول الله تعالى: 
ولاك ومدق ا خرن ي لن اراد أن يع الرَصاعَة ) [البقرة: :۲۳ فدل 

هذا على أن الرضاعة تكمل في مدة الحولين. 

وظاهر هذا اللفظ أن الرضاعة لا تُحرّم للكبير» ولو كنا محتاجين لإدخاله 
على أهل البيت لقضاء حوائجهم» وهذا هو مذهب جماهير أهل العلم؛ 
وكانت عائشة تفتي بأن الرضاعة تُحرَّم ولو كانت للكبير. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: إن الرضاعة تُحرم للكبير إذا كان الناس 
محتاجين لدخوله على النساء» ولكن قول الجمهور أظهر» وما ورد من حديث 
سالم مولى أبي حذيفة» فإنه حديث متعلق بقضية متعلقة بشخص واحد فحينئا 


نخصص الحكم به» ولا نعممه لغيره حتى يأتينا دليل في التعميم. 
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(741) عن عقبَة ن الحارت أله روجأم يى ينت أبي إهَابي 


© 


م6معهة نض ور 


فَجَاءَت أمَة سَوْدَاءُ» فَقَالت: قد أَرْضْحْيُكمًا! فَذْكَرْتْ ذلك لبي يكل قال: 
فأَعْرَض عَنّي » قال: فبَنَحَيْت» فذكرت ذلك له قال: «كيْف؟ وقد رَعَمَت أن 
قد ار NEE‏ 


هذا الحديث مما أنفرد الإمام البخاري بإخراجه؛ وليس على شرط 
المصنف ؛ لأنه قد اشترط على نفسه أن لا يذكر إلا الأحاديث التي قد اتفق 
عليها الشيخان. 

وفي الحديث من الفوائد أن الأصل جواز نكاح الأجنبيات» ومجرد الوهم 
بإثبات الرضاعة لا نلتفت إليه حتى يقوم دليل وشاهد عليه. 

وفيه مشروعية إخبار من علم بالرضاعة بهاء خصوصاً فيمن أراد أن 
يتروج-. 

وفيه قبول شهادة المرأة الواحدة في الرضاعة وإثبات المحرمية بناء على تلك 
الشهادة»› وهذا هو قول الإمام أحمد؛ واستدل على قوله بحديث الباب» قال : 
فإن النبي بي قد أنكر عليه البقاء في الزوجية» فقال: (كيْف؟ وقد رَعَمَت أَنْ 
قد أَرْضَعَْكُمًَا) ما يدل على قبول شهادتها. 

وذهب الجمهور إلى أنه لا تكفي شهادة المرأة الواحدة واشترطوا أن تكون 
من رواية الجمع؛ ولم تفصيلات في المشترط في ذلك» وحديث الباب ظاهر في 
الدلالة على مذهب أحمد في هذه المسألة. 


)١(‏ أخرجه البخاري(5109). 


os 

۷٤۲ ھ‎ 

وفي الحديث مراجعة النبي به وقت حياته› ومراجعة سنته فيما يطرأ 
على الناس من الأحكام. 

وفيه أن من كان مقدما أو من كان راغبا في عمل حرم فإنه حينئل يُعرض 
عنه فإن ذلك الرجل كان يرغب الاستمرار مع زوجته» يظن إباحتهاء فأعرض 

وفيه تكرار المراجعة» وتكرار السؤال على المفتي. 

وفيه أن المرأة إذا ثبت أنها قريبة لزوجها من الرضاعة قرابة تحرم فإن 
النكاح يفسخ ولا يجوز الاستمرار في ذلك النكاح» ولو كانت المرأة قد أتت 
بأولاد» ولو كان الزوج قد دفع لہا مهراء ولو كانت المرأة ترغب في الرجل؛ 
والرجل يرغب فيها. 

وفيه أن بقاء المرأة مع زوجها بعد ثبوت الرضاعة من الأمور الحرمة› 
ويعتبر وطؤها زناء ويعتبرأولادهما بعد العلم أولاد زنا لا يرثون من ذلك 
الزوج» ولا من قرابة ذلك الرجل» ويعتبر كل فعل فعله معها نما يختص بفعل 
الرجل مع امرأته من المحرمات» فالقبلة حرام؛ واللمسة حرام» ونحو ذلك من 
الأفعال كلها حرمة ويستحق بها الإثم. 

د د FF‏ 6د 
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)۳٤۲(‏ عَنْ البراءِ بن عازب ظ4 قال: : خَرج ر مَ رسول الله ا - يعني مِن 


7 نهم تة حَمْرَة» ادي : يَاعَمٌ» تاولا علي فأَخَد بيَدَِاء وَقال 
لفاطِمة : دوك اة عَمّك» الما .فا صم فيا علي وَجَعَْرٌ وريد فقال 
علي: آنا اح ياء وهي اب عَمّي. وقال جَعْفْرٌ: اة عَمّي» وَخَالها تَْتِي. 
وقال ريد : اة أي فقضی بها رسن الله يكل لاء وَقال : «الخخالة يمِنْزِلةٍ 
الأ وَقَال لعلي :أت هني» وأنا منك). وقال لَعْفْرٍ: «أشْبَهَتَ خَلقِي 


وَخلقِي». وقال لزید «أَنْت أَخُو حُوا وَموْلانًا)”". 





* قوله : خرج رسول الله َة من مكة : اختلف أهل العلم في وقت هذا 
الخروج› فقال بعضهم : هذا الخروج بعد عمرة القضية. 

وقال آخرون: بعد الفتح. وقال آخرون: بعد حجة الوداع. 

والقول الأول أظهر ؛ لأنه هو الذي تعلق به خروجه من ذلك البلدء 
ولأنه أول وقت دخول النبي ييه على مكة. 

* وقوله: فتبعتنا ابنة حمزة: حمزة #ه قد استشهد في غزوة أحدء 
وكانت زوجته وابنته في مكة» فجاءت ابنة حمزة تنادي النبي يا : يا عمي› 
وذلك لأنه عمها من الرضاعة» ففيه إثبات اسم العم للعم من الرضاعة. 

ثم بعد ذلك ذكر الراوي في الحديث من هو الأولى بحضانتها ورعايتهاء 
ولبذا اختصم فيها علي بن أبي طالب» وزيد بن ثابت» وجعفر بن ابي طالب؛ 
فقال علي : أنا أحق بها. 


(1) أخرجه البخاري(1199) بعد ذكر قصة عمرة القضية. وأخرج مسلم 47-(1781) قصة 
عمرة القضية » وليس عنده قصة بنت حمزة ذنه. 


شرح عمدة الأحكام 


وفي الحديث الخصومة في الحضانة وأنها لا تنقص من منزلة المرء. 

وفيه استحباب حرص الإنسان على القيام بواجب الحضانة ؛ لأنه من 
الواجبات الشرعية التي يتقرب بها العباد إلى ربهم. 

وفي الحديث أن الخالة تُقدم في الحضانة على غيرهاء وإنه إن لم تكن أم 
فإن قريبات الأم من النساء أحق بحضانة المرأة ؛ لأنه قال في الحديث : فقضى بها 
لخالتهاء وقال: الخالة بمنزلة الأم. 

وفيه جواز دخول المرأة في بيت ابن عمهاء وأنه لا حرج عليها في مثل 
ذلك» وأن دخولبا معه» وفي حضرته ليس من الحرمات» كما دخلت ابنة 
حمزة على بيت جعفر. 

وفيه مكانة الخالة وعظم منزلتها ووجوب تقديرها والقيام بحقها. 

وفيه فضيلة علي » وجعفرء وزيد #اء وعظم مكانتهم في دين الإسلام» 
وثناء النبي كَل عليهم. 

# وقوله لعلي : أنت مني وأنا منك: يعني في الولاية والنصرة. 

* وقوله لجعفر: أشبهت خَلقي وخُلقي: يعني الصورة الظاهرة التي 
خُلق الإنسان عليهاء وما جَبْل عليه المرء من أخلاق وصفات متعلقة بالأعمال. 

# وقوله لزيد: أنت أخونا ومولانا: يعني إخونا في الإسلامء ومولانا 
لأننا قد مننا عليك بالعتق. 

وفي الحديث ثناء القاضي على الخصوم من أجل أن تسكن أحوالهم» ولا 
يكون ذلك سيب من الأسباب التي تؤدي إلى التشاحن بينهم. 
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كتاب القصاص 

4" عَنْ عبد الله بن مَسْعُووٍ هه قال: قال رَسُولُ الله يك : لا ييل 
دم امْرِئ مُسْلمٍ - بهد أذ لا إلة إلا الله وآئي رَسُولُ اله - إلا يإِحْدَى كلاث: 
اليب الراني» والس بالئفس» والارك لدينه القَارق للجَمَاعَةٍ) عة . 

في هذا الباب ذكر المؤلف أحكام القصاص» والمراد بالقصاص : إيقاع 
عقوبة على المكلف ممائلة لجناية فعلها في غيره» والقصاص كما يشمل 
القصاص في النفس كما لو قتل إنسان آخر وجب القصاص في دمه» كذلك 
يشمل الجناية فيما دون النفس» فمن قطع عضوا لغيره وجب على القاطع 
القطع فيقطع عضو ماثل للعضو الذي قطعه. 

والقصاص ثابت في الشريعة في نصوص متعددة منها قوله تعالى :$ ي 
آلَنينَ َامَكُوا يِب عَلَيَكُمُ الْقِصَاص فى الْفَتلَى € البقرة: ؛ ومنها قوله سبحانه : 


ر و مير 


ؤقَمَنِ أَعْتَدَى علَيكم فَأعََدُوا عليه يقل ما َعْمَدَ »),)٠١ SE‏ وكذلك 
يؤخذ من شرع من قبلنا الوارد في قوله سبحانه: < و رټنا عَلَِمَ فا أن آلنَفْسَ 
بالئفس وَآلْعَيتَ لير .....) [المائدة: .]٤‏ 

وني حديث ابن مسعود الذي ذكره المؤلف هنا تعظيم دم أهل الإسلام» 
وأنه من المحرمات»› وقد ورد في عدد من النصوص بيان أن جريمة سفك دم 
المسلم من كبائر الذنوب وعظائم الآثام؛ قال تعالى: $ وَمَن يَقَثلَ مُؤْيكًا مُتَعَمّدَا 


e بمو‎ 


فَجَرَاؤهٌ جَهَكْمُ لدا فا وَعْضِ بٌاللَهُ عَلَيْهِوَلَعَتَهُء وَأَعَدٌَ لَه عَذَّابًا عَظِيمَا € االنساء: ”47). 





)١(‏ أخرجه البخاري(1۸۷۸) ومسلم(17175). 
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وق اليك وليل على خرضة الا وهلا التحيم لس خاضا بكبير 
دون صغير» لقوله : لا يحل دم امْرِْ مُسْلم. ظ 

* قوله: امرٍئ : الأصل في هذه اللفظة أنها للرجال» وأن الواحدة من 
النساء يقال لہا: امرأة» ولكن قد يطلق اللفظ المذكر ويشمل المؤنث على جهة 
التغليب كما هو وارد في كثير من ألفاظ العرب» كما في واو الجماعة مثلاً. 

# قوله : مسلم : لا يعني أن غير المسلمين تحل دماؤهم»؛ بل هناك تفصيل 
فإن الممصوم من غير المسلمين كالمعاهد والذمي والمستأمن لا يجوز سفك 
دمائهم» ويكون ذلك أيضا من الحرمات» وفي الحديث: امن قتل معاهدا لم 


يرح رائحة الجنة»”". 


# قوله : يَشهَدٌ أن لا إلة إلا الله وَآنّي رَسُولُ الله: فيه دليل على أن أصل 
دين الإسلام هو هاتان الشهادتان» وأن من وجدت عنده هاتان الشهادتان 
الال ان سک امه عا لم تات جا من زوافشهماة وأن من لم يأت 
بهما أو أنكر أحداهما فإنه لا يحكم له بالإسلام. 

# قوله : إلا يإحدى ئلاث: هنا (إلا) أداة استثناء» والاستثناء من النفي 
يفيد الإثبات على رأي جماهير الأصوليين ما يعني أن الدم يجب في الأحوال 
الثلاثة الآتية : 

* قوله: يِإِحَدَى كلاش: إما أن يقال: بإحدى ثلاث خصال» أو بأحد 
ثلاثة أفعال ونحو ذلك. 


)١(‏ أخرجه البخاري(071757). 


كتاب القصاص 
VV‏ سحي 


* قوله : القَيْب الزاني : هذا دليل على أن الزاني يجوز سفك دمهء وقد 
ورد في عدد من النصوص بيان أن الزاني الثيب يجب رجمه» كما ورد في 
اد :اعدو ع خر عن فا جل اه ن سا "اشن بات 
الجلد والرجم»”' وثبت أن النبي هة رجم عدداً من الزناة كماعز”" 
والغامدية”” واليهوديين”'' وغيرهم. 

# قوله : النَيبْ الزَّانِي : يفيد أن غير الثيب وهو البكر لا يجب قتله إذا 
زی نما العقوبة الواردة فيه هي عقوبة الجلد» الواردة في قوله تعالى  :‏ آلرَايية 
وآلزانی فَآَجَلِدُوا كل وجار هما اة جد [النور: ؟! ويجب أيضا تغريبه » وعقوبة 
الثيب الزاني عقوبة حَدّية لا يجوز لأحد أن يتنازل عنهاء ولا يجوز لأحد أن 
يشفع فيها ؛ لأنها حق لله سبحانه وتعالى. 

# قوله : وَالتّفْسَ يالفس: فيه إثبات وجوب قتل القاتل» وقد دلت 
النصوص بأن القاتل يُسلم أمره إلى أولياء المقتول فإن شاءوا قتلواء وإن شاءوا 
عفوا إما إلى مال» وإما إلى غير مال» كما في قوله تعالى :< كَمَنْ حن لهد ِن أيه 
شىء فَآيْبَاغٌ بِالْمَعْرُوفٍ وَأَدَآءٌ لَه بحسن » [البقرة:۱۷۸] على أحد التفسيرين لبذه 
الآ ٠ ٠‏ 


Ê 


.)۱٦۹۰(ملسم أخرجه‎ )١( 

(۲) حديث رجم ماعز سيأتي برقم(7017). 

(۳) حديث رجم الغامدية أخرجه مسلم(1191). 
)٤(‏ سيأني الحديث في ذلك برقم(٤٤٣).‏ 
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# وقوله : وارك للوينه: فيه وجوب قتل المرتد» وقد ورد في حديث ابن 
عباس أن النبي ية قال : من بدل دينه فاقتلوه»" وهو في الصحيح. 

* وقوله :الاق للجَمَاعَةٍ: فيه أن مفارقة الجماعة وعدم الإقرار بإمامة 
الإمام منكر عظيم وذنب كبير» يستحق صاحبه أن يقتل» وقد ورد في عدد من 
الأحاديث إثبات هذا الحكم» كما في قول النبي ية : امن أتاكم وأمركم جميع 
يريد أن يُفرق كلمتكم فاقتلوه كائناً من کان" فيؤخذ من هذا أن هاتين صفتين 
مستقلتان: ترك الدين» ومفارقة الجماعة» وإن كان قوله في أول الحديث : إلا 
بإحدى ثلاث» يفيد أن هاتين الصفتين صفة واحدة» وأنه لا يجب القتل إلا 
باجتماعهماء ولكن قد دلت النصوص الأخرى على أن كل واحد من هاتين 
الصفتين موجب للقتل. ْ 

واستدل الإمام أبو حنيفة بقوله : وَالنَارِكُ للِينهء على أن عقوبة المرتد لا 
تثبت إلا للرجل فقط» وأما المرأة عنده فإنها لا تُقتل» وإنما نُحبس حتى تعاود 
دينها. 

والجمهور يرون أن الحكم شامل للرجل والمرأة» ويقولون: (التارك) هنا 
اسم مفرد معرف بأل الجنسية فيفيد العموم» كما في قوله : إن اسن لى سر4 
االعصر: ؟) يشمل الرجل والمرأة» وكذلك قوله : والارك للديبه. 

عاد عد علد عند عإد 


.)۰٠۱۷(يراخبلا أخرجه‎ )١( 
أخرجه مسلم(1867).‎ )۲( 





0-0 
(4) عَنْ عبد الله بن مَسسْعُودٍ يه قال : قال رَسول الله لا : «أوْلَ ما 


يقضى بَيْنَ الاس يَوْمْ القِيّامَةِ فِي الدّمَاو0”". 





في هذا الحديث تعظيم حق الدماء» وأن سفك الدماء من عظائم الذنوب. 

وفيه إثبات القضاء يوم القيامة» وأن حقوق الناس يقضى فيها بينهم يوم 
القيامة؛ وأنه يقتص من الناس بعضهم من بعض. 

وفيه تقديم حقوق الخلق على حق الخالق» ولذلك أخذ منه أن الديون 
التي تكون للغرماء مقدمة على الديون التي تكون لله » سواءً في حق المفلس» أو 
في حق الميت ؛ لأن حقوق الخلق تُقدم يوم القيامة فكذلك تُقدم في الدنيا. 

وفي الحديث تقديم الأهم على غيره فإنه لم يبين أن الدماء هي أول ما 
يقضى فيها إلا لأهميتها. 

وفي الحديث أن القاضي يقدم النظر في قضايا الدماء على النظر في غيرها 
عند تزاحم القضايا. 


¥ د e‏ 2 عد 


)١(‏ أخرجه البخاري(۳۳٥٠)‏ ومسلم(17178١)‏ ولفظ : يوم القيامة» عند مسلم دون البخاري. 





٠٠١ هل‎ 

(4") عن سَهْلٍ بن أبي حَنْمَة ف قال: الْطلق عَبْد الله بْنْ سَّهْلٍ 
وَمُحيْصَة بن موو إلى يبر وهي يومد صُلْحْ ‏ فتفرّقاء فأئى مُحَيْصَه إلى 
عبد الله ن سَهْل» وَمُوَ يتَشَخّط في ديه قتيلاء فدَفنه» ثم قم الَوِيئَة» فَانطَلقَ 
عبد الرّحْمَن بن مهل وَمُحَيْصّة» وَحُويْصة انا مسو إلى الي يكل فدهب 
عَبْدُ الرّحْمَنِ يتكلم » فقال النبي ي : ١كبزء‏ كبر ). وَهُوَ أَحْدَثُ القؤم ‏ فكت 
كلما فقال : «أتَحْلفُونٌ وتَسْتَحِقَونَ فَاتِلَكُمٌ؛ أو صَاحِبَكُم؟» قالوا: وكَيْف 
تخلف» ولم ُنهء ولم َر قال: اقتبْرئُكُم يَهُودُ يحَمْمِينَ يَِينًا؟) قالوا: 
يِف ناځد يمان فوم کقار؟ فعقله الي يكل من عِنْدو'". 

وَفِي حَايث حَمَاد بن رَيْل: َال رَسُول اله اء : يميم مسون نكم 
على رَجُل مِنْهُم» يدقع يرمقِو) قالوا: أَمْرٌ لم َشهَدهُ كيف تخلف؟ قال: 
رکم يَهُودُ بايان حَسِْينَ مِنْهُم؟ قاو : يا رَسُول اللو» قوم كفَار”". 

وَفِي حَډيث سَڪيد بن عبَيَدٍ فكره رَسُولَ الله اة أن يُبَطِل دَمَهُء فوَدَاه 
بمائةٍ مِنْ إيل الصّدقة”". 


2 


في هذا الحديث من الفوائد جواز إيقاع الصلح بين أهل الإسلام» وبين 
غيرهم من دول الكفر متى رأى الإمام أن في ذلك مصلحة وخيرا لأهل الإسلام 
كما صالح النبي َة أهل خيبر. 
(۱) أخرجه البخاری(۳۱۷۳) ومسلم(1519١).‏ 


(۲) أخرجه البخاري(57١١)‏ ومسلم ۲۔ .)١1179(‏ 
(۳) آخرجه البخاري(1۸۹۸) ومسلم 0 (1519). 


كتاب القصاص 
¥۷01 حي 


وق اديت جراز ذهات ب لسلست إلى دار العف الي ينها وبين 
أهل الإسلام مصالحة متى كان هناك حاجة» كما ذهب عبد الله بن سهل 
ومحيصة إلى خيبر. 

وفيه مشروعية تحصن الإنسان لدمه في بلاد غير المسلمين» وكذلك 
للأموال لئلا نسفك الدماء وتُنتهك الأموال» وكذلك الأعراض من قوم لا 
يدينون بدين الإسلام ولا جخافون من عقوبة الآخرة. 

وفيه مشروعية الإسراع بدفن الميت» فإن محيصة قد دفن عبد الله بن سهل 
بعدما وجده يتشحط في دمه قتيلاًء ولم يننظر بل بادر بالدفن. 

وفيه مشروعية اجتماع جماعة لتقديم دعوى واحدة؛ وإن كان بعضهم 
أولى الناس بتلك الدعوى» فإن هذه الدعوى أولى الناس بها عبد الرحمن ابن 
سهل» ومع ذلك جمع معه ابنا عمه حيصة وحويصة. ش 

وفيه أنه إذا ذهب جماعة لقضاء حاجة لأحدهم أن ذلك جائز بل من 
الأمور المشروعة. 

وفيه أن الجماعة إذا جاءوا بطلب واحد فإنه يشرع أن يتكلم أحدهم»› 
وأن يسكت الباقون» والمشروع في ذلك أن يكون المتكلم هو الكبير. 

وفيه تقديم كبير السن في كل أمر يعد التقديم فيه كرامة للإنسان»إما في 
دخول» أو في جلوس» أو في محلس» أو في تناول طعام أو شراب أو غير ذلك› 
فيؤخذ منه جواز تقديم الكبير لتناول الطعام والشراب بقهوة أو بماء أو بغير 
ذلك» وانه لا يجب الالتزام بيمين اجلس مطلقا. 

وفيه مشروعية القسامة» وأن القسامة ثابتة في الدم» متى ما وجد قتيل» 
وبينه وبين غيره لوث وعداوة ونحو ذلك بحيث يتهم ذلك الآخر بقتله بحيث إنه 


يظن أنه الذي قتل الأول ولم يعلم لذلك المقتول قاتل غيره. 





شرح عمدة الأحكام 
Vo — 0‏ 


وفي الحديث أن القسامة ر يستحق بها الدم ؛ لأنه قال :(تستحقون قاتلكم أو 
صاحبكم) وفي اللفظ الآخر قال : (فيدفع برمته) والرمة: الحبل الذي يشد به القاتل 
ما يدل على أنهم لو حلفوا لاستحقوا الدم » ول جاز لهم قتل ذلك الشخص» ويذلك 
مسو سيد يد وإن كان آخرون لا يرون مشروعية القتل 
بالقسامة» ويرون أن القسامة إنما د يستحق بها المال دون الدم كما قال أبو حنيفة؛ 
ولكل قول دليله» وإن كان ظاهر هذه الأدلة استحقاق الدم بذلك. 

وفيه مشروعية التورع عن إقسام يمين القسامة ؛ لأن الإنسان لا يشرع له 
أن يحلف إلا على ما شاهده» وتيقن به وجزم به. 

وفيه أن المدعى عليهم في القسامة يشرع لهم دفع الدعوى من خلال 
الأيمان فيحلفون خمسين يمينا أن صاحبهم لم يقتل ذلك المقتول» فيبرءون 
حينئ من الدم أو الدية. 

ويؤخذ من الحديث من خلال مفهوم المخالفة أن المدعى عليهم إذا نكلوا 
عن الأيمان وقد طلبت منهم› أنه يجب عليهم دفع الدية لذلك المقتول. 

وفي الحديث مشروعية تحمل الإمام دية المقتول الذي لم يعلم قاتله› كما 
تحمل النبي ية دية عبد الله بن سهل. 

* وقوله : من عنده: قال بعض أهل العلم : يراد بها من مال نفسه خاصة. 

وقال بعضهم: بل المراد به من بيت المال. والقول الثاني أظهر لما ورد في 
حديث سعيد بن عبيد أنه قال: فوداه بمائة من إبل الصدقة. 


لا اه يا ا تن 


كتاب القصاص ُ 
Vor‏ حي 

)عن اتس بن ماك له َد جَارِيَة ود رأسُها مَرْصُوضا بَيْنَ 
حَجَرَيْنٍ » فقيل : من فْعَلّ هذا يك : : فلانٌ» فلا؟ حَتّى ذُكِرَ يَمُودِي» فَأَوْمَأتَ 
ص مل orgs‏ ع ممه (N‏ 


يرَأسيهاء فاخ اليَهُودِي ة فاعترّف» فَأمَرَ الي وك أن يرض رأسه بين حجرين 


لملم وَالنّسَئِي عَنْ أنس: E‏ 
رَسُولُ الله تكله بيا" 


في هذا ادو اا ت و فإن 
الرجل إذا قتل امرأة شرع القصاص في حقه. 

وفيه إثبات القصاص على الذمي إذا قتل مسلماًء وهو محل اتفاق في 
الجملة. | 

وفيه مشروعية الأخذ بالقرائن» فإن وصف ذلك الرجل بكونه قاتلاء إنما 
اشد قزينة إيمائها برأسهاء لما أومأت بالموافقة أن قاتلها هو اليهودي. 

وفيه أن القصاص لا يثبت بمجرد القرائن» بل لابد إما من بينة أو من 
إقرار» لذلك لم يقتصر النبي اة على إيمائها حتى أخذ اليهودي وقرره حتى 


أقر بذلك واعترف. 


(۱) أخرجه البخاري(417١)‏ ومسلم ۱۷۔ .)١7197(‏ 

(۲) هذا اللفظ أخرجه النسائي(۲۲/۸) وليس هو عند مسلم. وعند البخاري(584174) 
ومسلم(11177) لفظ آخر: أن هويا َل جَاريَة على أَوْضاح لبا فعَدلَهَا بحَجَرٍ قال : فجيء 
بها إلى لنب يكوا رم فقال لها: : أك فلانٌ؟ فَأَشَارَتْ ل 
اانية» فأشَارَت يرَأْسِهًا أن لاء ثم سَألْهًا الالكة» فقالت: نعم وَأَشَارَت يرأسهًا 


رسول الله ييا بين حجرين. 


em : 
چس‎ 


. وفيه مشروعية أن يكون القصاص من جنس الفعل الذي قدل به» فإن 
ذلك اليهودي لما رض رأسها ورضخ رأسها فماتت من ذلك» رض ياه رأسه 
بين حجرين» وهذا هو أحد الأقوال في المسألة» ويستدلون عليه بمثل ما ورد في 
الحديث أن النبي ية قال : «من غرق غرقناه» ومن حرق حرقناه» . 

والقول الآخر: أن القصاص إنما يكون بالسيف» ويستدلون على ذلك 
بأحاديث وردت في ذلك» ولكل من القولين دليله ووجهته؛ وهذا الأمر موكول 
إلى القاضي ؛ لأن القضاء إنما يتولاه أهل الاجتهادء فإذا اجتهد القاضي فاختار 
أحد القولين في هذه المسألة وجب عليه العمل باجتهاده. 

وأخذ من الحديث إثبات نوع من أنواع القتل يُسمى قتل الغيلة» وهذا 
القتل يقولون بأنه لا يُرجع في قتل القاتل به إلى أولياء الدم» وإنما يقتل على كل 
اله رها قل الال د وف قال يحض اب رال اخروت ضا هن 
غيرهم» وأختلف في صفة قتل الغيلة » قال طائفة : بأنه يُشترط فيه شرطان : 

الشرط الأول: أن يكون على جهة الخفية والخداع. 

الشرط الثاني : أن يكون على مال؛ لقوله في الرواية الأخرى : (على 
أوضاح)» إذ لم يكن القاتل يقصد ذلك المقتول بعينه» وليس مراده ذلك 
الشخص بعينه» بل أي شخص وجده فإنه سيقتله ؛ لأن مراده هو المال» فحينئار أي 
إنسان جد معه مثل ذلك المال فإنه سيبادر إلى قتله. 

وقال آخرون: بأنه إنما يُشترط فيه أن يكون على جهة الخفية» ولا يشترط 
فيه أن يكون المال مقصودا بذلك القتل. 


.)٤۳/۸(يقهيبلا أخرجه‎ )١( 


Voo‏ جي 


وعلى كل فهذه مسألة خلافية عند المالكية» والجمهور لا يفرقون بين 
قتل الغيلة وغيره من أنواع القتل» ويقولون: المرجع في القتل كله إلى أولياء 
الدم فإن شاءوا اقتصواء وإن شاءوا عفوا. 

سؤال: هل يُشرع ضرب المتهم بالقتل ليعترف؟ 

الجواب : إذا كانت هناك قرائن تدل على أن ذلك الشخص هو القاتل من 
وجود أغراض له بجوار القتيل» ووجود عداوة بينه وبين المقتتول» ونحو ذلك 
اختلف أهل العلم في ذلك» فالجماهير على عدم جواز الضرب» ويقولون: 
بأن القتل لم يثبت هنا فلا يشرع عقوبته بأي عقوبة إلا بدليل وبينة» ولا بينة 
هناء وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وهو رواية عن أحمد وقال بها 
جمع من التابعين إلى جواز ضربه لقيام تلك القرائن» ويستدلون على ذلك با 
ورد في حديث أهل خيبر أنه ضرب اليهودي الذي أنكر أن لديه مالاًء وذلك أنه 
صالح أهل خيبر على أن يغادروا بما معهم من الأسلحة التي في الجراب» وأن 
يتركوا أموالبم ودورهم» فقام ابن أبي الحقيق فأخفى مالا عنده» وكان النبي 
كله قد علم أنه لما غادر المدينة إلى خيبر قد أخذ ذهبا كثيرا في جلد ثور»ء فلما 
سأله النبي اة قال: أهلكته الحروب. فقال النبي ية :« المال كثير» والعهد 
قريب» يعني : لا يمكن أن تنفق ذلك المال الكثير في هذا الوقت القصير فأنكر أن 
يكون لديه مال » فأمر النبي َة الزبير وغيره بضربه حتى يقر بذلك المال» ثم شهد 
بعض الناس بأنه كان يتعاهد خربة من خرب المدينة» فأمر النبي اة بها فنبشت 
فوجد المال فيها”"» فقتله لكونه قد نقض العهد الذي بينه وبينهم. 

FF e‏ د عد 


(۱) أخرجه أبو داود(7١٠7)‏ وابن حبان(2199) والبیهقي‌(۱۳۷/۹). 





هل ۷0٦7‏ 
(40”) عن أبي هُرَيْرَة هه قَالَ: لما ّح الله على رَسُولِهِ بل مَكَة 
كي قال« الله عر وَل قد حبس عَنْ مكة الفيل» وَسَلْطَ ليها رَسُولَهُ 
وَالْمُؤْمِدِينَ» وَإنها لَمْ نحل لأَحَدٍ كان قَبْلِيء ولا حل لأَحَلبَمْدِيء وما 
أجلت لِي سَاعَة مِنْ هار وها سَاعَتِي هره حَرَامٌ» لا يُمْضَدُ شَجَرُمَاء وَلا 
خی شوكهَاء ولا قط قطنا إلا مُنْشء وَمَنْ قل لَه قل فهو حبر 
النْظَرَيْنِ ؛ إمَا أن يقل » وما أن يُفدَى». فقام رجل من أَهْل اليَمَنِ ‏ يقال لَهُ: بو 
شاو فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله أكتبُوا لي» فقَال رَسُولُ الله يلِ: كبوا لأيي 
شاوه لم فام اعباس فقَالَ: يا رَسُولَ اللو إلا الأذْخِر» فَإنا نَجعَلَهُ في بوتا 
وقبورئًا. فال رَسُولُ الله ية : دإلا الإذخ". 


في هذا الحديث من الفوائد بيان أن مكة فتحت عنوةء وأنها لم تُفتح 
ا لقوله :١لا‏ فتح الله على رسوله مكة) وهذا أحد الأقوال في المسألة» 
والقول الآخر أنها قد فتحت صلحاً ولكل قول دليله» والراجح الأول. 

وفيه أن القصاص موكول إلى الإمام» وأن أولياء الدم لا يبادرون بقتل 
القاتل؛ إلا بعد أخذ حكم من الإمام بذلك. 

وفيه أن دماء أهل الجاهلية باطلة لا يصح الأخذ بها في الإسلام فإن النبي 
يك قد عاب على خزاعة لقتلهم رجلا بقتيل لهم في الجاهلية. 

وفيه عدم اعتبار أمور الجاهلية» وعدم الالتفات إليهاء وأنه إنما يؤخذ 
بأمور أهل الإسلام. 


(۱) أخرجه البخاري(۱۱۲۰۹۸۸۰) ومسلم(1765). 


كتاب القصاص 
Vo¥‏ حي 


وفي الحديث عظم تحريم مكة» وأن الدم فيها أعظم حرمة من الدم في 
غيرهاء وقد فسر النبي ي ذلك وعلله بكون الله عز وجل قد حمى مكة من 
أعدائها. 

وفيه أن الرجل المطاع من إمام أو عالم أو نحوه ينبغي به أن يذكر في 
الأحكام التي يصدرها على الناس علة حكمه» والسبب الذي يجعله يصدر 
حکمه»› والعلة التي تجعل الناس ينقادون لذلك الحكم فإن النبي ية لم يذكر 
مجرد التحريم فقط› وإنما ذكر أن الله عز وجل قد عظم حرمة البيت حتى حبس 
عن مكة الفيل ليقتنع الناس بحرمة هذا البيت. 

وفيه أن من أراد إصدار حكم أو أن يتكلم بكلمة فينبغي به أن يرد 
الشبهات التي قد ترد على حكمه أو على كلمته» فإنه يك لما حرّم مكة» بين 
عظم حرمتهاء فقد يقول له قائل من الناس : بأن النبي ية وصحابته قد أحل 
لهم البيت في تلك الساعة فبيّن النبي ييا أن هذا الحكم خاص بتلك الساعة 
فقط» وأنها قد عادت حرمتها على ما كانت عليه قبل ذلك» ففي هذا دليل 
آخر على أن النبي وَل إنغا فتح مكة عنوة؛ وإنه لم يفتحها صلحا. 

وفيه أن النسخ وارد على الأحكام الشرعية» فإنه قد أحلت مكة في تلك 
الساعة ثم عادت حرمتها على ما كانت عليه. 

وقال طائفة : إن هذا ليس من النسخ في شيء» وإنما هو حكم مؤقت 
بوقت يزول ذلك الحكم بزوال ذلك الوقت. 

وفيه تحريم عضد شجر الحرم» والمراد بالعضد: إبعاد الشوك عن 
الشجرء وقيل المراد: قطع الشجر أو قص شيء من أغصانه؛ وكلاهما من 





ه©ه ۷۸ 
الحرمات» ولم يرد حديث صحيح في إثبات فدية في قطع الشجر» فقال طائفة: 
بأنها قاس على قتل الصيد. 

وقال آخرون: إنها وإن كانت محرمة فإنها لا فدية فيهاء لعدم الدليل 
وهذا القول أرجح. 

وني الحديث تحريم التقاط اللقطة في الحرم» إلا للمعرف الذي يعرفها؛ 
لقوله: ولا تُلتقط ساقطتها إلا لمنشد. 

وفيه أن المنشد الذي يحصل بالتقاطه تعريف اللقطة يجوز له التقاط 
اللقطة» ولا يدل ذلك على أنه يتملكها ؛ لأن لقطة غير الحرم لا يجوز التقاطها 
إلا لعرف» وا معرف يمتلكها بعد تمام الحول إذا لم يأت مالكها الذي يعرفهاء 
فقوله: (إلا لمنشد) يعني : أنه لا يتلقط اللقطة في الحرم إلا شخص من أجل 
التعريف باللقظة المفقودة فط وأنه لا يتملكها أبدا. 

وفيه إثبات أن الدم موكول أمره إلى أولياء الدم من الورثة على 
الصحيح» وأنه لا يتحتم القتل» حتى ولو كان القتل في الحرم ؛ لقوله ماد : 
ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين : إما أن يقتل» وأما أن يدى. 

# وقوله : وهو بخير النظرين : يعني أن الأمر موكول لأولياء الدم؛ إن 
شاءوا قتلوا القاتل » وإن شاءوا أخذوا الدية» وهناك أمر ثالث وهو العفو مجاناً. 

واستدل بالحديث على أن موجب القتل أحد أمرين : إما القصاص» وإما 
الدية» وهو أحد القولين لأهل العلم؛ وقال آخرون: أن موجب القتل هو 
القصاص عيناء وأن الدية ليست موجباً للقصاص وإنما هي بدل عن القصاص › 





۹ سټ 
وقد رتبوا على هذه القاعدة عدداً من المسائل» منها :ما لو قال أولياء الدم : نحن 
نعفو عنك أيها القاتل إلى الدية. فقال القاتل : لن أدفع الدية. إما أن تقتلوني أو 
لا شيء لكم. ظ 

فإن قلنا: موجب القتل هو القصاص عيئاً» فإنه حينشار يؤخذ بكلام 
القاتل؛ فإما أن يقتص أولياء الدم» وإما أن يعفو عنه مجاناً. 

وإن قلنا: موجب القتل هو القصاص أو الدية» فإنه حينئنر يلزم القاتل 
بدفع الدية. 

وفي الحديث جواز مكالمة الخطيب حال خطبته» كما كلم أبو شاة رسول 
الله ياء ويّقاس عليه أيضاً خطبة الجمعة. 

وفيه مشروعية كتابة الأحاديث» وأن كتبها جائز» وقد كانت كتابة 
الأحاديث أول الإسلام ممنوعاً منها خشية من اختلاط القرآن بالحديث» 
فلما ثبتت معرفة القرآن في القلوب» وحفظه الناس»› أجاز لهم كتابة 
الأحاديث. ٠ ٠‏ 

وفيه أن الإذخر مستثنى من تحريم نبات الحرم؛ وأنه يجوز قطعه؛ وقد 
علل ذلك بأنهم يجعلونه في بيوتهم وقبورهم » وفي بعض الروايات : (لقينهم)'"' 
وهم الصاغة الذين يصيغون الذهب» وذلك لأن الإذخر إذا أأحرق طال وقت 
احتراقه» فتمكنوا بذلك من تشكيل الذهب با يريدون تشكيله به. 


# وقوله: في بيوتهم : أي أنهم يسقفون بيوتهم بالإذخر. 





(۱) كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهماء وقد سبق برقم(۲۲۷). 


عمدة الأحكام 
E‏ 


# وقوله : لقبورهم : فإن القبور إذا شي عليها من انجرافها في السيل 
كانوا يضعون عليها الإذخر لئلا تنجرف. 
الحكم المتقدم. 


واستدل بهذا اللفظ على جواز وقوع الاجتهاد من النبي يَللله. 


١‏ س 

)۳٤۸(‏ عَنْ عُمَرَ بن الْخَطابِ # أله اسار النّاسَ فِي إمُلاص الْمَرأةٍ 

قال المغيرة بن شحبَة : شهدت النبي ب قضى نى فيه بعرو ۔ عبر أو أَمةٍ ‏ فقال: 
ان يمن يهد مَك فَشَهدَ مع مُحَمد ن صَلَمَة". 





# قوله : استشار الناس : فيه مشروعية استشارة الإمام للناس» والمراد 
بهذه اللفظة سؤال أهل العلم عما لديهم من العلم في المسائل التي تعرض على 
الإمام. وليس المراد سؤال عموم الناس. 

* وقوله : في إملاص المرأة: يعني : أن المرأة إذا ضرب بطنها وهي حامل 
فألقت جنيناً ميتاً» فما الحكم فيه؟ 

إذا كان الإملاص والإلقاء لجنين ميت فإنه حينئئر يجب فيه الدية المذكورة» أما 
لو ألقت جنيناً حياًء ثم مات بسبب تلك الجناية» فهذا من الجناية على نفوس 
الأحياء فله حكم القصاص إن كان القتل عمداً» أو الدية إن كان القتل خطاً. 

* وقوله : قضى فيه بغرة عبد أو أمة: الغرة: المملوك فإنه يشرع حينئلر أن 
تكون الدية للجنين غرة . عبد أو أمة ‏ وقد بين في عدد من الأحاديث أن الدية في 
الجنين هي عشر دية الرجل »؛ > فتكون الدية حينلر عشر من الإبل إذا فقدت الغرة. 

ولا يوخل من الحديث عدم قبول رواية الواحد» وإثما الواحدٌ مقبولة 
روايته بدلالة أن عمر #ه قد قبل رواية الواحد في عدد من القضاياء وإنما أراد 
تله التوثق في هذا الأمر وزيادة اليقين فطلب شاهداً آخر ليشهد بمثل ذلك. 

¥ علد عد عإد e‏ 





(۱) أخرجه البخاري(1900) ومسلم 89 (1149). 


Cr) ۰ 


)۳٤۹(‏ عن أيى هرَيْرَة #ه قال: اقَتَلتْ امئان مِنْ هُڏيْلٍ» فَرَمَتْ 
إِحْدَاهُمًا الأَخْرَى يحجرء فقتَلنّها وما فِى بَطيهاء فَاخْتَصّمُوا إلى رَسُول الله 
ية فقضى رَسُولَ الله كِِ: أنّ ية جَنِينهًا غرة ‏ عَبْد» أو وليدة . وَقَضَى يدريَةٍ 


کي سم امرك سم > لاوم م مم مت ھا 9 كيم م سار ةا لق يي ° 
المرأةٍ على عاقلتِهاء وورثها ولدها ومن مَعهم» فقام حَمَل بن النَايعَةٍ الهِذَلِي: 
فقال: يا رَسول الله؛ كيف أغرمُ منْ لا شرب ولا أكل؛ وَلا نطق ولا امسْتَهَلٌ: 
RE‏ ا ©“ o, a‏ ر o f0‏ 
فيفل ذلك يطل؟ فقال رسول الله َه : «إنْمًا هُوَّ مِنْ إخوان الكهان» مِنْ أجل 
م م (N)‏ 


سجعِه الذي 





# قوله: اقتتلت امرأتان من هذيل : ورد في بعض الروايات جارتان”" , 
والمراد بالجارات : زوجات الرجل الواحد» وكأنهما زوجتان لرجل واحد. 

وفي الحديث مشروعية تقديم الخصومة إلى الإمام الأعظم وأنه لا حرج 
في مثل ذلك» وإن كان هناك قضاة أقل منه. 

وفيه أن دية الجنين غرة ‏ عبد أو وليدة ‏ والمراد بالجنين: الحمل الذي 
يكون في بطن أمه. 

* وقوله : وقضى بدية المرأة على عاقلتها: فيه دليل على إثبات الدية على 
العاقلة» وفيه دليل على أن هذا القتل لا يحكم عليه بأنه قتل عمد» وذلك 
لأنها لم تقتلها بآلة تقتل غالباء وإنما قتلتها بحجر لا يقتل غالباء فلم يكن هذا 
القتل قتل عمد حتى يثبت القصاص فيهء وإِنما فيه الدية. 


)١(‏ أخرجه البخاري(01/08)»: ومسلم 755 )١1181(‏ واللفظ له. 
(۲) عند النسائي(8//١6):‏ جارتان » وعنده(8//٠0)‏ وابن حبان(۱۹ )٠١‏ والبیهقي(۸/٥۱۱):‏ ضرتان. 


1 كتاب القصاص 
۷۳ س@ 


وقد جعل بعضهم هذا النوع من أنواع القتل يسمى : قتل شبه العمد؛ 
والمراد به : أن يقصد ا جاني الجناية بآلة لا تقتل غالبا كالحجرء وتكون الدية فيه 

وفي الحديث أن دية الخطأ على العاقلة» وليس على القاتل. 

وفيه أن القاتل لا يحب عليه شيء من دية قتله الخطأ ؛ لأنه وَل إنما قضى 
اندي على العاف درت الاد العاف اة الذي مترو الو ندر أنه لا 
يوجد أصحاب فرائض. 

# وقوله: وورثها ولدها ومن معهم: يعني : أن ا مال الذي يكون لتلك 
المرأة المقتولة من ديتها يكون لورثتها دون بقية العاقلة. 

# قوله: فقام حمل بن النابغة البذلي: فيه مشروعية سؤال القاضي 
والإمام عن الأحكام التي أصدرهاء وأنه لا حرج على الإنسان أن يطالب 
بالدليل في مثل ذلك» واعتراض النبي يك عليه ليس من أجل سؤاله؛ وإثما من 
أجل كونه سار على منهج الكهان في طريقة سياق الكلام من أجل محاولة إبطال 
الحكم» مما يفهم منه تحريم سعي الإنسان لإبطال حكم شرعي. 

وفي الحديث العيب على من تشبه بأحوال المخالفين للشريعة من الفساق 
أو الكفار ونحوهم» ولذلك عاب النبي ية على حمل بن النابغة أنه سار على 
طريقة الكهان في كلامهم؛ وفي سجعهم. 

د عد عند e‏ علد 





ضح 
ه- A‏ 


اس سار 


)١6١(‏ عن عمران بن Ee‏ فرح يده من 
يه E‏ اة فقا : : يعض کک 
يعض ) القحلء لا وة نك» . 





في هذا الحديث تحريم الاعتداء على الآخرين لإنكار النبي ميه على ذلك 
الرجل. 

وفيه رفع الخصومة للإمام الأعظم. 

وفيه أن من جنى على غيره لتخليص نفسه من جناية ذلك الشخص فإنه 
لا حرج عليه في ذلك ولا دية» فإن هذا الذي عض جنى على المعتدى عليه؛ 
فلما سحب يده لدفع تلك الجناية وذلك الاعتداء سقطت ثنيته› فأسقط النبي 
ية دية الثنية لكون العاض معتديا بذلك الفعل؛ ولكون المعضوض إا أراد 
تخليص نفسه من تلك الجناية. 

وفيه إثبات الدية في الأسنان فإنه نفى الدية في هذه الواقعة لكون من 
سقطت ثنيته قد اعتدي فسقطت الدية في حقه» ولكن من لم يعتد وأعتدي 
ا ا ا 

د عد عاد عاد عد 


)١(‏ أخرجه البخاري(5897) ومسلم(171077). 


عبد ححع 


(669 عن الحسن بن أن الحسن البصرَي فال حدقا جد - في 


5 مرا م 0 - صس ل جم اه ىس و م 0 ب‎ ° n2 
هذا المسجد» وما تببيكا مله جديا وما نشی أن يكون جلدذب كذّب على‎ 
س ا ا ا ا‎ ۶ 2 
رسول الله يك - قال : قال رسول الله يله : «(کان فيمن كان قبلكم رجل په‎ 


جر فَجَزعَ » قاح سكا فَحَرٌ بها يه فَمَا را الدّمُ حى مَات. قَالَ الله عَرَ 


(V5 


وَجَلٌ: عَبْدِي بَادَرَنِي يتَفسيه» حرمت عَلَيْه الجئة». 





في هذا الحديث إثبات رواية الحسن البصري عن بعض الصحابة» وأنه إذا 
حدث بلفظ التحديث قبلت روايته عن الصحابة. 


وفيه جواز الثناء على الفضلاء » فإنالحسن قد أثنى على جندب » مع 


دم 


وفي الحديث وجوب الصبر على أقدار الله المؤلة» وخصوصا إذا كان عدم 
الصبر قد يؤدي بالإنسان إلى التسخط من قضاء الله وقدره» وسيؤدي به إلى 

وفيه تحريم اعتداء الإنسان على نفسه› وعلى شىء من أعضائه» فإن 
ذلك الرجل حز يده» فأنكر الله عز وجل عليه. 

وفيه تحريم إلقاء الإنسان بنفسه في التهلكة» وأن ذلك من المحرمات 


لقوله : عبدني بادرني بنفسه. 


.)١١7(ملسمو أخرجه البخاري(7”577)‎ )١( 





۷٦ -© 

واستدل بالحديث على أن قتل الإنسان لنفسه من عظائم الذنوب ؛ لقوله : 

وقال طائفة: إن قائل نفسه لا يعفو الله عنه» ويبقى في النار خالدا مخلدا 

وجماهير أهل العلم من الصحابة ومن بعدهم على أن قاتل نفسه تمن 
يكون تحت المشيئة » وأنه ما دام الإيمان والتوحيد معه فإن مآله ومصيره في آخر 
أمره إلى الجنة. 

واستدل بالحديث على أن قاتل نفسه لا توبة له ؛ لأن الله عز وجل قال: 
حرمت عليه الحنة. 

والجمهور على أن قاتل نفسه تُقبل توبته إذا تاب» وتتصور التوبة فيما لو 
بادر بقتل نفسه» ثم بعد أن جنى على نفسه» وقبل أن يموت تاب إلى الله عز 
وجل من فعله وتأسف على ذلك الفعل وندم عليه» وعزم أن لو أحياه الله أن 
لا يعود لمثل ذلك الفعل. 

¥ عاد عاد عإد عد 





1Y‏ ححع 


كتاب الحدود 
e‏ غكل أو عرَيّئّة ‏ 


و 2 هم 


فاجتووا المَدِيئَة ف فأمَرَ لهم لبي اة بلقا يقاح؛ وأمرهم أن يشربوا و ير أَبْوَالِهًا 


و 


cq Eo له‎ rk 


وَأَلْبَانِهًا اا لما صّحُوا لوا رَاعِي ابي اة واسكاقوا اللَعَمّ فَجَاءَ 
الْحَبْرُ في ول النّهَارِء فبَعَث فِي آئارهم» فلمًا ارف انار جيء بهمء فَأمَرَ 
يهم: : شعت أيهم وَرجْلهُم» وسرت اخم وأركوا في لحر 
مسقو فلا قوق 

قال أبُو قلاية: فَهَؤُلاءِ سَرقوا ولوا وكَمَرُوا بَمْدَ إِمَانِهِم» وَحَارَيُوا الله 


2 26 


1 کا YY)‏ 
يم و لم3 





قوله: كتاب الحدود: أصل الحد في اللغة: المنع» وذلك لأن إيقاع 
العقوبات يمنع الناس من الإقدام على الجرائم. 

والمراد بالحدود: العقوبات المقدرة التي ورد الشرع بتقديرها إذا ارتكب 
أحد من الناس شيئاً من الجرائم المنصوصة والعقوبات لبا أنواع متعددة» منها: 
ما هو حد» ومنها ما هو تعزيرء وللحدود أنواع متعددة سنأتي بشيء منها. 

* قوله : مِنْ عُكل أو عرينة: قبيلتان من قبائل العرب. 

وفي NG SE‏ 
حوائجهم ونحو ذلك. 
)١(‏ أخرجه البخاري(۲۳۳) ومسلم(17171). 


(۲) ليس هذا من اصطلاحات المصنف » ولعله أراد أصحاب الكتب الستة؛ وعلى كل فالحديث 
أخرجه أيضاً أبو داود(5774) والترمذي(۷۲) والنسائي(45/17) وابن ماجه(۷۸٥۲).‏ 





كك 


* وقوله: فاجكَووا المَوينَة: أي قد أصابتهم أمراض المدينة التي لم 
يعهدوهاء ولم يكن عندهم حماية ذاتية ضدها. 

* وقوله : فَأَمَرَ لهم الي لل بلقاح : اللقاح: نوع من أنواع الإبلء 
ويُطلق أيضا على نوع من أنواع الألبان. 

وفي الحديث مشروعية التداوي» وأن ذلك من الأمور الجائزة» وأنه لا 
حرج على الإنسان فيه» وقد يكون التداوي واجباًء وقد يكون مستحباًء وأما 
ما ذكره بعض الفقهاء من كون ترك التداوي أفضل» فهذا مبني على شيئين: 

الأول: ما ورد في الحديث : من أن السبعين ألفاً الذين يدخلون الجنة لا 
يرقون» ولا يسترقون""' ؛ والصواب أن لفظة : (لا يرقون) شاذة لكون أكثر 
الرواة لم يذكرها. 

الشاني: ما ورد من النهي عن السؤال ومن ذلك الترغيب في عدم 
الاسترقاء» فالمراد به عدم طلب ذلك لما ورد من النصوص في النهي عن طلب 
الإنسان من غيره شيئاً من أمور الدنيا إذا لم يكن حتاجا إليه» ويُستدل القائلون 
بكراهة التداوي» وأن تركه أفضل با ورد من النهي عن السؤال» وقدوردأن 
جماعة من أصحاب النبي بلا : (بايعوه على أن لا يسألوا الناس شيئاً)”", 
ولكن لا تلازم بين التداوي وبين السؤال ؛ لأن التداوي قد يكون بغير سؤال من 
المريض»؛ بأن يأتي الطبيب إليه فيعالجه بغير أن يسأل؛ كما أن التداوي قد يكون 


)١(‏ أخرجه البخاري(0٠١017)‏ ومسلم(٠۲۲)‏ ولفظة: (يرقون) عند مسلم دون البخاري› وانظر 
(۲) أخرجه مسلم(57 .)٠١‏ 
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بأجرة» وما كان بأجرة فإنه لا يدخل فيما ورد في الأحاديث السابقة ؛ لأن المراد 
بالنهي عن السؤال أن لا يكون للآخرين عليه مئّة» وأما إذا تداوى بأجرة فإنه لا 
يكون عليه منة لأحدء لا طبيب ولا غيره. 

ويدل الحديث على أن الأسباب لبا تأثير وإن لم تكن مؤثرة بنفسهاء ولكنها 
تؤثر بخلق الله تعالى » ولذلك أمر النبي ية لبم بأبوال وألبان اللقاح من الإبل. 

ويؤخذ من الحديث أن التداوي مشروع» وأنه قد يأمر الإمام بعلاج بعض 
الناس» وأن ذلك من الأمور المشروعة ؛ لقوله : فأَمرَ لهم النِّي يله بلقا 

وفي الحديث أن أبوال الإبل طاهرة» وأنها ليست بنجسة» ويماثل الإبل في 
ذلك كل ما يؤكل لحمه؛ فكل حيوان يؤكل لحمه فإن الخارج منه يعتبر طاهراً؛ 
لقوله: أن يَسْرَبُوا ِن أبْوَالهًا. 

وهناك طائفة رأوا أن الخارج من الأبوال ونحوها يُعد نجساًء ولو كان 
خارجا من بهيمة مأكول لحمها. 

. والأظهر هو القول الأول لما ورد من النصوص بتحريم التداوي بالأمور 
النجسة وا محرمة. 

وأخذ طائفة من حديث الباب جواز التداوي بالأمور ال حرمة» قالوا: لأن 
الأبوال نجسة لا يجوز شربهاء ولا يجوز تعاطيهاء فلما أجاز لهم النبي كلل 
التداوي بذلك؛ دل على أن التداوي با محرمات أمر جائز. 

والصواب : أن التداوي با محرمات ممنوع منه» وأنه لا شفاء فيه ولذلك 
نهى النبي ية عن التداوي بالمحرمات”'' وقد ورد : «أن الله لم جعل شفاء هذه 


(۱) أخرجه أبو داود(٤‏ ۳۸۷) والبيهقي(١٠/0).‏ 





هم ۷۷۰ 
الأمة فيما حرم عليها»"""» وأما الاستدلال بحديث الباب فإنه لا يصح ؛ لأنه 
كما تقدم أن أبوال الإبل ليست من النجاسات» وإنما هي من الطاهرات. 

* وقوله : وَأَلْبَانِهًا: فيه جواز شرب اللبن» وجواز التداوي به. 

وقوله: فَانْطلقوا: يعني: ذهبوا إلى إبل الصدقة» ليشربوا من أبوالها 
وألبانها. 

وهنا مسألة في التداوي بمثل هذه الأمورء هل يشرع التداوي بذلك أو لا 
يشرع؟ بمعنى أن الأدوية التي ذكرها النبي بي هل نقتدي به فيهاء وهل نثبت 
كونها أسيابا مق أسبات اشفا آوالة؟ 

نقول: ما ورد عن النبي َيه على نوعين: 

النوع الأول: أحاديث قولية ء قالها النبي لاء فحينئلر يكون قوله دليلا 
في تلك المسألة بلا إشكال» ومن أمثلة ذلك ما ورد أن النبي ية قال: امن 
استصبح على سبع تمرات عجوة لم يضره سحر ولا سم حتى يُمسي»”". 

النوع الثاني : ما ورد عن النبي يه من الأفعال مثل حديث الباب فهذا لا 
يؤخذ منه حكم عام في التداوي ؛ لأنه قد يختلف الدواء باختلاف أحوال الناس 
فيه ؛ لأن الأمراض تختلف باختلاف البلدان» وتختلف باختلاف الأفرادء 
وتختلف باختلاف نوع المناخ الذي يعيشون فيه» ففرق بين من كان في جو حار» 
ومن كان في برد قارص» فلكل دواء خاص به. 
(۱) أخرجه ابن حبان(۱۳۹۱) والطبراني في الکبیر(۳۲۹/۲۳) والبيهقي(١٠/٥)‏ وذكره البخاري تعليقاً 


قبل الحديث(5١65).‏ 
(۲) أخرجه البخاري(140 6) ومسلم(۷٤٠۲).‏ 
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# وقوله: فلّمًا صّحُوا لوا رَاعِي النّبِي :أي جاءتهم الصحة بعد 
المرض الذي أصابهم ؛ وذلك لأنهم هموا بأخذ تلك الإبل وأرادوا سرقتهاء 
فقتلوا الراعي لئلا ينذر بهم النبي ية وأصحابه» ولاشك أن هذا القتل من 
عظائم امحرمات؛ ومن كبائر أنواع الإئم خصوصا أنه قد تعلق به حقوق 
للناس» من كونه يرعى لهم. 

* قوله : وَآسْتَاقوا النعَمَ فَجَاءً الحْبّرُ ِي أوّل النّمّارِ: أي أنهم سرقوا 
الإبل» فوصل خبر سرقتهم» وخبر قتلهم للراعي إلى النبي يه وأصحابه في 
أول النهار بعد صلاة الفجر. 

* قوله: فبَحَثَّ في آثارهِم: فيه بعث الإمام لمن يتتبع السُراق والمجرمين, 
وأن ذلك من الأمور المشروعة التي يقتدى فيها بالنبي مَلِلِ. 

ويؤخذ منه منشروعية تتبع آثار الأقدام ونحوها عند تتبع امجرمين. 

وفيه الاعتماد على القرائن بمحاولة الكشف عن المجرمين ؛ لأنه إنما بعث 
في آثارهم من يعرفون الآثار فتقتص آثارهم ويتابعون حتى يتمكن من إمساكهم. 

* وقوله : فلمًا ارتمُع النّمَارُ جيء يهم : يعني أن ذلك على الأظهر قبل 
زوال الشمس» وذلك لأن النبي َي قد دعا عليهم» وكانوا يدورون في مكان 
واحد» ولا يذهبون بعيدا عن المدينة » ففيه كرامة للنبي يك واستجابة لدعائه. 

وفيه حماية الله عز وجل لأهل الإيمان وأموالهم. 

* وقوله: فَأمَرَ يهم فَقَطْعَت أيْديهم وَأَرْجُلُهُمْ: أختلف أهل العلم في 
هذه العقوبة هل هي عقوبة حَدّية جاءت بناءً على كونهم مفسدين في الأرض 


شرح عمدة الأحكام [ 
بهد ۷۷١‏ ہس | | 


حاريين لله ورسوله» كما هو قول طائفة» وأخذوا من ذلك أن من فعل مثل 
فعلهم فإنه يُشرع أن يُفعل به مثل فعل النبي لا بهؤلاء. 

وقال طائفة آخرون: إن هذا الحديث إنما ورد في من كفر بعد إيمانه, 
وهؤلاء قد كفرواء ولم يبق لديهم إسلام فلا يلحق به بقية قطاع الطريق الذين 
لم يكفروا بعد إيمانهم. 

والأظهر هو القول الثاني » وأما قاطع الطريق فإن له عقوبة أخرى وردت 
في أحاديث أخرى» فمن قتل قتل» ومن أخذ المال وقتل فإنه يُصلب» ومن أخذ 
لمال ولم يقتل فإنه تُقطع يده ورجله من خلاف» ومن أخاف السبيل ولم يأخذ 
مالا ولم يسفك دماء فإنه حينئلٍ ينفى حتى يتوب. 

* وقوله: وَسُمِرَت أَعْينْهُمٌ: أي وضعت المسامير الحارة في أعينهم. 
واختلف أهل العلم في هذا الحكم : فطائفة قالوا: يشرع فعل مثل ذلك لمن فعل 
مثل فعل هؤلاء الطائفة. 

وقال آخرون: لا يشرع» والحديث منسوخ با ورد عن النبي كَل أنه نهى 
عن المثلة. 

وقال آخرون: إن هذا الفعل إنما وقع على سبيل القصاص» فإن هذه 
الطائفة فعلت هذا الفعل براعي إبل النبي بي فاقتص منهم بأن فعل بهم مثل ما 
فعلوا بالراعي. 

# وقوله : وَتُرِكُوا في الْحَرَة يَستَسْقَون» فلا يُسْقَوْنَ: فيه أن ليس كل من 
طلب الماء لشريه فإنه يعطى › رفا الخيرة ذلك ها يتحقق من إعطائه من 
ا ا و ا 





۷ س 
الرحمة في فعل هذا الحديث إذ هو رحمة بالأمة الإسلامية من أن تقع في هذه 
الجرائم الشنيعة» من مثل ما فعل هؤلاء براعي النبي كَلِةّ وكذلك هو رحمة 
بالمقتول ؛ لأنه قد فعل بهم مثل ما فعلوا في ذلك المقتول» ورحمة بأولياء الدم 
الذين لا زالت صدورهم تغلي حنقاً وغيظاً من فعل هؤلاء الجناة» ففعل بالجناة 
مثلما فعلواء ثم هو رحمة أيضاً با لجناةء وذلك لأن ذنوبهم تُكفر بسبب ذلك 
الفعل. 

* وقوله: فلا يسقون: يعني : لا يعطون الماء للسقيا ؛ لأنهم قد عوقبوا 
بذلك حتى يموتوا فناسب عدم إعطائهم الماء» وأماآية المائدة فاختلف الناس 
فيهاء قال طائفة : هي في الكفار الذين يؤذون المسلمين ويقطعون الطريق عليهم. 
وقال آخرون: هي في قاطع الطريق سواءً كان مسلماً أو لم يكن. 


د كد عد عد عد 
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(0) عر عُبَيْدٍ الله بْن عبد الله بن عيب بن مسحو عن أبِي هريرة وريد 
ابن خَالِدٍ الْجُهَيىّ 5ه أَنَهُمَا قالا: إن رَجُلاً مِنْ الأَعْرَابِ أتى رَسول اة 


کو مم 


قَقَالَ: يا رَسُولَ اللّوء أَنْشدُك اللّهَ إلا قَضِيْت بنا يكاب الله فَقَالَ الخَصم 
الخ وَهُوَأفْقَهُ مِئْهُ ‏ عَم فاقض بيا يتاب اللوء وَأَدْنْ لي. 
3 م ك ٠. 2 lz‏ 2 ¢4 ت > 3 1 7م 2 
فقال النَبِى يل : «قل». فقال: إن ابي كان عَسِيفا على هَذَاء فزئى 


لخر ¢ مه £ ا 0 o‏ 0 ا اك لسن ت 
يامراتّه › وإِنّي أخْبرت أن على ابي الرجم» فافقديت مله يمائَةٍ شاو وَوَلِيدَةٍ» 


أت أَهْلَ الْعِلْم فَأخْبَرُونِي أَنّما عَلَى ابني جَلْدُ اة وتَغْري ب عَام» وَأ عَلَى 
امْرَأةٍ هذا الرّجُم. فَقَالَ رَسُّولُ الله بكلا : «وَالي نفسِي يده لأقضينٌ بيتكمًا 
يكاب الل: الوليدة وَالعْنَمْ رَد عَلَيِكَء وَعَلّى انك جلد مائةٍ وَتَغْرِيبُْ عَام. 
اغد يا َيس لِرَجُلٍ مِنْ أَسْلَمْ ‏ عَلَى امْرَأة هَدَاء إن اعْتَرَْتَ فارْجُمْهًا قال: 


عدا عَلَيْهَاء فاغترفت» فأمَرَ يها رَسُولُ الله اة فرّجِمَت"". 


العسيف : الأجير. 





في هذا الحديث من الفوائد اشتراك عدد من الصحابة في رواية الحديث 
الواحد؛ وأن مثل ذلك قد يقع ؛ لأنهم قد شاهدوا تلك الواقعة من النبي با معا. 

وفيه رفع التقاضي إلى الإمام الأعظم» وأن ذلك جائز. 

وفيه دليل على أن حكم القضاء كما يلزم أهل المدن يلزم أهل البادية. 

وفيه مشروعية كون القضاء بالقرآن ؛ لقوله : أَلْشُدك اللّهَ إلا قضيْت بَيَنَا 
يكاب الله 





.)١1948 أخرجه البخاري(7790: 5197) ومسلم(1751:‎ )١( 
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* قوله : وهو أَفْقَهُ مِنْهُ: إما أن يكون قد عرفه معرفة سابقة» وإما أن 
يكون سبب هذا اللفظ هو أن ذلك السائل الأول قد تكلم بكلام فيه نوع جفاء ؛ 
فقال: (أنشدك الله) مما يشعر أن النبي بء لا يقضي إلا إذا أوكد عليه السؤال» 
وفيه إساءة أيضاً من جهة أخرى لقوله : (فافض بيا يكاب اللو) من حيث أنه 
قد يُفهم من ذلك أن النبي وَل في بعض الأحوال لا يقضي بمافي الكتاب؛ 
ولذلك وصف الراوي الشخص الآخر بكونه أفقه من هذا الأعرابي. 

* وقوله : فافض يتا يتاب اللّو, وَأدْنْ لي : أخذ منه أنه يجوز للإمام أن 
يأذن» وللقاضي أن يأذن لأي واحد منهما لعرض مسألته. هذا قول. 

والقول الآخر: أن ذلك لا يكون في القضاءء فإن القضاء له أحكام»› 
فأول من يبدأ في القضاء هو المدعي» دون المدعى عليه لتعرف الدعوى حينشأوء 
فاليمين ليست مشروعة في حقه» ولا اليمين تُشرع في جانب من أدعي عليه. 

* قوله : إن ابي كان عَسِيفًا عَلَى هَذَا: يعني أجيرا. 

ففي الحديث جواز استئجار الحر» وأنه لا حرج في ذلك على المستأجر أو 
المستأجر. ) 

وفي الحديث وجوب حجب النساء عن المستأجرين من السائقين 
والطباخين والعاملين في المنازل» وذلك انطلاقا من النصوص الشرعية المتكائرة 
الناهية عن الخلو بالأجنبية والآمرة بارتداء الحجاب. 

وفيه أن المرأة الأجنبية إذا قربت من الرجل لا يأمن أحد أن يقع بينهما أمر 
من المحرمات من الفاحشة فما دونهاء فمع أن هؤلاء في عهد النبوة إلا إنه قد 
وقع منهم مثل ذلك. ) 


م مد اع | 
ه©ه- V٦‏ 
وفيه أن الصلح الوارد لإسقاط حد من الحدود لا قيمة له» ولا اعتبار بهء 
ويقاس عليه الصلح الذي يكون فيه إبطال حكم شرعي سواءً كان في العبادات 
أو في المعاملات. 
وفي الحديث عدم جواز الاستناد على الإشاعات التي يصدرها من لا 





يعرف» أو لا ينتسب إلى علم شرعي » وأنه لابد من التوثق من الأخبار» فإن 
ذلك الرجل عمل بقول ذلك المخبر فلم يكن ذلك سبيلاً لتعرف الحكم 
الشرعي » فالأولى بالإنسان أن يعتمد على أقوال الموثوق فيهم الذين يعرفون 
الأحكام الشرعية. 

وفيه أن الإمام يقضي بالكتاب أولاء لقوله يك : «والنري سی ا 
لأقضيْن بَنَكُمًا يكاب الله ولا يصير إلى غيره من الأدلة إلا عند العجز عنه. 

وقال طائفة : بكتاب الله» يعني : بشرع الله» ولكل قول دليله. 

وفي الحديث أن البكر الزاني يعاقب بجلد مائة جلدة » وذلك محل اتفاق لما 
ورد في سورة النور. 

وفيه أن من مكملات حد الزاني أن يغرب سنة كاملة» بأن يبعد من بلده 
التي يعيش فيهاء وبذلك قال الأئمة الثلاثة. 

وقال أبو حنيفة : لا يغرب ؛ لأن التغريب زيادة على النص فلا تُقبل. 

ونين فم ارحب اراد الجن و يه الو و لایر قول 
الجمهورء وإيجاب السجن عليه لا محل لهء المقصود أن الأئمة الثلاثة يرون أن 
الزاني البكر يُغرب عاماً كاملاًء وأن أبا حنيفة يرى عدم مشروعية التغريب. 


َ ۷ © 
وفي الحديث أن الزاني الثيب الذي سبق منه الزواج يُرجم» وأن ذلك 
الرجم حدا من الحدود الشرعية لا سبيل إلى إلغائه أو قبول الشفاعة فيه. 

* وقوله : واد يا انيس على امْرَأةَ هذا : فيه التوكيل في أخذ الإقرار سواءً 
في الحدودء أو في غيرهاء وفيه أيضاً مشروعية المكاتبة إلى القضاة فيما بينهم 
باستيفاء الشهادات ونحوهاء فإن النبي ية قد وكل ذلك الرجل في سماع كلام 
المرأة ودفاعها عن نفسها. 

د قوله : فإ اعْتَرَقت فَارْجُمْهًا : فيه دليل على أن من وسائل تطبيق 
الحدود الاعتراف» وأن الاعتراف طريق صحيح لإثبات الحد» ولتطبيق العقوبة 
على الفعل. 

وفي الحديث مشروعية رجم الزاني ي الثيب» وقد قال طائفة من أهل العلم 
أن الحديث دليل على جواز الاقتصار على الرجم بدون جلدء فالثيب الزاني 
يُرجم بلا جلد» وقال طائفة من الفقهاء بأن المشروع في الثيب أن يرجم» وأن 
يُجلد قبل ذلك» لما ورد في حديث عبادة: «خذوا عني خذوا عني....) ثم قال: 
«والثيب بالثيب الجلد والرجم»"'' واستدلوا عليه بأن الصحابة ما زالوا يبجمعون 


.)۷٤۷(ص سبق تخريجه‎ )١( 
كما عند أحمد(7/1١١) وأبو یعلی(۹/۱٤۲) والدارقطني(۱۲۲/۳) وغيرهم: أتى علي‎ )۲( 
ابن أبي طالب بزان حصن فجلده يوم الخميس مائة جلدة ثم رجمه يوم الجمعة فقيل له‎ 





© ۷۸۱ ہے 

والقول الآخر: بأن المشروع هو الرجم وحده» وأن الجلد غير مشروع› 
قالوا : لأن حديث الباب وغيره من الأحاديث لم يذكر فيها جلد» وإنماذكر 
الرجم؛ واستدلوا على ذلك بأن الرجم يزهق الروح بالكلية» ومن القواعد 
المقررة أنه إذا وجد على شخص عقويتان أحدهما تدخل في الأخرى» فإنه 
يكتفى بالكبيرة عن الصغيرة. 


FF ¢ ¥‏ د ]د 


كتاب الحدود 


(05") عن عبد الله ُن عَبْد الله بن عة بن مسْعُودٍ عَنْ أبي هريرة ورد 


وى # 


ابن خَالِدٍ الْجَهَِيّ ظقتا قالا: سل الي کا عَنْ الأمةِ إِذا ئت ولم تُحْصّنْ؟ 
قَالَ: إن رَّنت فَاجِلِدُومَاء ثم إن زكت فَاجِلِدُومَاء م إن زنت فاجلِدُوهاء ثم 


۹ عحج 


ييعوهًا ولو يضَفِيرِ». 
قال ابن شهاب : لا أدري أبعد الثالثة أو الرابعة'". 
الضفير: الحبل. 





في هذا الحديث من الفوائد مشروعية إقامة السيد للحد الذي فيه جلد 
على ملوكته» وقد قيل: بأن هذا لا يقتصر على الزناء بل يشمل جميع 
العقوبات التي فيها جلد» كعقوبة القذف. 

وفيه أن كون الأمة تحت سيد لا يجعلها محصنة» ولو كانت تلك الأمة 
يطؤها سيدها. 

وفيه مشروعية تكرير العقوبة با لجلد» عند تعدد الجناية. 

وفيه أن الزنا عيب في المملوكة» وكذلك أيضاً في المرأة وأنه يُلتفت إلى 
ذلك العيب ويعلق عليه عدد من الأحكام. 

وفيه جواز بيع الأمة المعيبة ؛ وأنه لا حرج على بائعهاء والأظهر أن ذلك 
مختص بما إذا أخبر البائع المشتري بما فيها من العيوب. 

وأمر النبي السيد ببيعها لعلها تكتفي بسيدها الجديد عن الوقوع في الحرم. 

د 9 علد e‏ عد 


(۱) أخرجه البخاري(۳٥۲۱›‏ ٤۲۱۰۔1۸۳۸‏ ۰ 1۸۳۷) ومسالم(٤‏ ۱۷۰). 





@— لل تل : 
(00) عن أبي هْرِيْرَة ذ#ه أنه قال: ّى رَجُلّ مِنْ الْمُسْلِمِينَ رَسُولَ الله 
يك - وهو في المد - فناداُ: يا رَسُولَ الله ي رَكِيْتء فأغرض عَنْه. 
حى يَْقاءوَجْهه فقَالَ: يا رَسُولَ اللو إّي رَئِيْتء فَأعْرَض عَنْهُ حٌى كى 
ذلك عليه اربع مرات. فما شهد على تفه أَرْيَمَ شَهَادَاسو: دَعَاهُ رَسُولُ الله 
كله فقال : «أيك جْنُونٌ؟) قَالَ: لا . قال : «فَهل أخصرئت؟» قال : نَعَمْ. فقال 


رسول الله لاه : «اڏهبوا به فارجموه). 


ال 2 0201 f‏ 2„ عو كمي وه ور سمه 20 01 م م واس 
قال ابن شيهابي: فأخبرني بو سَلمَة بن عبد الرّحْمَنْء أنه سَمِعٌ جَايرَبْنَ 


2 
وام ممعم وماس وسار 
٠‏ 


الل رل اي بد اياف فلا أَدْلْقَنهُ الحِجَارَة 
هرب فأدر كا وا لحر ف A‏ 

الرجل : هو ماعز بن مالك؛ روى قصته جابر بن سمرة”''؛ وعبد الله بن 
عباس" ؛ وأبو سعيد الخدري”''» وبريدة بن الحصيب الأسلمي”. 

في الحديث من الفوائد جواز تولي عمل القضاء لمن كان أهلاً له؛ وأن 
الإمام الأعظم قد يأخذ عمل القاضي كما فعل النبي مَكِلٍ. 

وفيه رفع الناس حوائجهم وشكاواهم للإمام. 2 

وفيه أن صاحب المقام الكبير لا ينقص مقداره بنداء غيره له» لقوله : (وهو 
قي المسجد فناداه). 





(۱) أخرجه البخاري(۲۷۱٥› )٥۲۷۲‏ ومسلم .)۱٦۹۱( ۱١‏ 
(۲) حديث جابر أخرجه مسلم(1197١).‏ 

(۳) حديث ابن عباس أخرجه البخاري(٤1۸۲)‏ ومسلم(1197). 
)٤(‏ حديث أبي سعيد أخرجه مسلم(115414). 

(0) حديث بريدة أخرجه مسلم(1596). 


كتاب الحدود | 


وفي الحديث جواز إقرار الزاني بجريمة الزناء وأنه لا حرج على الإنسان أن 
يقر بها ؛ لأن النبي يك قد أقر ذلك الأعرابي على اعترافه. 

ويرى أكثر أهل العلم أن الأفضل في حقه أن ينوب سراء وأن يلتجأ إلى 
الله» وأن يكثر من الحسنات. 

وفيه أن الاعتراف مرة واحدة» لا يكتفى به ؛ لقوله: فأعرض عنه. 

وفيه مشروعية تلقين الإمام للشاهد على نفسه؛ المقر على نفسه لبذه 
الجريمة. ) 

وفيه أن الإقرار بالجرائم والحدود لابد فيه من التصريح» ولا يكتفى فيه 
بالتلميح ونحوه. ) 

وفيه أن من أقر على نفسه أربع مرات أمام الإمام أو نائبه من القضاة فإنه 
يُعمل بإقراره ذلك» وتوقع عليه العقوبة الحدية. 

وفيه مشروعية تلقين صاحب الدعوى إذا لم يكن له خصوم في أموال 
ونحوهاء فإن ذلك الرجل لما أقر بذلك الفعل قال له النبي ية : أبك جنون؟ 

وفي الحديث ا اا وعدم الاشقاق والإعنات عليهم. 

وفيه أن الإحصان مؤثر في هذه العقوبات ؛ لقوله كد : فهل أحصنت. 

وفيه جواز توكيل الإمام لغيره من أفراد الناس لإقامة الحد على جريمة 
حدية ؛ لقوله مكل : أذهبوا به فارجموه. 

وأخذ الجمهور من الحديث أنه لا يُشرع مع رجم الزاني الجلد» وأنه 
يقتصر على الرجم ؛ لقوله هة : فارجموه. وقد تقدم تقرير هذه المسألة. 


ع FF e‏ د ع2 





هد "لا 


(707) عن عبد الله بن عمر فبقتها أله قال: إن اليَهُودَ جَاءُوا إلى رَسُول 
ضرق اد ف 6ه و واوا و ا و وا وا ب و و ا 
الله كيا : فذكروا له: أن امرأة مِنْهُمْ وَرَجلا زَنيا. فقال لهم رَسُولُ الله كلا : 


-ٍ 


١مَا‏ تَحِدُونَ في النّوْرَاَ في شأن الرْجْم؟) فقَالوا: نَفْضَحُهُمْ وَيُجْلَدُونَ. قال 

عَبْدُ الله ِن سّلام : كذشم» فيها آيَةُ الرّجْمِء فأتوا باورا قَدَشَرُوهَاء فَوَضّعَ 

أَحَدُهُمْ ده على آية الرّجْم فقرا ما قبْلّهَا وما بَعْدَهَا. فال لَه عَبْدُ الله ِن سّلام : 

ارفع يَدَك. فرَقع يَدهُء فإذا فيها آية الرّجْمِء فَقَالَ: صَدَقَ يا مُحَمَّدُء فَأمَرَيهِمًا 

ابي ا فرجمًا. قال : فرأيت الرّجُل: يجنا عَلَى الْمَرأةٍ يها الْحِجَارَر"". 
الرجل الذي وضع يده على آية الرجم : 0100000 





في هذا الحديث من الفوائد جواز تمكين أصحاب الملل الأخرى من 
الذهاب إلى القاضي المسلم» وأنه لا يصح إجبارهم على ترك القاضي المسلم. 

وفيه أن الزنا حرم في الشرائع السابقة» ولذلك أنكروه على من فعله. 

وفيه إثبات التحريف في التوراة والإنجيل؛ فإنهم قد حرفوا النصوص 
الواردة في شأن الرجم. 

وفيه أن من اطلع على شيء مخالف للصواب» فإنه ينبغي له أن يبادر 
بذكر الصواب فيه؛ كما فعل عبد الله بن سلام لما قال: كذبتم » إن فيها الرجم. 

واستدل بهذا الحديث على جواز مراجعة كتب أهل غير الإسلام إذا كان 
فيها نفع لأهل الإسلام. 


.)١595(ملسمو أخرجه البخاري(7776) واللفظ لهء‎ )١( 
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وني الحديث أن شريعة موسى موافقة في كثير من أحكامها قبل التحريف 
لشريعة أهل الإسلام. 

وفيه ما اتصف به اليهود من المراوغة وعدم الإقرار بالحق» ولذلك وضع 
الحبريده على آية الرجم» فقرأ ما قبلهاء وقرأ ما بعدها. 

وفيه تسمية الفواصل الموجودة في التوراة والإنجيل بكونها آية» وذلك 
وصف ما كان في التوراة مما يتعلق بالرجم بأنه آية. . 

وفيه أن اليهود والنصارى إذا ترافعوا إلى أهل الإسلام فإنه يشرع أن يحكم 
بينهم بحسب شريعة الإسلام. 

وفيه مشروعية رجم الزاني. 

واستدل به على أن الزاني الثيب لا يجلدء وإنها يُكتفى فيه بالرجم. 

د عد عإد ¥ عاد 


ms 
VA ه--‎ 


(۳۹۷) عر أبى هِرَيْرَة ك أن رَسُولَ الله ل قال : «لو أن رجلا أو 
ن 2 ر و ق - 0 ف مه 3 - 
قال: امرءا ‏ اطلع عليك يغيرٍ إِدذنء فَحَدَفبَهُ يحصاقٍء ففقأت عينه» ما کان 
عَليْك جتَاح)”". 


في هذا الحديث من الفوائد تحريم النظر في بيوت الآخرين» لما تحتوي عليه 
من حارم. 

وفيه مشروعية عقوبة المخالف للنصوص الشرعية سواءً كان في الخلوة؛ 
أو في الاختلاط» أو في غير ذلك. 

# وقوله : ففقأت عينه : يخاطب النبي ياء ذلك الشخص المالك لتلك 
الدار التي أطلع عليه فيها بغير أذنه. 

وفي الحديث أن المطلع إذا فقئت عينه من قبل صاحب الدار» فإنه لا حرج 
على فاقع تلك العين. 

عد عد عاد ¥ 


.)1١108(ملسمو أخرجه البخاري(1۹۰۲)‎ )١( 


باب حد السرفة 


ے 
LNT:‏ 


(۳۵۸) عن عبد الله بن عْمَرٌَ ففتة ر ه6 أن الي يل قَطَمْ فِي مجن قِبمّه 
- وَفِي لفظ : مله - كلائة دراه . 


VAO‏ ي 





في هذا الحديث من الفوائد تحريم السرقة؛ وأنها كبيرة من كبائر الذنوب ؛ 
لأن الشارع قد أوجب فيها القطع» والقطع لا يكون إلا في كبيرة. 

وفيه أن قطع أعضاء السراق مسند إلى الإمام ونوابه» فإن القطع إنما تولاه 

وفيه جواز نسبة الأعمال التي يعملها بعض عمال الإمام إليه فإن القطع 
لم يفعله النبي وَل بيده» وإغا أمر به. 

وفيه بيان النصاب الذي يقطع سارقه؛ وأن من سرق ما قيمته ثلاثة 
دراهم فإنه تُقطع يده» ويؤخذ منه من مفهوم المخالفة أن ما كان أقل منه فإنه لا 

وفيه أن الشريعة جاءت بحفظ الأموال» وكل وسيلة أدت إلى حفظ أموال 
الخلق» وعدم أخذها من قبل غيرهم فإنه مأمور به شرعا قياسا على قطع 
السارق. 

وفيه أن العقوبة بالقطع عقوبة مقررة› وفيه أن القطع رحمة بالأمة 
وبالجناة» فإن النبي ية قد أرسله ريه رحمة بالخلق؛ فهذه الرحمة كانت في 
جميع الأحكام التي جاء بها اء ومن ذلك قطع يد السارق» وهو رحمة 


(۱) أخرجه البخاري(٥1۷۹)‏ ومسلم(1185١).‏ 





ه- ۷۸٦7‏ 
بالأمة بحفظ أموالہم عليهم» وهو أيضا رحمة بالسارق لكون السارق ينتفي 
عنه إثمه بالقطع إذا رد المسروق. 

واستدل بعض الفقهاء بحديث الباب على أن السارق إذا قطعت يده فإنه 
لا يحب عليه رد المسروق ؛ لأنه لم يذكر أن النبي ية قد أمر السارق برد 
المسروق في هذا الحديث»؛ ولكن حديث الباب مطلق وتقيده بقية النصوص 
الدالة على وجوب رد الأموال لأصحابها. 

واستدل بعض الفقهاء بحديث الباب على جواز أن يكون مهر المرأة ثلاثة 
دراهم فأكثر» قالوا: لأن اليد قطع في ثلاثة دراهم؛ واليد عضو من أعضاء 
البدن» فكذلك استحلال الفرج بالنكاح يجوز أن يكون بمهر مقداره ثلاثة 
دراهم ؛ وفي الاستدلال بذلك نظر إذ هناك فرق بين القطع في السرقة» ومهر 
النكاح ؛ ولأنه قد ثبت أن النبي ية قد أجاز النكاح على ما هو أقل من ذلك. 
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(69) عَنْ عائشة فيلك ؛ انها سيعت رَسُول الله بيا يقول: «تقطع 


اليد في ربع ديتار فصاعِدًا»”'". 





في هذا الحديث بيان أن السارق يجب قطعه ؛ لقوله: (تقطع اليد)ء 
و(ئقطع) خبر والأخبار الشرعية التي قد يتخلف بعض أفرادها تحمل على 
الحكم التكليفي» فيكون ذلك على الوجوب» فيكون قطع يد السارق من 
الواجبات الشرعية التي يحرم التفريق فيها متى توفرت الشروط وانتفت الموانع. 

وفي الحديث أن القطع يكون لليد والأصل في اليد في لغة العرب أن تُطلق 
على ما يفصل بين الكف والساعدء فإن هذا هو المراد باليد على الصحيح › 
وطائفة من أهل العلم ترى أن لفظ اليد يصدق على الساعد والعضد إلى 
الكتف» ولكن الصواب الذي عليه أهل اللغة أن اليد تشمل الأصابع والكف 
دون الساعد» ولذلك كان القطع كذلك» ويفسره فعل النبي بء فهو إنما أمر 
بقطع اليد من هذا المفصل. 

وفي الحديث بيان النصاب الذي تُقطع فيه الأيدي فمن سرق ربع دينار 
فصاعداً وجب قطع يده» ومن كانت سرقته أقل من ذلك فإنه لا تُقطع يده؛ 
ولكن فيه التعزير. 

وفي الحديث بيان أن السرقة كبيرة من كبائر الذنوب ؛ لترتب الحد عليها. 

عد عد ¥ عاد #% 


.)١114814(ملسمو أخرجه البخاري(1۷۸۹)‎ )١( 
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80 — سے 
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يا أَهَمهُمْ شان المَخْرُوسَة ابي 
سَرَقت» فَقَالُوا: من يُكلَمُ فيا رَسُول الله له؟ الوا : وَمَنْ رئ عَلَيْهِ إلا 
أُسَامَةُ بن زير جب رَسُول الله يكل فَكَلَمَهُ أُسَامَة» فَقَالَ: «أنَشْفَعُ في حد مِنْ 
حُدُودٍ اللّو؟) ثم قَامَ فاحتَطّب» فَقَالَ: (إِنمَا هلك الذينَ مِنْ فلكم ألم كانوا 
إا سَرَقَ فيهم الشريف تركو وَإِدا سَرَقَ فيهم الضّعيف أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدَ 
َنِم الله َون فَاطِمَةَ بت محمد سَرَقَت لقَطَعْت يدَهَا0”". 

وَفِي لفظرٍ قالت :شنا اشر تعر المع دح اتر ي 6ا 
بقطع يوه". 

في هذا الحديث من الفوائد أن من كان له مكانة ومنزلة باعتبار مكانة 
أسرته لا ينفي أن ينسب إليه بعض الأعمال المشينة متى ثبت ذلك بالبينة» فإن 
قبيلة بني مخزوم قبيلة معروفة » وهذه المرأة لبا مكانتهاء ولذلك اهتمت قريش 
بهاء ومع ذلك ثبت أنها أخذت مال غيرها حتى أوجب ذلك عليها القطع. 

وقد ورد في إحدى الروايتين في الصحيح لهذا الحديث قوله: (التي 
سرقت) هكذاء ل ا 


١ )‏ عن عَافِسَة 7 





قال : كانت امرأة : تستعير المتاع وتجحده. 

فأخذ الفقهاء من هذا أن السارق يقطع ولو كان امرأة. 

وأخذ الحنابلة من ذلك أن جاحد العارية تُقطع يده متى قامت البينة 
عليهخلافاً للجمهور» فإنهم قالوا: إن الصواب هو أنها سرقت. 


)١(‏ أخرجه البخاري(7110) ومسلم(1188). 
(۲) أخرجه مسلم ٠١‏ (۱۹۸۸). 
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والأظهر هو قول الحنابلة في هذه المسألة ؛ لأن من قال: تستعير المناع 
وتجحده عبر عن الواقع بمثل ما كان تماماًء ومن عبر بالسرقة فإنه استعمل لفظة 
تشمل الواقع وزيادة» وذلك ؛ لأنه يصح أن يطلق على جاحد المتاع من باب 
التجوز سارقاًء بخلاف السارق لا يصح أن يُطلق عليه أنه جاحد للمتاع؛ 
فحينئلر صح تفسير رواية الليث بما ذكره معمر في روايته عن الزهري. 

وفي الحديث تحريم الشفاعة في الحدود ؛ لقوله وك أَنَشْفَعُ فِي حَد مِنْ 
خُدُودٍ اللّو؟ وظاهر ذلك أنه ذنب تجب التوبة منه ؛ لأن النبي ية أنكر على 
أسامة ذلك. ٠‏ 

وفيه الشفاعة في غير الحدودء وأنها من الأعمال الصالحة» وأنه يكلم في 
المشفوع عنده بواسطة شخص قريب منه» وذلك من قول النبي بلا : شفع في 
حَد مِنْ حُدُودٍ اللّهِ؟ ما يعني أن غير الحدود تُشرع الشفاعة فيه. ويدل عليه أن 
قريشاً فهموا ذلك من أحوال النبي ية ولذلك جعلوا أسامة يتكلم معه في ذلك 
شافعاً. 

وفيه أن الإمام ونوابه يخطبون الخطب متى وجدوا حاجة الناس إلى ذلك ؛ 
وإنهم إذا رأوا منكراً قد فعل فإنه شرع لهم أن يأتوا مخطبة لتحذير الناس عن 
مثل ذلك الفعل. 

وفيه أن الحدود الشرعية واجب إقامتها على الصغير والكبير» على 
الرئيس والمرؤوس» وأنه لا يجوز لأحد من الناس أن يتهاون أو أن يحاول إبعاد 
تطبيقها عن أمة الإسلام. 





©- ۷۹۰ 
وفي الحديث أن الظلم وعدم العدل بين الرعية سبب من أسباب البلاك: 
ولذلك قال: (إِنّمَا أهلك ارين من فَبلِكم أَنّهُمْ كَانُوا إذا سَرَق فِيهم الشّريف 
تركوه» ودا سر فيهم العف أَكَامُوا عَلَيْهِ الْحَدَ). 
وفيه تحذير الأمة من الأعمال السيئة من خلال تخويفهم بعقوبة الله 
الدنيوية؛ فإن المعاصي والمنكرات يجوز أن تُحذر الأمة منها بواسطة بيان 
العقوبات النازلة على الأمم السابقة بسبب تلك الذنوب» وذلك أن الناس إذا 
تركوا الذنوب خوفاً من الله ورغبة في الأجر الأخروي أثيبواء وأما إذا لم يخافوا 
منها إلا العقوبة الدنيوية فإنهم يسلمون بذلك من الإثم» وإن كان لا يأتيهم 


شيء من الأجر. 
وفيه مشروعية الحلف بهذا اللفظ: (وَاَيِمُ الله)» ولو لم ييستحلف 
الإنسان. 


# وقوله : لَوْ أن فَاطِمَة نت مُحَمَّاوِ: ذكر فاطمة إما لأنه لم يكن موجودا 
حينها إلا هي» أو لأن فاطمة تناسب اسم المخزومية وكلاهما اسمه فاطمة. 

وفيه أيضا أن النبي ية جازم على تطبيق الحدود» وعلى قطع يد السارق 
مهما كان هذا السارق. 


FF FF د‎ 
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ايو 01 


فقال عبد الرحمن : أخف الحدود ثمانين» فأمر به عمر طك . 





في الحديث من الفوائد تحريم الخمرء وأنها من ا محرمات التي لا يجوز 
للإنسان الإقدام عليها وأنها كبيرة من الكبائر لأن الحدود لا تكون إلا في كبيرة. 

وفيه أن الحدود والعقوبات شأنها إلى الإمام ونوابه» ولذلك أوتي بذلك 
الرجل إلى النبي بَكل. 

وفيه أن شارب الخمر يجلد» وأن الجلد عقوبة شرعية» وهي أولى من 
بعض العقوبات الأخرى من سجن ونحوه ؛ لأنه لا يضيع عليه شيء من أمر 
المعاش» ولا تضيع أسرته» وتحفظ حاله. 

وفيه أن الجلد يكون بآلة مناسبة» فقوله: بجريدة أو بجريدتين» ظاهره أنه 
من جريد النخل. 

واستدل طائفة بقوله: (نحو أربعين) على أن حد الخمر ليس فيه مقدار 
محدود معين» وإنه إنما يُجلد الشارب بدون تحديد» واستدلوا عليه بحديث أبي 
هريرة :أن النبي اة أوتي بشارب فأمر بضربه» قال: فمنا الضارب بيده؛ 
والضارب بنعله..) الحديث") 


)١(‏ أخرجه البخاري(77/7/7) ومسلم(5١7١)‏ واللفظ له. 
(۲) أخرجه البخاري(1۷۷۷) وأبو داود(۷۷٤٤)‏ وأحمد(۲۹۹/۲). 
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وذهب طائفة إلى أن حد الخمر أربعون جلدة» واستدلوا على ذلك 
بحديث أنس هذا. 

وذهب طائفة إلى أن حد الخمر ثمانون»؛ وأن شارب الخمر يجب جلده 
ثمانين» ويحرم الاقتصار على أقل من ذلك. 

وذهب جماعة إلى أن الأربعين يجوز تكميلها إلى ثمانين من باب السياسة 
الشرعية متى رأى الإمام أن شراب الخمر لا ينتهون عن هذا المنكر إلا بزيادة 
هذه العقوبة. 

والأمر في ذلك موكول إلى الإمام ونائبه فمتى اجتهد وتوصل إلى أحد 
هذه الأقوال باجتهاده» وجب عليه العمل باجتهاده. 

* وقوله : فقال عبد الرحمن: أخف الحدود ثمانين: يريد به حد القذف» 
فإن حد القذف ثمانون جلدة» وفيه إثبات تحريم القذف» وبيان أنه من كبائر 
الوت وان فة ا مقادرا. 

وفي الحديث جواز العمل بالقياس» فإن عبد الرحمن بن عوف قاس حد 
ا لخمر على حد القذف في كونه ثمانين جلدة» أو في كون السكر مظنة لأن يكون 


فيه قذف. 


ڪڪ 
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(۳۹۲) عَنْ أبى بردة هَانِئ بن نيار البلوي ‏ أنه سَّمِعٌ رَسُولَ الله اء 


ا و هم 20 را اوو ۳ 
قول :لا يُجُلَدُ فَوْقَ عَشَرَة أُمْوّاط إلا في حد مِنْ حدود الله)”". 





في هذا الحديث من الفوائد أن عقوبة الجلد في التعزير عقوبة مشروعة 
تكون بأقل من عشرة أسواط اتفاقاًء وهل تكون فيما زاد عن ذلك؟ 

اختلف أهل العلم في ذلك على أقوال متعددة : 

القول الأول: أن التعزيز لا يزاد فيه على عشرة أسواط › واستدلوا على 
ذلك بحديث الباب. 

القول الثاني : أن التعزيز يجوز أن يزاد فيه إلى أن يبلغ أقل من الحد الثابت 
في جنس تلك الجريمة» فلو وجد إنسان قد خلا بأجنبية وعزر» فإنه لا يوصل به 
التعزيز إلى عقوبة الزاني مائة جلدة» ولو تكلم إنسان بقذف لغير بغير ألفاظ 
القذف بان بكرن فل ست سا فإنه یجلد ولكن لا يبلغ به إلى ثمانين. 

والقول الثالث: بأن التعزير لا حد فيه» وحملوا حديث الباب على الجلد 
في الأدب» لا في العقوبات والذنوب» فقالوا: إن حديث الباب يكون في جلد 
الرجل لابنه» أو لزوجته أو نحو ذلك على سبيل الأدب؛ أما إذا كان الجلد 
تعزيرا من الإمام بمعصية من المعاصي فإنه لا يدخل في الحديث ؛ لأن قوله: إلا 
في حد من حدود الله » ليس المراد به الحدود المصطلح عليهاء وإنما المراد به 
الذنوب والمعاصي على جنس قوله تعالى: « يَلكَ حُدُودُ آله قا تَقَرَبُوهَا 4 


ت 


[البقرة : ۱۸۷] وقوله تعالى : « يِلكَ حُدُودُ آلَهِ قلا تَعْتَدُوهَا € [البقرة: 1۱۸۷ والأظهر أن 


(۱) أخرجه البخاري(۸٤1۸)‏ ومسلم(۸١۱۷).‏ 





م ۷۹4 _ 
مثل هذه المسألة موكولة إلى أهل القضاء» والصواب أن القاضي لابد أن يكون 
مجتهداًء فمتى أجتهد القاضي وتوصل إلى ترجيح أحد هذه الأقوال على غيره؛ 
عمل بما ترجح لديه. 


ا RF Re‏ عد عد 


[ كتاب الإيمان والنذور ظ 


كتَاب الأيْمَانِ والندور 
)۳۹۳( عَنْ عَبْدِ الرّحْمَّنْ بن سَمُرَة ظ4 قال: قال رَسُولُ الله يكل : « يَا 
عَبْدَ الرّحْمَنِ بْنَّ سَمُرَةء لا تَسأل الإمَارَةء فإك إن أغطيتها عَْ مَسالةٍ وكلت 
لبها وَإِنْ أَعْطِيئهًا عَنْ غَيْرِ َسَالةٍ أَعِنْتَ عَليْهَاء ودا حَلفْتَ عَلى يمين فرَأَيْتَ 
غَيْرَهَا خَيْرَا اء فَكَفْرْ عَنْ يُمِينك» وات الذي هو خَيْرَ0”". 
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في هذا الحديث من الفوائد جواز توجيه النصيحة إلى أفراد الناس من 
الإمام والوعاظ ونحوهم كما ذكره النبي يل لعبد الرحمن. 

وفي الحديث جواز تخصيص بعض الناس بحكم يحتاج إليه جميع الخلق. 

وفي الحديث أن خبر الواحد فيما تعم به البلوى مقبول ؛ لأن النبي 44 
خص عبد الرحمن بهذا الخبر» ومع ذلك فإن هذا الحديث مقبول» إذا لو لم 
يكن خبر الواحد فيه مقبولا لما كان في إخباره فائدة ؛ ولأن الأمة اتفقت على 
قبول هذا الخبر» وعلى العمل بما فيه. 

وفيه أن المشروع للعبد أن لا يسأل الولاية على شيء من الأعمال قليلها 
وكثيرها ؛ لقوله : لا تسأل الإمارة. واستثنى العلماء من ذلك ما رأى الإنسان فيه 
مماكنة ا بحادثة يوسف عليه السلام» فإنه سأل عزيز مصر أن يتولى 
خزائن بلاده. 

وفي هذا التخصيص خلاف بين أهل العلم» منهم من رأى مشروعية ذلك 
استدلالاً بمثل ذلك» وقالوا: إن خبر الباب يُخصص با ورد في الآية. 


)١(‏ أخرجه البخاري(7777) ومسلم(1191). 





۷۹٦ © 

وقال طائفة : بأن حديث الباب حديث عام» وما في الآية شرع لمن قبلناء 
وشرع من قبلنا لا يُحتج به ولا يعمل به إلا إذا لم نجد دليلا على المسألة في 
“وهنا 

وفي الحديث أن العبد إذا وكل إلى نفسه فإنه لا يتمكن من القيام بالأعمال 
المناطة به خير قيام» وأنه قد يفرط فيهاء وأن الله لم يعنه عليها. 

وفيه أن من عرض عليه شيء من الأعمال بغير مسألة منه» فيجوز له أن 
يقبل العمل فيه متى رأى المصلحة في القيام بمثل ذلك العمل» وأنه إذا تولاه من 
غير مسألة فإن الله سيعينه عليه. 

وفيه إثبات معونة الله لبعض العباد دون بعض. 

وفيه أن الخيرات والنعم التي يجريها الله عز وجل على عباده قد يكون 
لبعضها أسباب من أفعال العبادء فإن الأول سأل الإمارة فلم يعنه» والثاني 
اا ا فأعانه الله عليها. 

وفيه أن الأيمان معتبرة في الشريعة» وأن من حلف على يمين» فإن يمينه 
يحب اعتبارهاء ويجب أن يلتفت إليهاء وأن يعطيها حكمها الشرعي. 

وفيه أن المرء متى حلف على يمين وكانت الطاعة في القيام وجب حلفه 
ويمينه فإن الأولى به أن يقوم بذلك وأن لا يفرط فيه أو يتهاون. 

وفيه أن من حلف على معصية فإن الواجب أن يترك ما حلف عليه. 

وفيه أن من حلف على ترك عمل صالح» ولو لم يكن واجباً» فإن الأولى 
به أن يكفر عن بمينه » وأن يترك ذلك المكروه» وأن يتوجه إلى المندوب. 

وفيه مشروعية كفارة اليمين. 


كتاب الإيمان والنذور 
۷ س 

وف أن و حل فلي تعصية فاته بكرن مه مول قرات 
غْيْرَهًَا حيرا مِنْهًا > فَكَفْرُ عر يَعِينِكَ». كما قال طائفة. 

وقال آخرون: إن المعاصي لا يكفر عنها كفارة اليمين» والصواب القول 
الأول لأن ترك المعصية يندرج تحت مسمى الخير. 

وأستدل بالحديث على جواز تقديم الكفارة على الحدث في اليمين ؛ لأنه 
عطف الحنث في اليمين على الكفارة» لقوله: فَكَفْرْ عَنْ يَمينك» وأت الذي هُوَ 

وني الحديث أن الحالف هو الذي يكفر عن يمينه 

وأخذ منه جواز توكيله لغيره في إخراج الكفارة. 

وأخذ منه أن من كفر عن غيره بمينه بلا إذن فإن تكفيره لا قيمة له حتى 
يأذن صاحب اليمين أو يوكل. 








ه©- لا ہے 

م fo‏ و م 9 3 5 و 2 را ئ a‏ 2 
(15) عن أبي موسّى ك قال: قال رَسُول الله اة : «إني واللو ‏ إن 
شَاءً الله لا أخلف على يمِينء فأرَى غَيْرَهَا خَيْرَا مِنْهَا إلا نيت الذي هُوَ خَيْرٌ» 
OE 7‏ 





في هذا الحديث من الفوائد جواز حلف الإنسان ولو لم يستحلف», 
ولذلك قال: إني والله. 

وفيه مشروعية الاستثناء من اليمين» بأن يقول العبد: إن شاء الله. 

وأخذ منه العلماء أن من استثنى في بمينه فإنه إذا خالف يينه لا يعد حانثاً 
ولا تجب عليه كفارة. 

وفيه مشروعية الحلف على الأيانء وأن ذلك جائز ؛ لقوله :لا أحلف 
على يمين. 

وفيه أن من حلف على يمين تتضمن ترك عمل صالح: ولو كان مندوبا 
فإن الأولى به أن يترك ينه وأن يعمل العمل الصا ولو كان مندويا؛. لقوله: 
«فأرى غيرها خيرأً منها». 

# وقوله :إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها: أخذ منه العلماء جواز تأخير 
الكفارة عن الحنث في اليمين» ويؤخذ من هذا قاعدة وهي: أن موجب 
الأعمال يجوز تقديمها عليها بشرط أن يوجد السبب. 

مثال ذلك : سبب الكفارة هو اليمين» وشرط الكفارة هو الحنث في 
اليمين» فلو كفر الإنسان بعد يمينه» ويعد الحنث فيهاء فلا إشكال فيه بالإجماع 


.)1549( 4 أخرجه البخاري(77١7) ومسلم‎ )١( 
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8 الله 
وتكفيره وقع في حله» أما إذا حلف على يمين ثم كفر» ثم حنث في يمينه فإنه 
حينئلر قدم الكفارة على الحنث الموجب للكفارة وهذا يجزئْ وذلك بشرط تقدم 
السبب وهو اليمين. 

مثال آخر تتضح به هذه القاعدة: الزكاةء فإن الموجب للزكاة هو ملك 
النصاب» وشرط ذلك هو تمام الحول» فإذا زكى الإنسان بعد ملك النصاب 
حولاً كاملا فلا إشكال فيه» إذا زكى قبل ملك النصاب فإنه حينثار لا قيمة 
لزكاته» ولو قال: عجلت زكاتي لما بعد ملكي للنصاب. قيل: لا قيمة لبذه 
الزكاة ؛ لأن السبب وهو ملك النصاب لم يوجد بعد» ولكن لو ملك النصاب 
وبعد شهر قدم الزكاة قبل تمام الحول صح ذلك ولا حرج عليه؛ ووقع جزئا 
عن الزكاة» وذلك لأنه قدمه على الشرط» ولم يقدمه على السبب. 

وكذلك في اليمين» إذا قدم الكفارة على الشرط وهو الحنث بعد وقوع 
السبب وهو اليمين صح ذلك» أما إذا قدم الكفارة على اليمين فإنه لم يصح ؛ 
لأنه تقديم للكفارة على سببها. 

عد عد e‏ ¥ عاد 





كك ۸:١‏ سے 
(50") عن عُمَرَ بن الطاب #5 قال: قال رَسول اله لا : | 
ناکم أن تَحْلفُوا يآبائكة)”". 

ولم : «قَمَنْ كان حَالفا فليَحْلفْ يأل أوْ لِيَصْمُت0”". 


الله 


Cg 
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وَفِي روايَةٍ قال عُمّرٌ: فواله ما حلفت يها مُنْدُ سَمِعْتْ رَسُول الله از 
یھی عَنْهَاء دارا ولا آثرا". 


آثرا يعني : حاكا عن غیری اف اها 





في هذا الحديث من الفوائد تحريم الحلف بالآباء» فإن قوله : «ينهاكم» 
للنهي والنهي يفيد التحريم. 

# وقوله : أن تحلفوا بآبائكم : يفهم منه بمفهوم الموافقة تحريم الحلف بغير 
الآباء من أفراد الناس كالإخوة والأعمام» فإنه إذا حرم الحلف بالأب مع عظم 


مكانته فغيره من باب أولى. 
وفي الحديث نسبة النهي إلى الله جل وعلاء مما يدل على التشديد في 
الحلف بغير الله. 


وفي الحديث تحريم الحلف بغير الله» فإنه قال : «فمن كان حالفاً فليحلف 
المخلوقات من بني آدم› أو من المخلوقات الحامدة أو بشىء من آثار أفعال اللّه. 
)١(‏ أخرجه البخاري(۷٤٦٦)‏ ومسلم(1145). 


(1) أخرجه مسلم ۳. )١1787(‏ وهي أيضاً عند البخاري(5747). 
(۳) أخرجه البخاري(1747) ومسلم .)15457(.١‏ 
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وأخذ منه جواز الحلف للإنسان الذي لم يستحلف وأنه لا حرج عليه في 
مثل ذلك ؛ لقوله : فليحلف بالله. 

وفي الحديث أن ما ينسب إلى الله مما هو صفة من صفاته أو اسم من 
أسمائه فإنه يجوز أن يحلف به» لقوله: (فليحلف بالله) ما يشمل أسماءه 
وصفاته. 

وفيه مشروعية السكوت عن الأمور المحرمة» وأن العبد ينبغي أن يحفظ 
لسانه ما يعد معصية لله عز وجل ؛ لقوله: (أو ليصمت). 

وفي الحديث فضيلة عمر بن الخطاب ذه وأنه قد توقف عن الحلف بغير 
الله امتثالاً لما ورد عن رسول الله لا 

وفيه أن الأول لفان وال خسن به أن لاتقل عن غین كلاما عزماء 
فلا يقول: فلان قد قال كذا من الكلام الحرم أو نحوه. 


۴ 4 6د د 3/6 
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0 عن أبي هريره 4ء عن الي يك قال: «قال سَليْمَانُ بْنْ دَاوْد 
عَليْهمًا السّلامٌ: لأَطُوفنٌ الليْلة على سَبْعِينَ امراة» تلد كل امْرَأوٍ مِنْهُنٌ غلامًا 
يقال في سَبيل الله. فقيل لهُ: قل: إن شاءً الله » فلم يقل» فَطَاف يِهِن» فلم 


مه اوم 6 


تلد مِنْهُنُ إلا امْرََة وَاحِدَة صف إِنْسّان). قال: فقال رَسُولُ الله يك : «لو قال: 


وء ص ه :7 
إن شاء الله لم يحنّثُ» وكان دركا لحاجعه)”". 


قوله : «قیل له: قل إن شاء الله يعني : قال له الملك”". 





في الحديث من الفوائد مشروعية تقرير الأحكام بقصص الأنبياء 
السابقين» كما فعل النبي ميه مع أصحابه في هذا الحديث. 

وفيه بيان فضل الله على نبيه سليمان بن داود وما أعطاه من قوة الجسم. 

وفيه أن تعدد النساء كان مشروعاً في الأمم السابقة عند الأنبياء السابقين. 

وظاهر قوله : (امرأة) أنهن زوجات» وقد ورد في بعض الأحاديث زيادة 
لبذا العددء ونقصان فيه»ء ولا منافاة بين هذه الروايات ؛ لأن القليل لا ينفي 
الكثير. 

* وقوله :تلد کل مرا مِنْهُنُ لاما يُقَاتِلُ في سيل الله : هذا من كلام 
سليمان عليه السلام» نما يدل على مشروعية أن يقصد الإنسان بأعماله التقرب 
إلى الله عز وجل بهاء أو بآثارها. 

(۱) أخرجه البخاري(07147) ومسلم 75 )٠٠١٤(‏ واللفظ لمسلم. 


(۲) ما ذکره الحافظ عبد الغني هناء هو نفس مافي رواية البخاري. وعند البخاري )۳٤١٤(‏ 
ومسلم 76( (٠١١‏ رواية أخرى بلفظ : فقال له صاحبه. 
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وفي الحديث مشروعية الجهاد في سبيل الله؛ وأنه من فضائل الأعمال التي 
يقصدها الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. 

وفي الحديث مشروعية الاستثناء في اليمين» بأن يقول العبد: إن شاء الله. 

وفيه أن من ترك شيئا مما برغب فيه الشرع؛ فقد يعاقبه الله عز وجل 
بشيء من العقوبات الدنيوية ولا يحصل مقصوده فيها. 

وفيه أن من قصد عملاً صالحاً وبذل أسبابه فإنه قد يُعاقب بعدم تحقيق 
ذلك العمل الذي قصده بسبب ارتكابه لأمر ممنوع منه شرعا. 

وفي الحديث أن من قال في يمينه : إن شاء الله فإنه لا يحنث» وذلك لأنه. 
إذا لم يقع ما حلف عليه فإن الله لم يشاءه ولم يقدره. 


% e ¢ 3 
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(۳۹۷) عَنْ عَبْد الله بن مسْعُودٍ ڪه قال : قال رَسُولُ الله اة : مَنْ حَلف 

عَلى يَمِين صبرِ يقتَطِعٌ يها مَالَ امْرِئْ مُسْلمء هُوَ فيهَا فاجرٌ» لقي الله وَهُوَ عَليْ 
.0( 


غضْبَانُ). رلت : إن آلذِين كرون بعَهد آله وَأَيَمَوِمَ نما قليل...) إلى آخر الآية'"". 


آآل عمران: /الا]. 


في هذا الحديث من الفوائد تحريم الكذب في اليمين» وأنه من كبائر 
المحرمات. 

وفيه أن أكل مال الآخرين حرم شرعاء وذنب كبير. 

وني الحديث عظم ذنب من حلف على يمين وهو كاذب فيهاء إذا أراد 
بذلك اقتطاع مال امرئ مسلم» فإذا كان ذلك محرماً فيما يأخذه لنفسه» فإن 
التأثيم أو التحريم يعظم إذا كان بشهادة زور يقتطع بها مال امرئ مسلم 
ويقبضه ويسلمه لشخص آخرء فإن التحريم في ذلك أعظم. 

وفيه إثبات صفة الغضب لله عز وجل با يليق به سبحانه» وأنه يغضب 
على من أقدم على هذه المعصية وعلى ما ماثلها من المعاصي. 


HR FR RF F* 


)١(‏ أخرجه البخاري(77177) ومسلم(۱۳۸). 
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(714) عن الأشعث بن قيس 4 قال: كان بيني وبين رجل خُصومَة في 
ينر فاخْتَصّمَنًا إلى رَسُول الله ول فقال رول الله كي « شَاهِدَاك» أو ميه 
قلت : إا يلف ولا يبلي ! فقال رَسُولْ الله لاء : مَنْ حَلفّ على يّمِين صبْرٍ 
ا وم مارم 4إ 2a2‏ ل ٠‏ مانت سه مسمس ر ضيه 
يقتطع يها مال امرئ مسلمء هو فِيهًا فاجرء لقِي الله عز وجل وهو عليه 
عضبَان)7. 


في هذا الحديث من الفوائد أن الخصومة في شيء من أمور الدنيا لا تنقص 
من مقدار العبد» ولا تكون عيبا في حقه» لذلك لم ينكر النبي ية على أحد 
من أهل الخصومات. 

وفي الحديث مشروعية المخاصمة إلى القاضي أو إلى الإمام الأعظم» أو 
نوابه من القضاة. ش 

وني الحديث فضيلة الفصل في الخصومات؛ وأنه عمل صالح» لذلك كان 
النبي با يتولاه. 

وفيه مطالبة المدعي بالشهود وبالبيانات» وأن المدعي يحب عليه أولاً أن 
يقدم البينة إن كانت لديه. 

وفيه أن المدعي إذا لم يكن عنده بينة فإنه يُتتقل إلى المدعى عليه للمطالبة 

وفيه جواز بيان حال المخاصم في الخصومة:؛ وبيان حاله في العدالة 
ونحوهاء لأن النبي ية لم ينكر على الأشعث فيما تكلم به عن خصمه. 


.)178(77١ أخرجه البخاري(7777) ومسلم‎ )١( 
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وفي الحديث جواز جرح الشهود إذا كان عليهم جرح صحيح معروف 
موثق» فإذا أجاز في الحديث أن يتكلم في ا لخصم› ففي الشاهد من باب أولى. 

وفيه تحريم الحلف على يمين يكذب فيه العبد. 

وفيه تحريم أخذ أموال الآخرين بلا وجه حق. 

وفيه أن من عظائم الذنوب» وكبائر الآثام الحلف لأخذ أموال الآخرين»؛ 
سواء كان الإنسان يأخذها لنفسه» أو يأخذها لغيره بيمن فاجرة» ويكون فيها 
شاهد زور. 

وفي الحديث إثبات صفة الغضب لله عز وجل على ما يليق به سبحانه. 

واستدل الحنفية بالحديث على أن دعاوى الأموال لا تثبت إلا بشاهدين» 
وقال الجمهور: قد تثبت بشاهد ويمين المدعي لأن النبي بَا قد ثبت أنه قضى 
بشاهد ونين" 
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)١(‏ كما عند ابن أبي شيبة(17/7) وأحمد )7١190/1(‏ وابن الجارود(١/؟617؟)‏ وأبو 
عوانه(٤ )٥٥/‏ والبيهقي )17117/1١(‏ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله 





كتاب الإيمان والتدور ) 
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(79") عَنْ ابت بن الاك الألصاري ‏ أله باع رَسُول الله كيا 


ج هاس م ةع دو ا 2 ها مي ماس o‏ 
تحت الشجرة» وَأ رَسُول الله يك قال: من حَلف على يمِينِ يولةٍ غيرٍ 


رر ول وم 


القيامَةء وَليْسَ على رَجُل در فيمًا لا يَنْلك». 
وي روائةٍ: «مَنْ ادَعَى دَعْوَى كَاذبَة ليکر بَا ء لم يذه اله عر وجل إلا 
قل" 





في الحديث من الفوائد فضيلة ثابت بن الضحاك الأنصاري ؛ لأنه من 
المبايعين تحت الشجرة» وقد جاءت النصوص ببيان فضلهم؛ وبيان أن الله قد 
رضي عنهم. 

وفيه تحريم الكذب ف اليمين. 

# وقوله: من حلف على يمين بملة غير الإسلام: بأن يقول: هو 
يهودي؛ هو نصراني إن لم يكن الأمر كما قال؛ فذلك من المحرمات التي لا 
يجوز للإنسان الإقدام عليهاء فإذا كذب في ذلك فإنه وصفه النبي َه 
بقوله:(هو كما قال). 
)١(‏ أخرجه البخاري(۷٤٠1)‏ ومسلم(١١١).‏ 


(۲) أخرجها البخاري(9١51)‏ ومسلم(١١١).‏ 
(۳) أخرجها مسلم 11/1 .)1١١1١(‏ 


شرح عمدة الأحكام 
هع#-- A*A‏ 


فقال طائفة : إن المراد به عظم الإثم بذلك» وأنه يدخله نقص عظيم في 
دينه » وليس المراد به الخروج من أصل دين الإسلام. 

وقال الآخرون: ظاهر اللفظ خروجه من دين الإسلام. 

ولكن قد تواترت نصوص بأن الذنوب لا يخرج بها العبد من دين الإسلام 
حتى يأتي بمكفر من المكفرات. 

* وقوله ا : وَمَنْ قل سه يشَيْءٍ عدب يه يَوْمْ القيامَةِ: فيه تحريم قتل 
الإنسان لنفسه» وفيه أن قتل النفس يشمل جميع ما يحصل به إزهاق للروح. 

واسقلال اورا ال على أن القع بال ينس فا ب 
القصاص فيه ؛ لأن قوله : (بشيء) نكرة في سياق الشرط فتفيد العموم» ومن 
هنا قال الجمهور: بأن القصاص ثابت في القتل بالمثقل. خلافاً للحنفية. 

وفي الحديث شمول هذا اللفظ لتحريم قتل الإنسان نفسه بالآلات الحديثة 
التي تحدث في كل زمان باختلاف أنواعها. 

وفيه تحريم إقرار الإنسان على نفسه بجريمة يستحق عليها القتل إذا كان 
كاذباًء وأنه لا يجوز له فعل مثل ذلك. 

وفيه إثبات أن بعض العذاب يوم القيامة من جنس جرائم الناس في الدنيا. 

وفيه جواز النذرء وأن الإنسان إذا نذر شيا وتوفرت فيه الشروط وجب 
عليه الوفاء بنذره. 

وفيه أن من نذر شيئاً لا بملكه فإنه لا يجب عليه الوفاء به» قالت طائفة: 
يحب عليه حينئلٍ أن يكفر كفارة يمين. وقال آخرون: بأنه لا يحب عليه شيء ؛ 
لأن الحديث لم تُذكر فيه الكفارة. وهذا القول أقوى. 


كتاب الإيمان والنذور 
وفيه تحريم السباب واللعان بين أهل الإيمان. 
وفي الحديث أن لعن المؤمنين كبيرة من كبائر الذنوب» والواجب على 
الإنسان أن يتحرز في لسانه من اللعن. 


وقي الحديث تحريم الكذب في الدعوى , وأنه سبب من أسباب العقوبة 





الدنيوية. 

وفيه إثبات لقاعدة معاملة الإنسان بنقيض مقصوده؛ وأن من تعجل شيئا 
بطريق محرم فإنه يُعاقب بحرمانه؛ فإن ذلك المرء استعجل أخذ هذه الأموال 
فعُومل بنقيض مقصوده في العقوبة الشرعية بأن يقلل الله ماله. 


HH ¥ Fe 





و ار 


درت في ا جاهِلية أن أعتكف ليْلة - وَفِي رِوَايَةٍ: يَوْمًا - فِي الَسْجِد الخَرَام؟ 
قال : «فأوؤف يتذّرك)0". 








في هذا الحديث من الفوائد جواز النذر» وإنه من الأمور الجائزة شرعاً. 

وه ان ندر فيا من الطاقات ود عله الرفاء دوه 

وفيه أن النذر يقع من الكافرء وان الكافر الذي في رقبته نذرء إذا أسلم 
وجب عليه الوفاء بنذره ؛ لأن قوله: (فأوف) فعل أمرء والأصل في الأمر أن 
يكون للوجوب. 

واستدل بحديث الباب على مشروعية الاعتكاف: وأنه من الأمور التي 
يتعبد بها لله عز وجل. 

وفيه أيضاً فضيلة المسجد الحرام. 

وفيه جواز أن يكون الاعتكاف في الليل» وأنه لا يشترط في الاعتكاف أن 
يكون الشخص صائماء كما هو قول الحنابلة خلافاً للجمهور. 


FF #*‏ عاد عاد عاد 


(۱) سبق الحديث برقم(117).. 





كتاب الإيمان والنذور 
۸۱١‏ مح 
ر DE‏ عه وي 


(۳۷۱) عن عبد الله بن عمر فقت ؛ عن النبي كَل أله هى عَنْ الذرء 


وقال : «إنّ النّدرَ لا ياي بخَير. وٳئمَا يُستَخْرَّجٌ يه مِنْ البخيل» ”". 


في هذا الحديث من الفوائد أن الأفضل والأولى بالعبد أن لا يقدم على 
النذر» وذلك ؛ لأن النذر فيه نوع اشتراط على الله عز وجل. هذا من جهة. وفيه 
أيضاً ظن أن الله لا يُعطي العباد ما يريدون إلا إذا قابلوه بشيء من المقابل بنذر 
ونحوه» وحينئلر يُخصص حديث الباب بأن المراد به النذر الذي يكون مبنياً على 
قدر من الأقدار المستحسنة عند الناس» فإذا قال : لله علي أن أفعل كذا. بدون 
أن يعقد أو أن يقرن بذلك شرطا من الشروط› فإنه حينشأر لا يدخل في النهي 
الوارد في الباب» لقوله : إنما يستخرج به من البخيل. 

وقالت طائفة: بأن من نذر يكون قد أدخل نفسه في ورطة قد يعجز عن 
الخروج منها. والأولى بالإنسان أن يأتي بالعبادة» وبالفعل الصالح مباشرة بدون 
أن ينذر ذلك النذر 

وفي الحديث أن أقدار الله الممتتحسنة لم يأت بها النذرلذات 
النذرء وإنماهو فضل من الله على العباد» وقد يكون ذلك بسبب 
فعلهم لما يحبه الله ويرضاه. 

وفيه أن المرء المسلم ينبغي به أن يتصف بصفة الكرم» وأن ينتهي 
عن صفة البخل ؛ لأن النبي يِل في االحديث قد ذم من اتصف بهذه 
الصفة. 


(۱) أخرجه البخاري(575/8) ومسلم 5 (17725) واللفظ له. 





©- ۸۱۲ 
سؤال: نهي النبي َة عن النذر ما الصارف له عن التحريم؟ 
الجواب: نهي النبي ية عن النذر الصارف له عن التحريم أنه لم ينكر 
على الذين نذروا في الأصل» نذرت أم سعد» ونذرت فلانة» ولم ينكر 
- عليهم» فدل ذلك على أن النهي ليس للتحريم» إذ لو كان محرماً لنهاهم. 


¥ د د E‏ 26 


ظ كتاب الإيمان والندور 





خم © 
(۷۲) عن عُقبَة بْنٍ عار ظ4 قال : ئَدَرَت حي أن تَمْشْي إلى بيت الله 
الحرام حافية فَأَمَرَْيِي أن أَسْتَفْتِيّ لہا رَسُولَ 0 التَمْشٍ 





في الحديث من الفوائد جواز النذرء وأنه لا حرج على الإنسان فيه مع أن 
الأفضل تركه لما سبق. 

وفيه جواز استفتاء الإنسان للمفتي عن مسألة غيره» إذا عرفها وأحاط 
بها» وعرف مواقعها وموطن تلك المسألة› فيكون ذلك الشخص ناقلاً للفتيا ' 
بعد أن سأل المفتي عن دقائق مسألة ذلك السائل. 

وفيه أن المرأة يستحسن بها أن لا تذهب إلى المجامع العامة؛ وأن توكل في 
الذهاب إليها من تثق فيه» كنا ولت غك عتبة أخاها ق التغات إلى النبي 
كذ 

وفيه أن زيارة البيت الحرام من الأمور المستحسنة المقربة إلى الله جل 
وعلاء لذلك أمرها النبي بَا بالوفاء بنذرها بالذهاب إلى بيت الله الحرام. 

وفيه أن الاحتفاء وترك التنعل ليس عبادة يتقرب بها إلى الله جل وعلا. 

وفيه أن المشي ليس عبادة بذاته يتقرب به إلى الله جل وعلاء إلا إذا اقترن 
به شيء ينقله عن الأصل فيه. 

وفيه أن المفتي يجوز له أن يبين الحكم لوكيل المستفتي لينقله إليه بعد أن 
يسأله عن جميع مسألته» وجميع أجزائها وتفاصيلها. 


.)١11144(ملسمو أخرجه البخاري(1877)‎ )١( 





۸۱٤۲ ھ‎ 

وفيه أن من نذر نذراً فإنه يجب عليه أن يفي بنذره. 

وانعدل با لخدي على أن مر اندر ارا ماخ ا قانة لاحي عليه ارفا 
بنذره» وقيل أيضاً: بأنه لا تجب عليه كفارة ؛ لأن النبي يك لم يأمرها بكفارة ' 
مع كونه أمرها بأن تركب» والجمهور على وجوب الكفارة» وأن كفارة النذر 
كفارة اليمين. 

سؤال :الاحتفاء في الطواف هل يعد قربة؟ 

الجواب: الأظهر أن الاحتفاء ليس قربة لذاته؛ يعني لو جاءنا إنسان 
وقال: أنا سألبس شرابات ‏ جوارب ‏ في الطواف» أيهما أولى أن أمشي حافيا أو 
ألبس شرابات؟ 

قلنا له: الأمر في ذلك واسع» ليس لأحدهما فضيلة على الآخر. 


ع د 1د د 


ا 


EES 
عَنْ عَبْد الله بْنِ عباس طش أنه قال: : اسلتفتَى سد ُن عمَادة‎ )۳۷۳( 


رَسُول الله يك في ڌر کان عَلى أَمّء وفيت قبل أن ئة ا 
كه : (فاقضره عَنْهًا»'. 





A\o‏ حينم 


وول ل 


في الحديث مشروعية استفتاء الإمام إذا كان من أهل الاجتهاد بما يتعلق 
بنوازل الناس التي تحدث لہم. 

وفيه مشروعية إحسان الإنسان وبره بوالديه بعد وفاتهماء ومن هنا 
حرص سعد على وفاء ذمة والدته من نذر كانت نذرته. 

وفي الحديث أن النذر يجب الوفاء به. 

وفيه أن من نذر نذرا فمات فإنه يُشرع لورثته أن يفوا بذلك النذر. 

واستدل بالحديث على أن الأعمال الصالحة لا تؤدى عن الغير من 
الات إذا اتلزوا زا ما هدل ف ف ج اة فيه ونانكف ان 
سعد عن هذه المسألة» كما هو مذهب بعض الحنابلة في مثل الصيام» فإن 
عندهم أن المرء لا يصوم عن غيره إلا إذا كان ذلك الشخص قد نذر الصوم كما 
هو أحد الروايات عن أحمد» وإن كان المشهور من المذهب أن من فعل عبادة 
وأهداها لغيره فإنها تصل إليه. 

عد عاد عد عإد عاد 


(۱) أخرجه البخاري(١117/51)‏ ومسلم(1778١).‏ 





۸۱7 -© 

(۳۷۶) عَنْ كَعْب بن مالك #5 قال قلت : يا رَسُول الله» إن من توبتِي : 

أن أَنْخَلمٌ مِنْ مَالي» صَدَقَة إلى الله وإلى رَسُوله» فقال رَسُولْ الله ل : « اميك 
عَلِيْكَ عض مالك فهو خَيْرٌ للك». 


في هذا الحديث من الفوائد فضيلة كعب بن مالك ذه » وإثبات توبة الله له. 

وفيه مشروعية تقديم شيء من الصدقة شكرا لله عز وجل على ما قدمه 
للعباد من النعم» سواءً النعم المتجددة أو غيرها. وقد اعتبره المؤلف نوع نذرء 
ولكن لا يظهر إنه من النذر في شيء. 

وفيه أن من نوى الصدقة بشيء من ماله فإنه لا يلزمه ذلك الذي نواه إلا 
إذا سلمه في أيدي الحتاجين من الفقراء والمساكين فإنه حينئل يحرم عليه الرجوع 

وفيه مشروعية إبقاء بعض المال» بعد الصدقة» وأن الأحسن أن لا 
يتصدق الإنسان بجميع ماله ليتمكن من القيام بالواجبات المناطة به سواء في 
نفسه» أو في أهل بيته» وبذلك يسلم من سؤال الناس» أو يسلم من تضييع ما 
تجب نفقتهم عليه. 

عد e‏ عد عاد د 


)١(‏ أخرجه البخاري(55955) ومسلم(17/59). 


كتاب الإيمان والنذور | 





۷ @ 
باب القَضَاءِ 
)۳۷١(‏ عر عائشة فك قالت: قال رَسُولُ الله اة : «مَنْ أخدث فِي 
مرا هَڏا ما ليس مِنْهُ فهُوَ رد . 


وَفِي لفظر: :مر عيل عَمَلا لس عَليْهِ مرا ا 





# قوله : باب القضاء: المراد بالقضاء الفصل بين الناس في خصوماتهم؛ 
وشريعة الإسلام قد جاءت في باب القضاء بأحكام متقنة حكيمة لا يصلح 
الناس إلا بها. 

سؤال: ما الفرق بين الفتيا والقضاء؟ 

الجواب: الفتيا ليست ملزمة» والقضاء ملزم» الفتيا تكون عامة ليست 
مخصوصة بقضية خاصة:» والقضاء يكون في مسألة جزئية خاصة؛ هذا شيء من 
الفروق بين القضاء والفتيا. 

* قوله: منْ أَحْدَثٌَ: يعني من أتى بأمر جديد من العبادات لم يكن ' 
مونجودا ف الشريعة: 

ففي هذا الحديث أن القضاء يجب أن يكون على وفق شريعة الله» ولا 
يجوز صرفه عن هذه الشريعة. 

وفيه أن كل حاكم وقاض يُخالف الشريعة فحكمه مردود غير مقبول عند 
الله سبحانه وتعالى ما يفيد نقض أحكام القضاة إذا خالفت حكما شرعيا 


.)۱۷١۱۸( أخرجه البخاري(7791) ومسلم ۱۷۔‎ )١( 
.)۱۷۱۸( أخرجه مسلم ۱۸۔‎ )۲( 





وه ۸۱۸ ہے ! 
مقطوعا به وأما إن كان الخلاف في مسألة ظنية والأقوال فيها متكافئة أو 
متقاربة» فقد وقع الإجماع على أن حكم القاضي في الأمور الاجتهادية لا 

وفي الحديث من الفوائد تحريم البدع» والمراد بالبدع : التقرب لله بأمور لم 
يشرعها رسول الله ياء وقد جاء في عدد من النصوص تحريم البدع وبيان عظم 
ذنبهاء كما في حديث : «كل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة)”". 

وفي الحديث أن البدعة والحدث تشمل جميع البدع » سواء استحستتها 
العقول أو لم تستحسنهاء فلا فرق بين بدعة حسنة» ولا بدعة مذمومة؛ الجميع 
منهي عنه ؛ لأن قوله: (من أحدث) حذف مفعوله» وكان في سياق الشرط ؛ 
والفعل إذا حذف متعلقه وهو في سياق الشرط أفاد العموم. 

وأستفيد هذا أيضاً من قوله: (عملاً) في اللفظ الآخرء وهو في صحيح 
مسلم» فإن (عملا) نكرة في سياق الشرط فتفيد العموم. 

وفي الحديث أن الابتداع المنهي عنه قد يكون في أصل العمل» وقد يكون 
في صفة من صفاته؛ أو في هيئة من هيئاته » أو في وصفه؛ أو في مكانه» والجميع 
منهي عنه بدلالة هذا الحديث. 

وفيه أن النهي يقتضي الفساد» فإن الأمور المنهي عنها ليس عليها أمر 
الشرع» وبالتالي تكون مردودة» وهذا معنى قولنا: النهي يقتضي الفساد» 
يعني : أن المنهي عنه لا يكفي في براءة الذمة والقيام بالمأمور به. 


(۱) أخرجه أبو داود(57017) والترمذي(11177؟) وابن ماجه(47) وأحمد(171/4١)‏ من حديث 


كتاب الإيمان والنذور 
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# وقوله : فهو رَدٌ : أي أنه مردود على صاحبه» غير مقبول عند الله تعالى. 

وأستدل جماعة من أهل العلم بهذا الحديث على أن الأصل في الشروط 
التي تكون في العقود التحريم وال منع» وذكروا أن هذا مذهب جمهور أهل 
العلم. 

والقول الثاني : وهو مذهب أحمد أن الأصل في الشروط هوالحل 
والجوازء ويستدلون عليه بما ورد في عدد من النصوص أن النبي يك باع أو 
اشترى بيعا فيه شرط”" وهذا القول أرجح. 

كما استدل بهذا الحديث على أن الأصل في المعاملات هو التحريم والمنع. 

والصواب أن الأصل في المعاملات هو الجواز والحل والإباحة حتى يأتي 
دليل يدل على التحريم بدلالة النصوص الشرعية الواردة بوجوب الوفاء 
بالعهودء ما يدل على أن الأصل في العهود أن تكون صحيحة يجب الوفاء بها 
إلا ما استثناه دليل شرعي » ومن أنواع العهود أنواع المعاملات. 

عد عد عإد عد # 


)١(‏ كما في حديث جابر حيث اشترط في جمله الذي باعه للنبي بهو حملانه إلى المدينة» وقد 


سبق برقم(۲۷۸). 
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2 قالت: دَخَلت هند ينت عثبة - امرأة أبى سَفيّانَ - 

على رَسُّول الله ڪا فقالت: يا رَسُول الله إن أبا سفيَانَ رَجَلّ شَحيح: لا 
وه 0 کی ا ر 207 ع العامة 6م o‏ 1 

يُحْطِينِي مِن النّفقَةٍ ما يكفيني ويكفي بَنِي» إلا ما أَخَدْت من ماله بعَيرِ عليهء 


ھە لے 


فهّل علي في ذلك مِنْ جُنَاحٍ؟ فقال رَسُول الله يا : حلي مِنْ ماله يالمغروفو 
مَا كفيك وَيَكفِى بنی»". 





في الحديث من الفوائد جواز ذهاب المرأة إلى القاضي للتقاضي. 

وفيه جواز شكوى المرأة وتقديمها للشكوى عند القاضي ضد زوجهاء 
وأن ذلك لا حرج فيه متى كان يبخسها حقا من حقوقها. 

وفيه أن صوت المرأة عند القضاة جائز لا حرج فيه ما لم يكن خارجا عن 
حد المعهود المألوف. 

وفيه تعريف المرأة بنسبتها إلى زوجهاء وإن كان الأصل انتساب المرأة 
إلى أبيهاء لقوله : هند بن عتبة» وإنما ذكرها مضافة لزوجها من أجل التعريف 
بها. 

وفيه جواز ذكر المتقاضيين بعضهما لبعض با فيه منقصة لأحدهماء من 
أجل فائدة الدعوى» وأن ذلك لا يعد من الغيبة ا لحرمة» فإنها قالت: (شحيح) ‏ 
يعني بخيل» ومع ذلك لم ينكر عليها النبي كَل فهو من أنواع السنة الإقرارية. 

وفيه وجوب انفاق الرجل على زوجته» ووجوب نفقة الأبناء على أبيهم 
وأن ذلك من الواجبات الشرعية. 


.)١7915(ملسمو أخرجه البخاري(۲۲۱۱)‎ )١( 
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وفيه صحة ولاية المرأة على أبنائهاء فإن هنداً قد تولت أمر بنيهاء وقدمت 
الدعوى ضد أبي سفيان من أجلهم» وقالت : ويكفي بني. 

وفي الحديث أنه لا يجوز للإنسان أن يأخذ من مال غيره بغير حق إلا إذا 
أذن» سواء كاوها أو غير زوج ؛ وقد تواترت النصوص بتحريم أكل أموال 
الآخرين بالباطل. 

وفيه أن الأصل في تصرفات المرأة في مال زوجها المنع » ولذلك احتاجت 
هند لأخذ حكم قضائي في الأخذ من مال زوجها. 

# قوله يا : خذي من ماله: اختلف أهل العلم فيه فقال بعضهم: هو 
على سبيل الفتياء وليس على سبيل القضاء» فلذلك يكون هذا الحكم شاملا 
لكل من كان تماثلاً لهند في حالتها. 

وقال طائفة: هو قضاءء وتصرف النبي ية فيه على جهة القضاء؛ 
ولترن علي بجي ا ولا متنع أن يكون التصرف هنا على الوجهين معا. 

واستدلوا بهذا الحديث على أن أصحاب الحقوق يجوز لبم أن يأخذوا من 
المغتصب حقوقهم وأموالبم بغير أن يستأذنوا منهء وهذه المسالة تُسمى مسألة 
الظفرء يعني : ظفر المظلوم بماله عند الظالم بحيث يتمكن من أخذ ذلك المالء 
فهل يجوز للمظلوم أن يأخذ أو لا يجوز له ذلك؟ 

اختلف أهل العلم في ذلك : فقال طائفة : يجوز مطلقا. 

وقال آخرون: يجوز إذا وجد من جنس ماله» أما إذا وجد من غير جنس 
ماله فلا يحق له. 
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وقال آخرون: يجوز له أخذه إذا كان عين ماله» أما إذا وجد شيئاً تمائلاً 
لماله» ولم يجد ماله بعينه فإنه لا يحق له الأخذ. 

وقال آخرون: بأن هذا الحكم مقيد با لا يلحقه الضرر فيه. 

بولقل آلا ی تع لت عل ع اداو تد ومان وعلى ما إذا لم 
يلحقه ضرر وما لم يتمكن من إرجاع ماله بطريق آخر. 

وأما قولها في الحديث : (ما أخذت من ماله بغير علمه) فإنه هنا تُصرف 
بأخذ الحق الذي يقوم بكفاية الأبناء والزوجة. 

وقوله ية : خذي من ماله : استدل به بعض الفقهاء على جواز قضاء 
القاضي بعلمه» فإن النبي يا لم يطلب منها شهوداً على أنه شحيح لا يُنفق 
عليهاء وحينئر قالوا: قد قضى النبي صلى الله عليه وسلم بعلمه» والقضاء 
بالعلم للفقهاء فيه ثلاثة أقوال: ٠‏ 
) الأول: قول ينع مطلقاًء وهو الأظهر صيانة لمنصب القضاء. 

الثاني : وقول بالجواز مطلقاً. 

الثالث: وقول يقول: يجوز له أن يقضي بما علمه في وقت القضاءء في 
وقت توليه لمنصب القضاء لا ما علمه قبل توليه منصب القضاء. 

ولعل الأول أظهر. 

* وقوله : خذي من ماله بالمعروف: فيه دلالة على أن الأحكام المطلقة 
يرجع فيها إلى العرف» وأن كل حكم لم يرد فيه تقييد في الشرع ولا في اللغة» 
فإنه يرجع فيه إلى العرف. 


س 


كتاب الإيمان والنذور 


واستدل بالحديث على جواز القضاء على الغائب ؛ لأن أبا سفيان لم 
يكن حاضراً في مجلس القضاءء ولعل ذلك فيما إذا كان إحضاره متعسرا. 

* وقوله: ما يكفيك: استدل به علماء الشافعية على أن مبنى النفقة هو 
ما يكفي الزوجة ويكفي الأبناء» وذهب أبو حنيفة ومالك إلى أن النفقة الواجبة 
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يعتبر فيها حال الزوجة. 
وذهب الإمام أحمد إلى أن النفقة الواجبة يعتبر فيها حال الزوج» وحال 
اوا 


ê e e ¢ 


rs 


حو ر 


۷ عن أم سلمة خت SS‏ 
حُجْرَيَه فرح إل ا لماك" و ٠‏ 


وت له د 


8ش کک 


في الحديث من الفوائد أن ارتفاع صوت الخصوم في الخصومة القضائية› 
لا يعود عليهم بضررء ولا يعد منكرا ؛ لأن النبي َة لم ينكر عليهم. 

وفيه الحضور إلى القضاء وأن الخصوم هم الذين يذهبون إلى القضاة لا 
العكس. 

وفيه جواز التقاضي عند القاضي في بيته متى كانت العادة أنه يقضي بجوار 
بيته» ولكن إن كانت عادته تخصيص مكان أو زمان للقضاء فإنه يجب امتثال 
ذلك التخصيص. 

وقوله: بباب حجرته: فيه أن رفع الصوت الذي يكون بين أهل الإسلام 
بدون مخاطبة النبي كَل لا يدخل في المنهي عنه في سورة الحجرات. 

وفي الحديث تنبيه من يحتاج إليه» ويرغب في حضوره برفع صوت 
ونحوه» من أجل أن يخرج. 

وفيه إثبات بشرية النبي يك وأنه ليس ملكاً ولا إلباء ولكن هذه البشرية 
مقيدة بأنه يوحى إليه وَكِ. 

وفي الحديث أن حكم القاضي لا يغير حقائق الأمور» سواءً قضى القاضي 
بخلاف الدليل القطعي؛ أو قضى بحسب ما حضر إليه من الشهود والبينات. 


(۱) أخرجه البخاري(558١)‏ ومسلم 5 (1717) واللفظ لمسلم. 


1 كتاب الإيمان والنذور 


وهذه المسألة فيها صورتان : 

الصورة الأولى: إذا حكم القاضي بخلاف الحق» وحكم بخلاف دليل 
قطعي » فإنه حينئز ينقض حكمه» ولا يحل الحرام بحكمه بإجماع. 

الصورة الثانية: إذا كان القاضي اعتمد على أمر يحقق مناط الحكم» 
ولكن ذلك الأمر امحقق لمناط الحكم ليس صحيحاً؛ وإنماه و كذب» كمالو 
أحضر أحد المتداعيين شهود زور» فالجمهور على أن حكم القاضي لا يغير 
حقائق الأشياء» ولا يحول الحرام إلى حلالء خلافاً لبعض الحنفية» وحديث 
الباب دليل للجمهور في هذه المسألة. 

وفي الحديث أن القضاء إنما يكون بحسب الأمور الظاهرة ؛ وأن البواطن 
موكولة إلى الله تعالى. 

وفيه أن بعض الخصوم قد يكون أبلغ في حجته فيأخذ ما ليس له. 

وفيه أن النبي بيا قد يقضي بين الخصوم بخلاف الحق نظراً لإتيان بعض 
الخصوم ببيانات غير صحيحة. 

وفيه أن البلاغة التي توصل إلى أكل أموال الناس مذمومة» معاقب عليها 
0-0 

وفيه أن القاضي يقضي بحسب ما يترجح لديه ويغلب على ظنه؛ لقوله 
يكل : فأحسب أنه صادق فأقضي له. 

وفيه أن القاضي قبل حكمه بين المتخاصمين يعظهماء ويخوفهما من 
العقوبة الأخروية. 
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(۳۷۸) عن عبد الرَحْمَن بن أبي بكرة 6# قال: كنب أبي - أو كنْبْتْ 


لهُ - إلى ابن عدا بن أبي بكرة وهو قاض يسان ذل حك بي اير 
وَأَنْتَ غضْبانُ. فإنّي سَمِعْتْ رَسُول الله يل قول يكم أحَدَ بين اين 
وهو غضنْبَانُ20, 

وَفِي رِوَايةٍ: «لا يَقضيَن حَكَم بَيْنَ اٿن وهو مان 7 

في هذا الحديث من الفوائد جواز كتابة العلم» وأن الأحاديث يجوز 
روايتها والعمل بها إذا كانت مكتوبة. 

وفيه مشروعية تولي القضاءء ويدل عليه الحديث الذي قبلهء فإن ابن 
أبي بكرة تو وى الفعبات وكن ولاه اه سود )لق es‏ 

وفيه عظة الوالد لابنه خصوصا عند توليه شيئاً من الأعمال. 

وفيه أن القاضي لا يجوز له القضاء حال غضبه» سواءً كان ذلك الخضب 
بسبب تعدي أحد الخصوم» أو كان غضباً لله لتجرئ بعض الناس على حد من 
حدود الله » وظاهر هذه الأحاديث أن حكم القاضي وهو غضبان يرد ولا ينفذ. 

وفيه تحريم القضاء على القاضي حال غضبه لقوله: لا يحكم أحدء فإن 
كلمة : (أحد) نكرة في سياق النفي فتفيد العموم» (ولا يحكم) وإن كان نفياً إلا 
أن المراد به النهي» فيدل على تحريم ذلك. 

وقوله: (اثنين): ليس المراد به خصوص الاثنين» وإنما المراد به أهل 
الخصومات ولو كانوا جماعة. 

عد عد عد عد #% 





)١(‏ أخرجه مسلم(۱۷۱۷). 
(۲) أخرجها البخاري(۸١٠۷).‏ 
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(۳۷۹) عن أبي بَكْرَة ف قال: قال رَسُول الله بلا : لا بكم يأكبر 
الكَبائِر؛ ئلامًا؟ قلنا: بَلى يَارَسُول الله قال: «الإشراك يالله» وعقوق 
الوَالدَيْنِ» وَكَانَ متكا فَجَلس» وَقَال ٠:‏ ألا وَقَوْلُ الرُورِء وَشَهَادَة الزُورِ فمَا 


لاو é‏ 2 وسور م ا 


رال يكررها حتى قلنًا : : لته سكت 


في هذا الحديث من الفوائد حرص النبي وو على صحابته» وحرصه 
على إرشادهم إلى ما فيه تركهم للذنوب العظيمة والجرائم الكبيرة. 

وفيه أن الذنوب تنقسم إلى صغائر وكبائر. 

وفيه أن الكبائر بعضها أكبر من بعض. 

وفيه تكرير الكلام من أجل لفت الأنظار وتركيز الأذهان. 

وفيه أن الشرك بالله كبيرة من كبائر الذنوب. 

وفيه أمكانية وقوع الشرك في هذه الأمة» وإلا لما حذرهم منه. 

وفيه أن النبي ية بخشى على أمته» وعلى صحابته أن يقع فيهم الشرك› 
تما يدل على أنه لا يوجد أحد يظن أنه معصوم من الشرك إلا من عصمه الله 
تعالى. 

وفيه تحريم عقوق الوالدين» ويشمل ذلك الأب والأم. 

وفيه أن العقوق كبيرة من كبائر الذنوب. 

وني الحديث جواز الاتكاء» كما كان النبي بلا متكياً. 


)١(‏ أخرجه البخاري(1615١)‏ ومسلم(۸۷). 
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وفيه تغيير الإنسان لہيئته إذا أراد التنبيه على شيء مهم يخشى من الوقوع 
فيه ؛ ولذلك غير النبي َة جلسته من الاتكاء إلى عدم الاعتماد على شيء لما 
جاء ذكر شهادة الزور. 

وفي الحديث تحريم شهادة الزورء والمراد بشهادة الزور: أن يشهد الإنسان 
بإثبات حق لإنسان وهو لا يستحقه» سواء كان في مالء أو في عقوبة» أو في 
عرضه» أو في غير ذلك. 

وفيه تحريم قول الزورء سواء كان شهادة أو لم يكن. 

وفيه أن ذلك من عظائم الذنوب وكبائر الآثام. 

وفيه تكرير هذين اللفظين لما في تكريرهما من الأهمية» وخوف النبي كَل 
من وقوع بعض أمته في مثل ذلك. 

وفيه شفقة الصحابة على النبي يك قال: (حتى قلنا: ليته سكت)› 

وفيه أن النبي ية ما كرر ذلك إلا على جهة التسخط والغضب على 
فاعله ولذلك أشفق عليه الصحابة» ما يدل على عظم هذه الفعلة. 

وسبب إيراد الحديث في كتاب القضاء التحذير من شهادة الزور التي قد 
تكون عند القضاة» وبيان شيء من القوادح التي ترد بعا شهادة الشهود. 

عد 2 e 2e‏ عد 
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(۳۸۰) عر ابن عباس فق : أن الب يك قال: « لو يُعْطَى الئاس 


يِدَعْوَاهُمَ ان وكاة E A ET‏ التوين علي المدعئ 
علبهِ)”. 





في هذا الحديث بيان للقاعدة الشرعية في التقاضي» وهو أن المدعي هو 
الذي يُطالب بالبيئة» وأنه إذا لم يكن مع المدعي بينة فإننا ننتقل إلى المدعى عليه 
فنطالبه باليمين. ٠‏ 

وفيه أن المدعي لا يُعطى دعواه بمجرد الدعوى» بل لابد معه من البينة؛ 
لذلك قال: الو يُعْطَى الاس يِدَعْوَاهُمْ لادّعَى...) ما يدل على أن المدعي 
مطالب بالبينة. 

وفيه تقسيم المتخاصمين إلى مدع ومدعى عليه؛ وللعلماء في المدعي 
والمدعى عليه أقوال عديدة» متى يكون الاتنان مدعي ومتى يكون مدعى 


عليه ؟ 
فبعضهم يقول:المدعي : من لو ترك القضية لتّرِكء والمدعى عليه: لا 
يترك ولو ترك القضية. 


وبعضهم يقول: المدعي هو الذي ليست العين المدعاة بيده » والمدعى 
عليه هو الذي قد وضع يده على العين المدعاة. 

وقال بعضهم: المدعى عليه: هو الذي تدل قرائن الأحوال صدق قولهء 
بخلاف المدعي. 


)١(‏ أخرجه البخاري(5007) ومسلم(١١۷١)‏ واللفظ له. 
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وفي الحديث تحريم الدماء والأموال وأن تقديم الدعاوي على القضاء 
لأخذ أموال الآخرين ودمائهم بدون وجه حق من المحرمات الشرعية» فإن مجرد 
تقديم الدعوى حرم. 

وفيه أن | ليمين مشروعة في جانب المدعى عليه بحيث إذا لم يكن مع 
المدعي بينة» فإنه ينتقل إلى المدعى عليه فتُطلب يينه. 

واستدل بعض الفقهاء بهذا الحديث على القضاء بالنكول› يعني لو 
فرضنا أن المدعى عليه رفض أن يحلف اليمين» فحينئٍ ماذا نفعل؟ قال طائفة 
من العلماء يحكم على المدعى عليه لكونه قد رفض أداء اليمين. 

وقال آخرون: بأنه رد اليمين على المدعي» فنقول: إن المدعى عليه لم 
يحلف اليمين المطلوبة » فحينئني يا أيها المدعي إن كنت صادقاً في دعواك التي لم 
تحضر فيها شهوداً فأحلف يميناً أنك صادق في دعواك» ولعل القول بالرد أولى ؛ 
لأنه هو الذي يتوثق فيه من كون المدعي لا يُعطى شيئاً جرد الدعوى» وهو 
الذي يدل عليه قوله : "لو يُعْطى الاس يِدَعْوَاهُمْ لادّعَى...» مما يدل على أنه لا 
يكتفى بمجرد الدعوى» فإذا نكل المدعى عليه عن اليمين فإننا نرجع اليمين على 
المدعي. 

3F‏ عد عاد ¥ عاد 
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كتَاب الأطعمة 
(281) عَن اعمان بن بَشِيرٍ 5 قال: سمت رَسُول الله اة قول 
وَأْوَى التمْمَانُ إصبَعيِْ إى اَذه .: رذ الال بء ون ارام بين وهُا 
مُشْتَهَات» لا يَعْلمُهُنٌ كَثيرٌ مِنْ النّاسِء فمَن اثقى الشبهّات اسْمَبرً ليه 
وَعِرْضيه» ومن وقع في الشات وقح في ا حرام كالراعي يَرْعَى حَوْل ا يمى 
يُوشيك أن يَْتَعَ فيه» ألا وَإِنّ لكل مَل حِمّى: ألا وَإِنَّ حِمَى الله مَحَارِمَةء ألا 
وإ في الجَسّدٍ عة ذا صَلحَتْ صَلح ا سد كله وإذا فَسَدَتْ فَسَدَ الجستد كله 


2 
. 


ألا وَهِي القلب». 

# قوله : كتاب الأطعمة: يعني : هذا كتاب يبحث فيه أحكام الأطعمة؛ 
ما يجوز منهاء وما يحرم» وبيان شروط الجواز لما يجوز منها. 

* قوله في الحديث : وَأَهْوَى النْعْمَانُ يإصْبَعيْهِ إلى أَدُئيْهِ: بمعنى أنه قد 
سمع هذا الحديث بهذين الأذنين من النبي بء فيستدل به على أن الأقوال قد 
تؤكد بالإشارات والدلائل كما فعل النعمان. 

* وقوله: إن الحلال بين : يعني : أن الشريعة قد وضحت ما هو مباح 
جائز من خلال الأدلة الشرعية. 

# وقوله: إن الحرام بين : يعني : إن الحرمات قد جاءت الشريعة 
بتوضيحهاء واستدل طائفة من أهل العلم بهذا اللفظ على أن نصوص الشريعة 
قد استوعبت جميع الأحكام» وأنه لا يوجد حادثة ولا واقعة بين الناس إلا 


وفيها حكم شرعي. 


.)١1659(ملسمو‎ )٥۲(يراخبلا أخرجه‎ )١( 





A۳۲ م‎ 

* وقوله: وَبَيْنَهُمًا مُشْتِهَاتٌُ: يعني : أن هناك عدداً من المسائل التي يقع 
الاشتباه فيهاء هل هي من قسم الحلال» أو من قسم الحرام. 

واستدل جمهور أهل العلم بهذا اللفظ على أنه لا يوجد رتبة بين الحسلال 
والحرام» وحينئل فمن قال : إن هناك رتبة يقال لہا العفو تخالف رتبة الحلال؛ 
فإنه قد يرد عليهم بمثل هذا اللفظ الوارد في هذا الحديث. 

والاشتباه على أنواع : 

الأول: اشتباه بسبب عدم اطلاع الإنسان على الأدلة في مسألة مشتبهة. 

الثاني : اشتباه بسبب تعارض الأدلة. 

الثالث : اشتباه بسبب وجود عدد من الأدلة» ولكن يتوقف الإنسان فيها 
لعدم معرفته بأحوال رواتهاء أو نحو ذلك من الآدلة. 


عه ره é6‏ 


* وقوله : لا يَعْلمَهُنَ كثِيرٌ مِنْ النّاسِ: يستفاد منه أنه لا يمكن أن يخفى 
شيء من أحكام الشريعة على جميع الناس» وإن خفي على بعضهم. 

وي المنديث مشروغية التورع ا عن اخرمنات: ون ساو 
المسالك التي تؤدي إليها > لقوله: «فْمَنْ انّقَى الشبهات استبراً للدينه وَعِرْضْيه). 

رادل بوذا الف ين اديت عدن أن الأغمال التق قد يكون فبا 
لحديث الآخرين في الإنسان» وسيب لقدحهم فيها فإن الأولى أن يتركها ؛ 
لقوله :فم انّقى الشبهات اسْبَبرَا لدِينِه وَعِرْضْيهِ» والمراد بالعرض : أن يتناول 
الآخرون الكلام فيه وغيبته وبيان المعايب التي تُنسب إليه. 

وفي الحديث أن المواطن التي يختلف العلماء فيها فإنه يستحب الخروج من 
خلافهم ؛ لأن ذلك فيه نوع شبهة. 


أ حتب سمه | 
33ت 3كتةكتةتةتكتكتكتتتتتتكتكتتكتكك1|.56 ١/٣٣١‏ س 

* وقوله: وََنْ وم في لبها وقح في ارام لأن المشتبه قد يكون 
مباحاء وقد يكون حراماء واستدل بذلك على قاعدة: ما لا يتم اجتناب الحرام 
إلا باجتنابه فهو حرام. 

وفي الحديث أن الحمى لا يجوز الورود عليه أو رعيه؛ والمراد بالحمى: ما 
يأمر ولي الأمر الناس باجتنابه وعدم قربانه لكون الرعي الموجود فيه خصوصاً 
بإبل الصدقة» أو بإبل بيت المال» أو بنحو ذلك. 

* وقوله :أن يرتم فيه: بمعنى : أنه بفعله للمشتبهات يحتمل أن يقع في 
الحرام ويرتع في الحمى أي يرعى فيه ويدخل فيه. 

وفي الحديث تعظيم المحارم» وأن المحارم حمى لله جل وعلا فيجب على 
الإنسان الابتعاد من ذلك. 

وفي الحديث مشروعية سد الذرائع» والمراد بالذرائع : الطرق المؤدية إلى 
ا محرمات» فإن الحديث قد نهى عن قربان الحرمات» وبين أن مقارب الحرمات 
قد يصل إلى الحرام. 

وفي الحديث أن في الجسد مضغة وهي القلب إذا صلحت صلح الجسد 
ظ كله» ففيه التنبيه على عظم مكانة النية» وترتب الأعمال عليها. 

واستدل بعض العلماء بالحديث على أن العقل في القلب» وفي دلالة 
الحديث على ذلك نظرء وأهل العلم يختلفون في ذلك» فمنهم من يقول: 
العقل في القلب. ومنهم من يقول: العقل في الدماغ. ومنهم من يقول: أصل 
إمداد العقل من القلب ولكن موطنه الدماغ. 

e عا‎ EEE 





هد |۳٢١‏ يه 

۷ عن ألس بْن مالك 4 قَال: الجا رتا يمر اهران سى 
القَوْمُ فلعبواء فأذركنها فأخذها اتيت بها أبَا طَلحَةَء فذبحها وَبَحَث إلى رَسُول 
الله كك بوركها أو فخِذيهاء فقبلة. 

لغبوا: أعيوا. 


في هذا الحديث من الفوائد جواز إفزاع الصيد من أجل إثارته ليتمكن 
المرء من صيده؛ وأن ذلك لا يعد من الحرمات لقوله : (أَنْفْجَنًا) بمعنى أننا أثرناها 
وأرعبناها من أجل أن تخرج من جحرها. 

وفيه أن الأرنب صيدء يجوز أكله» وأنه لا حرج في اصطياده. 

وفيه اشتراك جماعة في الصيد» وأن الشركة في ذلك جائزة» لا حرج 
على الإنسان فيهاء والعلماء يسمون مثل ذلك : شركة الأبدان. 

وفيه أن من سبق إلى شيء من المباحات فهو أولى به» كما سبق أنس بن 
مالك على الأرنب فأخذها. 

وفيه أن الصيد إذا مسك لابد من ذبحه وذكاته إذا لم يتم رميه قبل مسكه. 

وفيه جواز الإهداء» ومشروعية الإهداء كما أهدى أبو طلحة للنبي وله 
ولو كان المهدى شيئاً قليلاً كورك الأرنب وفخذيها. 

وني الحديث قبول الہدية» وأن ذلك مما كان يفعله النبي يَلكله. . 

وفي الحديث أيضاً الاستدلال بالسنة الإقرارية» كما أقر النبي ية أبا 
طلحة ومن معه على هذه الأعمال واستدل بذلك أنس بن مالك. 

3 عإد عد 3F‏ عد 


(۱) أخرجه البخاري(71617) ومسلم(1567). 





مم س@ 
> تحرنًا على عه وك الله 


o co fo 


(۳۸۳) عَنْ أسمَاءً نت أبى بكر هة قالت: 
اة فرَسًا فاكلا . 


2 


وَفِي روايةٍ : وخر بالممريئة 





في الحديث جواز أكل الفرس» وأنه من المباحات وهو رأي جمهور أهل 
العلم وذهب الحنفية إلى تحريمه ؛ ولكن الحديث صريح في الإباحة. 

وفيه أن الفرس تنحرء وذلك أن بهيمة الأنعام ونحوها من الحيوانات 
المأكولة بعضها ينحر وبعضها يذبح» والنحر يكون في أسفل الرقبة» والذبح 
يكون في أعلاها. 

وفيه الاستدلال با فعل في زمن النبوةء فإن أسماء استدلت بفعلهم الذي 
فعلوه في عهد النبي وء ولم ينكر عليهم فيه» ولم يُذكر في الحديث أنه قد 
اطلع النبي َة عليهم» فدل ذلك على جواز فعل ما فعله الصحابة في عهد 
النبوة ؛ لأن الله لا يقر أهل زمان النبوة من صحابة رسول الله هة على أمر 
حرم. 

# عإد‎ FF FF ا‎ 


(۱) أخرجه البخاري(0015) ومسلم(٩٤۱۹).‏ 
)١(‏ أخرجه البخاري(0011). 





ب ۸۳۹ س سسس 
(84") عن جَاير بن عَبْداللهِ طف » أن النّبي ب نَهَى عَنْ لحوم الحمر 
مسن gok‏ ”د م َە, (0) 
الأهليةِ وان في لحوم الخيل . 
م Slo‏ گے بم م چ ع ا RR‏ يت ع 4 
ولمسلم وحده قال: أكلنا زمن خيبر الخيل وحمر الوحش» ونهى النبي 
يله عَنْ اليما الأهلي”". 





في الحديث من الفوائد تحريم الحمر الأهلية؛ والحمر: جمع حمارء وأن 
ذلك من الحرمات» وذلك ؛ لأن النهي يفيد التحريم. 
وفي الحديث جواز أكل لحوم الخيل كما هو مذهب الجمهور وبيان أن 
ذلك من الأمور المتأخرة ؛ لأنه في زمن خيبر سنة سبع. 
وفي الحديث جواز أكل لحوم الحمر الوحشية» وأن ذلك من المباحات. 
د عاد عد د عد 


(۲) أخرجه مسلم ۳۷۔ .)۱۹٤۱(‏ 


كتاب الأطعمة 
AYY‏ ي 


(۳۸۵) عر عبداله بن أبى أَوْفى ذه قال : أصابتتا مجَاعة لال حَيْبَرَه فلمًا 
كان يَوْمُ خير وَقعنَا في الحمّر الأَهْليَّةِ فالتَحَرَْامَاء فلمًا غلت بها القدُورٌ: ادى 
ور 0 ی ا 9 و ان ا :> أو لمم 
ادي رَسُول الله ل : ١‏ أن أكِْعُوا القدُورَء ولا تأكلوا مِنْ لحوم الحمّر شيا». 


في هذا الحديث أن المصائب الدنيوية قد تصيب خيرة الخلق» ولو كانوا قد 
ذهبوا في سفر يعد من القربات والطاعات» فإن الصحابة ظا أصابتهم المجاعة في 
غزوة خيبر. 

وفيه تحريم لحوم الحمر الأهلية. 

وفيه أن المحرمات لا تُباح بامجاعة المجردةء وإنما باح بحصول الضرورة 
التي يخشى على النفس منها التلف ونحو ذلك. 

وفيه أن ما عمله الناس مخالفا للشريعة فإن الشريعة تلغيه ولا تعتبره» فإن 
النبي يك لم يعتبر بذبحهم» ولم يعتبر بطبخهم» ولم يعتبر با فعلوه نحو هذه 
الحمر الأهلية. 

وفيه أن اللحوم التي لا يُعلم لبا حكم لا بتحريم؛ ولا بإباحة فإن 
الأصل فيها الإباحة فإن الصحابة بمجرد وجود هذا اللحم أكلوه ؛ لأن الأصل 
عندهم هو الإباحة. 

وفيه أن العبرة في الأحكام الشرعية ليس بما يراه الناس مصلحة بحسب 
الرأي المجرد فإنه قد يقول قائل : هذه لحوم قد أخذت من الحمر الأهلية وطبخت 
في القدورء والناس في مجاعة, فلا مصلحة في إلقاء القدور. 


)١(‏ أخرجه البخاري(66١”7)‏ ومسلم(/1977). 





هم مسى بببسببليبي ے 
فيقال: هذا حكم الشرع» فلابد أن في حكم الشرع مصلحة أعظم من 
المصلحة التي قدرتموها بأذهانكم» ولكنكم لم تطلعوا عليها ما يدل على أن 
العقول البشرية مهما وصلت إليه فإنه يعتريها النقص. 

وفي الحديث أن المجاعة لا تبيح الحظور من الأطعمة حتى يخشى الإنسان 
البلاك. 

وفي الحديث بعث الإمام من ينادي بتبليغ الأحكام الشرعية. 


# FF لي‎ 








۸ س@ 
١‏ ) عَنْ أبي تَعْلبَة #ه قال: حرم رَسُولُ الله ية لحُوم الحمر 
اكه" . 





في هذا الحديث التصريح بالتحريم» وصيغة التحريم أبلغ في هذا الحكم 
من صيغة النهي ؛ فإن صيغة النهي وإن كانت دالة على التحريم إلا أنها ليست 
صريحة فيه» بخلاف لفظ : (التحريم) فإنه صريح في ذلك. 
عد عإد HE FF‏ عاد 


)١(‏ أخرجه البخاري(661717) ومسلم(1977). 


ms 
4 


و مور 


(۳۸۷) عن ابن عباس فَيقتُها قال: دَحَلت انا وَحَالد بْنْ الوليد مَحَ رَسُول 
اللاو وا لد و ا وو ب مار ام د ا 27 
لله ها بت مَيْمُوئة » فاي يضب مود فَأَهوَى إِليْهِ رَسُولُ الله يكل يَدِوء فقال 


بغض النّسوَة اللاتي في بيت مَيْمُوئة : أخْبرُوا رَسُولَ الل يك يما بريد أن يأكل. 


رفع رسو الل ايده ققلت: أَحرَام هويا رَسُول اللو؟ قال : «لاء ولك لم 
يکن يأَرْض قَوْمِي» فاڃدني أَعَافَهُ) قال خَالدٌ: فَاجِترَرئُهء فأكلشُهُ. وَالئمِي يكل 
بين 1 

الحنوذ: المشوي بالرضيف؛ وهى الحجارة المحماة. 


في هذا الحديث من الفوائد دخول الرجال على قريبتهم التي هم من 
محارمهاء وأن ذلك من الأمور الجائزة» فإن ابن عباس رضي الله عنهما ابن 
خالة لخالد بن الوليد ظ#ه» وميمونة رضي الله عنها خالة لهم. 

وفيه دخول الرجال في بيت قريبتهم وإن كان البيت تملوكا لزوجهاء وأنه 
لا حرج في مثل ذلك. 

وفيه جواز أكل الضب» فإن النبي ب قد أجازه لأصحابه وأكل على 
مائدته , ولم ينه عنه. 

وفيه جواز طبخ اللحوم بطريقة الشوي أو بجعله حنيذاء وطريقة الشوي 
بوضع اللحم مقاربا للجمر بدون أن يكون بينهما شيء؛ وأما الحنيذ فتوضع 
حجارة على الجمر تحمى بها هذه الحجارة وتشتد درجة حرارتها ثم يوضع 
اللحم على تلك الحجارة. 


(۱) أخرجه البخاري(۳۷٥٥)‏ ومسلم(٥٤۱۹)‏ واللفظ له. 


1 كتاب الأطعمة 
6١‏ لح 


وفي الحديث أن الأصل في المأكولات هو الحل والجوازء حتى يأتي دليل 
بالتحريم ؛ فإن النبي ية مجرد وجود هذا اللحم عنده أراد أن يأكل منه؛ ولم 
يسأل عنه» مما يدل على أن الأصل فيها هو الإباحة. 

وفيه استحباب أن يسأل الإنسان» أو أن يُخبر الإنسان بالطعام الذي يريد 
أن يأكل منهء فيقال: هذا طعام فيه كذاء وفيه صفة كذاء وفوائده كذاء 
ومضاره كذاء وو ذلك. 

وفيه أن الإنسان قد يتنزه عن بعض المباحات بأسباب خاصة به» ولا يدل 
ذلك على التحريم. 

وفيه أن ما تركه النبي به من العادات أو المباحات لا يدل على تحريمه؛ 
فالترك في الأمور العادية لا يدل على التحريم» بخلاف الترك في الأمور العبادية. 

وأستدل بالحديث على أن كراهية العرب لشيء من المأكولات لا يصح أن 
يستدل به على تحريمهاء وقد ذهب أحمد في المشهور عنه وهو أحد قولي 
الشافعي إلى أن العرب إذا كانت تعاف شيئاً من الطعام فهذا دليل على تحريمه؛ 
والجمهور على خلافه. 

وفيه أن عدم رغبة الإنسان في شيء من الأطعمة لا حرج عليه فيه؛ 
وذلك لتفاوت النفوس فيما ترغبه. 

وفيه أن ابتعاد الإنسان عن الأطعمة التي لم يعتادها لا حرج عليه فيه. 

وفيه الاستدلال بالسنة الإقرارية؛ فإن خالد بن الوليد وابن عباس #: قد 
استدلوا بإقرار النبي َة لبم على أكل الضب» وعدم إنكاره عليهم على جواز 
أكل الضب. ) 

عد e ¢ e‏ جد 





©2-د 6م 
(۳۸۸) عن عبد الله بن أبي أوؤفى #ه قال: غرّوئًا مع رَسُول الله اة 
سبع غرواتي» تأكل ال جراد . 


في هذا الحديث مشروعية مصاحبة أهل الغزو وأن ذلك مما يفتخر به عند 
الله» وعند خلقه» فإن ابن أبي أوفى قد ذكر ذلك على جهة الافتخار بالأعمال 
الصالحة من أجل أن يكون ذلك داعياً للآخرين لأن يفعلوا مثل ذلك. 

وفيه جواز أكل الجراد» وأن أكله ليس ممنوعا منه. 

وفيه أن الجراد لا يجب تذكيته ؛ لأن الجراد في عادة العرب أنهم لا 
يذكونه» وعدم ذكر التذكية دليل على أنه لا يذكى. 

وفي الحديث الاستدلال بالسنة الإقرارية. 

عد عإد عند ¥ عاد 


(۱) أخرجه البخاري(٥۹٤٥)‏ ومسلم(1991) واللفظ له. 


RR 


ES 


(۳۸۹) عَنْ زُهْدَمِ بن مَُرْسِو الجرْمِي قال كنا عِنْدَ أبي مُوسّى الأشعرِي 


مم لم 


فدعا يمَائِدَة» وَعَليْهَا لحم دَجَاج» ڪل جل من يني يم الله؛ حمر شي 
يالوَالي فقال له: هَلم. قتَلكاً. فقال له: هلم في قد رايت رَسُولَ الله لا 


۶ 


يأر 0 


AfY‏ حي 





نا ديشي ارا ا أجل ار كما او ا 
موسن 5 

وفيه أنه إذا أتى بعض الناس إلى أحد أهل الإسلام» وكان ذلك الوقت 
وقت طعام» فإنه يشرع أن يأتي بالطعام إليهم. 

معان الدع جلي ان انسل N Meg‏ > لا أن 
يقوم الضيف إلى الطعام ؛ فإن ذلك أهون على الضيف؛ وأسهل عليه. 

وأستدل بالحديث على جواز وضع الموائد ونحوها للضيف» وأنه ليس 
ممنوعا منه. 

اعد درطل را Ee‏ 
على الإنسان في أكله. 

وفي الحديث مشروعية أن يأكل الضيف من الطعام الذي يضعه المضيف 
بين يديه. 

وفيه الاستدلال بالأفعال النبوية» وأن النبي اة إذا فعل فعلاً من الأمور 


العادية فهو دليل على جوازه» كما استدل بذلك أبو موسى ده. 


.)11419( 4 أخرجه البخاري(1۷۲۱) ومسلم‎ )١( 





© 4نم 
سؤال: ما حكم أكل الدجاج المستورد؟ 

الجواب: أحكام الدجاج المستورد هذا يكتنفه أمران: 

الأمر الأول من جهة المذكي: هل هو من أهل الذكاة بأن يكون مسلماً أو 
كتابيا يهودياً أو نصرانياً أو لا؟ فنقول: إن الأصل في ذلك أن يعمل ماهو 
الغالب» فإن كان الغالب على أهل ذلك البلد أنهم من أهل الذكاة» فالأصل 
أنه يجوز أكل ذبائحهم» وإن لم يكن الأمر كذلك وكان الغالب على أهل ذلك 
البلد أن يكونوا من غير أهل الذكاة؛ فيمنع من ذلك المذبوح» إلا إذا وجدت 
شهادته عليه بأنه من أهل الذكاة بأن توجد شهادة من مركز إسلامي أو نحوه من 
يوثق بأقوالهم. . | 

الجهة الثانية: طريقة الذبح» هل هو قد دُبح أو فعل به فعل آخر من 
ضرب أو صعق بالكهرباء أو نحو ذلك؟ فنقول الأصل أنه قد دُبح» إذا وجدنا 
الرقبة قد فصلت عن الجسد بآلة حادة؛ فالأصل أنه مذبوح» وأنه لم يسبقه 
صعق ونحوه إلا إذا ورد دليل على أنه لم يفعل به ذلك» مع أن الإنسان إذا تنزه 
عن ذلك واحتاط لنفسه فإنه لا حرج عليه بمثل ذلك» ولعله ثاب بورعه 


عد عإد عند e‏ 





(۳۹۰) عن ابن عباس فته أن الي لا قال : «إذا أكل أحَدَكم طُعَامًا 
عن ابن عباس 
فلاب" : يده حى يلعة ما وا 6 





في الحديث من الفوائد استحباب لعق الأيدي بعد الطعام» وقوله: أن 
يُلعقهاء يعني يعطي يده لمن يمون عليه من أبنائه أو مواليه أو نسائه فيقوم 
بلعقهاء واللعق: مسح اليد بالفم. 

ا ل ل يدن 
مغل ذلك بأن تكون نفسه تعاف ذلك الفعل. 

وظاهر الحديث أن اللعق واجب قبل المسح أو الغسل» ولكن في 
الاستدلال بذلك على الوجوب نظرء لأنه قد ورد أن النبي يله قد غسل يده 
بعد لماع ر ها فلك خن عدم الجر 00 

وفي الحديث جواز مسح الأيدي بعد الطعام. 


ع FF‏ دن 


)١(‏ أخرجه البخاري(0167) ومسلم(۲۰۳۱). 
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باب الصيد 

(۳۹۱) عن أبي تَعْلبَة النشيي هه قال: أَنَنْتْ رَسُول الله فت 35 
رَسُول اللو» إا برض قوم أل كاب أفتأكل في آنَتهِم؟ وَفِي أَرْض صي 
أصيد يقوْسِي ويكلبي الذي ليس يمُعَلمِ» ويكلبي المعلم. لد 
ما مَا كرت يَحْنِي مِنْ ية أل الكّاب ‏ فن وَجَدَثُمَ غيْرَهَا فلا تأكلوا فيهّاء 
وذ لم دوا فاغسأوحاء كوا فيهاء وَمَا مدت يقَوْميك» فَذكَرْتَ امم اله 
عله كل » وَمَا صلات يكلبك الَلمء د كَرْتَ اسم الله عَلِيْهِ فكل» وما صِدت 
يكلبك غير ر المعلم فأذركت ذَكَائَهُ فكل)”". 





قوله: باب الصيد: يعني : باب يذكر فيه الأحكام المتعلقة بالصيد» من 
حكم أكله وشروط جواز أكله» وكيفية ذكاته» وكيف العمل الذي يعمل من 
أجل أن يباح أكله. 

وني حديث أبي ثعلبة الخشني# من الفوائد جواز السفر من أجل طلب 
العلم؛ وسفر الإنسان من أجل السؤال عن المسألة النازلة به ؛ لأن أبا ثعلبة إنما 


أتى النبي ية من أجل هذه المسالة. 
وفيه الرجوع إلى أهل العلم في المسائل التي تُشكل وخصوصاً المسائل 
النازلة الحادثة. 


وفيه جواز سكنى بلد لا يوجد فيها مسلم» إذا أمكن مراجعة المفتين في 
المسائل النازلة على الإنسان فإن أبا ثعلبة لم يجد مفتياً يفتيه في مقامه» وفي مكانه 
فسافر وأتى النبي ية من أجل ذلك. 


(۱) أخرجه البخاري(۹1٤٥)‏ ومسلم(۱۹۳۰). 





لللسس سيم سد 40م س 

وفي الحديث جواز السكنى مع أهل الكتاب في بلد واحد ؛ لأن النبي إلا 
لم ينكر على أبي ثعلبة ذلك. 

وهل يستفاد من ذلك جواز الإقامة في بلد أهل الكتاب» إذا كان أهل 
الكتاب متغلبين على ذلك البلد؟ 

أجاز ذلك قوم بناء على هذا الحديث» ومنعه آخرون لما ورد من وجوب 
البجرة. 

* قوله : أفَأكل في آنيتِهِم؟: الآنية: جمع إناء وهي الأوعية التي يوضع 
فيها الطعام» وقد ورد في هذا الحديث : دفن وَجَدَتُمْ غيْرَهَا فلا تأكلوا فيهًا»» 
فأخذ منه طائفة منع الأكل بآنية أهل الكتاب» إلا ما صنعوه واستعمله 
المسلمون قبل أن يستعمله أهل الكتاب» وفسروا الآنية في الحديث بالآنية التي 
يستعملها أهل الكتاب دون ما يصنعونه» وهذا التخصيص أخذوه ثما ورد عن 
النبي كه وصحابته أنهم كانوا يستعملون آنية المشركين. 

والقول الثاني في هذه المسألة : بأنه يجوز استعمال آنية أهل الكتاب ولو 
وجدنا غيرهاء بشرط نظافتها وطهارتهاء وحملوا حديث الباب على ما فيه 
نجاسة» لقوله فيها: (فاغسلوها)» وحمله آخرون على الآنية المملوكة لأهل 
الكتاب التي يمنون في إعطائها لأهل الإسلام» ولا يبذلونها لبم؛ ولا تأتي 
لأهل الإسلام إلا بعارية ونحوهاء ليلحق بالمسلمين فيها نوع ذلة. 

* وقوله : فاغسلوها: ظاهره أن آنية أهل الكتاب تُغسل قبل استعمالباء 
سواء علمنا أن فيها نجاسة قبل ذلك أو لم نعلم »وقد ورد في عدد من الأحاديث 
بيان أن الأصل في آنية الكفار الطهارة وأنه لا يحكم بنجاستها إلا إذا قام الدليل 





©- م 
عليهاء ومن أدلة ذلك ما ورد في حديث المزادة فإن النبي بيا أخذ من مزادة 
مشركة ماءً وسقى به القوم وتوضأ منه'"". 

وفي الحديث أن الصيد طريق صحيح لحل المأكولات متى توفرت فيه 
الشروط الشرعية المعتبرة. 

وفيه اشتراط التسمية في الصيد» وهذا أحد قولي الفقهاء في هذه المسألة. 

فإن بعضهم يقول: لا يجوز الأكل من الصيد حتى يذكر اسم الله عليه 
وأن الصيد الذي لم يذكر اسم الله عليه فإنه لا يحل سواءً كان ترك التسمية 
عمدا أن انا وهنا تعن یرن 

والقول الثاني :. بأن الصيد يجوز أكله إذا نسي الإنسان ذكر اسم الله عليه. 

ولكن المذهب الأول أظهرء لأنه اشتراط في هذا الحديث ذكر اسم الله 
على أكل الصيد» فقال: «وَمَّا صذت يقَوْميكء فَذْكَرْت اسم الله عَليْهِ فكل» 
فيفهم منه بمفهوم المخالفة أن ما لم يُذكر اسم الله عليه فإنه لا يؤكل» ولقوله 
تعالى: ( وما علمْم ين لواح مُكل تُعُُوجنَ عا لمکم آله دجوا عا أمسَكنَ 
عَلَيَكُمَ وآذكروا آَم آله عَلَيهِ 4 [المائدة:14» فدل ذلك على وجوب ذكر اسم الله 
تعالى» وأنه شرط في الأكل. 

وفي الحديث أن القوس يجوز أكل الصيد الذي صيد بواسطته» وقد ورد 
في غير هذا الحديث اشتراط أن يكون الصيد بالقوس بحده» لا بثقله» وأن يكون 
قد خزق الحيوان المصيد؛ ولعله يأتي في الأحاديث القادمة. 


)١(‏ كمافي حديث عمران بن حصين اه عند البخاري(* 4 ”7) ومسلم(687). 
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وفي الحديث من الفوائد أن الصيد الذي صاده الكلب يجوز أكله. 

وفيه أن سيد الكلب لا يحل إلا إذا كان الكلب معلماء وأماها صتاده 
كلب غير معلم ومات قبل ذكاته فإنه لا حل» وهذا هو معنى قوله تعالى: 9 وَمًا . 
عَلّمْمّم من لواح مُكَلِنَ نموه ...4 المائدة: 14. 

وتعليم الكلب يحصل بثلاثة أمور: ' 

الأول: بانزجاره إذا رُجر. 

الثاني : بتوقفه إذا أوقف. 

الثالث : بامتناعه عن الأكل إذا صاد. 

فهذه ثلاث علامات لابد من وجودها في الكلب حتى يكون كلباً معلماًء 
فإذا انتفت إحدى هذه العلامات فإن الكلب لا يكون معلما. 

وفي الحديث أن الصيد المصيد بالكلب لابد فيه من ذكر اسم الله عليهء 
وفيه من الخلاف مثل الخلاف في القوس. 

والأظهر: أن التسمية شرط في الصيد بالكلب» وأنه لا يحل إلا إذا كان 
هناك تسمية. ووقت التسمية قبل إطلاق الكلب» وقبل إطلاق القوس» وإن 
كانت التسمية بعد ذلك لم تحل الحيوانات المصيدة. 

وفي الحديث أن صيد الكلب غير المعلم لا يحل أكلهء إلا إذا أدركت 
ذكاته. 

وفي الحديث أن الذكاة مؤثرة في الصيد» فإذا أدرك الصيد حياً فلابد من 
ذكاته» ولا يحل حتى يذكى. 
عاد عاد عد ê ê‏ 


شرح عمدة الأحكام 
هع- 6م 


۲ عن هَمّام بن الْحَارث عَنْ عَدِي بن حاتم ڪه قال: قَلتُ: يا 
رَسُول اله إِنّي سل الكلاب المعَلمَة» فيُمْسِكْنَ علي» وَأَذْكُرٌ اسم الله؟ 
ققال: ذا أَرْسَلتَ كلبَك الْحَلمَ وكرت امْمّ الل» فكل ما أَمْسّك عَليْك» 
قلت : وَإِنْ َلنَ؟ قال: (وَإِنْ قَتَلنَ» ما لم يَشْرَكْهَا كلب ليْس مِنْهًا». قلت: 
ني امي بالعرَاض اليد فَأَصِيبْ؟ فقَال: «إذا رمت ِالِْرَاضٍ فَخَرَّقَ؛ 
َكل وإ أله برضو قلا أك 

ويٿ الشَّبِي عن عي نحو وَفيو: 7 إلا أن يأك الكَلبء فإ اکل 
فلا تأكل» فَإِنّي حاف أن کون ما اَمَك على تَفْسِهء وَإِنْ خَالِطّهًا كلاب مِنْ 
غَيْرِهَا فلا تأكل”" ؛ فما سيت على كلبك» ولم نسم على غَيْرِو)”". 

وَفِيه: إا أَرْسَلتَ كلبك المكلب فَاذكرْ اسم الله عَليْهِ فإن أَمْسَك عَليْك 
ركه حي فادبحْهُ» وَإِنْ أَدْرَكمَهُ قد ّل ولم اكل مِنْهُ فكلة © فن أَخْدَ الكلب 
ذكائة)” . 


وفيه أيِضًا : إا رَمَيْتَ يسَهْمِك فَاذكر اسْم اللو عَليو»". 


)١(‏ أخرجه البخاري(۷۷٤٥)‏ ومسلم ۱۔ (۱۹۲۹) واللفظ له. 

(۲) أخرجه البخاري(0147) ومسلم ۲۔ (۱۹۲۹). 

() هذه الرواية عند البخاري(170) ومسلم 7 (۱۹۲۹). 

(5) هذه الرواية عند مسلم 5 (۱۹۲۹). 

(5) هذه الجملة عند البخاري(2470) بلفظ :« فإن أخذ الكلب ذكاة...٠‏ وعند مسلم 
)© بلفظ : « فإن ذكاته أخذه...». 

(1) أخرجه مسلم 5 , .(1919). 
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وَفِيهِ: «وَإِنْ عاب عَنْكَ يوْمًا أو يَوْمَيْن'"' ‏ وَفِي روَايَة: اليوْمَيْنٍ والقّلائة ‏ 
لم جد فيه إلا أكرٌ سَهْمِكَ فَكُل إن شيكت» فَإِن وَجَدئَهُ عُرِيقَا في الَاءِ فلا تأكل 
فإك لا تذري: الَاءُ كله أو سَهْمُك؟0”". ظ 





في هذا الحديث من الفوائد جل صيد الكلب إذا توفرت الشروط فيه؛ 
وهذه الشروط : 

الشرط الأول: أن يكون الكلب قد أرسل من صاحبه فإن استرسل 
بنفسه» فإنه إنما صاد لنفسهء بالتالي لا يحل صيده. 

الشرط الثاني : أن يكون معلماًء فإن كان الكلب غير معلم فإن صيده لا 
يحل إلا ما أدركت ذكاته. 

الشرط الثالث: أن يكون صاحب ذلك الكلب ممن تعتبر ذكاته. 

الشرط الرابع : ذكر اسم الله تعالى على الصيد قبل إرسال الكلب. 

الشرط الخامس : ألا جد مع كلبه كلبا آخر. 
فإذا توفرت هذه الشروط جاز أكل الصيد» إذا لم يتمكن صاحبه من 
ذكاته» أما إذا تمكن صاحب الكلب من ذكاة الحيوان المصيد» فإنه لابد أن 
يذكيه» ولا يكتفي بإمساك الكلب. 

وفي الحديث أن إمساك الكلب معتبر» تُرتب عليه الأحكام الشرعية. 


».... بلفظ : فإن غاب عنك يوما‎ / ٩ 


(۲) هذه الرواية عند البخاري(۸0٤٥)‏ معلقة مجزوماً بها ووصلها أبو داود(۲۸۵۳). 
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فإن اشتركت كلاب بعضها معلم» وبعضها غير معلم فإنه لا يحل الصيد 
حينئلو» ويؤخذ منه قاعدة وهي : إذا اجتمع سبب تحريم» وسبب إباحة غلب 
جانب التحريم» فإنه هنا لما اجتمع كلبان أحدهما يُباح صيده والآخر لا يباح 
صيده غلب حكم الكلب الذي لا بباح صيده» فقيل : لا يجوز الأكل من ذلك 
ال 

ومثله أيضأً: إذا رمى طيرا بسهم فوقع في الماء» هنا اجتمع سببان أحدهما 
مبيح وهو السهم» والثاني غير مبيح وهو الماء» فحينئار غلب جانب التحريم. 

وهذه القاعدة لبا شواهد عديدة في الأمور الفقهية» ولبا فروع عديدة» 
وکن فاقوا على ال ا عبد مكلا ا ابعل اجو دةس 
غوية وهو کون احا والديه حماراء وشت اة وهو کون حك والد سيلا 
فلب جانب التحريم بتحريم أكله» ومشل ذلك مثلاً: الإنجاب بواسطة 
الاستنساخ في المسائل الحادثة» هذا المستنسخ يحتمل أن يكون أخاء ويحتمل أن 
يكون ابنأ لمن أخذت منه الخلية» ومن ثم قيل بأن التلقيح أو الإنجاب بواسطة 
الاستنساخ منوع منه لاجتماع سببن أحدهما مباح والآخر محظور. 

وفي الحديث أن الصيد المصيد بالآلة الحادة كالسهام والمعراض ونحوه يجوز 
أكله» بعدد من الشروط : 

الشرط الأول: أن يكون الرامي أهلاء فإن كان غير أهل فإنه لا يصح 
الأكل من صيده» والأهلية تحقق بكون الرامي مسلماًء أو كتابياً. 0 

الشرط الثاني : أن تكون الآلة الحادة خازقة للحيوان المصيد» أما إن 
ضربته بعرضها ولم تخزقه » فإنه حينثار لا يحل الأكل ؛ لأنه يعتبر حينئلر وقيذاً لم 


أر حتب تاسمه | 
Aor‏ س@ 


رع ديدي ولا يشترط أن يخرج مع الجهة الأخرى» وإنما يشترط أن يجرحه 
جرحا يؤدي إلى موته غالبا. 

وفي الحديث أن ما صاده الكلب لا يجوز أكله إذا أكل الكلب منهء لأنه 
حينئلر يكون إنما أمسك لنفسه» ولم يمسك لصاحبه. 

وفيه التعليل لعدد من الأحكام المتعلقة بالصيدء قال: «فإِنّي أَخَافٌ 
كرن إا افك على اندي وقال: «فَإِنمَا سَميْتَ على كليك» ولم نسم 
عَلى غَيّْرِوه» ما يدل على أن أحكام الشريعة معللة» ويدل على أن القضاة 
والأمراء والولاة بحسن بهم بيان الأسباب التي جعلتهم يتخذون أو يصدرون 
بعض الأحكام أو القرارات أو نحو ذلك. 

وفيه أن الحيوان المصيد إذا أدرك حياً فلابد من ذكاته» ولا يكفي فيه صيد 
يوان له: 

وفيه تسمية الضيد ذكاة» وا راد بالذكاة: التظهين 


ا 


ن 


وفيه أن الصيد إذا غاب يوماً أو يومين أو ثلاثة ثم وجد بعد ذلك ميتاًء 
فننظر إن وجدنا سببا آخر يحتمل أن يكون هو سبب موته مثل افتراس حيوان 
له» أو مثل خبطة في المكان غير المكان الذي ضرب الصيد معهء أو نحو ذلك»› 
فإنه حينئ لا يجوز أكله؛ وأما إذا لم يجد إلا أثر سهمه؛ ولم جد فيه أثرآخر 
لموت ذلك الحيوان المصيد» فإنه حينئلر يجوز أكله؛ ولذلك قال: «فكل إن 
شئت». ۰ 

واشترط الغلماء لأكلنه شرطا وهي أن لا يعقير الفيوان المصيد» فان تر 
بحيث ظهر فيه آثار النتن» ورائحة غير مستحبة؛ فإنه حينئلر لا يجوز أكله لحصول 
الضرر بأكله. ظ 
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0 عن سال من عبد الوزن أيه فلك ال تيش 
رَسُول الله بك يَقولٌ : من اقَتَنَى كلبًا - إلا كلب صِيّء أو مَاشيةٍ - فَإِنهُ ينص 
مِنْ أجْرِه کل يَوْمٍ قيرَاطَانِ»”" 

قال سَالمَ: كان أَبو هُرَيْرَة يَقَولُ: «أوْ كلب حَرْسْه وَكَانَ صَّاحِب 
حرشو 

في هذا الحديث من الفوائد : جواز اتخاذ كلاب الصيد واقتناؤها. 

وفيه أن كلب الصيد يحل أكل صيده ؛ إذ لم يبح الشارع اتخاذه واقتناءه 
إلا لفائدته» وفائدته هي الصيد»ء لو كان أباحه ومنع من فائدته لكان ذلك 
عبثاً. والشارع منزه عن العبث. 

وفيه تحريم اتخاذ الكلاب» وتملكها إلا ما استثني في الحديث. 

واختلف أهل العلم في كلب الماشية» فقال طائفة: بأنه جائز لهذا 
الحديث ؛ وهو الأظهرء وقاس بعضهم على كلب الماشية كلب الحراسة 
الذي يحرس الأموال ونحوهاء فإنه ثمائل لكلب الماشية» ولعله يُلحق به أيضا 
ما كان في التفتيش أو في ملاحقة المجرمين أو نحو ذلك ؛ لأنه يؤدي من 
الفائدة والأثر ما لا يؤديه كلب الصيد أو الماشية» ولعل هذا القياس إما بعلة 
حفظ الأموال قياساً على كلب الماشية» أو من خلال الإلحاق بالمماثل وإن لم 
تكن العلة فيه ظاهرة. 


.)٠٥۷٤( 01١ أخرجه البخاري(۸۱٤٥) ومسلم‎ )١( 
.)161//5( 04 أخرجه مسلم‎ )۲( 
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وفي الحديث تحريم اتخاذ الكلاب لغير المذكور في الحديث وأنه من امحرمات 
وظاهره أنه كبيرة من كبائر الذنوب ؛ لأنه رتب عليه نقصان الأجور. 

# وقوله: من أجره: قال الجمهور: المراد بذلك من أجر العمل الذي 
يؤديه في ذلك اليوم. 

# وقوله : قيراطان: أختلف في القيراط» فقيل : هو كالجبل العظيم ‏ جبل 
أحد ‏ » وقيل في ذلك أقوال أخرء والأظهر في القيراط أن المراد به جزء من 
أربعة وعشرين جزءًاء فلو فرضنا أن إنسانا عمل في يوم أربعة وعشرين حسنة» 
ثم اقتنى كلباً في ذلك اليوم» لقيل: لا يستحق إلا ثواب اثنين وعشرين حسنة ؛ 
لبذا الحديث. 

# وقوله : أو كلب حرث: هذه الرواية رواية صحيحة معتبرة» وهي في 
الصحيحين“» لذلك نقول : إن كلب الحرث يجوز اتخاذه واستعماله. 

واستدل الإمام مالك بحديث الباب على أن كلب الصيد وال ماشية والحرث 


يجوز بيعه وشراؤه. 
وقال الجمهور: لا يجوز ذلك» وتقدمت المسألة في كتاب البيوع'". 


6 2 E د‎ ¥ 


.)۱٥۷۵( أخرجه البخاري(۲۳۲۲) ومسلم 09 ۔‎ )١( 


موجه 


شرح عمدة الأحكام 
هد ۸0٦‏ ل سس يمه 
م ف مي هاي 2000 ر ر "ل 0 
)۹٤(‏ عن رافِع بن خَديج 4# قال : كنا مع رَسول الله وَل يري الحليفة 
مو سام ea a fC‏ ر و يڳ ar‏ 2 ا هھ ا 
م وله e‏ پر و لم سي <a‏ كسس ات irê‏ ا 
اخريات القوم فعجلوا وذبحوا ونصبوا القدورء فأمرَ ابي يك يالقدُور 
فأكيكت» مم سم فَحَدَل عَشْرَة مِنْ الم يبعي قن مها َير فَطَلبُوهُ فَأَعْيَاهُمْ: 
وَكَانَ في القؤم خَيْلٌ يَسِبرَة فأهْوَى رَجُلُ مِنْهُمْ يِسَهْمِ» فَحَبّسَهُ الله» فقال : (إِن 
لہا البَهَائِم أَوَايدَ كأوايد الوّحْش فم ئد عَليْكُمَ مِنْهًا فاصوا يه مَكَذَا). 
قال : قلت : يا رَسُولُ الله» إلا لاقو العَدُوٌَ غدَاء ولس معنا مُدى. أَفتَدْبَحْ 
بالقصّبو؟ قال: ما أَنْهَرَ الدّم» وَذْكِرَ اسم الله عَليْهِء فكلوةء ليس الس 
ب ر اک ا وم >4 f‏ و و 
والظفر› و حدثكم عن ذلك ؛ ماالسن: فعظم» وأما الظفر: فمدى 
الحبشة)”. 
في هذا الحديث من الفوائد أن الجوع والمصائب التي لا يرغب الناس في 
حصولما لا تنافي فضيلة المصاب» وعظم مكانته عند الله عز وجل فإن النبي يلا 
قد أصابه ذلك الجوع. ١‏ 
وفيه أن القرب من المدينة ونحوها لا يؤثر في حل المطعومات ولا في 
حرمتهاء فإن النبي هاه كان بذي الحليفة» وذو الحليفة قريبة من المدينة. 
* قوله : فأصابوا إبلا وغنما: أي على جهة الغنيمة من الحرب ونحوها. 
* قوله : فعجلوا وذبحوا: فيه دلالة على أنه لا يجوز التصرف في شيء من 
الغنيمة إلا بإذن المتولي عليها من الإمام أو نوابه. . 


)١(‏ أخرجه البخاري(58/8 ؟) ومسلم(۱۹۹۸). 


كتاب الأطعمة 
۸0۷ س@ 


وفي الحديث أنه لا ينبغي بالإنسان أن يستعجل في أموره قبل الرجوع إلى 
أهل الاختصاص فيهاء فإنهم عجلوا وذبحوا ونصبوا القدور» فخطأهم وء في 
ذلك وام بالقدون فأعففت: ظ 

وفيه جواز التعزير بالعقوبة المالية ؛ وهو الصحيح من أقوال أهل العلم 
خلافاً للجمهور ؛ فإن النبي بل عاقبهم على تصرفهم في المغنم قبل القسم 
بإكفاء قدورهم. 

وفيه أن الخنيمة حق للمشاركين في الجهاد» لا يجوز حجبها عنهم. 

وفيه جواز تأخر قائد الجيش ليكون في أخريات القوم» وأنه لا حرج عليه 
في مثل ذلك » فإن قال قائل: بأنه قد ورد في بعض الأحاديث جواز أكل أهل 
الغنائم من الغنائم قبل قسمتها إذا كانت الغنائم مالاً مطعوما"» فيُقال: الأكل 
هناك با يسد رمق الجوع » وليس أكلاً مطلقاًء وحينئار فأخذه من الطعام قبل 
القسمة ليس ممائلاً لأخذه في هذا الحديث» فإن في هذا الحديث شيئاً كثيراء 
وليس مقتصرا على غنيمة مجردة ينتفع بها الإنسان. 

وني الحديث مشروعية تقسيم الغنائم على المقاتلين » وأن ذلك من الأمور 
المشروعة. 








(۱) كما عند البخاري‌(٤١٠۳)‏ من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنا نصيب في مغازينا العسل 
والعنب فتأكله ولا نرفعه. 
وكما عند البخاري(1617١7)‏ ومسلم(177/7) واللفظ لمسلم: عن عبد الله بن مغفل ‏ قال: 
أصبت جراباً من شحم يوم خيبر» قال: فالتزمته فقلت: لا أعطي اليوم أحدا من هذا شيئأًء قال: 
فالتفت فإذا رسول الله اة متبسما. 


۸9۸ —@® 

وفيه أن عشرة من الغنم تماثل البعير في الغنيمة. 

وال عرزن بأنها إنما تساوي سبعة من الغنم بدلالة الأضحية والبدي. 

وقال آخرون: بأن المعتبر بأثمانها في الأسواق» ولذلك حكم النبي يك بها 
كان على عصرهء فإن اختلف العصر اختلف الحكم. 

وني الحديث استحباب التحرز في بهيمة الأنعام وتقيدها وعدم إطلاقها إلا 
بيد صاحبهاء ولذلك قال: فند منها بعير» مما يدل على أن هذه الحيوانات 
تهرب» ولبذا قال في الحديث : (إِنَّ لباو البَهَائِم أوايد گاواند الوّحُش». 

وفيه مشروعية طلب المال الضائع» وأنه ما يشرع فعله في شريعة الإسلام. 

وفيه مشروعية تعاون القوم على رد الضالة» كما تعاونوا في رد هذا 
البعير. 

وفيه المشاركة بالخيل في الجهاد ونحوه. 

وفيه أن الحيوان الناد الذي لا يتمكن من الإمساك به وإن كان من بهيمة 
الأنعام» فإنه يعامل معاملة الصيد» ولذلك جاز أن يُذكى من أي مكان. 

وفيه بيان الآلة التي يجوز الأكل من الذبيحة المذبوحة بهاء وهي ما أنهر 
الدم؛ فكل آلة تنهر الدم وتسيله فإنه يجوز أكل ذبيحتهاء وإنهار الدم لا يكون 
إلا إذا كانت الآلة حادة» فدل ذلك على اشتراط أن تكون هناك آلة حادة فى 





وظاهر حديث الباب يدل على أنه لابد من قطع الودجين في الذكاة ؛ لأنه 
هو الذي ينهر الدم؛ وهذا الصحيح من أقوال أهل العلم. 
وقال أخرون: لابد من قطع الحلقوم. 


ْ كتاب الأطعمة 

وقال آخرون: لابد من قطع المريء. 

وبعضهم يقول: لابد أن يكون الدم سائحا بحيث يُقطع الودجان فيه 
فلو قطع الحلقوم والمريء وأحد الودجين لم يجزئ. 

وآخرون يقولون: لابد من قطع الحلقوم والمريء ولو لم يقطع الودجان» 
والودجان: هما العرقان اللذان يسير فيهما الدم. ولهم أقوال متعددة. 

ولكن حديث الباب يدل على أنه لابد من قطع الودجين› وأنه إذا قطع 
مع الودجين حلقوم أو مريء فالأظهر أنه جزئ. 

وأخذ بعض الفقهاء من قوله: (وذكر اسم الله عليه) أن الذكاة لابد فيها 
من التسمية؛ وأن متروك التسمية لا يجوز أكله سواءً كان الترك نسيانا أو عمدا. 


64 حي 





والأظهر في ذلك أن الذكاة يشترط فيها التسمية› وفي مذهب أحمد أن 
تروك الشسسة عون أكله إذا كان ترك السسة سيان كلاف تركهنا عميدا وق 
شت الشافعي أن متروك التسمية يجوز أكله سواءً كان الترك عمداً أو نسياناء 
ولبم في ذلك أحاديث فيها ضعف. 

# وقوله هنا : ليس السن والظفر: فيه أن هاتين الآلتين لا جوز الأكل من 
الذبيحة المذكاة بهماء وسواءً كان السن أو الظفر من بني آدم أو كان سن حيوان 
آخر فإنه لا يجوز أن يذكى بأسنان الحيوانات. 

وأخذ من قوله: (فأما السن فعظم) أنه لا يجوز التذكية بالعظام. 

* وقوله: الظفر: فمدي الحبشة: ظاهر هذا أن الآلات التي يختص بها 
أقوام أخرء لا يجوز التذكية بهاء ولكن هذا الظاهر غير مأخوذ به بالاتفاق» 
فقالوا: بأن الظفر فيها معنى خاص ولذا حكم بأن ذكاتها لا تجزئ. 








ws 
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وفي الحديث أن الأحكام الشرعية معللة بعلل واضحة بينة. 

وفيه أن القياس يشرع العمل به ؛ لأنه لم يبين العلة في السن إلا لبيان 
توسيع مجال الحكم. 

وفيه أن الأحكام سواءً كانت شرعية أو قضائية ينبغي تعليلها وبيان 
أسبابها ليكون ذلك أدعى لقبولها. 

سؤال:ما المقصود بقوله يد أنهر الدم؟ 

الجواب: يعني أن يخرج الدم كالنهر» ولا يكون الدم كذلك إلا إذا فطع 
الودجان» فإنه إذا قطع الحلقوم والمريء وحدهماء فإنه لا يخرج الدم بتلك 
الكثافة» وبتلك السرعة؛ فلذلك دل هذا اللفظ : (ما أنهر الدم) على اشتراط 
قطع الودجين. 

سؤال: ولو قطع الرأس كاملة؟ 

الجواب: لو قطع الرأس كاملة فإنه حينئ يكون قد قطع الودجين وقطع 
الخلقوم وقطع المريء فهي ذكاة صحيحة:؛ ولكن أهل العلم يذكرون أنه . 
مكروه» يقولون: لا يقطع بقية الرقبة حتى تسكن البهيمة» لئلا يكون ذلك 
مؤذيا لہا. 

السائل : ما دليلهم؟ 

الجواب: ما ورد من النصوص في إحسان الذبحة» وما ورد من النصوص 
في النهي عن تعذيب الحيوان. 

عد عد عد عاد عد 


كتاب الأطعمة 
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ٍ- 2 مت س 
باب الأضاحي 
o‏ 0 ت 8 ت ا َه سه 6م مه 
(۳۹۵) عَنْ أئس بن مالك هه قال : ضحى النبي اة يكبشين أملحين 
عي مره ول مي ساس ر ع شم امم 9 - 5 ,)0( 
أقركيْن ڏبحَهمَا ييَلدو وَسَمَى وكبْرَ ووضع رجله على صفاجهما . 


الأملح : الأغبر» وهو الذي فيه سواد وبياض. 





في هذا الحديث من الفوائد مشروعية الأضاحي وأنه تما يتقرب به إلى الله 
عز وجل» وقد قال أبو حنيفة : بأنها واجبة. 

وقال الجمهور: بأنها مستحبة مؤكدة» وليست بواجبة. 

وقول الجمهور أولى» لقوله في حديث أم سلمة: « إذا دخلت العشر 
وأراد أحدكم أن يُضحي فليمسك عن شعره وأظفاره»”'' فلما ربط الأضحية 
بالإرادة دل ذلك على عدم وجوبها. 

وفي الحديث: أن هذه السنة سنة التضحية ‏ كان النبي وَل يلازمها 
ويداومها. 

وفي الحديث جواز التضحية بأكثر من أضحية واحدة. 

وفي الحديث أيضاً أن أهل البيوت المتعددة إذا كانوا يتبعون لرجل واحد 
فإنه يجوز أن يقتصر أصحابها على أضحية واحدة ؛ لأن حجر النبي يياه متعددة 
تعد كل واحدة منها كبيت مستقل › ومع ذلك كان النبي اة يضحي بكبشين 
ويكتفي بهما. 


)١(‏ أخرجه البخاري(06071) ومسلم(1957). 
(۲) أخرجه مسلم(۱۹۷۷). 





©- كلم 
# وقوله: أملحين: فسره بأن المراد به اللون» وهو الذي فيه سواد 
وبياض. 

وقد اختلف أهل العلم في هذه الصفة» وهل هي مما يُرغب به في الشرع 
أو وقعت اتفاقا في عهد النبوة؟ وعلى كل فا محل محل بحث. 

* وقوله : أقرنين: اختلف أهل الحديث بالمراد بالأقرنين» والأظهر أن 
المراد به الكبشان اللذان خرجا لبما قرنان طويلان؛ فدل ذلك على مشروعية 
التضحية بالحيوان الذي له قرن» متى كان من بهيمة الأنعام. 

# وقوله هنا: بكبشين: أخذ منه أن التضحية بالغئم أفضل من الأضحية 
بالبقرء والإبل ؛ لأنها فعل النبي كَكل. 

# وقوله : ذيحهما بيده: فيه مشروعية أن تكون الأضحية مذبوحة بيد 
صاحبها إلا أن يشق عليه. 

وفي الحديث أن الأضحية والتذكية لابد أن يقدم عليها تسمية وتكبيرء 
وأنه لا يقتصر بالتسمية كما هو ظاهر النصوص السابقة» ولكن التكبير 
مستحب ليس واجبا بالاتفاق. 

وفيه بيان كيفية ذبح الأضاحي بوضع الرجل على الصفاح» وهذا يدل 
على أن مثل هذا الفعل جائز في الحيوانات التي يراد تذكيتهاء وفي ذلك تسهيل 
على هذه الحيوانات لئلا تهرب» ومن ثم تكون قد آذت نفسها بكونها قد 
دخلت السكين في رقبتهاء ولكنها لم تتمكن منها. 


| كتاب الأطعمة 
۳ س@ 


سؤال: هل يجوز الأضحية بال حيوان البري؟ 
الجواب: الأضحية تكون من بهيمة الأنعام فقط › كالغئم أو الماعز أو 
البقر أو الإبل» وغيرها لا مجزئ» ولكن لو جاء حيوان أصله من بهيمة 
الأنعام» ولكنه جاء في البرية» ولبث فيها مدة فصاده بعض الناس كخروف 
ونحوه» فإنه حينئ يعتبر بأصله ونقول: يجزئ التضحية به. 
عد عد عإد عند e‏ 


كتاب الأشرية 


كتاب الأشرية 
(247) عَنْ عَبد الله بن عُمَرَ قفتا أن عُمّرَ ه قال على مِنْبَرٍِ رَسُول 
الله اة ۔ أما بعل : : ها الاس » إِنَّهُ نَل تَحْرِيمْ الحمْر وهي مِنْ حَمْسَةٍ: كن 
العتبوء وَالتَّمْرِء وَالعَسّلء وَالينطة» والشعير. 
رار امام الكت 


ئلاث ود ذت أن رَسُول الله ي كان عه إِلينَا فيهًا عدا تنتَهِي نتهي إلبه: 
الکو 


0@ ۸٥۵ 


# قوله : كتاب الأشرية : الغالب أن يذكر في هذا الكتاب ما ينهى عنه من 
الأشربة التي لا يجوز للإنسان أن يتعاطاها وخصوصا في باب المسكرات ونحوها. 
وفي حديث ابن عمر ظا من الفوائد اشتمال خطبة الجمعة على ما 
يحتاج إليه الناس من الأحكام الشرعية فإن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب 4# قد 
تكلم في الخطبة عن أحكام الأشربة التي يحتاج إليها الناس. 
وفيه جواز الخطبة على منبر رسول الله ك لمن يكون بعده»ء وأن المنبر 
ليس خاصاً به ا. 
ظ فق همال کل ( بت تاکان من هی ء إلى اشن 
| وفيه التقديم بكلمة: (أيها الناس) بين يدي الكلام المهم الذي يحتاج إليه 
الخلق. 


(۱) أخرجه البخاري(0088) ومسلم(۳۰۳۲). 





©ط7 كحد 

وفيه بيان أن الخمر محرمة» وأن تحريمها قد نزل به القرآن» وأن تحريمها 
باق فلا جال للجدال في ذلك أو المراءء وقد استدل الجمهور بما ورد عن عمر 
ذه على أن الخمر ليست خاصة بعصير العنب فقط» بل أن الخمر تشمل كل ما 
خامر العقل وغطاه من أي شيء صّنع» خلافا للحنفية الذين يرون أن الخمر في 
اللغة ما أخذ من العنب فقط. ولكنهم يقولون: ما أخذ من غير العنب إن كان 
مسكرا فإنه حرام» أما إذا لم يكن مسكرا فإنه لا يحرم. 

وبالتالي نعرف أن الخلاف بين الجمهور وبين الحنفية فيما أخذ من غير 
العنب» ولم يبلغ حد الإسكار» هل يكون محرما أو لا يكون كذلك» والجمهور 
على تحريمه ولہم أدلة عديدة منها حديث الباب. 

وفي الحديث من الفوائد أن جهل الإنسان ببعض مسائل الشريعة التي 
حاول معرفة حكمهاء ولكنه لم يتمكن منهاء لا يضيره ولا ينقص من مقامه 
ومنزلته» فإن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب 4 وهو أفضل الأمة بعد رسولما 
يك وصديقها 4# ومع ذلك خفيت عليه هذه المسائل وليس المراد بالحديث 
أنها قد خفيت على الناس كلهم» وإنما قد خفيت عن عمر #ه وحده» فإن الله 
عز وجل قد بين أحكام الشريعة وأوضحها ما لا يحتاج معه إلى بيان أحد سواه. 

وقد قال طائقة من الغلماء؛ بان المراد بأثزعمر أنه كان يريد عهندا يدل على 
التحريم؛ كما كان يريد مثل ذلك في أول أمر الإسلام فيما يتعلق بالخمر» ولكن 
هذا الكلام فيه نظرء فإن مسألة الجد والكلالة لا يقال : بأن المراد بها كذلك. 

# قوله هنا: الجد: هذه مسألة من مسائل الفرائض» وذلك أن الإنسان 


إذا مات ولم يكن له من الورثة سوى الجحد والإخوة؛ فما هو نصيب كل منهما؟ 


أل حتاباياضية_| 
ید ^١۷‏ س0 

هذه المسألة قد اختلف فيها الصحابة» فقال بعضهم : بأن الجد يحجب 
الإخوة ؛ وهذا هو قول أبي بكر وابن عباس وجماعة من الصحابة. 

وقال آخرون منهم زيد وغيره: أنهم يتشاركون» يشترك الجد مع الإخوة 
في الميراث. على تفصيلات مختلف فيها بينهم. 

# قوله : والكلالة : أما الكلالة فقد وردت في آخر سورة النساء» وفي 
أولبا أيضاًء وقد اختلف في المراد بهاء فاتفقوا على أنه لا يُسمى الإنسان كلالة 
إذا كان له وراث فرع ذكر من الأبناء أو أبناء الأبناء» وكذلك لا يسمى الإنسان 
كلالة إذا كان له بنات على الصحيح» وكذلك لا يسمى كلالة إذا كان له أبء 
فيبقى هل يدخل في مسمى الكلالة من له جد أو لا يدخل في مسمى الكلالة؟ 

# قوله : وأبواب من أبواب الربا: أما أبواب الرباء فإن العلة التي يثبت 
فيها الرباء مختلف فيها بين أهل العلم» وحينئلر يقع الخلاف في كثير من المسائل 
والأصناف هل يجري فيها الرباء أو لا يجري بناءً على كون العلة التي ثبت بها 
تحريم الربا هل هي موجودة في تلك الأصناف أو ليست موجودة؟ 

عد ¥ عإد عد عاد 


rs 5 
ھے‎ 


(۳۹۷) عن عائشة طشك ؛ أن رَسُول الله اة سول عن البفع؟ 
فقال: «ک“ شراب أسكر فهو حرام E‏ 
البتع : نبيذ العسل. 


في هذا الحديث من الفوائد أن كل شراب من شأنه الإسكار فإنه يحرم 
سواءً كان مقدارا يقع به الإسكار أو لم يكن كذلك. 

وتأوله الحنفية بأن المراد به الشراب المسكرء وليس المراد الشراب الذي من 
ابه كار لسن سك ب وينتين اور أقوئ لدان دده 
النصوص الشرعية من الكتاب والسنة عليه. 

وفي الحديث أن التحريم يشمل النبيذ وأنه لا يقتتصر على المعصور» 
والمراد بالنبيذ : الماء الذي يوضع فيه تمر ونحوه. 

د ¥ e e‏ عد 


(۱) أخرجه البخاري(۲٤۲)‏ ومسلم(۲۰۰۱). 


كتاب الأشرية 


لب 114 س 

(۳۹۸) عَنْ عبد الله بن عباس ظَفتها قَال: بلغ عُمَ ره أَنّ فلاا باع 
خَمْرَاء فقال: قائل الله فلانًا! ألم يلم أن رَسُول الله ية قال: «قائل الله 
اهود حرمت عَليْهُمْ الشُحُومُ» فَجَمَلُوهًا فبَاعُوهًا0”". 


في هذا الحديث من الفوائد أهمية إنكار المنكر» كما أنكر عمر على ذلك 
الرجل الذي باع الخمر. ظ 

وفيه إشهار أحكام الشريعة وإظهارها للناس. 

وفيه أن ما ذمت فيه الأمم السابقة بسبب فعلها لفعل من الأفعال دليل 
على تحريم ذلك الفعل. ش ٠‏ 

وأخذ من الحديث أن شرع من قبلنا شرع لنا؛ لأن النبي بيا قد استدل 
بشيء من شرائعهم. 

واستدل بالحديث أيضاً أن ما حرم تناوله وتعاطيه وشربه وأكله: فإنه 
حرم بيعه) ولذلك قالوا: ما حرم استعماله حرم بيعه. وينتج عن ذلك أن 
يُقال: إن الثمن المأخوذ عوضا عن تلك الأمور المحرمة حرام وسحت لا يجوز 
أخذه ولا تناوله. 
تحريمها سواء كانت هذه الشحوم من ذبائح بني إسرائيل أو من غيرهاء مثال 
ذلك: ما يؤخذ من الذبائح من الشحوم» سواءً في أذنابها أو في بطونها أو نحو 
ذلك الأصل فيه الجواز» ويدل على ذلك عدد من الأدلة منها ما ورد في قوله 


(۱) أخرجه البخاري(۲۲۲۳) ومسلم(۸۲١٠).‏ 





(ه#-- الى 


دعم م م 7 


تعالی : < وَعَلَ الذزيرت هَادُوا حَرّمَا كل ذِی ر و البَقرِ وَآلْقَهٍَ حرمنا عَلَمهِمْ 


م سو مم 


شُحُومَهُمَآ 4 الأنعام:51١)‏ فإن هذه الآية تدل على أن التحريم خاص بالأمم 
السابقة ؛ لأن من القواعد المقررة أن تقديم المعمول يفيد الحصر فلما قال: 
«وَعَل الذي هَادُوا )دل ذلك على أن هذا التحريم خاص بهم» لا يشمل 
غيرهم من الأمم» كما في قوله تعالى: ل إيّاك نبد وَِيّاكَ سوير 4 [الفاتحة: 10]» 
فإنه قدم المعمول وهو (إياك) فدل على انحصار العبادة في كونها لله سبحانه 
وتعالى» وقد ورد في الحديث في غزوة خيبر» أنهم لما ألقوا, بعض الشحوم 
أخذها بعض الصحابة والنبي ية يشاهد ولم ينكر ذلك ”". 


FF KF‏ يع اا 


: أخرجه البخاري(07١7) ومسلم(۱۷۷۲) ولفظ مسلم: عن عبد الله بن مغفل قال‎ )١( 
قال: فالتفت فإذا رسول الله لا متبسماً..‎ 





۷۱ هه 

كتَاب اللباس 

(۳۹۹) عَنْ عُمَرَ بن الطاب 5ه قال : قال رَسُول الله اة : « لا تَلبَسُوا 
ا لحري فإنهُ مَنْ لبس في الدنيًا لم يانه في الآ خر ر 

في هذا الحديث تحريم لبس الحرير» em‏ 
تحريم اللبس سواء كان في أعلى الجسدء أو في أسفله؛ أو كان على الرأس» أو 
كان على القدمين» أو في غيرهما من مواطن اللبس. 

وفيه دليل على تحريم افتراش الحرير ؛ لأن الافتراش يسمى: لبسا 

واستدل طائفة من العلماء بحديث الباب على تحريم الحرير على النساءء 
ولكن جمهور أهل العلم وقد حكي الإجماع عليه على أن التحريم خاص 
بالرجال دون النساء» ولذلك ورد في الحديث أن النبي لا لما أهدى له حريرا 
أعطاه علا وقال ل : ( شققه خمرا بن ارا 

وفي الحديث أن أهل الجنة يلبسون الحرير. 


وفيه أن الجزاء من جنس العمل > فلما لبس ذلك المرء E‏ 
الله بأنه لا يلبسه في الآخرة. 





0 


FF ¥‏ د د د 


.)5059(-1١ أخرجه البخاري(5 087) ومسلم‎ )١( 

(1) أخرج البخاري(۳۸۰) ومسلم(194) من حديث أنس ك أن جدته مليكة دعت رسول وي لطعام 
صنعته فأكل منهء ثم قال : «قوموا فأصلي لكم» قال أنس: فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول 
ما لبس فنضحته بماء....الحديث. 
قال الحافظ ابن حجر في الفتح(۹۰/۱٤):‏ قوله: من طول ما لبس: فيه أن الافتراش يسمى لبسأًء 
وقد استدل به على منع افتراش الحرير لعموم النهي عن لبس الحرير. 

(۳) أخرجه مسلم(۲۰۷۱). 





هم الم 

(400) عن حُذَيْفَة بن اليّمَان ف قال: سيعت رَسُول الله يكل 
يمول :« لا تَلبَسُوا الحَرِيرَ ولا الديباج» ولا تَشْرَبُوا في ية الدهَب وَالفِضةٍ وَلا 
تأكلوا في صِحَافِهمًا َا لهم في الدنيا َلك في الآخِرَة»0". 


ى 





في هذا الحديث تحريم لبس الحرير. 

وفيه تحريم لبس الديباج» وهو نوع من أنواع الحرير يمتاز بليونة ملمسه. 

وفيه تحريم الشرب في آنية الذهب» فيؤخذ منه بطريق مفهوم الموافقة 
تحريم الأكل فيها. وفيه تحريم الشرب في آنية الفضة» وظاهر هذا أنه يشمل كل 
ما كان فيه ذهب وفضة» سواءً كان ذلك قليلاً أو كثيرا. 

وفيه تحريم الأكل في صحاف الذهب والفضة. 

واستدل بحديث الباب على تحريم اتخاذ آنية الذهب والفضة؛ فلو جاءنا 
بعض الناس» وقال: أريد أن أضع آنية ذهب أو فضة للزينة. فإننا نقول له: هذا 
محرم بدلالة قوله َة : «فإنها لبم في الدنيا» واللام للتمليك؛ نمايدل على أن 
أهل الإيمان الذين يتمسكون بإيمانهم لا يتملكون هذه الأواني في الدنيا. 

وني الحديث أن من نعيم أهل الجنة في الآخرة أن آنيتهم ستكون من 
الذهب والفضة. 

ويدخل في مسمى الآنية كل ما يكون كذلك» من الجر أو اغى اذ 
الشوك والسكاكين» أو كان ذلك عا يستعمل في الأدوات كالحبرة وغير ذلك من 
الآلات فإنه لا يجوز استعماله إن كان من ذهب أو فضة. 





.)١1١717( 5 أخرجه البخاري(0177) ومسلم‎ )١( 





“7م مجعم 


(01) عن البراءِ بن عَازب ‏ قال: ما رايت مِنْ ذِي لم في حلة حَمَرَاءً 


اخسن من رَسول الله ل َر عرب سنه » بويد ما بين كبن لبس 


۴ و ساس 





في هذا الحديث من الفوائد جواز اتخاذ الشعر وأنه لا حرج على الإنسان 
فيه إذا كان يتعاهده بالنظافة» ونحو ذلك» وقال بعض العلماء: بأن اتخاذه 
مندوب مستحب ؛ ولكن الأظهر هو الجواز؛ وذلك لأن النبي ية لم يفعله 
تقرباً إلى الله عز وجل ؛ وإنما وجد الناس يستعملونه فاستعمله» فحينئار يُقال: 
لا شرع لنا أن نتعبد لله عز وجل بإبقاء الشعر. 

وفي الحديث جواز لبس الحلل» وهي الثياب الطويلة المغطية لجميع 
الجسم » وأنه لا حرج على الإنسان في لبسهاء كما فعله النبي كَكلِِ. 

واستدل بالحديث على جواز لبس الأحمر من الثياب» وقد ورد في بعض 
الأحاديث النهي عن لبس الأحمر""؛ وقد جمع بينهما بأن المراد بالنهي الأحمر 
الخالص الذي ليس فيه خطوط ولا تقاطيع » وليس مع اللون الأحمر لون آخر؛ 
ولعل ذلك أظهر ؛ لأن فيه جمعا بين الأحاديث المتعارضة في الباب. 

وني الحديث بيان شيء من أوصاف النبي اة التي يستدل بها على وصفه 
كل عند من يراه في الرؤيا المنامية» وذلك أن من شاهد النبي يكل في المنام على 
وفق الصفات التي اتصف بها في الدنياء فإنه حينئل. قد رآه في الحقيقة ؛ لأن 
الشيطان لا يتمثل بصفاته الصحيحة. ٠‏ 

عاد عاد e‏ عاد e‏ 


)١(‏ أخرجه البخاري(١700)‏ ومسلم۹۳۔ (۲۳۳۷) واللفظ له. 
(۲) كما عند مسلم(۲۰۷۸) وانظر فتح الباري(۱۰/٥۳۰).‏ 


Cm 
هل مم‎ 


(407) عن البَرَاءِ بن عَازِبٍ #ه قال: مرا رسو الله اة يسبع وَنهَانًا 
عَنْ سَبْع : أُمَرْنا بعيَادَة المريضء وَائبّاع الجنَارَةِ» وكشميت العَاطِسء وإِبْرَارٍ 
القَسّم ع اقيم : وَنَصر الظلوم» وَإِجَابَةٍ الذّاعِي» وَإفْشَاءِ السّلام. وهائا عَنْ 
خَوَاتِيمَ أو عن تحنم . الدَهَبو» وَعَنْ شرب بالفِضة» وَعَنْ لياش وَعَنْ 


ساس هاه س5 #8 


القسي».وَعَنْ لبس الحرير» والإستبرق» والديّا_". 





في هذا الحديث الأمر بسبعة أشياء : 

أولها: عَِّادَةِ المريض» والمراد: زيارته حال مرضه» وقد ورد في زيارة 
المريض عدد من النصوص الشرعية التي ترغب في ذلك» وظاهر الأمر هنا أنه 
على الوجوب؛ وجماهير أهل العلم يرون أن ذلك ليس بواجب» وأنه من 
المستحبات»: ويحملون حديث الباب وما مثاله على أن المراد بالأمر فرض 
الكفاية» أو أن المراد أمر الندب وليس أمر الوجوب» وللعلماء في ذلك أقوال 
متعددة» والخلاف في المسألة قديم. 

الثاني : اتبَاعِ الجتَازَةَ» والمراد: السير معها حتى تُدفن» وإتباع الجنازة قد 
يكون من مكان وفاتها إلى مكان المصلى؛ وقد يكون من المصلى إلى المقبرة؛ 
والأظهر أن المراد به الثاني دون الأول؛ وذلك لما ورد من النصوص في أن امن 
صلی على جنازة فله قيراط » ومن تبعها حتى تُدفن فله قيراطان»”"؛ ما يُظهر 
أن إتباع الجنازة إنما كان بعد الصلاة عليها. ' 


)١(‏ أخرجه البخاري(۱۲۳۹) ومسلم(57١5)‏ واللفظ له.. 
(۲) أخرجه البخاري(1770) ومسلم(450). 





م س 

الثالث: كشيت العَاطِس» راز ادوه أن قال لاط حاف الله 
وقد ورد في عدد من النصوص أن تشميت العاطس إنما يكون للعاطس الذي 
حمد الله دون من لم يحمد الله» فإن من لم يحمد الله فإنه لا يُشرع تشميته'". 

وظاهر حديث الباب أن التشميت على الوجوب» وقد اختلف العلماء 
فيه» فمنهم من یری أنه من فروض الكفايات» ومنهم من يرى أنه من فروض 
الأعيان. 

الأمر الرابع : إبْرَارِ القَسَّمِء بمعنى أنه إذا حلف عليك أحد أهل الإسلام 
e‏ فإنه يُشرع لك أن تبر 
بقسمه» وأن تستجيب لطلبه» وهل ذلك على الوجوب» أو على الندب؟ 
جر واد نو لاير أن E‏ 

الأمر الخامس :كر الَظْلوم» والمراد بنصر المظلوم: ردع ظالمه عن 
الاستمرار في ظلمه» وأخذ حق المظلوم من الظالم» وتسليمه إلى المظلوم» وقد 
ورد في عدد من النصوص بيان أن هذا من الواجبات» قال بل : «انصر أخاك 
ظالما أو مظلوماً»"": ونصر المظلوم له عدد من الشروط» منها: 

الأول: أن يكون في الناصر قدرة على رد الحقوق على أصحابها. 

الشاني: أن لا يترتب على نصر المظلوم ضرر وفساد أعظم من الظلم 
الحاصل على ذلك المظلوم» فإنه إذا كان هناك مفسدة أعظم» فإنه لا يُشرع 
نصر المظلوم حينئار 





.)5١1؟(ملسمو‎ ) ٠(يراخبلا كما عند‎ )١( 
.)۲٤٤٤ 475 أخرجه البخاري(57‎ )۲( 





©2طٍ الم 

الأمر السادس: إِجَابَةٍ الذّاعي؛ والمراد بذلك: أنه إذا دعي الإنسان إلى 
وليمة؛ فإنه يشرع أن يستجاب لدعوته ولوليمته» والوليمة على نوعين: 

النوع الأول: وليمة النكاح » وهي التي يرى جماهير أهل العلم وجوب 
الإجابة لباء ويستدلون على ذلك بما ورد في قوله يل ومن لم يجب الدعوة 
فقد عصى الله ورسوله"» وورد في بعضها تقييد ذلك بالنكاح»› قالوا: 
فيحمل المطلق على المقيد» فنخصص هذه الأدلة بوليمة النكاح دون غيرها. 

النوع الثاني : وليمة غير النكاح » قال طائفة : لا تجب» وقال طائفة بعموم 
الوجوب» فيجب إجابة كل داع ولعل مرادهم في ذلك الولائم القائمة التي قد 
حضرت أسبابهاء دون ما لم يحضر سببه بعده. 

الأمر السابع : إِفْشَاءِ السّلام» والمراد به: إبلاغ التحية» تحية الإسلام إلى 
الآخرين بقول: السلام عليكم. ونحوها من الألفاظ المشروعة» وإفشاء السلام 
عند العلماء مستحب وليس واجباء والواجب إنما هو رد السلام لقوله تعالى: « 
وَإِذّا حَيِيتم بِتَحِيَةٍ فَحَيوأ بأَحْسَن هنا أو رُدُوَهَآ 4 [النساء:181. 

وقد اشتمل الحديث كذلك على سبعة أمور قد هي عنها : 

النهي الأول: حَواتيم الذّهَسِوء والمراد بخواتيم الذهب: أي آلة الذهب 
التي توضع في الأصابع ويتختم بهاء ويّلحق بها ما يوضع في الساعد من 
الشاعات ر ها 

وقد ورد في عدد من الأحاديث تحريم خواتم الذهب على الرجال وإباحة 
الذهب للنساء» ما يظهر أن هذا التحريم خاص بالرجال دون النساء. 


.)١577(ملسمو أخرجه البخاري(/01171)‎ )١( 





ا کے لاقام ٠‏ ی 

وقال طائفة : بأن هذا التحريم باق على ما هو عليه؛ وذلك لأن الذهب 
الحلق لا يجوز استعماله مطلقاًء وذكروا في ذلك عددا من الأحاديث التي يظهر 
أنها منسوخة» وليست باقية حكمة. 

النهي الثاني : الشرْب يالفِضّةٍ» والمراد بذلك: استعمال آنية الفضة في 
الشرب0 وسوا كان ذلك الآناء متصتوعا من القضة بالكامل: أو قد دخلت 
الفضة فيه» ولكن ورد في حديث أنس :( أن إناء النبي ياء انكسر فلحم ذلك 
الإناء واتخذ مكان الكسر سلسلة من فضة) " فيستثنى من ذلك هذا المقدار عند 
جمهور أهل العلم» وإذا هي عن الشرب فيؤخذ منه من باب مفهوم الموافقة 
النهي عن الأكل» وإذا هي عن الشرب بآنية الفضة؛ فمن باب أولى الشرب 
بآنية الذهب. ) 

والنهي الثالث: الياثر» والمياثر: أغطية توضع على الحيوانات ونحوهاء 
والغالب فيها أن تكون مأخوذة من السباع» فنهى عنها. 

والنهي الرابع : القسي» وهي ثياب مضلعة فيها خطوط عريضة من 
الحزير. 

النهى الخامس والسادس والسابع: عن الحريرء والاستبرق» والديباج» 
والديباج ألين أنواع الحرير» والاستبرق أغلظهاء فكل هذه من اللباس منهي 
عنهاء وقد تقدم الكلام فيها. ْ 
د عد e‏ عد ند 


(۱) أخرجه البخاري(9١١7).‏ 





V۸ -© 

(0) عن ابن عُمَرَ ف » أن رَسُول الله يك اصْطْنَمَ خَائَما مِنْ ذهب 
َكَانَ يَجْعَلٌ فصّهُ فِي بَاطِن كه إذا لبه قَصِنَمَ الاس ثم اله جَلس عَلى الِْبَرِ 
فتَرَعَهُ فقال : (إوٌ ني كنت اليس هَذَا الخَاتَم» وَأَجْعَلُ قْصّهُ مِنْ داخِل» فَرَمَى يه ثم 
قال : (وَآله لا لبس بدا فب الاس خَوَاتِيمَهُه”". 


وَفِي لفظر: : جَعَلهُ في يدو الیمتّی" 


في هذا الحديث من الفوائد أن خاتم الذهب كان مباحاً في أول الإسلام: 
ثم بعد ذلك حرم ومنع منه. 

وفي الحديث جواز استعمال الخاتم الذي فيه فص. 

وفيه أن المرء إذا بلغه تحريم شيء وأنه من الحرمات› فالواجب المبادرة إلى 
ترك ذلك الحرم والامتناع منه» كما رمى النبي ية خاتم الذهب وامتنع من 
لبسه. 

وفي الحديث الاقتداء بأهل الخير والفضل فيما عملوه قربة لله عز وجل. 


26 د‎ Fe e 


)١(‏ أخرجه البخاري(5701) ومسلم‌(۲۰۹۱). 
(۲) أخرجه البخاري(08177) ومسلم(۲۰۹۱). 





۹ تح 


ها “بر ممه فا من مو ت 7 سا ل م و 
الْحَرِير إلا هکذاء وَرَفع لا سول الله له أصبعيه : السبابة» والوسطى". 
سا رده ¢ 2 و nir‏ ا کا 92م 06 of orc o‏ 
م (YY)‏ 





في هذا الحديث تحريم لبس الحرير» وقد ورد تقييده بأن التحريم خاص 
بالرجال دون النساء كما سبق. 

وفي الحديث استثناء المقدار القليل من الحرير؛ وأنه إذا كان الشوب فيه 
حرير قليل فإنه لا يمنع من لبسهء وقد ورد في المتفق عليه مقدار الأصبعين؛ 
وورد في رواية مسلم إلى مقدار أربعة أصابع» فحينشلر يحكم بالزيادة ؛ لأنها 
زيادة ثقة» إلا أن بعض العلماء تكلموا في هذه الرواية» وقالوا: بأنها منقطعة 
حكماً. فحينئار يُنظر في الاتصال» وإن كان عند جماهير العلماء لبا حكم 
الاتصال ؛ وذلك لأن راوي الاتصال ثقة» قالوا: وزيادة الثقة مقبولة. 

وفي الحديث أن التابع لا يُفرد بحكم» فلما كان الحرير قليلاً وكان تابعا لم 
يأخذ حكماً مستقلاً في ذلك. 

وني الحديث أن باب اللباس أقل من باب الآنية فإنه يرخص في اللباس») 
ما لا يرخص في الأواني» وقد ألحق بعض العلماء به الذهب» قالوا: إذا كان في 
الثوت :وغوه ذهياقليل بهذا ا دار فان لا يمشخ من 

*# عد عد عاد 4د 





(۱) أخرجه البخاري(5878: 0879) ومسلم۱۲۔ (۲۰۹۹). 
(۲) أخرجه مسلم .)5١9(-1١6‏ 
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كتاب الجهاد 

# قوله: كتاب الجهاد: الأصل في لفظة الجهاد أنها مأخوذة من الفعل 
جهدء بمعنى أن الإنسان يتعب نفسه في تحقيق أمر يقصده» والمراد بالجهاد في 
اصطلاح علماء الشرع : مقاتلة أعداء الإسلام لإعلاء كلمة الله والجهاد قد 
يطلق على ما هو أعم من ذلك بأن يراد به المدافعة مطلقاء سواء كانت مدافعة 
للشيطان أو للنفس أو للمنافقين ومدافعة هؤلاء ليست بالقتال لأن النبي وهو 
خير من يفهم الكتاب كان يجاهد المنافقين بغير القتال وإنما يجاهدهم بالحجة 
والبيان والمدافعة بدون قتال» ومن هنا نفهم أن قوله تعالى: < يَتأيا آلب جلد 
آلْكفارَ وَالْمُسَفِقِينَ وَأَغلْظ عَلَتِيمَ 4 التوبة : 177 أنه يراد بالجهاد هنا ما هو أعم من 
القتال» والجهاد في الاصطلاح الشرعي اتخذ بعض الناس فيه طريقين ضالين 
مخالفين لمنهج الإسلام : 

المنهج الأول: منهج من يوسع معنى الجهاد بحيث يشمل أموراً غير 
مشروعة» من مقاتلة أهل الإسلام والخروج على الولاة كما يفعله الوعيدية من 
الخوارج والمعتزلة ومن نحى نحوهم» في كل عصر فهم يجعلون من أصول 
الإسلام: الجهاد ؛ ويدخلون تحته مقاتلة المسلمين والخروج على ولاة الأمر. 

المنهج الثاني : منهج من يقصرون مفهوم الجهاد على بعض معانيه كمن يقصر 
الجهاد على مجاهدة النفس فقطء أو مجاهدة الشياطين ومدافعتهم. 

ولا شك أن كلا من هذين المنهجين مخالف للشريعة الإسلامية» والنصوص 
الشرعية الواردة في الجهاد واضحة بينة» وتبين أن الجهاد يدخل في مفهومه مقاتلة 
أعداء الإسلام من يحاولون النيل من الإسلام وأهله؛ أو من يمنعون دخول الخلق في 
دين الإسلام. 





ييا يي 2 % 





هم A‏ — 
)٠٠٠(‏ عَنْ عبد الله بن أبي أَوْفى 5؛ أَنّ رول الله بك في بَمْضٍ 
امه التي لقي فيها الْعَدُوٌَ الْتَظَرّء حَنَّى إِذا مَالَت الشّمْسس قَام فيهم» فَقَالَ: «يا 
يها الّاسء لا تَتَمنُوالِقَاءَ العَدُوٌء وَاسألوا الله العَافيّة فإذًا لقيتمُوهُمْ فَاصيرُواء 
وَاعْلَمُوا أن الْجنّة تحت ظلال السيوفوا. 

م قال الي ١:‏ الُم مُنْزِلَ الكتَابوء وَمُجْرِي السّحَابِوء وَهَازِمَ 
الأخرّاب. اهْزِمَهُم» وانصرئا عَلَيْهِم»”". 

في الحديث من الفوائد مشروعية قتال الأعداء كما كان النبي ية يفعل. 

راوج م الاد أجل اال 

وفيه انتظار الأوقات المناسبة في مقاتلة العدو فإن النبي ية قد أخر 
مقائلهم تحن مآلك الشمس. 

وفيه مشروعية مخاطبة المجاهدين والمقاتلين وبيان ما أعد الله عز وجل لهم 
من الأجر العظيم في قتالهم. 

وفيه مخاطبة المسلمين بلفظ : الناس» وأنه لا حرج في ذلك. 

وفيه أن المشروع لأهل الإيمان أن لا يتمنوا لقاء العدوء وأن يتمنوا أن لا 
يحصل قتال» ومع ذلك يتمنون أن ينتشر الإسلام وتعم أحكامه الأمة بدون أن 
يحصل قتال ؛ ولبذا قال: لا تتمنوا قتال العدو. 

وفيه أن من فائدة الإسلام أن لا يحصل مقاتلة مباشرة بين أهل الإسلام. 
وغيرهم إلا أن يضطروا إلى ذلك» أو يروا أن أعداء الإسلام قد انتهكوا شيئا 


.)١7475( 7١ أخرجه البخاري(7970: 1957) ومسلم‎ )١( 


كتاب الجهاد 
۲ © 


من حدود الشريعة سواء من ظلم أهل الإسلام أو منع عباد الله من الدخول في 
دين الله. 

وق ادبت م روع الس سفبائلة ادر اقات ودح ازا 

وفيه عظم أجر الجهاد وعظم أجر المجاهدين وعظم منزلة من يقاتل في 
سبيل الله. 

وفيه مشروعية الدعاء وعظمة مكانته» وأن من المواطن التي يتأكد فيها 
الدعاء عند لقاء العدو لأن هذا موطن ضرورة فيحتاج العباد فيه إلى مساندة رب 
العالمين. 

وفيه أن أهل الإسلام ينزلون حاجاتهم بالله تعالى» وينزلون الضرورة 
والضرر الواقع بهم في دعائهم لله عز وجل» فإذا نزل بهم شيء من الضر 
والبأس توجهوا إلى الله برفع ذلك؛ وهم لا تكون قلوبهم منحصرة في التوجه 
إلى أحد من الخلق وإنما يتوجهون إلى الله عز وجل وحده. 

وفيه إسناد الأمور إلى الله عز وجل وأنه سبحانه هو الذي يدبر الكون ولا 
يحصل في هذا الكون شيء إلا بأمر الله سبحانه وتعالى. 

وفيه مشروعية التوسل بين يدي الدعاء بصفات الله عز وجل وخصوصاً 
التي تكون فيها نوع مناسبة مع الدعاء الذي سيدعو به الإنسان. 

وفيه إثبات أن القرآن منزل من عند الله سبحانه. 

وفيه نسبة نصر أهل الإسلام إلى الله» فإن الله هو الذي نصر أهل الإسلام 
وهزم أعداؤهم. 

3F ¥ 3F 3F‏ ا 


[ مدل 

بهم ىم ہے 

207 عن سَّهْلٍ بن سَغْدٍ الساعدي #» أن رَسُولَ الله يكل 
قال : «رِيَاط يوم في سيبل الله خير ِن اليا وما عَلَيِهَاء وَمَوْضيعْ سوط أحَلِكُم 
مِن الْجَنْةِ خَيْرٌ ِن الدنيا وَمَا عَلَيْهَاء وَالرُوْحَة يَرُوحُهًا الْمَبْدُ في سَبيل الله 
وَالَدُوة حير فن الد 2ا رتا فيا 

في هذا الحديث من الفوائد فضيلة الرباط» والمراد به الجلوس في ثغور أهل 
الإسلام حماية لہا من أن يغزوها أعداء الإسلام. 

* وقوله: خير من الدنيا: قيل المراد كما هو على حقيقته» وقيل المراد به 
على جهة الأجر ولعله أظهر. 

وني الحديث عظم نعيم الجنة وأن ما في الدنيا من نعيم ليس شيئا بالمقارنة 
بما في الجنة » ولذلك جعل موضع السوط من الجنة خير من الدنيا وما فيها. 

وفيه عظم فضيلة الجهاد» وعظم أجر الجاهدين الذين يبذلون من أوقاتهم 
في مقاتلة الأعداء» والمراد بالروحة: الذهاب في آخر النهارء والمراد بالغدوة : 
الذهاب في أول النهارء ولذلك قال في الحديث: «تغدوا خماصاء وتروح 
بطاناي". | 

# وقوله: في سبيل الله : دليل على أن الجهاد الذي يثاب عليه الإنسان هو 
الجهاد الذي يكون لإعلاء كلمة الله وأما ما كان من القتال من أجل ملك دنيا أو 
من أجل أحزاب معينة أو تنظيمات معينة فهذا ليس داخلاً في الشواب المذكور في مثل 
هذا الحديث. 


)١(‏ أخرجه البخاري(۲۸۹۲) واللفظ له ومسلم(۱۸۸۱). 
(۲) أخرجه الترمذي(5 5 77) وابن ماجه(55١5)‏ وأحمد(۳۰/۱). 


كتاب الجهاد 
6 @ 


0 عَنْ أبي هُريْرَة د عَنْ الي لله قال : « الدب الله - وَلِمُسْلِم : 
صم الله لمن حرج في سَبيوء لا يُخْرِجُهُ إلا ڃها في سبيلي» وان بي ؛ 
َتَصديق يرسي فَهُوَّ عَلِيّ صَامِنٌ أن أَدْخِلَهُ الْجنة أو أَرْحِعَهُ ّى مَسْكَيهِ الذي 
خَرَجَ مِنْهُ» اثلا مَا ال مِنْ اجر 00 

وَلِمُسْلِمِ : مكل الْمُجَاهِدِ في سَبيل الله - وَاللّهُ أعْلّمْ يِمَنْ جَاهَدَ في 
سَبيله - كمل الصّائِم الْقَائِم» وتوكل الله لِلْمُجَاهِدِ فِي سَبِلِه إن تُوفَاهُ أن 
يُدْخِلَهُ الجنة» أو يُرْحِعَهُ سَالِما مَح جر أو غَنِيمَق”". 

ذكر المؤلف هنا حديث أبي هريرة #» ونسب إلى الصحيحين لفظة : 
انتدب الله » والذي في الصحيحين: تكفل الله. قال : ولسلم : تضمن الله. 

وفي الحديث من الفوائد عظم أجر الجهاد» وعظم مكانته في شريعة 
الإسلام. 

وفيه أن الجهاد عبادة يتقرب بها إلى الله تعالى» وحينئذ لا بد من تحقق 
شروط العبادة فيها. 

وفيه أن الجهاد لا بد فيه من نية صحيحة بأن يقصد المرء بمجهاده التقرب لله 
تعالى وإعلاء كلمته سبحانه وتعالى ؛ ولذلك قال: في سبيلي» وإيمان بي 


وتصديق رسولي. 


1 ١6175(ملسمو أخرجه البخاري(75)‎ )١( 

(1) هذا اللفظ ليس لمسلم بل أخرجه البخاري برقم(۲۷۸۷)» والذي عند مسلم(۱۸۷۸) من 
طريق آخر عن أبي هريرة» بلفظ : «مَكَل المُجَاهِدٍ فِي سَبيل الله كمكل الصائم القائم القانت 
پايات الله لا يتر مِنْ صيّام ولا صّلاةٍ حتّى يرجم المُجَاهِدٌ في سَبيل الله تَعالى». 





هم ۸ س٠‏ سه 
وفيه أن الإيمان في اللغة غير مطابق للتصديق فإنه قال: إيمان بي» 
وتتصديق برسولي ما يدل على أن اللفظين ليسا على معنى واحد في لغة 
العرب» وبذلك قال جماهير أهل العلم خلافا للمرجئة. 

وفيه أن من خرج في جهاد شرعي بنية صحيحة فمات في ذلك الجهاد فإن 
الله عز وجل يدخله الجنة. قيل : يدخله بمجرد موته. وقيل : يدخله إذا قامت 
القيامة» ولا فرق بين القولين لأن القبر حينئذ يكون روضة من رياض الجنة 
على ما ورد. 

وفي الحديث جواز أخذ الغنائم وأنها قد أبيحت لبذه الأمة. 

NIE GSS 
الواو لأنه يستحق الأجر والغنيمة معأء وهذا هو الصواب في هذه المسألة أن‎ 
المجاهد بنية صحيحة لا يلغى أجره بأخذه من الغنيمة» ولذلك أخذ النبي وأخذ‎ 
أصحابه غنائم الجهاد ولم يمتنعوا من أخذهاء وقد ورد في بعض الآثار وفي‎ 
بعض الأحاديث أن أجر الجهاد ينقص بالغنيمة» واختلف أهل العلم في ذلك‎ 
اختلافاً كثيرًء والظاهر أن مشل تلك النصوص إنما يراد بها من خرج ونيته‎ 
مشتركة بين الأجر والغئيمة» أما من كانت نيته خالصة لله ثم جاءته الغنيمة بعد‎ 
) ذلك فإنه لا ينقص من أجره شيء.‎ 

وقوله: ولمسلم: كدر مقر ا لكاب وذ لاعلا سني ت ا 
المؤلف؛ والصواب أن هذا اللفظ عند البخاري» وليس عند مسلم. 


(۱) روى الإمام مسلم(1407) من خديث عبد الله بن عَمْرِو قاف أن رَسُولَ الله يل قالَ: دما 
٠.‏ مم موه e‏ 4 4 أ HE‏ م 42 el E e e e‏ 
مِن غازيةٍ تَعُْو في سيل الله فيصيبون الِّيمّة إلا تَعَجَلُوا تلفي أَجْرِهِمْ مِنْ الآخِرَة ويبقى 
جو ,اق" ماس و .م Og‏ سم ك 6م م4 وعده 
لَهُمْ الث وَإِنْ لم يُصيبوا غزيمة نَم لهم أجرهم». 


EE 


كتاب الجهاد 
AAY‏ ححع 


وني هذه الزيادة فضيلة المجاهد في سبيل الله وعظم مكانته» وفيها أن ليس 
ا ا 
التقرب لله عز وجل. 

وفي قوله: في سبيل الله : دليل على ا 
بالاصطلاح الشرعي إلا إذا توفرت فيه الشروط الشرعية التي تكون للجهاد. 

وفي الحديث فضيلة الصيام والقيام» والمراد بالقائم هنا المصلي بدلالة أن 
النبي يل لما أراد التعريف بأجر المجاهد جعل له مثل أجر الصائم القائم تمايدل 
على أن الصائم القائم عظيم الأجر عند الله. 

فإن قال قائل : أيهما أفضل الجهاد أو الصوم والقيام؟ 

قيل : الجهاد أفضل على الصحيح لما يترتب على ذلك من مصالح» ولا 
ورد في النصوص من تفضيل الجهاد في سبيل الله على بقية الأعمال. 

وإن قال قائل : أيهما أفضل الجهاد أم طلب العلم؟ 

قيل الجهاد متى كان فرض كفاية فإن طلب العلم أفضل منه» ولذلك لما 
ذكر الله عز وجل أصناف الناس جعل في الرتبة الأولى: الأنبياء» ثم جعل في 
الرتبة الثانية : الصديقين ‏ وهم العلماء العاملين الداعين لبذه الشريعة . وجعل 
في الرتبة الثالشة: الشهداء» وجاء في الحديث : «فضل العالم على العابد كفضلي 
على أدناكم»”" والعابد يشمل الجاهد. 

عد عد عد عاد عاد 


)١(‏ أخرجه أبو داود(17551) والترمذي(186١)‏ وابن ماجه(۲۲۳). 


3 [ مدل 


(0) عن أبي هْرَيْرَةَ ‏ قَالَ: قال رَسُولُ الله لا : :الما مِنْ مُكُلُوم 


ل القيامَةء وَكَلْمُهُ يَذْمَي» اللوْنُ: َو الدّمء 
والريح: ريح اليسنكي. 

في هذا الحديث من الفوائد عظم أ جر الجريح في سبيل الله. 

والمكلوم: امجروح. 

وقوله: في سبيل الله: يشمل مقاتلة أعداء الدين إن كان القتال لإعلاء 
كلمة الله » ويشمل أيضاً المقاتلين الذين يقاتلون البغاة والخوارج لأن هؤلاء 
المقاتلين يعدون في سبيل الله » لأن الشرع أمر بمقاتلة الخوارج فقد أمر النبي بلا 
بمقاتلتهم أين ما وجدوا وقال: «لثن لقيتهم لأقتلنهم قتل عاد وإرم»”". 

- وفي الحديث أن الثواب من جنس العمل. 

وفيه أن أحوال الدنيا فيها مشابهة لأحوال الآخرة من جهة؛ ومخالفة من 
جهة أخرى» فالجرح بقي جرحا واللون بقي على حاله لكن اختلف ريحه. 

. وفيه أن أهل الأعمال الصا حة يميزون بميزات تناسب أحوالہم كما ميز 
المكلوم في سبيل الله بهذه الميزة والعلامة ليعرف عند الناس. 

¥ علد FF‏ عاد 


.)14175( 1١١6 أخرجه البخاري(۳۳٥٥) ومسلم‎ )١( 
.)3١74(ملسمو أخرجه البخاري(7751)‎ )١( 





4 حه 
(09) عن أبي أيوب الأنصّاري ك قَالَ: قال رَسُول الله بلا : ١‏ غدوة 
فِي سبيل الله أو رَوْحَة» خَيْرٌ هِمًا طَلَمَتْ عَلَيْهِ الشّمْس وغريت». أَخْرَجَهُ 
01 
)4٠١(‏ عن أنس بن مَالِكٍ 4 قَالَ: قال رَسُولُ الله كيا : اغذوة في 
سَبيل اللو i‏ ا رما فيها) أخْرَجة البخاري 





تقدم معنا مثل هذين اللفظين في أول الباب في حديث سهل بن سعد 
رضي الله عنه وهذان الحديثان يدلان على فضيلة الجهاد وعظم أجر المجاهد وأن 
الوقت القليل من الجهاد له أجر عظيم. 

والحديث الأول ليس على شرط المصنف لأنه إنما أخرجه مسلم والمصنف 
قد اشترط الاقتصار على تخريج أحاديث الشيخين الذي اشترط على تخريجها. 

وأما الحديث الثاني فهو متفق عليه وني بعض النسخ: وأخرجه البخاري 
بزيادة الواو مما يفيد أن هذا الحديث الثاني لم ينفرد به مسلم إنما أخرجه. 
الشيخان. 


RF‏ د د عد عد 


(۱) أخرجه مسلم(۱۸۸۳). 
(۲) أخرجه البخاري(1078) وهو أيضاً عند مسلم(٠۱۸۸).‏ 





۸4۰ — 0 


شام سد ير 


)4١١(‏ عَنْ أبي قَادة الأنصاري 4 قال : خَرَجْنَا م رَسُول الله بل إلى 
حن ۔ وَدكَرَقِصّة ‏ فَقَالَ رَسُولُ الله :من نَل فيلا لَهُ عَلَيْهِ َة لَه 


و 


سلب قالهًا لاگ" . 


في الحديث من الفوائد أن الجاهد الذي يقتل عدوا من أعداء الإسلام فإنه 

بوي 
وظاهر الحديث يشمل ما لو أذن الإمام بذلك أو لم يتكلم به ما لم يمنع 

منه فإن قوله: (مَنْ) اسم شرط وأسماء الشرط تفيد العموم» وكأنه قال: سواء 
أذن الإمام في ذلك أو لم يأذن. 

ومذهب أحمد والشافعي على أن ااب سواء أذن الإمام 
بذلك أم لم يأذن. 

ومذهب مالك وأبي حنيفة أنه لا يستحق السلب إلا إذا تكلم الإمام بذلك. 

ا 0 هل هذا اللفظ يحمل على التشريع 
وحمل على أن النبي ب قاله بمقتتضى النبوة؛ أو يحمل على الإمامة؛ فيكون 
النبي ية قد قاله على مقتضى إمرته للجيش وإمامته للمسلمين؟ 

إن كان قد قاله تشريعاً فإن القاتل في الجهاد يستحق سلب المقتول سواء 
أذن الإمام أم لم يأذن. 

وأما إذا قيل بأنه على سبيل الإمامة فإن القاتل لا يستحق السلب إلا إذا 
أذن الإمام بذلك. 


)١(‏ أخرجه البخاري(147١7)‏ ومسلم(1761). 


ا 


كتاب الجهاد 





0 41١ 

ويراد بالسلب: ما على المقاتل من العتاد والأسلحة واللباس» على 
الصحيح. 

وهل يدخل فيه ما معه من نقود؟ 

ها وطن خلاق:«:والأظهردخولة: 

# وقوله : قتيلاً: نكرة في سياق الشرط فتفيد العموم سواء كان القتل 
أثناء المبارزة» أو كان أثناء اشتباك الناس. 

# وقوله: له عليه بينة : دليل على اشتراط وجود البينة لاستحقاق 
السلب» فمن ادعى قتل قتيل ليس له عليه بينه فإنه لا يستحق السلب. 

وفي الحديث دلالة على أن لفظة : (البينة) في الشرع لا تقتصر على 
الشهودء بدلالة أن النبي ية اكتفى بشهادة الواحد في حديث الباب"» 
واقتصر في حادثة مقتل أبي جهل بالنظر في سيف القاتل ووجود الدم عليه ". 

وقوله: قالبا ثلاثاً: فيه إعادة الكلام من أجل أن يفهم خصوصاً في 
ا جامع العامة التي جتمع فيها كثير من الناس فكرر الكلام من أجل أن يسمع 
ذلك الكلام ويفهم وينزل منزلته. 

عد عد عد عاد عاد 





)١(‏ إذ قد جاء في حديث الباب قول أبي قتادة: من يشهد لي ..... فقال رجل: صدق يا رسول 
الله » وسلبه عندي.... الحديث. فقبل شهادة هذا الرجل الواحد. 
(۲) كما عند البخاري(51١7)‏ ومسلم(۲٥۱۷).‏ 





ms 
A4۲ 


(۱1) عَنْ سَلمَة بْنٍ الأكوع ذه قال : أَنَى النّبِيَ با عَيْنْ مِنْ المشركين 





وَهُوَ فِي سَّفْرٍ ‏ فلس علد أصلحايه يتَحَدتُ» م الفكل. فقال الي بلا : 


«(اطلبوه واقلوه). فقتله» فی سل 


c2 


وَفِي رِوَايةٍ فقال: من قَكَلَّ الرّجُل؟ فَقَالُوا: ابن الأكوع. فَقَالَ:١‏ لَه 
سَلبَهُ أجْمَم)”". 





في هذا الحديث استحباب جلوس العالم عند أصحابه ليحدثهم 
وينفعهم. 

وفيه أن الإمام يؤانس أصحابه ويؤانس قادته بالحديث ونحوه. 

وفيه أن الإمام إذا أمر بقتل أحد من الناس وكان ظاهر الحال منه العدالةء 
فإنه لا يسأل عن سبب ذلك الأمر الذي أصدره. 

وفيه المسارعة والمبادرة إلى طاعة النبي ية وكذلك الأئمة من بعده. 

وفيه قتل الجاسوس المشرك المحارب لأن النبي ية قد أمر بقتل هذا 
الجاسوس » وهل يدخل في مثل ذلك الذمي والمعاهد الذي له عهد سابق فبدأ 
بنقل أسرار المسلمين إلى غير المسلمين؟ 

اختلف أهل العلم في ذلك؛ وهذا الخلاف مبني على هل يعتبر مثل ذلك 
الفعل ناقضا للعهد الذي عهده أم لا يعتبر؟ 


.)٠٠٠١٠۱(يراخبلا أخرجه‎ )١( 
.)١7614(ملسم أخرجها‎ )۲( 


كتاب الجهاد 





۹۲۳ كك ) 
وفي الحديث من الفوائد أن القاتل يستحق سلب المقتول المشرك في القتال 
كما أعطى النبي ييه سلمة بن الأكوع سلب ذلك الرجل. 
ونون بلقني ماي أن لعجت لا ر كول الس يها 
للقاتل» لقوله: «له سلبه أجمع» فلم يستئن منه شين 
عد عد e‏ عد عاد 








)]١1(‏ عن عبد الله بن عمر فقت قال: بَحَثَ رَسُول الله َكل سرية إلى 
ڄڊ فخَرّجت فيهاء فأصبتا إيلا وَعَنَمّاء فيلت سْهمَانًا الي عَشر بيراء 


o 


فنا سول الله يك بویرا يرا 





في هذا الحديث من الفوائد بعث السرايا والأمراء في البعوث كما بعث 
النبي َيه هذه السرية. 

وفيه جواز أخذ الغنائم وأن مثل ذلك جائز لا حرج فيه. 

وفيه تقسم الغنيمة بين الغانمين ويترك منها الخمس. 

وفي الحديث أن الخمس موكول إلى الإمام لأن النبي بَا نفل الجيش بعيرا 
بعیرا. 

وقال طائفة : إن ذلك مختص بخمس الخمس. 

والقول الأول أظهر لأنه قد ورد في عدد من النصوص أنه نفل بأكثر من 
خمس الخمس ولأن البعير هنا أكثر من خمس الخمس. 

وفي الحديث مشروعية تنفيل السراياء فإذا بعث الإمام سرية من الجيش 
لأداء مهمة وحدها شرع للإمام أن يعطيها زيادة على ما يعطاه بقية أفراد الجيش. 


¢ د 16د عد 


.)۱۷٤۹( أخرجه البخاري(۳۳۸٤) ومسلم ۳۷۔‎ )١( 


ل 
٥۵‏ @ 
(415) عَنْ عَبْد الله ِن عُمَرَ هك عَنْ ابي يك قال ذا جَمَح الله 


عر عر وجل الأولِين وَالآخَرِينَ يُرْقَعُ لکل غادر لاء يقال : هَلِهِ غَدْرَة فلان بن 
فلان)” 











في هذا الحديث من الفوائد أن وعظ الناس ينبغي أن يكون بالتحذير من 
عقوبة الآخرة وأن هذا هو الأصل» وقد يكون بعقوبة الدنياء لكن بعد التنبيه 
على عقوبة الآخرة. 

وفيه تحريم الغدر وأنه من عظائم الذنوب ؛ لأن الله عز وجل يعاقب 
بفضيحة الغادر في ذلك الموقف. 

وفيه أن الانسان ينسب إلى أبيه سواء في الدنيا أو في الآخرة ؛ لأنه قال: 
فلان بن فلان. 

وفي الحديث أن الألوية لا يقتصر مسماها على ألوية الخير» وإنماقد 
تصدق على ألوية الشر كذلك. 

وفي الحديث اجتماع أهل الموقف يوم القيامة ؛ ومجازاة بعضهم بحضور 
أهل الموقف. 

عد e‏ عد عد عد 





(۱) أخرجه البخاري(1۱۷۷) مختصراء وأخرجه مسلم 4. (1770) بلفظه. 








۸۹٦ ه-‎ 





0 


50 عن بد اللو إن حر ا أذ انرا وجا في نض مكازي 
الي با مَقدُوآ لةء فَأئْكرَ ابي يلا َدْلَ النّماءِء وَالصبيَان 3 





في الحديث من الفوائد تحريم قتل النساء والصبيان ما لم يشاركوا في 
القتال» وهذا هو الأصل في هذه المسألة. 

وفيه إنكار الإمام على الجند ما يفعلونه من المعاصي والذنوب ومخالفة 
الشرع , وأنه لا يجاملهم ليكونوا معه فيكسبهم في الصف معهء وإنمايخاف الله 
عز وجل في جميع الأمورء فإنه هو الذي جعلهم يؤيدونه ويناصرونه. 

وفيه أن الشرع ليس متطلعاً إلى قتل الناس» وإنما مراده من القتال والمقاتلة 
والقتل› إما دفع الشر ‏ شر أصحاب الشر ‏ أو منعهم مما يفعلون في عدم إذنهم 
وسماحهم بالؤسلام والخير في الانتشار بين الناس» وإلا فإن الأصل عدم قتلهم 
وعدم التشفي بمثل ذلك إلا إذا وجد داعيه الشرعي. 

د عد عد عاد عد 





(۱) أخرجه البخاري(5١١؟)‏ ومسلم 375 .)۱۷۷٤(‏ 





لام 101 





كتاب الجهاد 
مه 0ه م 


(15]) عَنْ أنس بن مالك ضيه أن عَبْدَ الرّحْمَن بن عَوْفيء والرسسر تن 
العوامء شكيًا الْقَمْلَ إلى رَسُول الله كل في غَرَاةٍ هما رخص لَهُمَا في قييص 


م کول 3 


الحرير وَرََيْنُه عَلَيْهمَا 





في هذا الحديث أن الأصل تحريم الحرير على الرجال؛ لأن الترخيص في 
عل ساق EEN‏ 

# وقوله: رخص لَهُمًا في قِيص الْحَرِيرٍ: ا ا 
الداعي والمبيح لهما للبس الحرير على أقوال : 

فقيل: السبب هو وجود القمل. 

وقيل : السبب هو مشاركتهما في الحرب» فإن الحرب لا بأس من الظهور 
بمظهر الخيلاء فيها من باب التعلي على الكفار وعلى الأعداء. 

وقال طائفة: العلة في ذلك ما أصابهما من الحكة التي أتت في جلودهما. 

والأظهر في مثل ذلك أن يقال: إن المرجع في ذلك إلى الحاجة التي يحتاج 
إليهاء فمتى وجدت حاجة جاز لبس الحرير. 

وبعض العلماء والشراح قال: كان الأولى بالمؤلف أن يجعل هذا الحديث 
في باب اللباس» لأن هذه المسألة متعلقة بأحكام لبس الحرير» وهي بمثابة 
المخصص لعموم النهي » فكان ينبغي أن تذكر مع عموم النهي هناك. 

قلت : كأن المؤلف أراد تقوية قول من يقول:إن السبب في الترخيص لبما 
في لبس الحرير هو القتال والجهاد دون الأسباب الأخرى. 


)١(‏ أخرجه البخاري(۲۹۲۰) ومسلم(٦۷٠۲)‏ باختلاف في بعض ألفاظه. 








ھد ۸۹۸ 

(۷) عَنْ عُمَرَ بن الطاب #5 قَالَ : كانت أَمْوَالَ بني اللضير مِمّا أفاءً 
الله عَلَى رَسُولِه ا ا 0 
ِرَسُول الله كك حَالِصاء فَكَانَ رَسُولُ الله وك يغزل فة أَهْلِهِ سء م يَجْعَلٌ 


م ۴ 


ما بي في الكراع » والسّلاح عُدَةَ في سَبيل الله عر ز وجل 





في هذا الحديث من الفوائد بيان أحكام الفيء وأنها تكون للإمام» ولكن 
اختلف أهل العلم في مصرفها: 

فقال طائفة: مصرفها في مصالح المسلمين» على حسب نظر الإمام. 

وقال آخرون ا ل 0 
مصالحه والتجارة فيهاء فحينئذ فإنه يستحق هذا الفيء. 

والمراد بالفيء : الأموال التي تحصل لأهل الإسلام بدون حرب ولا قتال 
لأن القتال يشترك الغائمون في تملك الأموال المترتبة على ذلك القتال. 

وني الحديث تقديم نفقة الأهل على بقية النفقات كما كان النبي َل يقدم 
ذلك. 

وفيه حبس نفقة سنة كاملة وأن ذلك لا يعد إسرافاً ولا كنزاً للأموال. 

واستدل طائفة بهذا اللفظ على أن الفقير يعطى نفقته لمدة سنة كاملة من 
الزكاة وأنه يجوز له حبس نفقة سنة كاملة. . 

وفي الحديث الاستعداد لجهاد الأعداء؛ وإعداد الأسلحة المناسبة في ذلك 
تقرباً لله جل وعلا كما فعل النبي كَكللة. 


)١(‏ أخرجه البخاري(٤۲۹۰)‏ ومسلم(/1701) باختلاف يسير عما أورده الحافظ. 





للببب77______ ا 414 لل 
م وا مه ور و ا و م 0 
(41) عن عَبْدِ الله بن عُمَرَ طك ينه قال: ا جْرَى ابي وَل ما ضُمرٌ مِن 


Go o oH مم‎ 


الْحَبْل: من الحفياء ء إلى ية الوا اجره ا ر مر اة إلى 
مسجل بَنِي رريُق. قال ابن عَمَرَ : وکت فی اجر 


قال سَغَان: : مر الْحَفيّاء ء إلى كَنيّةِ الوداع : حَمْسَة أمْيَال؛ و ومن 
1 


ية الوداع إلى مسجد بني ررق : : ميل 





في هذا الحديث من الفوائد جواز المسابقة على الخيل» لأن قوله: أجر 
النبي بيا يعني وضع بينها مسابقة» والأظهر من حديث الباب أن هذه المسابقة 
قد جعل عليها جائزة من قبل الإمام ما يدل على جواز بذل جعل المسابقة 
الإمام إذا كانت المسابقة في محال يجوز بذل الجعل فيه. 

وفيه جواز تجويع الحيوانات المتسابقة إذا لم يلحقها ضرر كبير بذلك؛ 
فقوله: ضمر» يعني جوعت حتى وصل جلد بطنها إلى قريب من الظهر. 

وفيه اشتراط تحديد بداية السباق وأمده في المسابقة » وجواز إطالة مسافة 
المسابقة» لقوله: من الحفياء إلى ثنية الوداع » وقد بين سفيان أنها خمسة أميال. 

وفيه أن المسابقة يعتبر فيها ملاحظة حال الحيوانات المسابق عليها أو 
الأبدان المتسابقة » فإن الخيل المضمرة الأكثر حالما أنها مستعدة للجري لمسافات 
بعيدة بخلاف التي لم تضمر. 

وفيه جواز تسمية المساجد بأسماء الناس فيقال مسجد آل فلان» 
ومسجد فلان بن فلان» وإن كانت المساجد هي بيوت الله على الحقيقة. 

عد عد عإد عند عاد 


)۱( أخرجه البخاري(۸٦۲۸)‏ ومسلم(۱۸۷۰) واللفظ للبخاري› ولیس عند مسلم قول سفیان.. 


as 
وتخ + ت ت‎ 


(415) عن عبد الله بن عُمَرٌَ فا قال : عُْرضْت على رََسُول الله كلا 


م إن 
سام 2 وم 
0 


يوم أل واا ان اريم عَشْرَة» فلم يُحِرْني» وَعْرِضْت علي يوم الحَنْدَقء وأا 

في هذا الحديث من الفوائد استعراض الإمام أو قائد الجند للجند الذين 
سيقاتلون معه» واختيار من يصلح للمقاتلة وترك من لا يصلح لبا. 

وفيه أن الإنسان قد يقبل في يوم ويرد في آخر باعتبار أحواله» من جهة 
الصحة» أو السن أو غير ذلك. 

واستدل بالحديث على معرفة سن ابن عمر رضي الله عنهما وأنه عند 
وفاة النبي يياه كان قريباً من عشرين سنة» وأنه قد ولد في سنة قريبة من سنة 
المبعث. 

وفي الحديث تحديد سن البلوغ بخمس عشرة سنة كما قال الجمهور 
واستدلوا بهذا الحديث» وذهب الحنفية إلى أن سن البلوغ هو ثماني عشرة سنة» 
ويستدلون بأحوال الناس وتغير حال ابن قانية عشرة سنة وعقله. 

وفي الحديث فضيلة ابن عمر وتطلعه إلى المشاركة في أعمال الخير ومنها 
الجهاد في سبيل الله. 

RF‏ د E‏ د عد 


(۱) أخرجه البخاري(517٠1)‏ ومسلم(1878). 


ES 


(۲۰) وَعَنْهُ نه أنّ رَسُولَ الله ها سم فِي انَل : لِلْفْرَس سَهْمَيْنٍ 
ت (Dor‏ 
وللرجل سهما . 


في هذا الحديث من الفوائد جواز إعطاء الإمام الأنفال لمن عنده من 
الجيش» والأظهر أن المراد من الحديث أنها المغانم. 

ففي الحديث جواز أخذ المغائم لبذه الأمة» وأن شأن المغانم أن توزع في 
الغانمين 

وقال الجمهور بأن المقاتل على فرس يعطى ثلاثة أسهم: له سهم»› 
ولفرسه سهمان. ويستدلون بحديث الباب. 

وأما الراجل الذي يقاتل على رجله» وليس معه فرس فإنه لا يعطى إلا 
سهماً واحداء وهذا مذهب مالك والشافعي وأحمد. 

وكال ان ی یی يهن بو ال اند يفظن مهما وعدا 
واستدلوا بحديث الباب. ظ 

وحديث الباب قد استدل به الجميع» لكنه قال: وللرجل. ولم يقل 
وللراجل. فيه دليل لمذهب الجمهور لأن الرجل له سهم مستقل مغاير لسهمي 
فرسه. ْ 

عد عاد عند % عاد 


)١(‏ أخرجه البخاري(۲۸1۳) ومسلم(1777). 





@— ال سے 
)٤۲۱(‏ وَعَله 5 أن رَسُولَ الله ل كان يفل بَحْض من يَبْعَث فى 


السّرايا لألضسيهم حَاصة سيوى قسْم عَامَة الجيشر”". 





في هذا الحديث من الفوائد جواز أخذ المغانم لبذه الأمة» وأن شأن المغانم 
أن توزع في الغافين. 

# وقوله: يُنفل: يعني يعطي عطاءً زائداً على قسم الغنيمة. 

# وقوله: من يبعث من السرايا: يعني أنه كان يرسل بعض أفراد الجيش 
سرية من أجل مقاتلة أو استطلاع أمر أو لعمل من الأعمال. 

وني الحديث دليل على جواز بعث السرايا من الجيش العام من أجل 
مصلحة أهل الإسلام. 

وفيه أن أهل السرايا ينفلون بمعنى أنهم يعطون عطايا زائدة على عطاء 
الغنيمة ؛ لأن الأصل في هذا اللفظ :( التنفيل) يعني الزيادة وسميت الغنيمة 
بهذا الاسم لأن الأصل أن يقاتل أهل الإيمان احتساباً للأجر ورغبة في الشواب؛ 
فالغنيمة زائدة عن مقصدهم الذي قصدوه بقتالہم وسميت هذه الزيادة بهذا 
الاسم لأنها زيادة على المغائم. 

وفي الحديث أن ما بقي بعد أنفال السرايا يوزع على عامة الجيش ؛ 
والأظهر أن الجميع فيه سواء وأن أهل السرايا يشاركون بقية الجيش في بقية 
القسم. 

عد عد عإد HX‏ 


)١(‏ أخرجه البخاري(70١7)‏ ومسلم ٠‏ 2زاد مسلم : والخمس في ذلك واجب كله. 


كتاب الجهاد 


الللللببسس سس 483 س 

(1)) عن أبي مُوسّى - عبد الله بن قيس - عَن الي يك قال :« هَن 
حَمَلَ عَلَينَا السّلاحَ فَلَيْسَ و». ش 

في هذا الحديث تحريم حمل السلاح على المسلمين وأن الذي يحمل 
السلاح من أجل مقاتلة المسلمين قد فعل ذنبا عظيماء وكبيرة من كبائر الذنوب. 

* وقوله : ليس منا: الأصل في هذه اللفظة أن تدل على الخروج من دين 
الإسلام» ولكن هذا اللفظ في هذا الحديث صرف عن ظاهره لما ورد من 
النصوص الشرعية أن القاتل لا يخرج من دين الإسلام ولو كان مرتكباً لكبيرة 
من كبائر الذنوب ومن تلك النصوص قوله جل وعلا : < وَإن طَآِفعَانٍ بِنّ 
لْمُؤْبِيِينَ أَقتَتَلُوا َأَصَّلِحُوا بَيَجُمًا...» إلى قوله  :‏ إِنْمَا آَلْمُؤْيئُونَ إِحْوَةٌ 4 الحجرات:1. ]٠١‏ 
فأثبت الأخوة الإيمانية مع وجود المقاتلة ويدل على ذلك قوله سبحانه: فمن 





عْفىَ لَهُد مِنْ أَحْيهِ سىء 4 [البقرة:178] أي أن الجاني إذا عفي له من أخيه الذي هو 
المقتول» فأثبت الأخوة بين القاتل والمقتول مما يدل على عدم انتفاء الإيمان ؛ 
لكن هذه اللفظة : (ليس منا) تدل على أن هذا الفعل كبيرة من كبائر الذنوب. 
وقد تواترت النصوص بعظم إثم من سفك دما حراماً كما في قوله تعالى: 
١‏ ومن بعل مُؤْيكَا معدا فَجَرَآؤْْد جم خلا فا وَعْضِبَ آله عليه لَه وَأَعَدَّ لَه 
عَدَّابا عَظِيمًا 4 (النساء : ۹۳ وقول النبي بيه : «لا يزال المسلم في فسحة من دينه 
ما لم يصب دماً حراما»”". ونحو ذلك من النصوص. 
عاد زد e‏ عاد علد 


(1° أخرجه البخاري(١/1١/17) ومسلم(۰‎ )١( 
أخرجه البخاري(1877).‎ )۲( 





1 4) عن يي موس ڪه َال :ميل سول الله ف عن جل : يُقَائِلَ 


. 


Ed 


شجاعة» ويقاتل حَمِيّة ويقاتِل رِيّاء. أي ذلك في سَبيل اللَّهِ؟ فَقَالَ رَسُولُ الل 
شتا ت کے ا ره رم ثت ہے مومس و يما 
َيه :« من قائل لِتَكونٌ كلِمة الله هي العليّاء فهو فِي سَبيل اللو». 





في هذا الحديث من الفوائد السؤال عن الأمور القلبية وأنه ينبغي للمؤمن 
أن يحرص على تصحيح أموره القلبية من النيات ونحوها لأنه يترتب على ذلك 
صحة الأعمال والثواب عليهاء كما في قوله ب : « إنما الأعمال بالنيات)”". 

وفي الحديث أن مقاتلة الإنسان شجاعة بمعنى أنه يظهر قوة نفسه» أو 
حمية» يعني عصبية وفزعة مع قرابته ونحوهم» أو يقاتل رياء ليقال بأنه جاهدء 
أو ليقال بأنه يعرض نفسه لمواطن القتل ابتغاء مرضاة الله » أن كل ذلك ليس من 
النيات المعتبرة شرعاء وأن ناوي القتال أو الجهاد على هذه النية لا يثاب عليه. 

وفي الحديث بيان من يستحق اسم المجاهد وهو المقاتل لتكون كلمة الله هي 
العلياء فقوله: كلمة الله» دليل على أن أهل الإسلام إما مرادهم رفع راية دين 
الله ؛ وليس رفع راية حزب من الأحزاب أو انتماء من الانتماءات أو غير ذلك ثما 
قد يظن الإنسان أنه يتقرب به إلى الله وإنما المراد أن تكون كلمة الله هى العليا. 

* وقوله: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله: يفهم 
منه بواسطة مفهوم الحصر أن من عدا صاحب هذه الصفة فإنه لا يكون في سبيل 
الله سبحانه وتعالى. 

¥ عإد عد عاد عد 


(۱) أخرجه البخاري(0۸٤۷)‏ ومسلم(٤‏ ۱۹۰). 
(۲) أخرجه البخاري(۱) ومسلم(۱۹۰۷). 


أ سحتب سيق | 
1۰0 حي 

كتاب العتق 

(575) عر عبد الله بن عُمرٌ فت » أن رَسُولَ الله ا قال : «من أعتق 


شيركا لَهُ في عَبْدٍء فَكَانَ لَه مَال يبل ُمَنَ العَبْء قوم عَلَيِْ قِيمَةَ عَدْلء فَأَعْطَى 


٠‏ تب ب 


ع سر م مير هم لالم م 2 .ع e.‏ مرس م هقر سم (N),‏ 
شركاءه حصصهم » وعتق عليه العبد» وإلا فقد عتق ينه ما عتق) . 


# قوله: كتاب العتق : يعني الموطن الذي يبحث فيه أحكام العتق والمراد 
بالعتق : تحرير المملوك من الرق والعبودية والملك» ويلحق بالعتق ما كان ماثلا 
له ويتبعه مثل ما يتبعه من الأحكام» والعتق من القربات التي يتقرب بها أهل 
اا ا كان ذلك طاعة اله وق ره لم جات تقال بن قد تعمل رون الزات 
لدفع الديون المستحقة على المكاتبين مصرفاً من مصارف الزكاة» وجعل عتق 
الرقاب من خصال الكفارة في عدد من الكفارات ككفارة الظهارء والوقاع في 
نهار رمضان» وكفارة اليمين وغير ذلك من الكفارات ما يدل على أن الشرع 
يتطلع إلى تحرير الأرقاء ولا يتطلع إلى عبوديتهم وإبقائهم في الملك. 

وفي حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما من الفوائد أن من أعتق 
شركاً له في عبد» يعني أنه كان هناك ملوك بين اثنين فأكثر فأعتق أحد المالكين 
نصيبه» كأن يكون هناك عبد ملوك لثلاثة لكل واحد من هؤلاء الثلاثة ثلثه› 
فحينئذ قام أحد هؤلاء المالكين بإعتاق نصيبه فإذا كان الأمر كذلك فلا يخلو 
الحال من أحد أمرين : 


(۱) أخرجه البخاري(077١)‏ ومسلم(١١5١).‏ 





هم 4.0و 

الأول: أن يكون لذلك السيد المعتق مال آخر يتمكن به من إعتاق بقية 
رقبة ذلك العبد» فإنه حينئذ يقوم عليه قيمة عدل فيذهب إلى السوق وينظر ما 
هي قيمة ذلك المملوك وبعد ذلك يعطى بقية الشركاء من مال ذلك السيد المعتق 
قيمة بقية العبد. 

الثاني: إذا لم يكن للسيد المعتق مال يمكن إعتاق بقية العبد منه؛ فهذا 
موطن خلاف بين الفقهاء. 

فقال بعضهم : يكون مبعضاء بمعنى أن بعضه حر وبعضه ملوك لبقية 
الأسياد الآخرين وهذا معنى قوله: فقد عتق منه ما عتق. 

وقال آخرون: على العبد أن يسعى ويعمل ويتكسب في صنوف التجارة 
والأعمال ليحصل ما يتمكن به من تسديد بقية رقبته» وهذا يسمى: 
الاستسعاء» ومعناه: أن يطلب من المبعض أن يعمل من أجل أن يتمكن من 
تحرير بقية رقبته. ظ 

فهما قولان لأهل العلم نشأ هذان القولان من الاختلاف في هذه 
الأحاديث ففي حديث ابن عمر قال: إلا فقد عتق منه ما عتق. وفي حديث أبي 
هريرة : ثم استسعي. 

* قوله: من أعتق شركاً له في عبد: العبد هنا ليس مرادا لذاته بل الأمة 
الأنشى تدخل في حكم العبد في هذه المسألة إذا لا يوجد بينهما فرق مؤثر في باب 
العتق فحينئذ نقول: العبد الذكر تماثل للأمة الأنثى في حكم حديث الباب. 

وفي الحديث أن الإنسان قد يجب عليه واجبات خارجة عن الزكاة؛ 
واجبات مالية غير الزكاة بسبب أعمال عملها هو أو عملها غيره ومنها 


ڪتاب العتق 7 


تسديد بقية تمن العبد المبعض الذي قام بتحرير بعضه إذا كان له مال يبلغ ثمن 
العبد. | : 

# قوله: قوم عليه قيمة عدل: فيه مشروعية التقويم» والمراد بالتقويم أو 
التقييم : أن تعرف قيمة ذلك العبد المملوك في الأسواق بحيث يذهب إلى أهل 
الخبرة فيسألون عن قيمة مثل هذا العبد كم ثمنه عادة في الأسواق فهذا هو المراد 
بتقويم العدل. 

* قوله فأعطى : أي الشريك المعتق يعطي شركاءه حصصهم في ذلك 
العبد المملوك. 

# قوله: وعتق عليه العبد: يعني عتق العبد على السيد المعتق الأول 
الذي أعتق نصيبه» ودفع نصيب بقية الشركاء؛ فحكم الولاء حينئذ يكون 
للسيد المعتق فينسب إليه ولا ينسب إلى بقية الشركاء. 

#إد عإد عاد علد علد 


ه- ۹۰۸ 77777ب کک کککبۉةثکگÊÊصگص_ص.۰<‏ 2 کڪ 8 


(41) عن أبي هُرَيْرَة 4 عَنْ الب ب قالَ: ١‏ من أَعْمّقَ شقيصا مِنْ 
مَمْلُولكِء فَعَلَيْهِ خَلاصهُ كله في مَالِه» فن لَم يكن لَه مَالَ فوم المَمْلُوكُ قيمَة 
عَدْلء گم أمسشسعِي الْعَبْدُء َير مَشقَوق عَلَيُو0”". 

# قوله : شقيصاً: المراد بالشيقص الجزء من ذلك المملوك بحيث يكون 
مثلاً الثلث» أو الربع » أو العشرء أو غير ذلك. 

* قوله: فعليه خلاصه في ماله: يعني يجب عليه أن يدفع بقية نه 
للشركاء ؛ ليتمكن ذلك العبد من الخلاص من الرق والعبودية. 

# قوله: فإن لم يكن له مال قوم المملوك قيمة عدل: يدل على أن تقييم 
السلع يحب أن يكون بالعدل ولا يجوز أن يكون هناك ظلم على أحد المستفيدين 
من أجل أن يتمكن من سداد بقية قيمته حتى يكون حرا طليقا. 

والاستسعاء هو القول الثاني في المسالة؛ والقول الأول : بأنه يبقى مبعضا 
ولا يطلب منه الاستسعاء. وقد تقدم بيان ذلك في الحديث السابق. 

# قوله: غير مشقوق عليه : يعني غير مشقوق على المملوك بحيث يقال 
له في ثلاثة أيام أحضر ذلك المبلغ الكبير وإئما يؤجل عليه بآجال بعيدة تناسب 
المال المفروض عليه. 

د ¥ عد e‏ 


(۱) أخرجه البخاري(76171) ومسلم(19507١).‏ 


4 01 


(1؟) عر جَاين بن عَبْد الله ها قال : E‏ 


e 


له. 

وَفِي لفظ :بلغ التي وك » أن رَجُلاً مِنْ أَصْحَايهِ أعتّقَ غلاما له عن دُبْرِ» 
لم يكن لَه مال غَيْرُهُ فبَاعَهُ رَسُولُ الله بل يكمَانمِائَةِ دِرْهَم» م أرْسَل كمه 
ا 


mE 





في هذا الحديث من الفوائد جواز التدبير ومشروعيته» والمراد بالتدبير: أن 
يعلق السيد المالك عتق عبده وتملوكه على وفاة السيد؛ فيقول السيد: إذا مت 
فعبدي فلان حر فيعتق ذلك العبد بمجرد موت سيده» وهذا يقال له : المد 

وفي الحديث نسبة المملوك المدبر إلى سيده وأنه لا زال ملوكاً لقوله: غلاما 
له واللام تفيد الاختصاص أو الملك. ٠‏ 

وفي الحديث جواز الرجوع من التدبير كما هو قول طائفة من أهل العلم 
قالوا: لأن التدبير بمثابة الوصية والوصية يجوز الرجوع فيهاء وكذلك التدبير 
ويستدلون عليه بحديث الباب فإن ذلك الرجل أعتق غلاا عن دبر ومع ذلك 
باعه النبي ية وهذا البيع بمثابة الرجوع عن التدبير. ظ 

وفي الحديث أن حاجة النفس مقدمة على حاجة الغير مهما كانت حاجة 
الغير فإن ذلك الرجل لما لم يكن له مالء وكان له غلام دبره قدمت حاجته هو 
على حاجة ذلك المملوك فألغي تدبيره وبيع في السوق»ء وأخذ ثمنه ليكون لذلك 
السيد مال يتموله ويقضي به حاجته. 


)١(‏ أخرجه البخاري(87١7)‏ ومسلم(447)في كتاب الأيمان باب جواز بيع المدبر. 


كحك 
E ۹1۰ —@‏ 


وفي الحديث أن من لم يكن لديه مال وعليه دیون جاز للإمام الحجر على 
تصرفاته › وإلغاء شيء من تصرفاته التي لم تقع وإنما تقع بسبب التعليق» كما 
فعل النبي بيا مع هذا الرجل. ظ 
ويستدل بالحديث على أن من كان في حاجة ولم يتمكن من تصريف 
أمواله جاز للإمام ونوابه أن يأخذوا ماله ويتصرفوا فيه ا هو أحظ له من بيع أو 
إجارة» أو غير ذلك من طرق التصرف في المال. 
FF FF FF ¢‏ 
آخر شرج كتلٍ لعمدة 
والمد هرب العلامين 
ا RF‏ 
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د م يم 


ا ؛ الله يإ ا 0 


رر ص صم م 


کان في سء 0 الأكره 55 
كان بام E 5 E‏ 


کان رول الل كلل تج في الشف 5 


و الي لم rE‏ 


كان برج راس إلى وهو مكف ROS‏ 


م يم 


کان رَسُولُ الله وك يَخْطْبْ خطبتيْن ا ا ا 
ان رسو لهي يَستفح | لصّلاة بالكبير 0 


كلا بْصَلّي سَجْدئَنٍ حَفيفَئين 50700 


1و ت 8 


كان الب اة يُصلي الظهْرٌ بالهَاجرة e‏ 


كان سول الله يُصَلي الفَجْرَ e A‏ 


كان رَسُولُ الله يُصَلَي من الل يل كلاث عَشْرَة ركعة 
كان يصَلَي الْمَجيرَ جين تذْحَض امس 5 


50 برسم 2 ماس سوسم اسم 


کان يُصّلي وَهُوَ حَامِل أُمَامَة لت رَيْنَبَ و 
كان يَْتَكِفْ فِي العَشْرٍ الأوَاخِرٍ مِنْ رَمَضَانَ se‏ 


أ 


كان رَسُولْ الوه يُحْحِبْهُ اليم فى عله 56 


کان رسو الله يفرع الْمَاءَ على رأميه كلائا. 
ا 596 r‏ رھ 
كان رسول الله اة يقرأ في الركعتيْن ا 


أبو برزة 
أبو قتادة 
عائشة 
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کان يکون على الصومُ مِنْ رَمَضَّانَ E e‏ ۱14۹۷ 
1 

كان يتغل بعض من يبعت فِى السَّرَايًا ٢۱ EE‏ 
كانت أَمْوَال بَنِى النُضير مِمًا أَفاء الله خض ۷ 


3 ع سا 


كائت ترجل النبی اة وهی حاط" n eet‏ 1" 


3 


مار 


كَانُوا يَفتَتِحُونَ الصّلاة E‏ 1۱۱ 


له ل 

كبر » كبز مالس عا ا اواو باطو Ee ole‏ 
زدلي 2 

كفن فِي ثلاثة اواب يمانيةٍ E aS‏ 117 


. بحاس م م 


کل شراب أسكرٌ فهو حرام سس E‏ ۳4۷ 


كنا افر مَع التي لا e‏ عبن اش ۹۳ 
كنا نُصَلي مع رسُول الله بلا الجمعة ........... 0 سلمة بن الأكوع ١47‏ 
كنا نُصّلي مح رَسُول الله ية في شردة الحَرّ عض ا ۲۳ 


م 4 مه 2 


: كنا َعْزِلَ والقران ينر E‏ اير Yo‏ 
كن يها في رم لبيك عا ِن عام أبوسعيدالخدري  ۱۸٤‏ 
وکا ُكرِي الأَرْض asas‏ ادزام 40 
كنت مم الى چ قال ووا جر 
كنت غيل الجابة ن ؤب رَسُول الو إل عائعة ۷م 
كنت أغتسيل أا ورَسُول الله هة مِ' اء سين ا 5 
كنت اام بين يدي رَسُول الله َكل ...6 00 عائشة 11۷ 


f‏ تي سسا 


لم أرَ الي كه يَستَلِمْ مِنْ ابت ES‏ 


0 
هم هه 902 


لم أنس ولم تقصر A‏ 
ه دسم ه ,50 © لان n‏ ° ° كر ام 
لم يكن النبي ييه على شيء من النوافِل e‏ 


لو استقبلت مِن أُمْري ما استَدبرت aT‏ 


و2 


واد رجلا اطْلمَ عَلَيِك يمَيْرِ إدنِك 5006 
لو قال: إن شَاءً الله لم يَحْنَتْ E‏ 
ولا أن شق على أُمتِي لمهم بالسُواك 5 
لولا أن أشق على أمتى لأمرتهم بهذه الصلاة.... 
لو يُعْطى الاس يِدَعْوَاهُمْ لادّعَى N‏ 


- - .6 
وعدم ير عه معام 


عْلَمُ الْمَارُيَيْنَيَدَيْ الْمُصلي مادا عليه ا 
ليُرَاحِعْهَاء م لیسیکھا حَبّى طهر e‏ 
ليس عَلَى المُسْلِم في عَبْده 100 
س فيما دون خمس أوَاق ا 21711 
لِيْسّ لك عليه نَفَقَة e‏ 


م هلمم 


عقبة بن عامر 
عائشة 
عائشة 
ابن عمل | 
أبو هريرة 
عائشة 
جابر 
أبو هريرة 
أبو هريرة 
أبو هريرة 
ابن عباس 
ابن عباس 


أبو جهيم 
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لس مِنْ رَجُلٍ اذغ لخر أيه اي vu‏ كلا" 


ما بال أقوَام قالوا hh A‏ ۳۰۸ 
ما تَحِدُونَ في التَورَا» في شان الرَّجْم +0٦ E‏ 


عه ير 


ما رَأيت مِنْ ذي ل ا ام الام 6 


نف" E‏ 00 2201 أ 
مَا كنْت أَرَى الوَجَع بلع يك ما أرَى 2113131101101 عبد الله بن معقل Yo‏ 
مَا مِنْ مكلوم يُكُلَّمْ في سيل الله لماو قر 8 


ل عم “ير وال سم 
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ينْقِم ابن جميل ؛ إلا أنْ كان فقيرًا 1 11111 أبو هريرة 1۸1 
مطل الغَنِي ظلم 0 1 0 E‏ أبو هريرة YAY‏ 


و مر و رر عار e‏ 
ا e.‏ 


ملا الله قبورهم وبيوتهم ارًا A‏ غلىق 60 
مَنْ باع طَعَامًا NS Ro‏ 358 


م 
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من اعتكف مَعِى 121*008 00 أبو سعيد الخدري 1۲ 


وا ا 0 2 2 
من اغتسل يوم الجمعة» ثم راح AS‏ أبو هريرة 1.6 


م ټ 


مَنْ اقتَنّى كلبًا ON‏ ۳4۳ 


2 0 80م - e ٠‏ م 
من احدث فِى أمرنا Re‏ “غالشة Vo‏ 
مَنْ أُذرك ماله يعينِهِ RMR‏ ا ا ۸۸ 


من اسلف فِي شيءِ أل م ل كور ٠‏ ا ناش VV‏ 


وس م اس 


مر أَعْتَّقَّ شَقِيصا كن RN‏ 0 
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من کل نوما أو بصلا لفووفوةوفمة وموم ممه ةمقو 
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م م o‏ 


مَنْ باع خلا قد برت 9 ees‏ 
۶ من تو نطو روا ھا EEE‏ 


مَنْ جَاء كم الجمعة فلي 


من حلف على يمين يم يملةٍ غير الإسلام 


م هاس مام 2 


من حمل علا املاح E‏ 
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من قبح قبل أن يُصلي فليدبح e‏ 


2 2و‎ o 


من شد الجئاّة حى يُصَلْيَ عليه ... 


سس ص وسو 


من ام يوْما في سبل الله 233110 
E E‏ 


مَنْ قال تكون كَلِمَة الله هي اليا .. 


مر قعل قټيلا له عليه ية 


0 ^e 


ا E‏ و س 
مِن كل الليل وتر رسول الله اة a‏ 
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مَنْ لم جد تعلين فيس الْحُفِين 23 


مَنْ مات وَعَلِيُهِ صيّامُ 


> 86م 


مَنْ سي صلاة فلْيْصلهًا إذا ذكرهًا ei‏ 


> 20 ر و 


من سي وهو صَائِم AS‏ 
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أبو موسى 
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م سوم 
U 3‏ 


نَحَرا على عَهد رسول الله ا فرسا E‏ 


كن لتو علدنا e‏ 


ا ةت هو 

رلت آية المتعة EMSER‏ 
¢ ا ت a17‏ 3 

حى لني يكل النَجَاشِي 5252700 
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نَحَمء ذا توا 0000000000 
َحَم» إا رأت المّاءً a‏ 


2 و22 


22 > هل وهل يك سان گے و 
تھی رسول الله م أن تتلقى الركبان TE‏ 


ھی رَسُولَ الله يك أنْ يبي حَاضرٌ لبَادٍ e‏ 


تھی عن بيع الثمروٌ حتى essere‏ 
oro ~ ¢‏ 2 ءه 0 
ھی عن e‏ الثمار حتى برهي seeeenecrececeneceeeees‏ 


هى عن بيع حبل الحبلةٍ aes‏ 


oro 07 


ھی رَسُول الله يك عن بيع الذهَّب يالورق دَيْنا 


هى عن بيع الولاءِ ل 
CME, 77‏ 


ھی عن غ الكلب eS ae‏ 


ت ه لے 
تهى عن الشغار seeseseencaanenececsenneneeneeneneneeeneeeens‏ 


ل سا 


ّى رَسُول الله اة عَنْ الفِضَة يِالفِضّةٍ 52 
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تھی رَسول الله ية عن لبس الحرير 8 ش*ظ35 
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هى عن نكاح المتعةٍ يوم حبر 0 
هيا عن اتباع الجتائز 5200 


هَن هن وَلِمَنْ انى عَلَيْهِنَ ش12 
هو عَلِيْهَا صَدَقَة a‏ 
الذي کت يلو لأقضرين يَيْنَكُمًَا 5 
والله ما صَليهًا e‏ 


مس مور 7 و لاق © و سا" 2 
وضع رسول الله يك وَضوء الجتَابَةٍ 


ولم يفْعَلُ ذلك أَحَدُكُمْ 56 


صم صا م 


وهَڏا عَسَى اَن يکو ن نره عرق e‏ 
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الولد للفراش RSE RENAE‏ 
لا أخلف عَلى يَمِين» فَأرَى غَيْرَهَا ... 


لا له إلا الله وَحْدَهُ لا شريك له 


لا تبيعوا الذَّهَب يالدهَب 07ظظ2ظ9 


2 flo 


لاما ااك 21111111 


ع )اث 


لا تل لي ميت RS‏ 
لا تسل الإمَارَة 21111111 


لا شرو a‏ 
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ل #ه ا رمم ي مها مه 
لا تقدموا رمضان يصوم يوم 2521100 
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لا لبوا الحرِيرٌَ لا لبوا ا لحري فإنّهُ مَنْ 
ب 

لا لک اليم حى ُسْتَأمَرَ 5777 

لا صَلاة بَعْدَ الصبّح e‏ 


لا صلا لِمَنْ لم يَقرَأ يفَاتِحَةِ الكِتّابِ 


س وس 


لا صوم فوق صوم أخِي داود SSS‏ 


1 
سه ارم 


لا ا ولک“ جهاد وسه 0000 
لا يون أَحَدكم في الْمّاءِ الدّائِم e‏ 


2 
ا مم مس 
.2 . 


و 7 


لا يجمع بين رأة وَعَمُتِهًا O‏ 
:5 تيا مه سم o‏ م ٍ- 5 و 4 
لا يَحكم أَحَدَ بيْنَ انين وهو غضبان ل 


2 
و مع 


لا ل لامرأةٍ aoe‏ 
لا جل لامر ُوْمِنُ يأل الوم الآخرٍ أن ُد 


لا يل دَمُ امْرِىْ ملم EES‏ 


لا يرث الكافِرٌ المسئلم ESS‏ 
لا يرال الاس بحَيرِ ما عَجَلوا ES‏ 


7 € ره 


لا يُصَلَي أَحَدُكُمْ فِي الوب الواحيد as‏ 


. 2 


م و E‏ وم ود E)‏ 


لا يصومن احد يوم لجمعة 2321111117 


5 0 


لا قبل الله صّلاةَ أحَدِكم إا أَحْدَثْ 000 
راض ا 


جلد فوق عَشرة أسوّاط a‏ 


أبو هريرة 
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00 طرفالحديث :3 ٠‏ الراقي .رقوالجديتة” 
لا یکن أحدكه ذكرة و أبزقادة” س 3 
لا عنمن جار جَارَهُ أن يَغْرنَ حَشبَة E ERR‏ 1۹۷ 
لا صرف حبّى يَسْمَعٌ صونًا ا “اغبلة لوو اند 5 
یا اها الاس » إن هنكم مُتَفْرِينَ E. aS‏ ۸۹ 
با يا الاس إِنْمَا صت هذا انوا بي E A‏ 
يا يها الاس » لا تَتَمَنُوا لِقَاءَ الْعَدُوٌ نمف اناي ر 

5 ا‎ E ن تصلي يي‎ E 

يا مَعْشَرَ الأنْصّارٍ 0 OEE Sa‏ ۱۸۲ 
يا معشر الشات ON RANE‏ 0 
يَا حشر النّسّاءِ تَصَدقنَ E: Ro‏ 10۲ 
يعض أَحَدكم حا ااال ا 


ەد 


يهل أُهُل المَدِيَة مِنْ ذي الْحَلَيْقَةٍ ل يڻ غم ۲۰ 





بيان المواقيت التي يحرم الناس منها 011 
الكلام على الإحرام من جدة» ومحاذاة المواقيت E‏ 
باب ما يلبس المحرم من الثياب اا الدج مسا 
أنواع الألبسة التي يحرم على ا حرم لباسها EEA‏ 
ما يلبسه الحرم فاقد النعلين والإزار ل 11 


ات 171201111111 
عظم مكانة مكة» ووجوب احترامها واحترام من فيها 25050 
الجن الشووعة وال المتوعة وة مك LA‏ 
نان فنا وا 111111000 
جواز قتل الفواسق المؤذية في الحرم ال 000000 
باب دخول مكة والبيت mls‏ 
جواز دخول مكة بغير إحرام لمن يكن ناوياً للحج والعمرة E‏ 
استحباب دخول مكة من طريق والخروج من آخر ES‏ 


مشروعية دخول الكعبة وصلا ة النافلة فيها AE‏ 
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مشروعية الرمل في الأشواط الثلاثة الأول من الطواف 200 


مشروعية استلام الركن الأسود بداية الطواف eR‏ 
جواز الطواف على راكباًء واستلام الحجر بعصا ونحوها u‏ 


لا يستلم من البيت إلا الركنيين اليمانيين 1[ [ [ز[ز 1 a‏ 


الشرك من الدم ‏ سبع بدنة أو سبع بقرة ‏ يجزئ في التمتع 5 


حج النبي با قارناًء وهل يطلق عليه أنه تمتع؟ 7شظ2ظظغ2 


جواز قلب النية في الإحرام من الحج إلى العمرة ليكون متمتعا 


مشروعية حج التمتع ؛ وأنه أفضل الأنساك 201111 


مشروعية إهداء البدية من بهيمة الأنعام من غير حجاج البيت 


مشروعية إهداء الغنم » وأن البدي لا يقتصر على الإبل et‏ 
جواز ركوب الإبل ولو كانت بدناً مهداة إلى البيت ae‏ 
جواز التوكيل للتصدق بلحوم البدي 1 1 ”2ك 
الأفضل في نحر الإبل هو نحرها واقفة قياماً مقيدة as‏ 
باب الغسل للمحرم ا 
باب فسخ الحج إلى العمرة 8“ شش*ظ5151] 


جواز الإحرام بالحج مطلقاً بدون ذكر نوع النسك في الإحرام a‏ 


جواز التلبية والإهلال بالنسك معلقاً بنسك غيره وإحرامه 5 
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الكلام على طواف الحدث و او ا 
جواز تسمية نوع النسك وجواز قلب الحج وفسخه إلى عمرة e‏ 
انقسام التحلل إلى أصغر وأكبر BR SE‏ 
استحباب الانبساط في السير عند الانتقال من عرفة إلى المزدلفة ... 
جواز التقديم والتأخير في أعمال يوم النحر ا ا 
الجمرة الكبرى هي الموالية لمكة وترمى بسبع حصيات يوم العيد ... 
الحلق أفضل من التقصير بكثير» وإن كان التقصير مجزئ E‏ 
سقوط طواف الوداع عن الحائض إذا كانت قد طافت للحج ع 
جواز تأخير طواف الإفاضة عن أيام التشريق E‏ 
الكلام على طواف الوداع GAMA‏ ا 
وا عدم الت ان كان دوا د بولق لے مها مكانا 


مشروعية الجمع بين المغرب والعشاء في مزدلفة 000 
باب المحرم يأكل من الصيد الحلال ا 
أحكام الصيد وأكله بالنسبة للمحرم ASE aes‏ 


بابي 
إثبات الخيار في البيوع ما دام المتبايعان في الجلس 371700 
إثبات الخيار في البيوع والترغيب في الصدق وبيان عيوب السلعة 


باب ما يُنهي عنه من البيوع ES‏ 
النهي عن بيع المنابذة والملامسة a RO‏ 
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المخابرة قسمين : جائز وغنوع منه 0 3ك 
حكم من الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن وما يستثني بيعه 


كسب الحجام والكلام عليه 1 211 


باب العرايا وغير ذلڪ الام و SRL‏ 
الترخيص في العرايا وشروط ذلك ........ RA‏ 
خلاصة الكلام على مسألة العرايا Ss‏ و ا 
جواز العرايا في خمسة أوسق أو دونها 1 2111111 
جواز الشروط في البيع خسو وقوه اباس ا ا 
لا يجوز للإنسان أن يبيع سلعة مطعومة حتى يقبضها o‏ 
تحريم بيع الخمر واليتة والخنزير والأصنام وتحريم استعمالها 0 


الفروق بين البيع المؤجل والسلم 33999999 
باب الشروط 2 البيع RRA‏ 
جواز المكاتبة وفوائد هامة في قصة بريرة ee‏ 
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التحذير من الربا وبيان سوء عاقبته ف الدنيا والآخرة 2000 E‏ 


السلع الربوية وأنواع الربا AE EEN‏ 
المقصود بالصرف وبيان أنواعه RASS‏ 
جريان الربا في الذهب والفضة والبر والشعير والطعام المكيل 
والموزون ee aa‏ 1[ 1[ 1[ [ [ [ ز SAB [  [‏ 
بيع الذهب بالتقسيط ese OS‏ 
شروط بيع الربوي بجنسه RRS‏ 
ریه ا ال 0 O‏ 
تحريم بيع الذهب بالفضة وأحدهما مؤجل e‏ 
يشترط التساوي في بيع سلعة ربوية بجنسها ولا ترط القبض 5 
باب الرهن وغيره وا لوو اماما ener‏ 
جواز الشراء من اليهود وغيرهم وجواز الرهن [زؤز [ز ز[ [ [ [ [ [ [ [ز[ 1[ 1 21111 
التحذير من مطل الغني senescence SHEE‏ 
الدائن إذا وجد عين ماله عند المدين فإنه أحق به EE‏ 
الكلام على الشفعة NSR‏ 
مشروعية الوقف فم ف ع E E E‏ 
تحريم العود في الببة وتحريم شرائها إذا عرضت للبيع 32331700 


تحريم تفضيل بعض الأولاد على بعض في العطية a‏ 
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كيف يكون العدل في النفقة على زوجات الرجل؟ 21200700« 
جواز معاملة أهل الكتاب في البيع والشراء والزراعة والمساقاة 7 
جواز تملك المزارع وزراعتها وكرائها وإجارتها 0 107171710 
بيان العمرى وأنواعها êa:‏ ل ا 
جواز وضع خشب السقف على جدار الجار إذا لم يكن يتضرر ... 
تحريم الظلم» وعظم إثمه إذا كان في الأرض ea‏ 


تحريم ترك كتابة الوصية الواجبة لمن كان له شيء يوصي فيه 8 
بيان أن الوصية لا يجوز أن تتجاوز الثلث 1 22 


النفقة لا تتمحض أن تكون عبادة بدون نية التقرب لله عز وجل .. 
جواز أن تكون الوصية بالثلث والربع أولى namS‏ 
باب الفرائيض AAS ORR‏ 


أنواع الفرائض الواردة في كتاب الله عز وجل SR‏ 
جواز بيع رباع مكة وبيان أن اختلاف الدين مانع من موانع الإرث .... 


كتاب النكاح 
الاعتناء بالشياب وتوجيه النصح لهم وحثهم على الزواج 217 
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النهي عن ترك النكاح والتبتل وتحريم التخصي 8 0 


تحريم الجمع بين الأختين وتحريم نكاح الربيبة وابنة الأخ 
الرضاعة يا 0 
تحريم الجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها في نكاح 0 
جواز إدخال الشروط في عقد النكاح وجوب الوفاء بها 525 
حكم نكاح الشغار وأنواعه RESA:‏ 
تحريم نكاح المتعة» وتحريم لحوم الحمر الأهلية 000 50700 
وجوب استئمار الثيب واستئذان البكر في النكاح E‏ 
أحكام الطلاق المبتوت 1 
حكم الطلاق الثلاث بلفظ واحد SL‏ 
زواج البكر على الثيب» وكم يبيت عندها 1523111111 
أهمية الذكر الوارد قبل الجماع ES‏ ا 
تحريم الدخول على النساء الأجنبيات ولو كان من الحمو 5-6 
باب الصداق SAREE SRS‏ 
جوان خم الاق أمر منوا TI‏ 
أحكام نكاح الببة se nS AES‏ 
مشروعية الصداق وجواز جعله من الذهب» ومشروعية الوليمة 
۰ كتاب الطلاق 
جواز الطلاق وأحكامه وبيان العدة والبدعي والسني منه 955 


أحكام النفقة والسكنى والعدة بالنسبة للمطلقات .س 25 
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EEN 


هه ۹۹٣‏ 
000 افقو فة 
os‏ سي ا ا O al‏ 
أحكام العدة ومدتها وأنواعها AE aA‏ 
عدة المتوفى عنها الحامل تنتهي بوضع حملها AD ARS‏ 
أحكام الحادة ومدة الحداد على غير الزوج ES‏ يا 
بعض أحكام المتوفى عنها زوجها ا O‏ 
كتاب اللعان ASAN‏ 
أحكام اللعان وكيفيته AE OARS EES‏ 
رمي المرأة من قبل زوجهاء والانتفاء من الولد لمع 6 VIAN‏ 
الانتفاء من الولد لا يكون بمجرد الشك واختلاف اللون ل علا VI‏ 
الولد للفراش مم سد وا ف ما ا 
إثبات علم القيافة وأنه علم معتبر في الشريعة معمول به VENE aa‏ 
جواز العزل عن المرأة في الجماع VENE SAORI‏ 
تحريم ادعاء الإنسان إلى غير أبيه و سا ان ا ووو د E‏ 
التحذير من تكفير الآخرين وعدم اعتبار الضوابط الشرعية فيه ... ١۷۱۔۷۲۹‏ 
كتاب الرضاع VENT‏ 
الأحكام المترتبة على رضاع المرء من امرأة غير أمه 00000 00 YE‏ 
إثبات ا محرمية بواسطة الرضاعة 1 1 1 1 1 1 ا VES‏ 
مسألة رضاع الفحل N‏ 0 
بيان أن الرضاعة المحرمة إنما تكون حال صغر المولود E es‏ 
حكم رضاع الكبير ب-ب0000 0 VE‏ 
تحريم بقاء المرأة مع زوجها بعد ثبوت الرضاعة بينهما اللو EF‏ 





كتاب القصاص 
حرمة الدماء و أحكام القصاص أ 1( 


حرمة الدماء وأنها أول ما يقضى فيه بين الناس يوم القيامة 
مشروعية القسامة وأحكامها REESE‏ 
إثبات القصاص على الذمى إذا قتل مسلماً ا e‏ 


هل يشرع ضرب المتهم بالقتل ليعترف؟ ش23 


بيان بعض أحكام مكة› وأن الدم موكول أمره إلى أولياء الدم 
الحكم في إملاص المرأة SSAA‏ 


دية شبه العمد والخطأ وعلى من تكون 21111 


۰ حكم من جنى على غيره لتخليص نفسه من الجاني عليه i‏ 
تحريم قتل الإنسان نفسه وأن ذلك من كبائر الذنوب 206 


كتاب الحدود 


جملة من الفوائد والأحكام على حديث وفد عكل أو عرينة : 
جملة من الفوائد على حد الزاني البكر والحصن 6 ش1ط1 
حد الأمة المملوكة الزانية ..................... as‏ 
جملة من الفوائد على حديث رجم ماعز بن مالك ذه Se‏ 
إقامة حد الزنى على غير المسلم الساكن في بلاد الإسلام 5 
عقوبة المطلع على بيوت الآخرين وتحريم قعلةه ...يي e‏ 
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و ”ل 


بَابُ حَد الخَمْرِ anaes‏ 

حد شارب الخمر الجلد DSS‏ 

هل يزاد في عقوبة الجلد في التعزير على عشرة أسواط؟ e‏ 
كاب الآيْمَانِ وَالندُورٍ 

مشروعية كفارة اليمين ااا O‏ 


من حلف على يمين تتضمن ترك عمل صالح لظ 


تحريم الحلف بغير الله كالحلف بالآباء وغيرهم ERASE‏ 
مشروعية الاستثناء في اليمين» بأن يقول: إن شاء الله ES‏ 
تحريم الكذب ف اليمين› وأنه من كبائر الحرمات ets a‏ 


جواز النذر وأن من نذر شيئا من الطاعات وجب عليه الوقاء بنذره 33 


الأولى بالعبد ترك النذر وعمل الصالحات بدون النذر A‏ 


من نذر نذرا فمات فإنه يُشرع لورثته أن يفوا بذلك النذر e‏ 


مشروعية تقديم شيء من الصدقة شكرا لله عز وجل على النعم.. 


الفرق بين الفتيا والقضاء 0 


بيان أن القضاء يجب أن يكون على وفق شريعة الله 001010 


جواز شكوى المرأة عند القاضي ضد زوجها SES‏ 
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التحذير من الكذب في الخصومة وأن حكم القاضي لا يغير حقائق الأمور 

تحريم القضاء على القاضي حال غضبه 5 121 

جملة من الكبائر منها شهادة الزور SO SS‏ 

بيان أن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه 0 
كاب الأطمَة 

بيان الشريعة للحلال والحرام والحث على اتقاء الشبهات E‏ 

جواز إفزاع الصيد من أجل إثارته ليتمكن من صيده ................. 


تحريم أكل الحمر الأهلية وحل الخيل وحمار الوحش ....... n‏ 
تحريم لحوم الحمر الأهلية ... SES E‏ 


جواز أكل الجراد Rte A‏ 
جواز أكل لحم الدجاج او SA A‏ 
ما حكم أكل الدجاج المستورد؟ 000 
استحباب لعق الأيدي بعد الطعام eas‏ و و ا 
أحكام الصيد بالقوس والكلب المعلم وغير المعلم ....... ش22 
الأمور التي يحصل بها تعليم الكلب E AS‏ 
أحكام الصيد بالمعراض والكلب را N OS‏ 
جواز اتخاذ كلاب الصيد والماشية والحرث واقتناؤها وإثم من اتخذ 


حكم ما ند من البهائم 5 وبيان آلات الذبح والتذكية e a‏ 
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كتاب الأشرية 


تحريم الخمر وأنها تشمل كل ما خامر العقل وغطاه من أي شيء 


ما حرم استعماله حرم بيعه ee‏ امه عا esse eae oases‏ 


كتاب اللباس 


تحريم لبس الحرير وافتراشه للرجال SR‏ 
تحريم لبس الحرير والديباج والأكل في صحاف الذهب والفضة .. 


كتاب الجهاد 


النهي عن تمني لقاء العدو مشروعية قتال الأعداء ...... E‏ 
عظم فضيلة الجهاد والرباط » وعظم أجر المجاهدين RS‏ 
بيان أن الجهاد لا بد فيه من نية صحيحة بأن يقصد به وجه الله .... 
عظم أجر الجريح في سبيل الله وفضل المجاهد اا 


بيان أن المجاهد الذي يقتل عدوا فإنه يستحق سلبه a‏ 
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مشروعية تنفيل السرايا التي تقوم بمهمة دون بقية الجيش Al e‏ 


تحريم الغدر وبيان أنه من عظائم الذنوب Ne, ENA‏ 
تحريم قتل النساء والصبيان ما لم يشاركوا في القتال يا RO ٠.‏ 
جواز لبس قميص الحرير للرجال لحاجة 0 NIV‏ 
بيان أحكام الفيء وأنها تكون للإمام 1 7 RAA‏ 
جواز المسابقة على الخيل ا AA‏ 
استعراض قائد الجند لجنده لاختيار من يصلح للمقاتلة O, a‏ 
بيان أن المقاتل على فرس يعطى ثلاثة أسهم» سهم له وسهمان 
لفرسه ارا وا ط واو م 
تحريم حمل السلاح على المسلمين E aS e‏ 
بيان من يستحق اسم المجاهد al ROSE O‏ 
كتاب العتق 41.40 
أحكام عتق المملوك المشترك RS es‏ 408498600 
جواز التدبير ومشروعيته امع ل مو لو ا VE.‏ 
فهرس أطراف أحاديث العمدة : CEE‏ 


